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الدولة 
نظريات وقضايا 


ترجمة: أمين الأيويي 


| ذم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
4 كع لبك امم بة جل ,معوعجه به بعامع طديم 


الدولة 
نظريات وقضايا 


هذه السلسلة 

في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للابحاث ودراسة السياسات»: وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحثيء تُعنى «سلسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي والنخب 
التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم العربي» من طريق الترجمة 
الأمينة الموثوقة المأذونة» للأعمال والمؤلفات الأجنبية 
الجديدة أو ذات القيمة المتجددة في مجالات الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية عامةء وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 
وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة» ومناقشة الإشكالات التي 
يواجهها الدارسون والباحثون والطلية الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب: وشيوع الترجمات المشوّهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة. من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقده وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفيء والتأثير في الحيز العام لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكري. والتعليم الجامعي 
والأكاديمي» والثقافة العربية بصورة عامة. 


الدولة 
نظريات وقضايا 


المحررون 
كوئن هاي ومايكل ليستر وديفيد مارش 


ترجمة 


أمين الأيو, بي 


مده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
4 كع ألد 5 بوذامط يع جل ردعوعج ,ه؟ بعكمعع طدكم 


الفهرسة في أثناء النشر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الدولة: نظريات وقضايا/ المحررون كولن هاي ومايكل ليستر وديفيد مارش؛ ترجمة أمين الأيوبي. 
44 ص.؛ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 
يشتمل على ببليوغرافية (ص. 508-459) وفهرس عام 
978-614-445-309-4 15801 
1. الدولة. 2. التعددية. 3. النخبة السياسية. 4. الماركسية. 5. الديمقراطية. 6. العولمة. 7. حوكمة 
الشركات. 8. السلطة السياسية. أ. هاي. كولن. ب. ليستره مايكل. ج. مارش. ديفيد. د. الأيوبي؛ أمين. 
ه. السلسلة. 
30.1 
هذه ترجمة مأذون بها حصريًا من الناشر لكتاب 
عاها5 ع1 
ععسكوا لمه ععتروعط] 
ها 20710 0دره «عاكذنا أعهطاعةاط ججرها! «ذام) برط لعاتف 
2006 طعداطا لتحد نمه ملعتن] اعمط11! ,بيدا مناه © ععنهم لحكماتلك لمد ممتاعواء5 
2006 )عاكنا اعمطءتل١!‏ لم نرها! مناه © ومتعسهمماما 
000لم11! مععلمة جبردة! مناه كمد عأمماطة :طاتم5 متاعماط © (علمه هذ) ععاممط لمدطفتدتلما 
مملخ عمط مطول نمه مدوم عع بممدعنوط معطااماط بمامامه! ممممططل جالتصسطع5 معتوؤلا 
ع0 زتطاه1؟ مامءتل! لم طائم5 .ل مامءنل! ,طدداط لتحد بمتعماط وعدمدل لمه ومكرمامم 
2006 5علمنا"! «عطاتداط بعمعلط وول لمة دعاءم لدان .8 بعك 50 
2006 طدعما! لتحد نمه ععلكنا اعمطعتل١ا‏ © ممكساءهه© ‏ 
عن دار النشر 
مدالتمعهم عجمولدط 
.لعانصنا عسهها! ععدفم؟ 6ه ممتكتولل د بكم مان نمه برط 2005 هذ طوتلعمع مذ لمطكتاطم دمع 
ة ,كع علاوات) لع دمه]؟ عممعمنا علمن لوطعناطدم لمه لعاملكمها عه كمط ومتائله كن * 
لعانسنا همل( مم5 كه ممتكتولل د بكع" عطامان لع لعانصنا عسطدا! سهمامم؟ كه ممتكترتق 
.0متأقاكمهتا عذا 6ه إعدسدعة عما 56! عاطهنا علتهد عط )مم المدك لمة نرزاتازطتكوومعع مم ععللها 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


الناشر 
[ألمذم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
- + كعالساك رمنامه عق حطمدعععع بن؟ بعامع طادعه 
شارع الطرقة - متطقة 20 
وادي البنات - ص. ب: 10277 - الظعاينء قطر 
هاتف: 40356888 00974 

جادة الجترال فؤاد ث شهاب شارع سليم تقلا بناية الصيفي 124 
ص ء. ب: 114965 ريات اغى الصلح بيروت 2380 3107 لبنان 
هاتف: 8 1991837 71 فاكس: 9 0096 


الطبعة الأولى 
بيروت» كانون الأول/ ديسمير 2019 


الإهداء 


إلى إيلسا وألزيث وهولي وسوزي وماري وديفيد وإميلي 


المحتويات 


ما بعد الدولة؟ م0 


الفصل الأول: التعددية لمع ست نز عالاتن عيفيف 57 
جذور التعددية.. 


صعود التعددية الأميركية ص 29 


اللطورات قي التعقدية المعاط رةس سس 89 


النخبويون الكلاسيكيون من منظور مقارن رت 99 
وجهات نظر النخبويين الحديثين - من النخبوية الراديكالية 

إلى أنصار الدولة المركزية 50 
أنصار الدولة المركزية والنخبة الحاكمة 96 
النخبويون الحديثون من منظور مقارن 99 
مقاربات النخبويين المعاصرين آذ ١‏ 


الفصل الثالث: (ما المقصود بالماركسية) 
نظرية ماركسية للدولة؟ سيم سس سس كولن هاي 115 
الماركسية والدولة لوي حي ا ا وو ب م 1718 


أصل الدولة في النظرية الماركسية ا 3216 


الفصل الرابع: نظرية الاختيار العام.......................................أندرو هندمور 149 


الاختيار العام وإخفاق السوق وإخفاق الدولة 000000 


صور إخفاق الدولة اب ا 161 
نقد نظرية الاختيار العام 


من المؤسساتية القديمة إلى المؤسساتية الجديدة 
المؤسساتية التاريخية آز ز ز 000 


المؤمسائة السوسيولوجية لع 1193 


الفصل السادس: النظرية النسوية عسي م سب ايوهانا كامولة 212 
مساهمات دعاة المساواة بين الجنسين سح سي يسيك 1 22 


انتقادات وجهات نظر دعاة المساواة بين الجنسين 


ا 270/7 


الفصل السابع: النظرية الخضراء... ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري 251 
انتقادات الخضر للدولة......... 


التجريدمن الننلطة والفي مرا ا 235 


الفصل الثامن: مابعد البنيوية 2222055 
تحديد موقع مابعد البنيوية. 
لاكلاو وموف: استحالة الدولة 


زعزعة أركان سيادة الدولة ممح ات 290 


الفصل التاسع: العولمة والدولة ........................ ديفيد مارش ونيكولا ج. سميث 
ونيكولا هوثي 313 


تفصيل العلاقة بين العمليات الاقتصادية 
والخطابات ونتائج السياسات بجي 3 


الفصل العاشر: تحوّل الدولة....................................... غيورغ سورنسن 345 


التغيرات في كيان الدولة 6 0 
خلاصة: مناقشات جديدة غداة تحزّل الدولة 00007 
مطالعة إضافية 65611 7[*7*7*015[آ[6[61[آ[|[ظ |[ |[ ا 


الفصل الحادي عشر: الحوكمة والحكومة والدولة..................براينارد غاي بيترز 
وجون بيير 377 


فهم ما يسمى التحول من الحكومة إلى الحوكمة.. 


الفصل الثاني عشر: العام/ الخاص: تخوم الدولة.. .....ماثيو فلندرز 399 
طوبوغرافيا الدولة سس سس م 22100 
الدولة: التعقيد والمساءلة ونزع الصفة السياسية سح اه 
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تغبير نظريات الدولة: هل حصل تقارب 


دور الدولة: التحديات والردود لمي م سه س2 24/8 
كيف سيكون شكل الصوغ التصوري الأكثر تعقيدًا للدولة؟ تح 1 
اتجاهات مستقبلية المسجي سي سجن سي مسحو ست 4257 
المراجع م مم ب صم مص 4259 
فهرس عام ا ا ا 2019 


قائمة الجداول الأشكال 


الجداول 
(1-2): خصائص المجتمعات الإبيستيمية والمجتمعات السياسية ............ 101 


(1-3): ما وراء البنيوية إزاء الأداتية... 


(1-4): الاتجار بالأصوات 000 
(1-5): المذاهب المؤسساتية الجديدة الأربعة 00017 
(1-10): الدولة الحديثة ودولة مابعد الحداثة 321 
(1-11): نماذج الحوكمة 00030011086 


(1-12): عرض مقارن: أمثلة على هيئات مفوضة أو «تابعة للدولة». 


(2-12): الوكالات شبه المستقلة والمؤسسات المالية 


المستقلة الأوروبية 
(3-12): تكتيكات نزع الصفة السياسية ام و 42922 
الأشكال 


(مقدمة-1): عائدات الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي: 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي 
الخمس عشرة والولايات المتحدة وأستراليا ص يسا 26 
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(مقدمة-2): إنفاق الدول كحصة من الناتج المحلي الإجمالي: 

دول مختارة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مت 28 
(1-5): استخدام الباحثين المذاهب المؤسساتية الأربعة: 

مؤسساتية الاختيار العقلاني والمؤسساتية التاريخية 

والمؤسساتية السوسيولوجية والمؤسساتية الاستطرادية 214 
(1-12): الحوكمة المفوضة وشراكات العام والخاص: نظرة عامة 3207 


توطئة وكلمة شكر 


هذا الكتاب. مثل كثير من الكتب الأخرىء نابع من حس بعدم الرضى» لكن 
الإحباط في حالتناء بصفتنا محرري هذا الكتابء نابع من حيرتنا المتزايدة تجاه 
المدى المحدود جدًا لطلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع 
والمناهج المعرفية على صعيد مقدمات نظرية الدولة. والأدهى أن المقدمات 
المُتاحة تميل من دون استثناء تقريبًا إلى التركيز الضيق على ما سنسميه «الثالوث 
التقليدي» لنظريات التعددية والنخبة والماركسية. زد على ذلك أنها تقوم بذلك 
بطريقة تفترضء ببساطة: أن الدولة التي ندرسها اليوم لا تختلف كثيرًا عن الدولة 
التي مثلت موضوع مشروعات تحليلية للثالوث التقليدي طوال أكثر من قرن. 

كي نكون منصفينء لا أحد يمكنه من الناحية العملية التسليم بأن نظريات 
الدولة نابعة من جنس واحد من أصل ثلاثة فقطء ولا القبول بأن غاية البحوث 
التحليلية للمنظرين في شؤون الدولة لم تتغير منذ نشوء التعددية ونظرية النخبة 
والماركسية باعتبارها مقاربات لدراسة الدولة. لكن ذلك يعمل فحسب على 
زيادة وضوح التباين بين قهم يلقى قبولًا واسعًا الآن بأن الأمور تطورت من 
ناحية» والصورة المقدمة عن نظرية الدولة في المؤلفات الأنموذجية المستخدمة 
في تقديم هذا المفهوم إلى الطلاب بهذا المفهوم من ناحية ثانية. 

لاريب في أننا لسنا بريئين في المطلق» بصفتنا محررين» من الخطايا التي 
نسعى الآن إلى تصحيحها. يتضمن النص الذي انبثق منه هذا العملء ونقصد كتاب 
ديفيد مارش وغيري ستوكر 566 امعشقامط هذ كلاوطاء/١‏ 4مه م73 (النظرية 
والطرائق في العلوم السياسية)» الطبعة الأولى» قسمًا عن نظريات الدولة. أجل» 
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يتضمن ذلك القسمٌ فصولا تتحدث عن نظرية التعددية» ونظرية النخبة والنظرية 
الماركسية» وعن مدى التقارب بين وجهات النظر هذه. لن نسعى إلى الدفاع عن 
هذا التركيزء مع قدرتنا على فعل ذلك. وإذا كانت هذه المقدمة تبدو مثل مرافعة 
ادعاء» يقدّم القسم الثالث في كتاب مارش وستوكرء في طبعته الأولى؛ الأدلة 
الدامغة. ذف ذلك القسم من الكتاب في طبعته الثانية المنقحة لا بدافع الندم كما 
يحصل عادة» ولكن إفساحًا في المجال لدراسة أشمل وأغنى وأعمق للاعتبارات 
الأنطولوجية والإبيستيمولوجية والمنهجية التي فرقت المحللين السياسيين 
المعاصرين. وتبيّن أن ذلك أتاح الفرصة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا لدراسة تنوع 
التقاليد النظرية والتحليلية التي لديها ما تقوله عن طبيعة الدولة المعاصرة 
وتطورهاء ليكون كتابًا مخصصًا لتحديد الميول والميول المعاكسة التي تشهدها 
الدولة المعاصرة» ويسعىء قبل كل شيء» إلى استكشاف نطاق المصادر المفاهيمية 
والنظرية التي يمكننا أن ننهل منها لفهم تطوٌّر الدولة اليوم. 
ما من مشروع مثل هذا المشروع يمكن أن يُنجز من دون الدعم المتفاني 
من الناشر أو صبر مؤلفي الفصول وتفهمهم وحسن نياتهم» وكنا محظوظين 
على نحو استثنائي في الناحيتين. فنشكر الناشر ستيفن كنيدي المثالي والمتفاني 
الذي لا يعرف الكللء وهو الذي عمل بين الحين والآخر بصفته محررًا رابعًاء 
إلى درجة أن ما من فصل في الكتاب لم ينتفع من بصيرته التحليلية النافذة 
ونباهته التحريرية. ونشكر أيضًا مؤلفي الفصولء كلا باسمه. على فاعليتهم 
ومهارتهم في الإجابة عن طلباتنا التحريرية الجماعية» وإن بدوا مزاجيين أحيانًا 
(وربما لا يزالون). ونحن مدينون بالشكر أيضًا للورا جنكينز على المساعدة 
التي قدمتها في التحرير. في الواقع» كان تحريرٌ الكتاب تجربة ممتعة على نحو 
لافت - وسيقول الجميع الشيء ذاته. 
أخيرّك كما هي الحال دائمّاء لم يكن هذا المشروع ليُنجَز لولا حب أفراد 
أسرنا ومؤازرتهم. ويليق بهم إهداؤنا هذا الكتاب إليهم» فذلك شهادة على 
مدى امتناننا لهم إلى حد أنهم ليسوا مجبّرين على قراءتهء بخلاف طلاينا. 
بيرمنغهام 
كولِن هاي ومايكل ليستر وديفيد مارش 
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المساهمون 


جون باريء مدير «معهد الحوكمة» بالوكالة ومدير مناوب ل «مركز الاستدامة 
والحوكمة البيئية» في جامعة كوينز/ بلفاست. مجالات اهتماماته الرئيسة هي 
الأبعاد المعيارية للسياسات الخضراء ونظريات الاقتصاد السياسي الأخضر 
والحوكمة البيئية/ حوكمة الاستدامة. من أعماله السابقة: «مم7© ع«ثلمنطء8 
(1999) ععنرزلوطل (1999) تررمع 11 املعمي لمه العمده«ا«دكل جروا زالطهستماسسك ,صن اكعدععة © 
(2000) عجمعكء 1 217011101161 2014 وكتب محررة منوعة: ‏ أه«ماله71 اما 
(2001) عنام لماع سمدمبتمج إن متفعممماعوهل ومهودهطا امعطنا عاتحتماعيى 
(2001)» (2005) كنكةن لمعنهمامءظ اهذما© ع« فمه عاملك-ومزولا 718:6. كما أنه أحد 
قادة حزب الخضر في إيرلندا الشمالية. 


بيتر دوران» زميل باحث زائر في «معهد الحوكمة» في جامعة كوينز/ بلفاست» 
وباحث في «جمعية إيرلندا الشمالية». يعمل على تواصل السياسة البيئية مع 
الكتابة الأكاديمية عن السياسات البيئية العالمية الجوهرية. وهو مساهم في 
كتاب مقبل عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ: 
انع رماع"( عاطمضتماسيى له كعونءاامطل)» عا ع«تاععاا +سكدهعكمم) جنع طاس.]1 
(2005). وهو كاتب ومحرر أول للتشرة الإخبارية «ناعلابظ كممضمنامههاة «اجمع 
الصادرة عن «المعهد الدولي للتنمية المستدامة»» وتغطي المؤتمرات التي 
تعقدها الأمم المتحدة في شأن البيئة والتنمية. 
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مارك إيفانز أستاذ في العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية وعميد كلية 
هاليفاكس فى جامعة يورك/ المملكة المتحدة. من أعماله: 4 :38 وه 
(1995) 7-7 أمعقتامط «اكقاة8 عا ها عهونعااهط©) لباركيعععيىي -ممةابطفاكده) 
(2003) «رتبوط ساوطما عا همه عمقلمس (2003) ككععم,ط همه كتكرلمصك 'وذامط 
بالاشتراك مع غريام ولسون. (2004) #«ناءءمدت! اهذها 776/1 «عذامم. وهو 
محرر صحيفة كعنهدم5 «وذاموط ومنسق بعناوط عناطبط وعناتوعملمنا علتولاءمللا 
610ل2. نشر مجموعة من المقالات عن التحليل السياسي في نواحيه المختلفة 
وعن السياسات البريطانية في ا0«0هءا«!ا هسه عامط إه له«سامل «اعفذره 
كددم لماعل كعتمنهدي لممنامط . 11 يعنذاضظطل همه حوذاوط ‏ عذاطابط 
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ألن فينلايسون» محاضر رئيس في قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة 
ويلز في سوانسي/ المملكة المتحدة. منظر سياسي مهتم بتحليل السياسة 
الواقعية» من أعماله: (2003) س«هذمط مهل( 0 عكعك ع#«ناماف ومحرر كتاب 
(2004) علب جه «عفمع8 4 #انلهندهة1 امعذاومط «وبه«مممعنادم وكتاب كعتاذاوط 
(2002) #عنا مضع سعد 00ت (بالاشتراك مع جيريمي فلنتاين). كما نشر عددًا 
كبيرًا من المقالات المعنية بالسياسات الإيرلندية الشمالية» والسياسات 
البريطانية والسياسات الإعلامية ونظريات البلاغة. 

ماثيو فلندرزء محاضر رئيس بالعلوم السياسية في جامعة شيفيلد. مؤلف ومحرر 
كتب كثيرة تتناول العلاقات المتداخلة بين تطور الدولة ونماذج الديمقراطية» 
آخر ها: (2004) عءم«مدجعده6 اعدو ا-تراطة بالاشتراك مع إيان باشس. 

كولن هايء أستاذ في التحليل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية 
والدراسات الدولية في جامعة بيرمنغهام. من أعماله: (2002) كنعراهمادء لم ناوص 
(1999) “سمظمة مدلة إه «رسمسصمعظا لمعشتامط عاك لممشتامط فسه لماعمك وتام كمع 
(1996) مع6©. يشارك في تحرير مجلة كعنناوط تاكف87 وممعصدستا عنقامجعم مم6 
عءة#نامصء نال جائزة ©88كانا لعام 2004 عن مقالة نشرها في عناض«م 


1011111701101 
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أندرو هندمورء محاضر أول في كلية العلوم السياسية والدراسات الدولية في 
جامعة كوينزلاند. يحاضر ويكتب في النواحي المتعددة للسياسات البريطانية 
والسياسة العامة ونظرية الاختيار المنطقي. نشر كتاب :عجندع© علا نه صسامذما مولد 
(2004) ععممى امعتنذاهط ع«ناءمكده©» ويعمل على كتاب مفصل عن نظرية 
الاختيار المنطقي» سيصدر عن دار بالغرايف ماكميلان ضمن سلسلة لمناناهم 
5لوزلهمة. 

نيكولا هوثي. تعمل مستشارة تنفيذية في السياسة العامة في المملكة المتحدة. 
حائزة جائزة مستشار السنة في المملكة المتحدة لعام 2004 (تُمتح سنويًا 
لأفضل مستشار في السياسة العامة لإحداثه تأثيرًا ملموسًا في النسيج والانسجام 
الاجتماعي والسياسي والأخلاقي على الساحة الدولية). من أعمالها: 
(2005) تجباسفه| العفاة8 إن كمركا +ء«ذاءه0ا وصتسمعهإبههاا مه «مامعناهذه|6. 


يوهانا كانتولاء نالت شهادة دكتوراه من جامعة بريستول حيث تعمل باحثة في 
دراسات ما بعد الدكتوراه. نشرت مقالات عن الجندر والدولة في [10116له انرا 
كع اذاه [ه أهنصنامل اكتستمعلء و2 في كعتلنة5 ؤجعمه1| كه أمصاول تمعور ال و في 
:ماع امعناناه7 «موقء ساهمت في كتابة فصول في كتب محررة منوعة. 
متتسبة أيضًا إلى قسم العلوم السياسية في جامعة هلسنكي (فنلندا)» حيث 
نشرت دراسة بعن وان ع١‏ اه "افامسوظا «علدع6 :اكما عذا فهه ,ده عذا ,عانالا 11 
(2005) :تدمع عمدعتعى امعنناهط فلدنعاء11 ]0 «انوع<«لا. تشارك في تحرير 
أهةتساول كعتفنمى ؤسعصمه1ا تاكتسخك. 

مايكل ليسترء محاضر في العلوم السياسية في جامعة سوراي عمل سابقًا في 
«مجلس/ مكتب البحوث الاقتصادية والاجتماعية» (©558) الذي يرئسه نائب 
رئيس الوزراء والزميل في بحوث ما بعد الدكتوراه في جامعة بيرمنغهام. نشر 
مقالات عن المواطنة والمشاركة السياسية في كتَابَيْ لكوم م0 غانه ااء ااعندو و 
وعناناه! :7ه ”مع :م6 وساهم في مجموعات محيرّرة منوعة» وهو يبحث في 
تأثير مؤسسات الحوكمة المحلية في مشاركة المواطنين- 
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ديفيد مارشء أستاذ السوسيولوجيا السياسية ورئيس قسم علم الاجتماع في 
جامعة بيرمنغهام. مؤلف ومشارك في تأليف. أو محرر ومشارك في تحرير» 
عشرة كتب منها: (2002) ع6معاع5ى المعفناوط «ة كفمطاءاط همه ««معقك جوذاوم 
(1998) ع«ععرركين”! عنام مم0 ا كعارممؤعال (1999) عمدعع5 اماعمك جه «كتدبعال. 
(1999) عد«ناعءمي ع مآ ععذااوط الكقاتر8 «متداعوط. 


جيمس مارتن» محاضر أول في قسم العلوم السياسية في كلية غولدسميث/ 
جامعة لندن. نشر عن نظرية السياسة الإيطالية المتصلة بالحقبة التي تخللت 
الحربين» ولاسيما عمل أنطونيو غرامشيء والنظرية المعاصرة المناوثة للبنيوية 
ونظرية مابعد الماركسية. من أعماله: (1998) كندرلمسك لمعسنامط كسمب 
ومحرر كتاب 2002) كلات «كععككا امعننةن :نك مم6 منرمنوك شارك مع ستيف 
باستو في تأليف (2003) مهمون «ه/1 03814 وتيريل كارفر في تحرير سلاسل 
امعسمط]" لمعناتام لمنمعمفوم مذ كععمدحلم عجممولدم. 


ماثيو باترسونء أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة أوتاوا/ كندا. نشر 
أعمالًا كثيرة عن سياسات التغير المناخي في لمذها0 4م نمه( اهطما© 
(1996) ععءةاناوص وعن موضوعات عامة مثل المقاربات الرئيسة للسياسات البيئية 
العالمية. بما في ذلك (2000) كعفعناوط لمان مصمبة«دتا اهذما© ع«نفجهاى0:نا. يعمل 
على كتاب عن السيارات. 


براينارد غاي بيترزء أستاذ في معهد موريس فالك في الحكومة الأميركية في 
جامعة بيتسبرغ. وهو أستاذ ثان أيضًا في هوكشكولان آي بودو 1 هداماكهه1؟) 
(2080 في النرويج وفي جامعة سيتي في هونغ كونغ. من أعماله: [ه #ممضك”ه1/ 
1116 ابد الذي شارك جون بيير في تحريره في عام 2003» وشاركه 
أيضًا (2004) في تحرير ات عم مذ «مشمتعنرزامط :امسهم) مل م01 116 
#عنعك وفي الطبعة الثانية لكتاب عءمع؟5 لمعفنامط هذ مممءة1 ام«مسطفامما 
(وو199). 
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جون بيير» أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ وأستاذ مساعد في العلوم 
السياسية في جامعة بيتسبرغ. عمل سابقًا رئيسًا لقسم العلوم السياسية في جامعة 
ستراكلايد. شارك غاي بيترز في تأليف (2000) علمل5 عذذا فم عنام مرجع همه 
(2005) كماعنمك امه" ع«نمع«6. وشارك غاي بيترز في تحرير ]4 #ومطههما1 
(2003) متام جاكة الفا عناضال وحرر كتاب (2000) عءم«مدجع00 عانتامنء0. 

فيفيان أ. شميته أستاذة العلاقات الدولية في برنامج جان مونيت الخاص 
بالتكامل الأوروبي في جامعة بوسطن. نشرت أعمالا كثيرة في مجالات 
الاقتصاد السياسي الأوروبي والمؤسسات والسياسة العامة الأوروبية وفي 
فلسفة علوم الاجتماع. تتضمن كتبها: عممماتا «ذ ءكسدمعكذطا همه عهممط) تونذامم 
(2005) وقد شاركها كلوديو رادييلي في تحريره #مأم0م ]ه كعصصظ! 116 
(2002) «كتامناصممع :تدمع «عم0 عل هذ #راا 4مه عجوراء1! الذي شاركها في 
تحريره ف. دبليو شارب (مجلدان. 2002) وءة1 7اعاهاط ما عاملى سمل 
0012771711١ )1996(‏ 0110 ككع (أكداق ‏ «أءعنك7؟| ]0 07015/07710110 ع211ةام ممعم 
(1990) 76م إضافة إلى سبع مقالات وفصول في كتب. ويعاين كتابُها المقبل 
(2006) كعننتامط أمممفما( فج« ثاظا 17 لصوا «1 و0006 و١‏ قع التكامل 
الأوروبي على الديمقراطيات الوطنية. 

مارتن سميث. أستاذ في العلوم السياسية في جامعة شيفيلد. له أعمال منشورة 
كثيرة عن السياسة العامة والسياسات البريطانية. يدير مشروعًا لمجلس البحوث 
الاقتصادية والاجتماعية متصلًا بتقديم السياسات في وزارة الداخلية البريطانية. 
محرر مجلة كعافه5 امعنافاوم. 

نيكولا سميثء زميلة باحثة في قسم العلوم السياسية والدراسات الدولية في 
جامعة بيرمنغهام. من أعمالها: بررممممءة امع شذاوط :17 7«مالمعناماما6 عاجتكم »اوناك 
(2005) عناضهص»8 «عذ:1 16 /ه. وتعملء بالاشتراك مع كولن هايء على إجراء 
مسح يشمل البلاد بتمويل من مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية لمواقف 
صناع السياسة من العولمة والتكامل الأوروبي. 
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غيورغ سورنسنء أستاذ العلوم السياسية في جامعة آرهوس في الدانمارك. 
تتضمن كتبه الأخيرة امعماء! [ه «طازلط ء:لا فل«منكظ8 :علمل5 عدا [ه «منله«جم/كمه:1 11 
(2004). (2001) لمماعاملى «ذ كعع تمل كدمةاماء!| أعامالهنتعارا 10 «ولاعناله»ادرا 
(2003) كعاءهمص. 4«ه :7م78 بالاشتراك مع روبرت جاكسون» بم07مءم 
4 هانتوصمل ه هذ كاعدمكم, فنه كعككععم, :ومنامعانم عم« ء2 4نف الطبعة 
الثانية (1998). 
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مقدمة: نظريات الدولة 


كولن هاي ومايكل ليستر 


ليس هناك مفهوم محوري بالنسبة إلى الخطاب السياسي والتحليل السياسي مثل 
مفهوم الدولة. ومع أننا جميعًا ندّعي معرفة ما نتحدث عنه عندما نشير إلى الدولة» 
فإننا نتتحدث عن مفهوم يصعب إلى حد بعيد تعريفه. بات مفهوم الدولة محل 
نزاع شديد منذ القرن السابع عشر حين استُخدمت العبارة على نطاق واسع”. ولا 
يزال كذلك إلى يومنا هذا. المقصود بالدولة كانء ولا يزال» طائفة واسعة من 
الأمور المختلفة بالنسبة إلى طائفة كبيرة من المؤلفين أصحاب وجهات النظر 
المنوعة. يهدف هذا الكتاب من بعض النواحي إلى معاينة وجوه الشبه الفئوية في 
مفاهيم الدولة تلك أملا بإمكان جمع أجزاء ضورة أكثر تماسكا الماهية هله 
الدولة» وكيف تتطور في الواقع. لكنها ليست مهمة سهلة: لأنه أيّا تكن هذه 
الوجوه التي ربما نلاحظهاء يُستبعّد أن تخفي التباينات الصارخة بين الأوصاف 
المتعارضة ماهية الدولة ومسار تطورها. لذلك؛ علينا أن نتوقع التنوع منذ البداية. 

على أنه» سواء صُوّرت الدولة أنها جهاز جبار للقمع السلطوي أو أنها 
الشرط الأساسي للحرية الاجتماعية والسياسية أو «رأسمالية جمعية مثالية» أو 
قيد على قدرة التنظيم الذاتية للسوقء قلة هم المعلقون الذين سيختلفون على 

(1) اصسامععده) سه «متنمدمهما امعنشام" ,(كله) له ك الده :1 نما «جعلماد عذل» بعممنلد .0 
]إن «مكمع! ها كعنناوط مم .تامالا .1( قمد ,(1989 ,عمط وعىكتونا عولةطمست عهفةفطمت)) عوج" 


عهفةطسه) 1250-1600 يناه كه عوصيمها عا ]إه «منتمهممز كمدم1 فم «مستعضوعاء +18 عاملق 
(1992 بكممه نون دنا عول طسق 
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حقيقة أن مفهوم ‏ الدولة أساس للتحليل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 
وفي أي حال تعتّئ الدولة السكان دفاعًا عن أراضيها وتنظم السلوك ضمن 
المجتمع المدني وتراقبه و ب رخ م ال ار 
وتنظم تدفق المعلومات في الحياة العامة (وتتحكم فيه أحيانًا)؛ وهذا غيض من 
فيض نشاطها البارز. بالتالي» قلة هم الذين سينكرون شمولية تأثير الدولة أو 
تفشيه في المجتمعات الحديثة. 

ربما هذا ما نتخيله» إذ صارت واقعية مفهوم الدولة» في الأعوام الأخيرة» 
محل نزاع محتدم. وهناك من يجادل في عصر العولمة والاعتماد المتبادل 
المعقد بين الدولء أن تأثير الدولة (ولاسيما في تجسيدها الدولة القومية) يعتريه 
الضعفء وصورته ووظيفته محل شك. وهناك هدف ثان لهذا الكتاب هو عرض 
هذا الاقتراح المؤثّرء إذا جاز اعتباره فيا وسابقًا لأوانه. نقول؛ بأبسط العبارات» 
إن طموحنا بلا شك استطلاعٌ مدى المصادر النظرية والمفاهيمية وتنوّعها ضمن 
مجموعة نظريات الدولة لتحليل مسالك الدولة المعاصرة ومساراتها التطورية. 
لكن حري بنا قبل ذلك أن نفند بعض الأساطير والخرافات الشعبية السارية. 

مع أن الحصة الإجمالية التي تستحوذ عليها الدولة» الآنء من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي أكبرء بلا شك. من أي حصة أخرى. في أي وقت 
مضىء على مدى تاريخهاء فإن الاهتمام الذي تستقطبه أقل كثيرًا الآن منه منذ 
عشرين أو حتى أربعين عامًا حين كانت حصتها أقل كثيرًا. ومع أنه يشار باستمرار 
إلى أن الحصة من الناتج المحلي الإجمالي المكرسة للنشاط المتصل بالدولة 
في دول منظمة التعاون الات والخبية رركن الانقعت ليلد ربل تللم 
تسعينيات القرن الماضيء فقد تبيّن أن أثر ذلك الانخفاض أقل وضوحًا مما أشار 
إليه بعض المعلقين. لكن الأدق على ما يبدو أن مغدل زيادة دخل الدولة و/ أو 
إنفاقها تراجع بعض الشيء. إضافة إلى ذلك» من الواضح أن إنفاق الدولة عاود 
الزيادة» حتى وقت كتابة هذه المقدمة [يُنظر الشكلين (مقدمة-1) و(مقدمة-2)]. 
يوضح هذان الشكلان أنه فيما شهد الاهتمامٌ الفكري بالدولة دورات من القوة 
والضعفء حافظت الدولة على حضور ثابت (بل ربما متعاظم) في جوهر 
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السياسات المعاصرة. وهذا ما يصعٌّبٍ إلى حد ما تفسير اختفائها الظاهر عن 
رادارات المحللين السياسيين في العقدين الأخيرّين. والتتيجة هي أن نظرية 
الدولة التي كانت ذات يوم سيلا جارقّاء ما عادت الآن أكثر من قطرات؛ [أو] 
مستنقع فكري راكد لا يعبره غير المنظرين أقوياء الشكيمة. إن «عودة إلى 
الدولة»» وهي لن تكون الأولى على الإطلاق» باتت متأخرة منذ زمن بعيد. 
وكما توضح فصول كثيرة في هذا الكتابء ربما تكون بدايات هذه العودة على 
وشك البروز في عدد من التطورات الجارية من نطاق منوع للمنطلقات النظرية. 


الشكل (مقدمة-1) 
عائدات الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة 
والولايات المتحدة وأستراليا 


1965 1970 1975 19830 1985 1990 1995 20 


أستراليا ‏ + الولايات. - مه- . دول الاتحاد ...»... منظمة التعاون لما 


المتحدة الأوروبي الاقتصادي 
الخمس عشرة والتنمية 
المصدر: :(2003) 1965-2001 ,عضمنة مم8 ,080 
بحسب حسابات المؤلفين. 


(2) يُنظرء على سبيل المثال: عه عدنعن”8 ,(عفه) امعمطد :15 فمه عومد طوس .0 كمدع .8 م 
(1985 بعت" رتح دنا عهفتطسه عوذطصد) ما و8 عامل 
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الشكل (مقدمة-2) 
إنفاق الدول كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 
دول مختارة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


1610 130 1210 1230 1530 1220 1220 


المصاحر: ١؛‏ «ذ ع«تفدومك عناطبظ! بخاععملساع؟ ا همه خمه] .| همه بامماس0 عتس«مجمع8 ,«اع8© 
(2000 بعت" جاندت نهنا عولفطامة©) :عو ل طمده) رسضاى © مم1 
البيانات الخاصة بفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة (وهي الدول الوحيدة من بين دول المنظمة في إتاحة سلاسل بيانات مستمرة بلا 
انقطاع) ثمرة عمليات حسابية قام بها المؤلفان. 
قد يُعدّ عجرفة الاعتقاد أن كتابًا مثل هذا ربما يُساهم بأضعف الطرائق 
تقريًا في «عودة إلى الدولة» على هذا الشكل. لكن ما نأمله هو القيام بجرد 
للأفكار. وإذا كان سيّقر بالمركزية المستمرة للدولة في الحياة السياسية 
المعاصرة وبترجمتها في توصيفات الديناميات السياسية من محللين سياسيين 
معاصرين (الأمر الذي نعتقد وجوبه)» فمن الأهمية أن نعاين نطاق الموارد 
النظرية التي في حوزتنا وتنوّعها كي تُعاين الدولة. وهذا هو الهدف الأكثر 
تواضعًا لهذا الكتاب. 


سنبدأ في هذا الفصل التمهيدي الموجز نسبيًا بمعاينة بروز المفهوم المميز 
للدولة المعاصرة في الفكر السياسي الأوروبي وتطوره. ثم نتتقل إلى تأثير 
المقاربة الفيبيرية» الذي لا يزال كبيرّاء في التعاطي مع الدولة وتعريفها في نظرية 
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دولة أكثر حداثة. وسنييّن كيف أنه لا يزال للفهم الفيبيري للدولة تأثير قوي في 
ثالوث نظريات الدولة؛ نظرية التعددية» ونظرية النخبة» والنظرية الماركسية. ثم 
نتتقل إلى تحدي المدرسة الفوكوية [نسبة إلى فوكو] ومنظور تحليل الخطاب 
ومنظور الحركة النسوية لهيمنة مفهوم الدولة السائد هذا. ونختم بدراسة آفاق 
الدولة ونظرية الدولة» في حقبة عولمة منترضة 'وترصيخ للنيوليبرالية. 


تعريف الدولة 


عادة» يبدأ تناول موضوع الدولة بمعالجة مسألة التعريفء لكن هذه المعالجة 
تفشلء أحيانّاء في تقديم إجابة. إن لتعريف الدولة أهمية بالغة» لأن الدولة 
ليست شيئًا ماديّاء بحسب تعبير دونليفي وأوليري؟ بل فكرة مفاهيمية مجر 05 

بناء على ذلك» لا يمكن» يل يتبغي أيضًا غدم السليم جدِلًا بمشعتهاء لأنها 
ليست رمرًا مرجعيًا مدي بديهيّا وإنما يتعين إثبات هذه المنفعة. ولإثبات وجود 
تلك المنفعة لا بد لنا من توضيح ما نشير إليه أولًا. 


ربما ليس هناك خلاف على ذلك من حيث المبدأء غير أن مسألة التعريف 
تثير مشكلات معينة لكتاب تعددي من الناحية النظرية» مثل هذا الكتاب. 
الحقيقة» من الأمور المغرية» في كتاب يخرج بخلاصة نافعة من تنوع المصادر 
النظرية المتاحة لنا للتحقيق في دور الدولة» الإشارة إلى أن المسألة خاصة بكل 
مقاربة منفصلة للتعاطي مع مفهوم الدولة» وترك الأمز على علك الحالك. كما 
أشرنا سابقًاء ومخافة التفوه بأمر يبدو سخيقَاء نقول إن الدولة تعني بالفعل 
لع بن الك التيفة ى بفلاق بلانعة من وبوات ل يقال لكننا 
لا نستطيع ترك المسألة عند هذا الحد. فإذا كانت الدولة» ريما تعنيء بل إنها 
تعني فعلاء أمورًا مختلفة لمؤلفين مختلفين» ينبغي عدم تجاهل القواسم 
المشتركة بين التعريفات التي تبدو متباينة - ولا يمكن السماح بتقديم عذر على 
الإخفاق في أنطولوجيا الدولة - ماهية الدولة. وكي نتمكن من تحقيق ذلك» 


(3) ودجعمده تمعطنا إه عقتاءط 1١+‏ عنمند عل إه مم18 برعم ا"0 .8 قمد بوحعاصه م 
١‏ .م ب(1987 بعمالتسعماة مهاده :عمطمعيمتكمط) 
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ولتوفير سياق تاريخي ما للفصول التالية» سندرس أولًا أصل مفهوم الدولة قبل 
الانتقال إلى التعريف الأقوى تأثيرًا على الإطلاق للدولة الحديثة» ونعني بذلك 
تعريف فيبر. 

لكن من المهم قبل ذلك أن نقول شيئًا عن تطور الدولة الحديثة نفسها - 
أو تطور المؤسسات السياسية التي تميز الدولة الحديثة بوجه عام. وبما أن 
مفهومنا المتصل بالدولة لم يتطورء على نحو غير معتاد» بمعزل عن تطور 
المؤسسات التي نربطها بالدولة» لا يمكننا دراسة أي من العنصرين بمعزل عن 
دراسة الآخر. 


تطوّر الدولة الحديثة 


مثلما قال جون !إ. هول وغيلفورد جون إكنبيري في مقدمتهما اللافتة: «لم ينعم 
جل تاريخ البشرية بوجود الدول»”». هذا هو واقع الحال بلا جدال. زد على 
ذلك. أنه إذا كانت العبارة تُستخدّم عند النظر إلى الماضي. للإشارة إلى آليات 
وعمليات الحوكمة السياسية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين في مرحلة 
مبكرة ترجع إلى عام 3000 قبل الميلاد» فإن تاريخ البشرية لم ينعم بمفهوم 
الدولة حتى القرن السابع عشر. واستنادًا إلى الروايات ذات النزعة التقليدية 
الأشد تكمن جذور الدولة في الانتقال من الحياة البدوية القائمة على جمع 
الحبوب والصيد إلى مجتمعات أكثر اعتمادًا على الزراعة» تميزت على نحو 
متزايد بنظام زراعي منظم. في الحقيقة؛ إن الثبات الجغرافي النسبي للإنتاج 
الزراعي هو ما أدى إلى تطور المؤسسات والبنية الأساسية القادرة على الحكم 
وبسط السلطة» وإن على نحو مشتت في البداية» على أرض محددة ومرسومة 
الحدود. وكما أشار هول وإكنبيري أيضّاء فإن «نظام الري ناجح وتربط أشجار 


(4) للاطلاع على معالجة أكثر استفاضة يُنظر: ع/؛ إه ؛«#مومماعهطا فمه عصمماد +71 !لزت .6 
(2003 بهدالتدعداما عجوعولد" علولا ك1 مد عمامحعمتحكمظا) عاملى «عهواط 

(5) .16 م ,(1989 ,عمط تحت« امنا مم0 :سمطهمماعه8) عنملد 186 بلوعطمطا .ل .6 قمد الداا .لح ل 

(6) ععمه””] همه متمنةج8 ها «مققع | عتمنك إن كعفذامط +11 ببر«مدمعع عله عمندت660 ,الما ا« 
علولا جب 1) «عناصنامه©) قمه هااا ,كعنملك بهمماطا اعمطعتا١‏ :(1986 بكىءظ ندمتملا ل06لج0 عامولا ج01 
.(914! مك1 تومللهم!) ىاموووعءع عجرا عمه؟ كدالطدك ١1‏ لم ,(1988 ,العماعماه لأكده 


28 


النخيل والزيتون المُنتِجين الزراعيين بالأرض بقوة» وتجعلهم مصدر الغذاء 
للدولة»©. هكذاء ترجع جذور القدرة المؤسسية على يسط السلطة على أرض 
بتنا نربطها بالدولة اليوم إلى حادثة تاريخية حلت فيها الزراعة محل الصيد 
وجمع الحبوب في بلاد ما بين النهرين وأميركا الوسطى ووادي نهر السند 
والصين والبيرو أولاء ثم في المناطق الأخرى. 


تميزت الدولة بالتعسف والقهر إلى حد بعيد في طريقة بسطها سيطرتها 
على مواطنيها في مراحل تطورها الأولى. وفي هذا السياق أضحى عامل رئيس 
ثانٍ مهمّاء هو الدين. كانت المجتمعات التي عاشت على الصيد وجمع الحبوب 
أقرب إلى القبلية المبنية على أواصر القرابة» بخلاف الدول الزراعية التي حلت 
محل هذه المجتمعات. وهذا ما جعل هذه الدول أكثر اعتمادًا على القهرء وأكثر 
هشاشة من الناحية السياسية» نظرًا إلى غياب روابط القرابة المتينة بين أفرادها 
حين واجهت طرائقها التعسفية تحديًا. في هذا السياق» وكما أثبتت باتريشيا 
كرون”* فإن قدرة الدين على إسباغ الشرعية على الاستخدام المنظم والمركزي 
على نحو متزايد للسلطة القسرية (من خلال اللجوء إلى السلطة الإلهية) هي ما 
جعل توطيد سلطة الدولة ممكناء الأمر الذي ربما كان متعذرًا لولاها. وهذا 
بدوره ساهم في زيادة تطور القدرة المؤسسية على الحكم وتنظيم منطقة 
جغرافية ماء وفي القدرة على التعبئة العسكرية بالتزامن مع ذلك. بالتالي» ترسّخ 
تلازم الدولة مع القوة العسكرية في مرحلة مثكرة» ويمكن القول إن الأمر 
مستمر على هذا النحو إلى يومنا هذا. وسرعان ما غدا الغزو الآليةَ الرئيسة التي 
من خلالها تفشّى الطابع المؤسسي للدولة» كون القدرة التنظيمية التي طورتها 
الدولة منحتها ميزة تنافسية عندما واجهت مجتمعات تعود إلى ما قبل نشوء 
الدولة. 


هكذاء إذا كانت جذور الدولة ذاتها تكمن في بلاد ما بين النهرين» فإلى 
أورويا الغربية يجب أن نتحول إذا كنا نود التثبيت من جذور الدولة الحديثة. 


20( 15 م برمممععنا امد الدتز 
(١‏ (989! ,للءماعهاقا :1060 0) وعناعاءم5 لمذ#عسفملءت بعمم0 م8 
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والأمر الذي يُعتبر دائمًا ميزة الدولة الحديثة هو تلك التوليفة الآنية من زعمها 
العمل باعتبارها سلطة عامة مسؤولة عن حوكمة منطقة جغرافية محددة المعالم 
بدقة» من ناحية» وانفصالها عن الأفراد الذين تزعم الحكم باسمهمء من ناحية 
أخرى. وبالتالي» فإن الدولة الحديئة هي مجمّع مؤسسي يزعم امتلاكه السيادة 
كونه السلطة السياسية العليا في داخل المنطقة المحددة التي يتولى مسؤولية 
حكمها. 

إن العوامل التي أتاحت تطور هذا الشكل المؤسسي في أورويا الغربية 
معقدة أيضًا ويكتنفها دور السلطة الدينية. كانت العملية هنا أيضًا عرّضية إلى 
حد بعيد. وكانت الكنيسة على الخصوص هي التي تحدث سلطة روما 
الإمبراطورية. وكانت النتيجة درجة لم يسبق لها مثيل من التجانس الثقافي على 
شكل توليفة مستبعدة في البداية من العقيدة المسيحية وبقايا تشريعات قوية 
موروثة عن الإمبراطورية الرومانية يسرت تطور علاقات تجارية قائمة على 
التراضي شملت الاقتصاد الأوروبي وانتشار الأنموذج المؤسسي للدولة 
الحديثة. وكانت الحصيلة ميلاد ما يسمى الدولة الاستبدادية في القرنن 
السادس عشر والسابع عشر في فرنسا في عهد أسرة بوربون» وفي إسبانيا في 
عهد أسرة هانزبورغ» وفي إنكلترا في عهد أسرة تيودور. تلك كانت يشائر 
المجمع المؤسسي الذي نعرّفه اليوم بأنه الدولة؛ مجمع لديه جهاز إداري 
مركزي وقدرة على جباية الضرائب وجيش عامل ونظام علاقات دبلوماسية مع 
الدول الأخرى وحدود إقليمية معترّف بها عمومًا وواضحة المعالم غالبًا. 

إنها أورويا الغربية من جديد التي تُعزى إليها جذور جل المرحلة الحديثة 
لإعادة الهيكلة الجوهرية للدولة وتوسعها. إن دور الدينامية المؤسسية هذاء 
المقتصر إلى حد بعيد على أكثر الاقتصادات تقدمّاء والذي طرأ في حالات 
كثيرة فور اندلاع الحرب العالمية الثانية» متلازم مع نشأة دولة الرفاهية. شهدت 
هذه الحقبة إقامة أكثر نظم الدولة شمولية على نحو لم يشهده العالم من قبل. 
وكما رأينا فى الشكلين (مقدمة-1) و(مقدمة-2)» تستحوذ دول الرفاهية هذه 
في حالات كثيرة على فائض مقداره 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي: 
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وعلى 15 في المئة من إجمالي القوة العاملة. وتمثل الذروة» حتى هذا التاريخ 
على الأقل» في تطور القدرة المؤسسية للدولة. لكن اعتبارها غير مواكبة للعصر 
على نحو متزايد وعبئًا على النمو والازدهار الاقتصادي» في اقتصاد عالمي 
متكامل ومغلّق أكثر من أي وقت مضىء مصدرٌ جدال كبير وموضوع أساس في 
هذا الكتاب. وتكفينا الإشارة إلى توافر أدلة ضعيفة حتى الساعة على استمرارها 
أو زوالها الوشيك على الرغم من المبالغة المعتادة حاليًا. 


أصل مفهوم الدولة 


بعد أن عاينًا الجذور المؤسسية للدولة وتطورهاء بتنا في وضع أفضل لمعاينة 
تطور مفهوم الدولة ووضعه في السياق الملائم. من الناحية الاشتقاقية» مفهوم 
الدولة مشّق من العبارة اللاتينية «كدههاى» ومعناها الحرفي المنزلة أو المكانة أو 
الوضع الاجتماعي الخاص بفرد في مجتمع. لكن شاع استخدام هذه العبارة في 
القرن الرابع عشر بوصفها إشارة إلى وضع الحكام ومنزلتهم (و«عظمتهم» 
بالتأكيد)» بقصد تمييزهم وفصلهم عن الأشخاص الخاضعين لحكمهم. 
وبموجب الفكرة التي تقول إن الدولة كامنة في كيان الحاكم» والدولة 
و«السيادة» كلمتان مترادفتان في الواقع» تكون الدولة تركيبة سابقة على الحداثة 

على نحو مميز””. 
تطلب تطوّر مفهوم حديث ومميز للدولة ثلاثة قرون إضافية» ووازى 
تطوره نشوء المجمع المؤسسي باعتباره دولة استبدادية» كما سبق وصفه. قام 
مؤلفو ما يسمى كتب «مرايا الأمراء» (5عه»م.0-.0ذدم)» وأشهرهم مكيافيلي 
في كتابه*'2 الأمير (1532): بالخطوة الأولى. أضحت الدولة (0نهنه 10) في هذا 
الكتاب مرادقًا للأمير نفسه بقدر ما هي مرادف لطبيعة النظام السياسي والمنطقة 
(9) ,ومعمنطعاتة! تومقهما) 450-1725/ عزمنة «معرومةا «عفماطا عله إه كمنها0 +18 ,مممعؤة .ل 
1126© لصدامعء0) فنه هوثثههمهما لمعتام2 ,(كله) .له ك العه .1 نمز «رعنها5 ع15» بعممماك لمد ,(1974 
(1989 بكم" واتدتدتمنا عوفقطصه عول طسو )) 


(10) عوفتطست عوفةطست) عه 2 فمه #ممتل .0 برط عصصا بععما2 786 بقلل متطعمالة </١‏ 
<5321ا] 1988 كسمه بوندع امنا 
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الجغرافية التي زُعمت السيادةٌ عليها وصونها ولمؤسسات الحكم عينها اللازمة 
للمحافظة على هذه السيادة. 


حصل تطوّر ثان ن مع اقتراح النظرية السياسية الجمهورية الخاصة 
بالنهضة”". دافعت هذه الحركة عن قضية نظام جمهوري ربما يدشن «دولة» أو 
حالة حرية مدنية (60** 0نهده 0) بحسب تعبير دانتي. هناء نرى أخيرًا بروز 
مفهوم لسلطة مدنية وسياسية مستقلة تنظم الشؤون العامة لمجتمع مستقل أو 
«دولة ديمقراطية». الدولة معرّفة هنا بأنها تزعم احتكار الاستخدام الشرعي 
للعنف وتتمتع به؛ وتستمد التفويض بهذا الزعم من الشعب نفسه وليس من قوة 
حاكمه (أو حكامه) أو مكانتهم. يشار إلى الدولة» أول مرة» بصفتها جهاز حكم 
منفصلًا يجب على حكامه أن يحافظوا عليهء وجهارًا سيبقى حتى بعد انتهاء 
ولايتهم؛ عوضًا عن أن يكون امتدادًا لسلطتهم المتأصلة 


جاءت الخطوة الأخيرة مع نشوء الدولة الاستبدادية في أوروبا في القرن 
السابع عشر. حل حعيوسا في قات بوك وعزيز: نووت لوف أ الأمر 
باعتبارها كيانًا منفصلا بحق عن سلطات الحكام والمحكومين. هناك نواح 
لات لهذا الكيان تجعله مفهومًا عصريًا للدولة على نحو مميز: أولّا. الأفرادة 

في داخل المجتمع ممثلون اعفهة رعايا الدولة» عليهم واجبات 'وولاؤهم 
او ومسو ابا ثالثًاء تُعدَ الدولة 
أعلى صور السلطة في جميع شؤون الحكم المدني*". يُعتبر كتاب هوبز 
اللفياثان (6:م::)”'؟ ونشوء الدولة الاستبدادية التي يصفهاء نهاية مفهوم 
الدولة في حقبة مابعد الحداثة» حيث باتت السلطة السياسية متصوّرة يعيارات 
شخصية ساحرة. وراح يُنظر إلى الدولة بوصفها شكلًا مميرًا للسلطة ومنفصلا 
عن الذين يزاولون صلاحياتها. 


(11) عوفةطست) #مممنمت8 +11 جلهعمة1 امعضتامط #عفماط إه كممتمفصه" 11 مدقل .0 
+11 :عاملك إه #مكممة ها كعنام 170 يتامالا اط مه ,1 امد ب(1978 بككمم" تدك دلمنا عولوطسى 
عيفها سه عوفةطست) 250-1600/ فتاه" [ه عوصههها علا إه «متتمسوجمز كصمذ1 فجه «متتعسومل 

(992! عمجم بوتدت متا 


622 :90 م «بعنماك» بعممالة 
 )13(‏ ([651ا] 1968 بمشهم! تنام مكفدمههماة) ممدعطجعمالا ‏ وذ للك ,سمطاماها اذمل :1 
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التعريف الفيبري للدولة الحديثة 


هذا هو المفهوم الحديث للدولة الذي لا يزال يُهيمن على نظرية الدولة 
المعاصرة. ولا ريب في أن تعريف الدولة الذي مُنح غالبًا منزلة تعريف الدولة - 
التعريف الفيبري - يُشبه من وجوه كثيرة تعريفٌ هويز. عرّف فيبر الدولة» وهو 
التعريف الذي يشار إليه غالبّاء بحسب طريقة عملها لا بحسب وظيفتها. 
وتحديداء رأى الدولة بدلالة تنظيمها وتوظيفها وسائل القمع والقوة المادية. 
وعلل ذلك بقوله: «سيُطلّق على تنظيم سياسي قهري يقوم بعمليات متواصلة 
اسم 'الدولة؛ ما دام مستخدموه الإداريون يؤكدون زعم احتكار الاستخدام 
الشرعي للقوة المادية في فرض نظامهة*2©. 

يشار في هذا التعريف إلى ناحيتين» كونهما نقطة الأساس و/ أو نقطة 
الانطلاق لمعظم التأملات المعاصرة للدولة: الأولى هي أن الدولة في نظر فيبر 
مجموعة مؤسسات يعمل فيها موظفون متفانون. تبنت هذه الملاحظة وطورتها 
مجموعة منوعة من الفيبريين الجددء وأنصار الدولة المركزية الجددء 
والمؤسساتيين العاملين في الولايات المتحدة خصوصًا*". يجادل هؤلاء أن 
التفريق بين الدولة والمجتمع المدني يتيح لمديري الدولة تطوير مجموعة من 
المصالح المستقلة والأولويات والقدرات التي لا يمكن تفسيرها بالإحالة إلى 
العوامل الاجتماعية حصرًا. 

شدد أنصارٌ مركزية الدولة الجدد. في جهدهم الرامي إلى «إعادة الدولة» 
باعتبارها جهة فاعلة وقوة مستقلة في إحداث الأسباب الاجتماعية» على 
استقلالية الدولة عن المجتمع وعلى سلطة التفسيرات «التي تتمحور حول 
الدولة» للتتائج السياسية. وركز هؤلاء بشكل أساسي على: قدرة مديري الدولة 
على ممارسة السلطة بشكل منفصل ومستقل عن القوى غير الحكومية؛ وعلى 
«القدرة الهيكلية» للدولة على التغلغل في المجتمعات الحديثة ومراقبتها 


(14) نك بوعاعطع8) جوماماعمك #طنماعمجعلما إن عصاله0 ماد :جععمك مه رسمصمعظ ,عاذ .اذ 
.54 .م ب(1978 :1921 بكممم! منمكتلت 6ه توتو متنا 


(15) يُنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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والإشراف عليها وتسيير أمورها وتنظيمها؛ وعلى الطرائق التي يمكن من خلالها 
لبنى مؤسساتية محددة» لدول معينة في لحظات معينة» أن تقوي مثل هذه 
القدرات العامة أو تُضعفها. تبيّن أن تأثير هذه الفكرة يتعاظم في نظرية الدولة 
الماركسية الجديدة©'؟ وفي نظرية التعددية الجديدة”2 وفي نظرية الاختيار 
العام أيضّاء وإن بصورة مختلفة29. 


الناحية الثانية» يعتبر فيبر أن الدولة الحديثة تمارس احتكار سن قوانين 
استبدادية ضمن منطقة محصورة. وهذا بدوره مدعوم باحتكار وسائل العنف 
المادي ضمن الحيز المناطقي نفسه. وركز المؤسساتيون وأنصار الدولة المركزية 
الجدد. وامتنانهم لغيبر هو الأو ضحء على الآليات التي من خلالها تحافظ الدولة 
(أو تسعى إلى المحافظة في الحد الأدنى) على احتكارها التشريع التحكمي. 
وصبّ هؤلاء تركيزهمء في المقام الأول» على مسألة الشرعية السياسية وعلى 
الاستراتيجيات والآليات الديمقراطية غالبًا و/ أو الوطنية التي من خلالها تُبنى 
هذه الشرعية وتُّصانء والعمليات المؤدية إلى سحبهاء وتبعات التوازن الهش 
دائمًا بين الإكراه والرضى في المجتمعات الحديثة» والآليات التي من خلالها 
ربما يُعاد بناء الشرعية (عبر إدخال تغييرات في النظام والقيام بثورة في بعض 
الحالات). لكنّ هذه النقاط غدتء على نحو متزايد» محل اهتمام الماركسيين 
الجدد أيضًا (خصوصًا التواقين إلى تطوير رؤى غرامشي) والتعدديين الجدد. 
وركز آخرون من أنصار الدولة المركزية الجدد أو ما يسمون منظري الدولة التي 
تركز على الحربء. على احتكار الدولة المفترّض لوسائل العنف. وعلى البُعد 
العسكري لقوة الدولة بشكل خاص. رأى هؤلاء المنظرون المتأثرون ريما 
بالجاذبية البديهية لملاحظة تشارلز تيلي التي قال فيها «الحروب تصنع الدول 
(16) يُنظر مثلًا: «عتلمةمعفمة عه" فمه كضنامم ما كومععظ ججمع!7 عنمل ومتتد8 بأعماه 5 
(1990 بكم ونكت نهنا عامصع1 تمتطماعلهاتطم). 
والمناقشة من منظور أعم في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(17) يُنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(18) يُنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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والدول تصنع الحرب»*"©: أن قدرة الدولة على إشعال الحروب ومدى التنظيم 
الداخلي لجهاز الدولة يعكسان المستلزمات العسكرية والعواقب المترتبة عن 
إشعال الحروب والتعبئة للحرب بالنسبة إلى تطور الدولة ذاتها وتحولها - 
باختصارء بالنسبة إلى العلاقة بين إشعال الحرب وصوغ الدولة» بل حظيت هذه 
الموضوعات مؤخرًا باهتمام العلماء الداعين إلى المساواة بين الجنسينء التي 
ريما تكون سيئيا إنُلو*”» في مقدمهم. عند التحقيق في شأن العلاقة المعقدة بين 
الدولة والعنف المنظم والنزعة العسكرية والذكورية”©. 

كما تشير المناقشةٌ السابقة» يمكن اقتفاء قدر من الصلة بالمفهوم الفيبري 
للدولة في مؤلفات مهمة ومتباينة. لكنء على الرغم من هذا التنوع الظاهري» 
تميل وجهات نظر الفيبريين الجدد إلى إبداء خصائص مشتركة معينة» ونقاط 
ضعف بالطبع. أولاء تميل هذه النظريات إلى التركيز الحصري على العوامل 
السياسية في داخل الدولة. ونتيجة ذلكء أحالوا غالبًا القوى السياسية التي هي 
خارج الدولة وتتجاوز إطارهاء مثل الحركات الاجتماعية وجماعات الضغط» 
إلى مرتبة هامشية. ثانيّاك يعتمد جل النظرية الفيبرية الجديدة على تمييز ضئيل 
بين الدولة والمتغيرات المجتمعية وعلى تشديد توضيحي على الأولى على 
حساب الثانية. كانت هذه المحاباة للدولة مبررة تمامًا في سياق محاولة «إعادة 
الدولة» إلى علم الاجتماعٍ الأميركي في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته» 
لكن بعد أن أصبحت هيمنةٌ المقاربات التي «تتمحور حول الدولة» بمثل هيمنة 
نظيراتها «التي تتمحور حول المجتمع؛» إن لم تكن أشدء بات لزامًا علينا 
الاعتراف بأن محاولة تطوير فهم للعلاقة المعقدة والمتغيرة أبدًا بين الدولة 
والمجتمع؛ وبين العام والخاص» كانت ضحية وجهتي تى النظر هاتين. اق 
التحدي الذي يتعين على نظريات الدولة المعاصرة مواجهته2©. 


(19) :ا( ,ومنعمة") عووصتا «معها١ا‏ ها كعنملة اعدمةها! إن «ممدمم؟ +13 ,(ل») برلاتا .© 
(1975 كعم بتك دملا مماعممممط 


(20) معناو" لمومقمدع حا إن محص بعنسندع"! ج«تلماط :كعحهة فجه كعطعمء8 ,كمحعحم8 ,عملمتا .> 
(1990 بعك" منمممكتل 6ه توتو متا تلح برماعلم8) 

(21) يُنظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(22) يُنظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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مفهوم الدولة 
يفضّل امتلاك تصوّر واضح ومتسق عن الدولة» والأحسن إذا كان مؤطرًا 
بتعريف للدولة واضح الصوغ. لكنء نظرًا إلى أن الدولة ليست كيانًا جاهرًا 
ماديا أو شفافًا أو جليّاء يكون هذا المسعى مجرد خطوة أولى في سبيل الدفاع 
عن رأي سياسي يضع الدولة في مكانة مركزية. 

من أجل تطوير مفهوم (وامتدادًا نظرية) عن الدولة» يجب أن تنظر إلى 
عالم السياسة بطريقة معينة. إنه خيار يمكنء بل يجب الدفاع عنه. هذه نقطة 
مهمة وذات مضامين جلية. يمكن إجراء تحليل سياسي في غياب مفهوم 
للدولة» والغالب أن تكون الحال كذلك”©. وإذا كنا نود تبرير «عودة الدولة»» 
يتعين علينا ولا الإجابة عن سؤال «ما هو العمل المفاهيمي الذي يؤديه هذا 
المفهوم (أو هذه الفكرة النظرية المجردة)؟»» وبصوغ أشد وضوحًا «ما هي 
الميزة التحليلية التي يتيحها مفهومٌ الدولة للمحلل السياسي؟». 

مهما يكن هذا السؤال نافعًا وجليّاء فإنه ليس السؤال الذي هرع منظرو 
الدولة» باستثناء قلة معروفة» إلى الإجابة عنه. حتى إن دونليفي وأوليري9© 
اللذين ربما كانا الأقرب» كما مر معناء إلى تصنيفه بالسؤال الملائم» أخفقا في 
تقديم إجابة» قانّين بالقول إن الدولة مفهوم تجريدي تحليلي» وأشارا إلى 
أوجه شبه فئوية بين تعريفات الدولة التي اقترحها منظرو الدولة. ويذلك 
يحددان أنواع المفاهيم المجردة النظرية التي ينشدها منظرو الدولة في الادعاء 
أن الدولة فئة» مميرّيْن بذلك بين التعريفات التنظيمية والوظيفية. لكن ما لم 
يقوما به هو تقويم الميزة التحليلية للواقع السياسي الذي تعرضه هذه المفاهيم 
التجريدية. وكي نكون منصفين» فإن بعض ما تقدَّم موجود ضمييًا في ما 
يقولونه» لكن من المهم أن نكون أوضح بعض الشيء خدمة للغايات الحاضرة. 

(23) يُنظر مثلك عمفممط :لا بكلانت فمم لهم) عنسولعماء لممنامط جم ل ممص سم 1 ,وماكدت .© 


عماوما ,(لت) ممعندالا .5 نهذ «ر7علما5 عطا أه لومعطآ نه لمملة «معتمتدع؟ ععم» بمعالة .ل لمعه ب(1967 ,الما 
(1990 ,مدت تومقهما) كدمشعدع ”1 اكتصدتةا صعالمسعسا :علملك عظد 


224 1-6 بوم بصم "0 امه عتمم 
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وفي هذا الصددء ربما يكون من النافع تعريف عنصرين؛ تحديدّاء في الطرح 
التحليلي الذي يقدمه مفهوم الدولة» على صلة بالقدرة على وضع السلوك 
السياسي في سياقه: الأول مرتبط بالتموضع السياقي الهيكلي و/ أو المؤسسي 
للجهات السياسية الفاعلة» والثاني مرتبط بالتموضع السياقي التاريخي للسلوك 
السياسي والديناميات السياسية» وسندرس كلا من العنصرين على حدة. 


الدولة باعتبارها تموضعًا سياقيًا مؤسسيًا 


تتفاوت نظريات الدولة تفاونًا كبيرّاء الأمر الذي ستثبته الفصول المقبلة» على 
صعيد الافتراضات المتعلقة بالدولة التي تتناولها هذه النظريات. لكن الذين 
يشيعون الحديث عن الدولة باعتبارها مفهومًا ينظرون إليها من دون استثناء 
تقريبًا من منظور هيكلي و/ أو مؤسسي. لذلك؛ سواء أكان يُنظَر إلى الدولة من 
منظور وظيفي أم تنظيمي - بصفتها مجموعة وظائف تستلزم (ما دام يجري أداء 
هله الوظائف) كيان مؤمنساعا متسجعًا معيئًا أو يضفها كيانا ماتيا في جد 
ذاتها - توفر الدولة سياهًا د تُعتبّر الجهاتٌ السياسية الفاعلة متجسدةً فيه ويتعين 
إسنادها إليه من الناحية التحليلية. تتيح الدولة في هذا المفهوم «جزءًا كبيرًا من» 
المشهد المؤسسي الذي يتعين على الجهات السياسية الفاعلة التعامل معه. إنه 
مشهد «انتقائي من الناحية الاستراتيجية»: بحسب تعبير بوب جيسوب - أكثر 
تشجيعًا لاستراتيجيات معينة وتوسعًا يؤْثْر جهات معينة أكثر من أخرى*6. 
ويوفر خلفية كونتورية (:5د0010») غير مستوية لصراع ونزاع وتغيير سياسيّين - 
تضاريس يتعين على الجهات الفاعلة توجيه نفسها اعتمادًا عليها إذا كانت تود 
تحقيق نياتها. 

ربما يشير ما تقدّم إلى أن التماس مفهوم الدولة يميل إلى جذب انتباه 
المحللين السياسبين إلى الفرص - وتعزيز مكاسب المحلّل منها - وأكثر من 
ذلك غالبّاء إلى القيود التي تواجهها الجهاتٌ السياسية الفاعلة في سعيها إلى 


(25) عمط فاوط هف ةمس" ) ععماط جع !1 «ذ كعنمنك لعالصاجه) عنم :بصمعة1 متمد ,ومع .8 
بمهااتمعما! عجمهله" عملا > ذ! فمد عمامعهمكمة) عندولمما لمعقنامع ,هاا .© فمه ,9-10 .وم ,زوووا 
127-131 .مم ,(2002 
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تحقيق نياتها. إن تحليلًا سياسيًا مستنيرًا بواحدة من نظريات الدولة أقل احتمالًا 
لرؤية الجهات السياسية الفاعلة من منظور إرادي - بصفتها كيانات حرة 
الإرادة - لديها سيطرة شبه مطلقة على مصيرها وقادرة على صوغ الحقائق 
السياسية بناء على أولوياتها واختياراتها. في المقابل» يميل منظرو الدولة» على 
عكس النزعة الإرادية والتفسيرات المرتكزة إلى العوامل» إلى اعتبار قدرة 
الجهات الفاعلة على تحقيق نياتها مرهونةًٌ بخيارات استراتيجية معقدة غالبًا ما 
تُتحَذْ في سياقات مؤسساتية شديدة التنظيم وتفرض انتقائيتها الاستراتيجية 
الخاصة (نمط الفرص والقيود التي بُوجدها). 


إنها اعتبارات مهمة وتحمل في طياتها إمكان إتاحة تسج كيم تكثر 
الحاجة إليه» لميل الاتجاه السائد في العلوم السياسية التي تهيمن عليها النزعةٌ 
السلوكية صوب النظر إلى أولويات الجهات الفاعلة على أنها الأساس وحدها 
في تعليل النتائج السياسية. تذكرنا نظريةٌ الدولة يأن الوصول إلى السلطة 
السياسية المتلازم مع فوز انتخابي كاسح لا يجلب معه بالضرورة القدرة 
المؤسساتية و/أو الاستراتيجيا لترجمة هذا التفويض إلى تغيير اجتماعي 
وسياسي واقتصادي دائم. وإذا كانت الإرادة السياسية والوصول إلى مراكز 
السلطة والنفوذ هما كل ما يلزم (كما في بعض مفاهيم التعددية والنخبوية) 
فسيكون التغير السياسي الشامل عارمًا. والحقيقة أن واقع الحال لا يشير أيضًا 
إلى أهمية المفاهيم المجردة السياقية على الصعيد المؤسساتي مثل الدولة. 
وهذه بدورها تشجع على تقويم أكثر تفاؤلًا وواقعية ل «تكوينات الفرص 
السياسية©. 

على أن هذه الرؤى القيمة ليست خالية من أخطار مقترنة بهاء إذ تميززات 
نظرية الدولة في أحيان كثيرة» كما يبرهن كثير من فصول هذا الكتاب؛ بميل إلى 
البنيوية (دموتلةسسءعدهه). في الواقع» سييدو ذلك من أكثر عوارضها المرضية؛ إذ 
اتهم بعض نماذج الماركسية» والتزعة المؤسساتية» والنظرية الخضراءء والنظرية 


(26) عوذةطمسهة) كعتناه! كدمقدعنهم) فمه كنعدهما! لمم #عدع ولط هذ عمو ,مدآ .5 
(1998 كع نانك طنمنا عولطمو0 
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النسوية» بل ونظرية الخيار العام أيضًاء على نحو مشروعء بالبتيوية» لأن كلا 
منها التمسء في بعض الأحيان» وفي صور معينة» الخصائصٌّ الضرورية وغير 
القابلة للتفاوض التي تمتلكها الدولة (نظامها الرأسماليء ونظامها السلطوي» 
وتورطها في تدمير البيئة الطبيعية... وما إلى ذلك) التي أعيد إنتاجها في معزل 
عن الجهات السياسية الفاعلة. هذه الماهوية («كنادناعدت) جبرية وغير سياسية 
في آنِ واحد؛ ولا تفعل شيئًا لتعزيز مزية المحلّل في الواقع السياسي. في 
الحقيقة» إنها تنكر من بعض الوجوه وجود واقع سياسي يلزم التحقيق فيه”©. 

لكن إذا كانت البنيوية قد أثبتت أنها هدف شبه دائم لنقاد نظرية الدولة» 
فستبدو النظريات المعاصرة المتصلة بالدولة أكثر إحاطة بأخطارها اليوم منها 
في أي وقت مضى. في الحقيقة» يمكنء ولو جزتيّاء قراءة التطور الذي طرأ على 
نظرية الدولة مؤخرًا بأنه تراجع عن البنيوية. 


الدولة باعتبارها سياقًا تاريخيًا 


إذا كان التماس مفهوم الدولة أو الفكرة التجريدية للدولة يخدم لتوعية المحللين 
السياسيين بالحاجة إلى تأطير الإرادة السياسية الحرة والفاعلين السياسيين 
مؤسساتيّاك فإن دوره ليس أقل أهمية في إشعار المحللين السياسيين بالحاجة 
إلى وضع الحاضر في سياق تاريخي. في الحقيقة» الدؤران متشابكان بإحكام. 

يميل اهتمام العالم السياسي المميز بالحكومة وبمتقلدي المناصب العليا 
إلى التلازم مع تركيز تحليلي على الحاضر. يُنظر دائمًا إلى محددات النتائج 
السياسية ضمن إطار العمل التقليدي هذا باعتبارها تكمن في عوامل خاصة 
وفي سياق معين ومرحلة زمنية معينة - وهي عادةً ما تكون حوافرٌ ونيات 
الجهات الفاعلة الضالعة بشكل مباشرء ووصولها إلى مراكز السلطة والنفوذ. 
لكنّ هذه المقاربة اللاتاريخية إلى حد ما تثار في شأنها المشكلات يسبب 
التماس مفهوم الدولة» إذ في حين تأتي الحكومات وترحلء تبقى الدولة» 


(27) للاطلاع على المزيد عن علم السياسة» مثل تقيض القدر يُنظر أيضًا: كععنامم عاطصم .م 
(2000 بكتءط ناتاه :ع0 طسده) عدها 4«ه 
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بصفتها كيانًا منسجمّ الأجزاء» فيما تتطور بمرور الزمن. تصوغ هذا التطور 
النتائجٌُ المقصودة وغير المقصودة لاستراتيجيات الحكم وسياساته. غير أن 
تلك علاقة تبادلية» حيث إن السياق الاستراتيجي الذي تجد الحكوماتٌ نفسها 
فيه في أي مرحلة زمنية انعكاس بدوره للقدرات والكفاءات الاستراتيجية 
لمؤسسات الدولة والقيود والفرص التي تُوجدها. بالتالي» كي نفهم القدرة على 
الاستقلال الحكوميء يجب أن نقيم نطاق الإرث المؤسسي والبنيوي 
والاستراتيجي الموروث من الماضي. باختصارء يجب أن نفهم العلاقة الدينامية 
بين الدولة والسلطة الحكومية على مر الزمن. 

ربما يمكن ترسيخ هذه النقطة من خلال المثال الآتي: إذا كانت مؤسسات 
الدولة البريطانية في عام 1997 (عندما التُّحْبت حكومة عمالية أول مرة) 
مختلفة عن نظيراتها في عام 1979 (عندما انتُخبت حكومة تاتشر أول مرة)» 
يرجح أن لذلك تأثيرًا قويّا في استقلالية حكومة عمالية لاحقة» أيّا يكن عدد 
الأغلبية التي تتمتع بها في مجلس العموم. لكن كما يشير هذا المثال أصلاء هنا 
خطر بنيوي معين أيضًا. وما من شك في أنه تعّن على حكومة بلير التي وصلت 
إلى الحكم حدينًا أن تتصارع مع الإرث المؤسساتي والسياسي والثقافي 
للتاتشرية في عام 1997. لكن في غمرة رغبتنا في وضع المسألة في سياقها 
التاريخيء ربما نبالغ في التشديد على العبء الذي يضعه الماضي على 
الحاضر. وبقيامنا بذلك ربما تُعفي» من غير قصدء الجهات السياسية الفاعلة من 
المسؤوليات كلها المترتبة على سلوكها - بعزوها مثلًا إلى عدم جذرية حكومة 
بلير الأولى في التعاطي مع إرث التاتشرية» في حين أنه ربما يكون عزوها إلى 
انعدام اقتناع سياسي محفز أقرب إلى القبول. ريما تكون نظرية الدولة» 
خصوصًا في صيغتها المؤسساتية الجديدة (يُنظر الفصل الخامس». أكثر تحيرًا 
من أن تشهد استمرارية وزخمّاء وتطورًا تدرّجِيّاد في أحسن الأحوال» بمرور 
الوقت. الدول تتغير» كما الحكومات» وربما تتغير بسرعة مدهشة في ظل 
أوضاع معينة على الرغم من طبيعتها المعتمدة على المسار. من المهم إِذًَا ألا 
يوصلنا التموضعٌ السياقي للحاضر الذي تشجع عليه الفكرةٌ التجريدية للدولة 
إلى وصف مشوه من الناحية التاريخية لإعادة إنتاج لا نهاية لها للوضع السابق. 


40 


يُستصّج مما تقدم أنه في حين أن التماس مفهوم الدولة يمكن أن يقوي تحسسنا 
للديناميات التاريخية بكل تأكيدء فذلك ليس محتمًا. وريما يؤدي وصفٌ بئيوي 
وتاريخي على نحو مفرط إلى إضعاف منطلقنا التحليلي عوضًا عن تقويته في 
مسائل التغير بمرور الوقت. لكن كما أسلفناء ريما تكون نظريات الدولة 
المعاصرة أكثر تفطنًا لهذا الخطر من النظريات التي سبقتها. وتتميز التطورات 
الأخيرة في نظرية الدولة» بقدر تميزها بأي شيء آخرء بتشديدها على الوتيرة 
غير المتسقة لتطور الدولة بمرور الوقت. 


التطورات الحديثة في نظرية الدولة 


واجهت سيطرةٌ الفيبرية الجديدة المهيمنة على تجدد الاهتمام بالدولة في 
سبعينيات القرن الماضي تحديات في الأعوام الأخيرة. ويشار هنا إلى نظريتين: 
تطور نظرية نسوية مميزة للدولة» ورفض أنصار مابعد البنيوية (خصوصًا 
الفوكويين ومحللي الخطاب) مفهوم الدولة في حد ذاته. 

الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة لا تشمل نظرية تتحدث عن الدولة» 
أو هذا ما يقال غالبًا. لكن بعد أن أصبح تعليق جوديث ألن الذي تقول فيه: «عندما 
يكون دُعاة المساواة بين الرجل والمرأة مهتمين بالدولة» تكون أفكارهم حيال 
طبيعتها وصورتها مستورّدة من الخارج»*7» مسوعًا بالتأكيده غدت الأمور أشد 
تعقيدًا إلى حد ما. هناك من يجادل أن ليس في الدعوة إلى المساواة بين الرجل 
والمرأة نظرية دولة (مستقلة) وهي في أمس الحاجة إلى هكذا نظرية؛ ويجادل 
آخرون أن ليس في هذه الدعوة نظرية دولة أصلا وأنها ليست بحاجة إلى واحدة. 
لكن هناك من يقترح أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة ليست بحاجة إلى 
مثل هذه النظرية فحسبء بل إنها شرعت. مؤخرّاء بتطوير واحدة. الظاهر أن 
الدليل على هذه الدراسة الأخيرة يساند وجهة النظر الأخيرة» أي إن دعاة المساواة 
بدأوا في الأعوام الأخيرة بإرساء الأساس لنظريات نسوية ملائمة ومميزة في شأن 


(28) بعنمنك عه جمارعات بممعنداةا نهذ «علسيد عط آه بمممطآ د فمماذ معتمتدت؟ عمط» صالخ إل 
م 
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الدولة”©. في الحقيقةء جاء بعض التطورات الأشد ابتكارًا وتشويا قا في نظرية 
الدولة المعاصرة من باحثين في القضايا النسوية. تتضمن هذه الرؤى جملة من 
الملاحظات الأساسية: أولاء إذا كان يجوز النظر إلى الدولة على أنها تعمل في 
بعض الحالات باعتبارها «رأسمالية جمعية مثالية»: يمكن اعتبارها أيضًا «جنرالًا 
سلطويًاة وساحة أساسية لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة السلطوية في داخل 
المجتمع. ثانيّاء مع تنامي تأنيث الفقرء يزداد باطراد عدد السيدات اللاتي يعتمدن 
على الدولة من أجل بقائهن» ما يمنح الدولة أهمية لم يسبق لها مثيل في التاريخ 
في حياة المرأة. ثالنّاء المفارقة أن الدولة أضحت أشد اعتمادًا على عمالة النساء 
المخلة جت طافوة الأجر في عصر خفض نفقات الرعاية الاجتماعية. رابعًاء 

يُثبت ما تقدّم أن إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية مرتبط على نحو 
تكاملي بإعادة إنتاج العلاقات السلطوية - أي يتعين على أي نظرية ملائمة في 
شأن أيٌّ من نوعي العلاقتين التعامل مع صوغهما المشترك. 


اليوم» إذا تحوّل النسويون إلى نظرية الدولة» فسيمثل الصعود الفوكويٌ 
ووجهات نظر تحليل الخطاب ما يشبه خطوة مضادة - خطوة من الدولة69, 
تُعدَ هذه المقاربات تحديًا جوهريًا لنظريات الدولة التقليدية» مشيرة بذلك إلى 
أن مفهوم الدولة في حد ذاته وهم محير. واقتفاءً بأثر أعمال ميشيل فوكوه 
يجادل هؤلاء أن مفهوم الدولة وخطاب الدولة ليسا إلا جزءًا واحدًّا من عملية 
أوسع تحكم سلوكنا وتصوغه وتجعله منسجمًا مع «استراتيجيات الحكم؟ 
المنوعة. بناء على هذا المنظورء فإن تأثيرات الدولة أمر واقع تمامّاء لأن الناس 
يتصرفون كما لو أن الدولة موجودة» ويوجهون أنفسهم تِبعًا للصورة المنبثقة 
من الدولة. بالتالي» ما دامت الدولة باقية» فإنها ماثلة في ما نؤمن به من أفكار 
متصلة بها. وهذا ما قاد عددًا من المنظرين إلى رفض مفهوم الدولة جملة 
وتفصيلا”©. بيد أن الفكرة القائلة إن خطابات الدولة مكوّن جزئي لسلطتها 

(29) يُنظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(30) يُنظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


(31) يُنظر مثلّك إه امدصطد «عادد عط ومترضمد 6ه زئات585 عط مه ععلماة» كسدطم .ىام 
.58-59 .وم ,(1983) 1 مد ١‏ اد ,نجوماماعمك لمعاممعا1 
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وصلاحياتها وجوهرهاء هي بالكاد مدمرة بقدر نظرية الدولة» كما قد يزعم 
بعضهمء » لكنها ند ثبت أنه إذا كان منظرو الدولة لا يودون إعادة إنتاج أسطورتهاء 
يتعين عليهم إبداء مزيد من الاهتمام بالعمليات التي تصوّر الدولةٌ من خلالهاء 
من ناحية» وبالعلاقة بين هذه التصورات ومؤسسات الدولة وعملياتها 
وممارساتهاء من ناحية أخرى. 


مابعد الدولة؟ 


جاء تحد أخير لنظرية الدولة من مصدر غير متوقع تمامًا - تحدي الدولة ذاتهاء 
إذ أصبحت قيمة نظرية الدولة مؤخرًا عرضة لهجوم من أولئك الرافضين تعقيد 
النظرية وأهمية الرؤى التي قدمتهاء الذين يجادلون أن مفهوم الدولة آخذ في 
التقادم بسرعة في عصر العولمة والتدويل والتكامل المالي وحركية رؤوس 
الأموال. إنها آخذة في التحول إلى مفارقة تاريخية (إذا لم تكن قد أصبحت 
كذلك أصلًا): فهي أصغر كثيرًا من أن تتعامل مع المشكلات الشائكة التي 
تفرض نفسها بشكل متزايد على ساحة دولية أو عالمية» وأكثر حماقة من أن 
تعالج المشكلات الصغيرة التي تنتقل إلى الساحة المحلية على نحو متزايد. 
يصعب إنكار جاذبية هذه الحجة. بيد أن من المهم أن نتعامل مع بعض المزاعم 

المستميتة غالبًا في شأن الأزمة المعاصرة للدولة القومية بشيء من الحذر 
والشك. أولا العولمة ليست ظاهرة مُستحدثة على نحو خاص. والحقيقة أنه 
يمكن إرجاعهاء في أقل تقديرء إلى عصر الاستعمار البَعيد. ولا شك في أن 
نمط العولمة تغيّر مع الأيام» لكن مجرد وجود قوى العولمة لا يعني بالضرورة 
زوال صورة الدولة. ومما لا ريب فيه أن التكامل المالي الذي قوته عركة 
رؤوس الأموال وبروز كتل تجارية إقليمية وانتشار الهيئات التنظيمية التي 
تتخطى الحدود الوطنية» يُحدث تغييرات كبيرة في السياق (الاقتصادي 
والسياسي) الذي تعمل فيه الدول» وربما انعكس بالفعل في الصورة المتغيرة 
للدولة وفي وظيفتها. لكن ذلك لا يعني إعلان وفاة الدولة بحال من الأحوال. 
والمرجح أن الناس سيستمرون في العيشء كما هم الآن» ضمن مجتمعات 
مناطقية مؤطرة بحدود تحكمها بشكل أساس مؤسساتٌ الدولة التي ستبقى 
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معتمدة في نيل شرعيتها على هذه المجتمعات» وتظل تعتبر نفسها مسؤولة من 
اللحظة الأولى عن السياقين الاجتماعي والاقتصادي الذي تجد نفسها فيهما. 
يشير ما تقدّم إلى أن العولمة ريما تمثل تحديا للدولة القومية» لكنه تحد لم 
تُتبت الدولة إلى الآن عجزها عن الرد عليه. تحدّد طبيعةٌ الرد الذي لم يتلازم 
بعد مع تقليص نشاط الدولة أو إنقاصهء الأجندةً المعاصرة لمنظري الدولة. 
وعموماء إن أدلة زوال الدولة إذا مجرد شائعات تتحدث عن احتضار الدولة 
ومبالّغ فيها إلى حد كبير. 


بنية الكتاب 


يبدأ الكتاب بإعادة تقويم الثالوث الكلاسيكي لنظريات التعددية والنخبة 
والماركسية. يشدد مارتن سميث في الفصل [الأول] على أن نظرية التعددية 
(دذادسام) كانتء ولما تزل» من وجوه كثيرة» منظورًا عظيم التأثير في التحليل 
السياسي عمومًاء وفي نظرية الدولة خصوصًا. وفي سياق وصف التطورات في 
الفكر التعدديء بدءًا بالهيمنة المتعاظمة للتعددية الأميركية من خلال عمليات 
إعادة صوغ التعددية الجديدة» وانتهاءً بالإنعاش المعاصر للفكر التعددي من 
خلال الديمقراطية الجذرية والتعددية الثقافية» يشير سميث إلى أن التطورات 
الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم هذه المقاربات 
التعددية. يتميز هذا الجوهر بتشديد مستمر على مركزية النجموعات» إيمانًا 
بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة بأنها معممة. ويسلط الفصلٌ الضوء أيضًا على 
ضعف مستمر ودائم في النظرية» وتحديدًا إخفاقها في إثبات أن الدولة مثار 
إشكاليات؛ وميلها المتأصل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المفارقة إِذّا هي 
أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في 
نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخرىء فلا يتمتع مفهوم التعددية 
للدولة في حد ذاته بالتفسير الكافي. 

بالمثل» يسعى مارك إيفانز في الفصل [الثاني] الذي يتحدث عن النخبوية 
(سعناناء)» إلى استطلاع كيفية تطوّر جوهر نظرية النخبة» لذا يُحدد سلسلة 
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اقتراحات أساسية» منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُتتقون على أساس 
إمكان حصولهم على موارد اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية: ويعملون ضمن 
منطقة» وهم معزولون عن المحكومين. وردًا على الانتقاد النظري والإمبريقي 
من بعض الوجوهء وبسبب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على البنى السياسية 
والاقتصادية العالمية من وجوه أخرىء يشير إيفانز إلى أن هذه الاقتراحات 
تغيرت. فالنخب السياسية المعاصرة منخرطة؛ أو ينظر إليها المدافعون عن 
نظرية النخبة على أنها منخرطة؛ في منافسة في ما بينها على أساس نطاق واسع 
من الموارد. ومع أن هذه النخب تقيم في مناطق» فهي تقيم دائمًا روابط مع 
نخب عالمية أخرى. وفي تشديد على التطورات المعاصرة من جديده يحم 
هذا الفصل بمعاينة النظريات التي تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها 
على مستويات الحكم المختلفة. 

ينطلق الفصل [الثالث] الذي يتحدث فيه كولن هاي عن النظريات 
الماركسية الخاصة بالدولة» من حقيقة بديهية يُستدّل بها غالبا هي أن ماركس 
لم يطور بنفسه نظرية دولة متماسكة ومنهجية. ويتابع تطورٌ هذه النظرية 
الماركسية بدءًا يشذرات تأملات ماركس في الدولة» عبر الابتعاد عن النزعة 
الاقتصادية التي استهلها غرامشي. من خلال النقاش الدائر بين البنيوية 
والقصدية» وانتهاءً بالتعبيرات لبلوك وجيسوب. ويِخْتَّتم الفصل الذي يطور 
موضوع التغير ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعاطي مع مفهوم 
الدولة» بالمجادلة أنه يمكن المقاربة الماركسية تقديم الكثير على الرغم من 
المزاعم التي تحكي عن أفول الدولة والماركسية. 

يعرض الفصلان التاليان [الرابع والخامس] اللذان يتحدثان عن نظرية 
الاختيار العام عند عناطدم) والمؤسساتية («كذلهههةادهعمة) بعض المناقشات 
الدائرة في الاتجاه السائد المعاصر في العلوم السياسية. وبحسب أندرو 
هينذمور ترى نظرية الاختيار العام الدولة من منظور الفشلء» باستخدام طرائق 
اقتصادية والاعتماد أساسًا على افتراض أن الأفراد استغلاليون ونفعيون» 
ويجادل منظرو الاختيار العام أن مفهوم الدولة باعتبارها حارسة المصلحة 
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العامة ما هو إلا خرافة» لأن الجهات الفاعلة من الدول تسعى (مثل سائر 
الأفراد) وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانية. ويعرض الفصل باختصار عددًا 
من الأمثلة عن الطرائق التي أشار منظرو الاختيار العام من خلالها إلى أن هذه 
الأعمال النفعية التي تقوم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى إخفاق 
الدولة. ربما يمكن اعتبار النزعة المؤسساتية الجديدة ردة فعل على افتراضات 
نظرية الاختيار العام وثورة السلوكيين في ستينيات القرن الماضي. وقد سعت 
إلى إعادة تأهيل الدولة» ومدّلت من بعض النواحي استمرارًا لمحاولة بدأت في 
ثمانينيات القرن الماضي ل (إعادة الدولة» إلى التحليل السياسي. وكما تجادل 
فيفيان شميت» عوضًا عن اختزال العمل السياسي يمكؤتاته. القردية ' صعى 
أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر الِجَمْعي للعمل السياسي. يوجد بالطبع 
نطاق منوع من النزعات المؤسساتية الجديدة التي يهتم بها الفصل: النزعة 
المؤسساتية للاختيار العقلاني» والنزعة المؤسساتية التاريخية» والنزعة 
المؤسساتية السوسيولوجية» والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. تتفاوت هذه 
الاتجاهات في طريقة مقاربتها هذه الرؤية» لكنها تتقاسم اهتمامًا بكيفية تكييف 
المؤسسات للأفعال الفردية» وذلك من خلال ترتيبات تحفيزية أو تركات 
تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية. لكن اللافت أن الدولة باعتبارها 
مفهومًا صامتةٌ أو غائبة» بحسب شميت» غن أغليية الدراسات المؤسساتية 
الجديدة فإنها مُفسِدة المتع. لذلك: إذا كانت مؤسسات الدولة هي ما يعنيه غالبًا 
المؤسساتيون الجدد عند ذكر المؤسساتء فإن تحليلاتهم مؤطرة باللغة 
العمومية إلى حد بعيد للمؤسسات لا بالدولة. ريما يعكس ذلك «نجاح» 
توصيفات منظري الاختيار العام لإخفاق الدولة. 

يتتقل الكتاب بعد ذلك إلى دراسة بعض وجهات النظر حيال الدولة التي 
تقع (حاليًا) خارج الاتجاه السائد» وتمثل سلسلة تحديات للمقاربات التقليدية 
فيما تتيح أدوات جديدة لدراسة الدولة. تشير يوهانا كانتولا في الفصل 
[السادس] الذي تتحدث فيه عن النسوية («وذهنم*) إلى أنه كثيرًا ما عاب 
الحركة النسوية موققُها الغامض من الدولة. وامتدادًا لفصول أخرى؛ يجري 
التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الدولة. يشير الفصل إلى ثنائية 
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«الداخل» والخارج»؛ حيث تخضع القدرة التحريرية عند الدولة لنقاش» 
ولاسيما بين أولئك الذين يرون الدولة حيادية بالضرورة والذين يرونها سلطوية 
بالضرورة. وسعت مجموعة من المؤلفين في القضايا النسوية إلى تجاوز هذا 
التباين الصارخ؛ منهم المؤلفون في دول الشمال. يرى هؤلاء المؤلفون فروفًا 
بين عمليات الدولة ونتائجها بالنسبة إلى المرأة» خصوصًا على صعيد الفروق 
في الحقوق الاجتماعية. ورفض أنصار الحركة النسوية في مرحلة مابعد البنيوية 
إجمال توصيفات الدولة وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعتها المميزة. 
يشير ما تقدّم إلى أن النظرية النسوية الخاصة بالدولة انتقلت في سياق تطورها 
من السؤال عن ماهية الدولة إلى التركيز على ما تقو 

كان لمنظري حركة التغاز [الفصل السابع]» مثل نظرائهم في الحركة 
النسوية» موقف غامض بعض الشيء تجاه الدولة. لكن يجادل ماثيو باترسون 
وبيتر دوران وجون باري أن ذلك الوضع تغيّر مع سعي منظري حركة الخضر 
إلى المشاركة في إرساء افتراضات وممارسات أساسية متلازمة مع التنمية غير 
المستدامة. ويمضون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة» انتقادات 
تركز على أسياب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير مستدامة بيئيًا وكيفية 
إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض المؤلفون وجهة النظر الفوضوية بيئيًا التي 
فحواها أن الدولة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان. ويمضي الفصل 
ويُعاين كيفية سعي المنظرين إلى «خوضرة» الدولة» مشددين على إحداث تغيبر 
حقيقي في المجتمع: وعلى إجمال توصيفات الدولة» مرددين صدى التطورات 
التي شهدتها النظريات الأخرى. 

يمثل الفصل الأخير (مابعد البنيوية (دذلدسسعدىكددم) [الثامن] في هذا 
القسم من الكتاب التحديّ الأهم للتنظير التقليدي المتصل بالدولة. يجادل ألن 
فينلايسون وجيمس مارتن أن هدف مابعد البنيوية هو التحقيق في اللغة السياسية 
وفي الخطاب السياسي لجمع بعض مكوناته وقواعده وكيفية إضفاء الطابع 
المؤسسي عليه لفتح ما كان مغلّقا وبذلك إتاحة بدائل. ويشدد المؤلفان في 
موضوع الدولة على كيفية تشكيك مابعد البنيوية في الدولة ذاتهاء مجادلّين أن 
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تثبيت الدولة أو تعريفها نشاط سياسي أصلاء أي إن الدولة هي حصيلة سياسات 
وليست أمرًا يُستعان به في تفسير السياسات. يشدد عملٌ فوكو في ميدان فن 
الحكم وتحليله على كيفية توزيع السلطة على شرائح المجتمع باعتبار الدولة 
والحكومة غير محتوّيتين في حيز واحدء بل تمتد كلّ منهما عبر السلطة/ 
شبكات الاتصال المعرفية. 

يشير عدد من الفصول التي تعرض نظريات الدولة القائمة وتحللها إلى 
طريقة تطور وجهات النظر هذهء في ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية المعاصرة خصوصّاء والرد عليها. يعاين القسمٌ الثاني من الكتاب 
بعضًا من هذه التغيرات وتأثيراتها الواقعة أو الممكنة في دراسة الدولة. يظهر 
على الخصوص أن الطرح الفيبري أو الفيبري الجديد الذي يقول إن الدولة 
تحتكر السلطة بوساطة جهات حكومية فاعلة يواجه اعتراضات متزايدة. غير أن 
الفصول كلها تحذر من المقولات السطحية التي تتحدث عن أفول السلطة؛ بل 
إنها (الفصول) تجادل دائمًا في مركزية الدولة. 

تعاين نيكولا هوثي وديفيد مارش ونيكولا سميث كيفية تأثير العولمة في 
الدولة [الفصل التاسع]. يُرَعَم على نطاق واسع أن العولمة قادت إلى إضعاف 
الدولة القومية. ففي عالم يزداد تشابكاء يُرَعَم أن الأعمال التي تؤديها الدولة 
باتت محصورة على نحو مطرد. لكن بعد عرض أهم فصول المؤلفات التي 
تتحدث عن العولمة» يلاحظ أنه في وقت تحدث فيه تغيرات في الاقتصاد 
العالمي» يجري التخفيف من وَقُعها بوساطة التركيبة الاقتصادية والسياسية 
المؤسسية العاملة في سياقات معينة. وبالتالي» فإن التتائج المترتبة عن عملية 
العولمة غير متسقة أبدًا. وهذا بدوره يستلزم رفضًا لنوع التوصيفات المُجملة 
للعواقب المحتومة للعولمة التي هيمنت على المناقشة 

يحظى تأثير العولمة في قدرات الدولة القومية بمزيد من التحليل في 
الفصل [العاشر] الذي كتبه غيورغ سورنسن عن تحوٌّل الدولة*» حيث يعرض 


(32) عامعهمكمه) امدجع8 إه طاولا عل فممجظ8 علملك عط إه #متعدم مس1 116 بسحصدممة .0 
(2004 بعمااتسعماط #ممهلده مامدلا عملا 
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النقاشات الدائرة بين أولئك الذين يرون أن الدولة في طريقها إلى الانحسار 
والذين يرون أنها ستبقى قوية» وبين موقف مركب ثالث يشير إلى تغيّر الدولة 
وفقدانها بعضًا من نفوذها واستقلاليتها وترسّخ نفوذها في نواج أخرى في 
الوقت عينه. ويعاين سورنسن التحول الذي تشهده الدولة في ناحيئي الاقتصاد 
والسياسة الأساسيتين وتحولها على صعيدٍ مفهومي الجماعة والسياسة 
الأساسيين» وهذا ما يشير إلى أننا نشهد تغيرًا من الدولة الحذيثة كما يسميها 
إلى دولة مابعد الحداثة. ويذكرنا بأسلوب نافع بأن المواقف من تحول الدولة 
تتأثر بقوة بنظريات الدولة المختلفة التي تصوغ هذه المواقف. 

يُعتقّد على نطاق واسع أن تحول الدولة قلّص دور الجهات الفاعلة من 
الدول وقوّى في الوقت عينه دور الجهات المجتمعية. يصور هذا التحول غالبًا 
بدلالة الانتقال من الحكومة إلى الحوكمة. لكن يشير برائنارد غاي بيترز وجون 
بيير في فصلهما [الحادي عشر] عن الحوكمة والحكومة والدولة إلى أن ما 
يحصل هو تحؤّل في مركزية الحكومة في الحوكمة وفي كيفية عمل الحكومة 
ضمن هذا الترتيب الجديد. يدعو الكاتبان إلى تقديم الأولوية التحليلية للدولة 
وأهميتها المستمرة على تحليل دور مؤسسات الدولة في الحوكمة. ويجادلان 
أن الدولة تكيّفت وتغيرت بما يتلاءم ونمط حوكمة مختلف. وهو نمط ذو 
سيادة مختلطة أو مزدوجة يستخدم الأدوات المختلفة لتنفيذ السياسة 
واللامركزية. وعوضًا عن تقليص دور الدولة في الحوكمة: ربما تجسّد هذه 
التغيرات إعادةً تأكيد تأثير الدولة» أي إن الدولة تمارس صلاحياتها بطرائق 


يتيح البروز المتزايد للجهات الخاصة ضمن عمل الدولة نقطة التركيز 
الرئيسة للفصل [الثاني عشر] الذي كتبه ماثيو فلندرز عن حدود الدولة. يشير 
ماثيو إلى أن الدولة موسومة بالانقسام والتفكك ويتطرق إلى الأخطار المحتملة 
للنظر إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانسًا. ثم يعاين الفصلٌ المجالَ الأرحب 
للحوكمة العامة الموكّلة أو الموزعة» أي «المنطقة الرمادية» التي تمثل فيها 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص ناحية مهمة. غير أن هذه المناقشات 
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تثير بجلاء قضايا مهمة متصلة بدور القطاع الخاص ودور الدولة تحديدّاء 
وبالقيود المحتملة التي تحد مشاركة القطاع الخاص. 

في خاتمة الكتاب؛ نسعى إلى تحديد بعض الموضوعات الشائعة والقضايا 
التي استجدت في الفصول السابقة. ونعود إلى موضوع التقارب بين نظريات 
الدولة التي ناقشناها في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق لمارش 
وستوكر””. وفي الاستنتاجات تُعيد دراسة القضية لنحدد إن كان يمكن 
ملاحظة مثل هذا الميل عند دراسة نطاق أوسع لوجهات النظر المتصلة بالدولة. 
نشير إلى أنه مع كون المزاعم القوية في شأن التوافق غير مبررة» تُبدي نظريات 
الدولة المتباينة التي عرضناها في هذا الكتاب سلسلة موضوعات واهتمامات 
مشتركة» أبرزها مسألة استمرار أهمية الدولة ذاتها على الصعيدين المفاهيمي 
والموضوعي. نعرض هذه الحجج والمناقشات في خلاصات كل فصلء 
وانسجامًا مع الحجج التي سيقت في الفصول السابقة: نشير إلى أن على الرغم 
من أن الدولة قد تكون محل طائفة من الضغط الذي ريما عدّل وضمّ الدولة 
ودورهاء فإنها تظل نقطة تركيز مركزية للتحليل السياسي. 
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الفصل الأول 
التعددية 


مارتن سميث 


لا تزال التعددية من أقوى أطر العمل هيمنة لفهم السياسة في العلوم السياسية 
السائدة. وطاول تأثيدُها جل التفكير في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجتمع 
المدني بين أواخر القرن التاسع عشر ويومنا الحاضر. من ذلك أن أنماط التفكير 
التعددي أثرت في عدد من الميادين الفرعية للعلوم السياسية» وهذا يشمل 
جماعات الضغطء والنظرية السياسية والتعددية الثقافية والإدارة العامة ونظرية 
الخطاب. أضف إلى ذلك أن التحليل التعددي يُستخدّم في تحليل طائفة من 
أنواع النظم السياسية بدءًا بالنظم الديمقراطية الليبرالية وانتهاءً بالنظم 
الاستبدادية. ويعمل عدد من العلماء السياسيين من خلال إطار عمل تعددي 
هناك جملة من القضايا التي تبرز عند السعي إلى تقديم نظرية التعددية 
الخاصة بالدولة على الرغم من وضعها المؤثّر. أولاء ليس هناك توافق على 
العناصر التي تمثل التعددية. تُصوّر التعددية بطرائق كثيرة في ميادين العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية والنظرية السياسية. وبحسب ما ذكر نيكولز": 
الأسباب الرئيسة للإرباك هي حقيقة أن العبارة تستخدمها جماعات منفصلة 
من المفكرين الذين لا يسعون إلى ربط استخدامهم الخاص للعبارة 
باستخداماتها الأخرى إلا نادرًا. 
إضافة إلى ذلك» يمكن ربط التعددية بطائفة من أصحاب الفكر الأيديولوجي» 
مثل الفوضويين والاجتماعيين واليمينيين والمحافظين. 


(1) امم ب(1975 بمهااتمعمال! عجمولد! عمامعهمكمة) #عتلدسماط إه كمفعنهها م13 ,عامكة! ,0 


(2) بعامعهمكمة) 1900-25 عممم" فمه صنمنا87 هذ عنمن علا فده ملهعم11 تعتلدصاط ,عذعمطها .> 
كع" براذام! عهفطست) :ومصعمههط0 +«#معمعا. باعمنا! ٠‏ قمد ,(2000 يعمااتمعما! عحصهلده عمملا عمل( 
هوور 
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ثانيّء لا تعير التعددية انتباهًا كبيرًا لطبيعة الدولة؛ بل إنها أقل اهتمامًا حتى 
بنظرية الدولة. وبالنظر إلى كون جذور التعددية ضاربة في الإمبريقية الإنكليزية 
والبراغماتية الأميركية» فهي غير نظرية على نحو غريب. يقول جوردان: 
«التعددية نظرية قليلة الوضوح». المثير للسخرية هنا هو أن انتقاد الدولة أساس 
نظرية التعددية. لكن للتعددية فى أكثر تجلياتها وجهة نظر معتدلة تجاه الدولة 
القائمة في مجتمع ديمقراطي والقدرة المستقبلية للدولة كونها آلية للتنظيم 
السياسي. أخيرّاء الأساس الإبيستيمولوجي للتعددية مناقض للأحادية ولوجهة 
النظر القائلة بإمكان وجود كيان معرفة وحيد وموحد وشامل. لكن المنهجية 
الغالبة عند التعدديين في النصف الثاني من القرن العشرين سلوكية معتمدة على 
افتراض حقيقة مطلقة وعلى إمكان اكتشاف الحقائق الاجتماعية من خلال 
التحقيق (إضافة إلى فردانية منهجية تناقض مفهوم الهُويات الجماعية). وبسبب 
تنوّعها وبساطتها النظرية» هناك عدم وضوح أو عدم اتساق في نظرية الدولة 
التعددية. أضف إلى ذلك دمبّا مستمرّاء كما في نظريات كثيرة» بين النظرية 
المعيارية والنظرية التوضيحية. 

يبدأ الفصل بمعاينة الجذور التاريخية للتعددية» ثم يعاين تفرع التعددية 
إلى مدرسة أميركية وأخرى إنكليزية. سندرس الهيمنة المتعاظمة للتعددية 
الأميركية ونناقش كيف صاغ التركيز على الولايات المتحدة الفهم التعددي 
للدولة وكيف حال العنصرٌ المعياري للتعددية دون أي تصور للدولة في الغرب 
باعتبارها كيانًا مغايرًا لمؤسسة ليبرالية وتمثيلية. ثم يعرض الفصلٌ بإيجاز 
الانتقادات المتزايدة لنظرية التعددية ومحاولات مجموعة من العلماء السياسيين 
تعريف عزف تعددي على الرغم من التحديات الإمبريقية والمفاهيمية. أخيرّاء 
يناقئش الفصلٌ انبعاث الفكر التعددي من المصادر غير المحتملة لمابعد 
الحداثة» والديمقراطية الراديكالية» والحوكمة»ء والتعددية الثقافية» ويسلط 
الضوء على كيفية تطوير المفكرين على اختلاف مواقفهم الإبيستيمولوجي 
بعضٌ بحوث التعددية التقليدية مثل التنوع» وحدود المجال السياسي» والحاجة 


(3) 2 .مد ,38 ام بكعنفسد امعضنام" مومع تمد هذ :معتلدسا! كه معتلصساط عط1» بمطممة .0 
6 .م ب(1990) 
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إلى تقبيد دور الدولة. وسيوضح الفصل أنه فيما تمثل الدولةٌ ميزة جوهرية 
لاهتمامات التعدديين؛ فإنهم لا يعيرون كبير اهتمام لطبيعة الدولة. الدولة مثيرة 
للجدل في نظر التعدديين لأنهم يخفقون في اعتبارها مصدرًا مستقلا للسلطة 
السامية: 


جذور التعددية 


بدأت التعددية في أوروبا رد فعل على مفهوم الأحادية وفكرة وجود دولة 
استبدادية. وتطورت التعددية في الولايات المتحدة. هناك رفض متعمدء في 
التعددية الأولى» للمثالية الهيغلية”». التعددية في نظر التعدديين الإنكليز 
المُبدعين مثل جورج دوغلاس وهوارد كول وجون نيفيل فيغيز وهارولد 
لاسكي نظرية معيارية تعنى بالطريقة التي يجب تنظيم المجتمع وفقها لبناء 
مجتمع اشتراكي عادل وليبرالي*». الأمر الأساس في نظر جميع التعدديين 
والفكر التعددي هو المفهوم القائل إن التنوع منفعة اجتماعية تقي هيمنة فكرة 
معينة واحدة» أي إنه يجب توزيع السلطة وعدم السماح بتجمعها في الدولة. 
ويرى نيكولز*» أن المبادئ الرئيسة الثلاثة للتعددية الإنكليزية هي 

() الليبرالية أهم قيمة سياسية وخير وسيلة لصّونها توزيعٌ السلطة. 

(ب) يجب اعتبار الجماعات «أشخاصًا». 

(ج) يجب رفض الأفكار التي تقوم على سيادة الدولة. 

سمة التعددية المحورية مشتّقة من الفكر الليبرالي» وتعني أهمية الليبرالية 
وانعدام الثقة بالدولة أنه يجب أن تكون سلطةٌ الدولة محدودة. لكن عارض 
التعدديون الإنكليز الأوائل فردانية اللثرلة» معتبرين أن الجماعات تمثل العنصرٌ 


(4) يُتظر: اطفاها .ل مه ,(1918 ,مم6 ,كممسهمما علمملا بهذن عرمد عملا 736 بعالم ج< .ار 
(1925 ,برمعجمه) سمت مم0 :ومفهما) معتكما فمه فسماعمعا له كضاممعماة/ تعتلمصلام 


(5) يُنظر: .1 فمه ,(1989 ,عونعادم8 نومفهما) نملك عم إن م186 اعتلمساط +18 ب(له) عملاذ ٠‏ 
.(1994 بمهااتمعها! عجدتولمط! حليدلا مك1( امد عماماكهطنكم) .لت “2 ,عاملك لكالمصاط 11 بكامط ةل( 


620( .5م بكماعنصن١‏ مم17 يكام 23 
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لتأسيسي الرئيس في المجتمع» بل رأى بعض التعدديين أن ليس للأفراد وجود 
مستقل إلا من خلال الجماعات. واتفق التعدديون جميعهم على أن مُويات 
الجماعات وتمثيلها عنصران مهمّان في التركيبة السياسية. ويرى لاسكي أن 
للجماعات شخصية وأننا نجسدها لأنه «يتعين علينا ذلك»: 

إننا نقوم بذلك لأننا نتلمس في هذه الأشياء الدمَّ الأحمر لشخصية حية. لا 

يوجد هنا أفكار مجردة صرفة عن مخيلة واسعة على نحو مفرط. وهناك 

حاجة شديدة الوضوح إلى جعل الحقيقة المطوية جلية”. 

يرك التعدديون الإنكليز» مثل التعدديين الأميركيين لاحقّاء أن الجماعات 
هي لّبنات بناء السياسة والدولة. لكن جل الفكر التعددي يصوغه إخفاقٌ شق 
جعل الدولة أو العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني مثار إشكاليات. يوضح 
لابوردي* كيف أن التفريق بين الدولة والمجتمع المدني هو أحد المبادئ 
الأساسية للتعددية في التعددية الإنكليزية» لكنه يشير إلى أن «بالكاد يجري 
التعبير عن هذا التفريق بعبارات عدوانية. كانت الدولة تُعتبر شرطًا أساسيًا نافعًا 
لا جدال فيهء وكانت الحدود بين العام والخاص غامضة في مؤلفات 
التعدديين». واعتنى التعدديون الإنكليز بعنصرّين في فهمهم الدولة: الأول 
مفهوم السيادة؛ والثاني دور الجماعات والعلاقة بها. 

انسجامًا مع معارضة المنظرين التعدديين للأحادية؛ رفضوا فكرة وجود 
سيادة واحدة لا تتجزأ متجسدة في الدولة. ومثّل فيغيز وكول ولاسكي الشك 
التعددي في الدولة: رافضين زعمها امتلاك الشمولية ومعارضين مفاهيم السيادة 
المتنافسة». واعتقد هؤلاء. مثل الليبراليين» أنه يجب تقييد الدولة. وآلية هذا 
التقييد توزيع التنظيم الاجتماعي على عدد كبير من الجماعات والجمعيات. 
ولم يكن تصور التنظيم العام/ الخاص بعيدًا عن طريقة تنظيم الدولة البريطانية 


22 عتلعسماط بصنلا عم «عرمددعا ك0 فمد واموفىهم؟ 06 كومقفمده] ع15» .ناكما .ل .نا 

65 مم بكعنارمعمانزم 
كف 7 يم بعلمماما 
كف .70,74 وم نط1 
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والمجتمع المدني البريطاني إلى حين اندلاع الحرب العالمية الأولى» إذ جرى 
تقديم المنافع العامة عبر توليفة من جماعات عامة وخاصة وطوعية واضطلعت 
الدولة بدور صغير. 

تطورت التعددية في الولايات المتحدة أيضًا نتيجة ردة فعل على الأحادية - 
واعتراضًا على نحو مباشر على دولة إمبريالية قوية - وشاطرت الحركة التعددية 
البريطانية اهتماماتها من نواح كثيرة. تطورت التعددية الأميركية» خصوصًا بفضل 
عمل ديوي وفوليت*". واهتم التعدديون الأميركيون» مثل التعدديين الإنكليز 
بالسلطة التي جمعتها الدولة نتيجة تعميم الصناعة والحرب العالمية الأولى. 
عارضت فوليت بقوة تأثير الفردانية ومفهوم الدولة المستبدة. ورأت» مثل 
لاسكيء أن الأفراد موجودون من خلال جماعات فحسبء وأن الهُوية الفردية 
تعبير عن العضوية في جماعة”. واعتقدت فوليت وديوي أن الحياة العصرية 
أفضت إلى مجتمع تعددي معقدء وأنه يلزم ضمان أن تكون سلطات الدولة 
محدودة لتلافي سحق الجماعات*'. ويسلط ستيرز الضوء على وجهة نظرهما 
التي تقول «تعميم استبدال الدولة المركزية بنظام مؤسسي جديد وضع 
الجماعات المتعددة في قلب تنظيمه». كما تقاسم التعدديون الإنكليز 
والأميركيون اهتمامات ومفاهيم سياسية. غير أن الأوضاع السياسية أوصلت 
الطرفين إلى مسارّين متباعدّين كثيرًا في عقب الحرب العالمية الأولى. 


يجب أن يُفهم تطور التعددية في سياق الوضع السياسي المحدد. ففي 

بريطانياء عكس تطودٌ التعددية في مطلع القرن العشزين هواجين حيال دولة 
تزداد قوة» هواجس تقوم على فكرة مجتمع مدني قوي يتيح المنافع العامة - 
من خلال منظمات تطوعية ونقابات تجارية. لكن الحقبة الممتدة بين عامي 
4 و1945 قضت من الناحية الفعلية على شكل الدولة الليبرالية الذي 
عرفته بريطانياء إذ أممت الدولةٌ البريطانية الإتاحة التعددية للمنافع العامة كي 
(10) فمكح0 :فدلح0) عمد عط إن كسعاطم ع فمه كعتلدسام بكعتسهدة .ك5 .لا 
(2002 بككمم! تواتدت بفملا 


إنلف 77م الام 
622 .147 بم بقفطة ممع 
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يُصار إلى تقديم الخدمات بوساطة قطاع تطوعيء واستحوذت الحكومة 
المركزية على دور القطاع المهني الخاص والبلديات (مثل توفير إمدادات الغاز 
أو قيام «هيئة الخدمات الصحية الوطنية»). وإضافة إلى ذلك» عنت أسبقية 
السيادة البرلمانية ومفهوم هالداين للخدمة المدنية - الذي تصور اتخاذ 
القرارات في سياق علاقة تعاضدية بين الوزراء والمسؤولين - أن السلطة حكر 
على دولة نخبوية مغلقة. وفي حين كان ميدلماس يشدد على تحيّز مشترك في 
الدولة البريطانية» كان يجري إضعاف دور الجماعات دائمًا من خلال هيئة 
تنفيذية سيادية وكان نفوذه [الدور] في السياسة محدودًا كثيرًا. ومع أن 
التصورات التعددية وُجدت في الخطاب السياسي البريطاني» ولاسيما في 
أوساط قدامى المحافظين التقليديين من أمثال كوينين هوغ وهار ولد ماكميلان» 
كان واقع الحكومة البريطانية دولة ذات سيادة ومركزية على نحو متزايد. 
فالدولة البريطانية مبنية على مفهوم التمثيل الفردي غير المباشره على شكل 
نخبة صانعة قرار معزولة عن المجتمع المدني ولا تستجيب تستجيب لمصالح 
الجماعات» وعلى مفهوم غير قابل للتجزئة للسيادة الداخلية والخارجية. كما 
كانت خلاصة معاداة التعددية التصور التاتشري للدولة بشكوكه في الجماعات 
والمؤسسات الوسيطة وتشديده على العلاقة المباشرة بين حكومة سيادية 
والفرد. ونتيجة هذه التطورات. كان للتعددية نفوذ ضعيف في بريطانيا إلى حد 
غابت فيه أعمال كول وفيغيز ولاسكي من الناحية الفعلية عن النقاش الأكاديمي 
والسياسي حتى ثمانينيات القرن العشرين. 

لم يكن أنموذج الدولة في الولايات المتحدة شديد الكبت للفكر التعددي. 
ولم تسعَ الدولة هناك على الرغم من التوسع الكبير لنشاطها في أثناء مرحلة 
تظبيق فاق الجديد» في ثلاثينيات القرن الماضيء إلى امتلاك قدرات أو 
تطويرها لوضع جميع مناحي النشاط تحت كنفها. أخفقت دولة الرفاهية 
الشاملة في تطوير إدارة محلية أو حكومة ولاية تحتفظ باستقلالية كبيرة» وبقي 
القطاع الخاص قويًا - [إذ] لم تُبذّل محاولات خارج قطاعات محددة للتخطيط 
أو التأميم - وتفتتت الدولة المركزية على المستوى المؤسسي يسبب مبدأ فصل 
السلطات المترسخ في الدستور. نتيجة ذلك» توافرت تعددية كافية في النظام 
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السياسي لضمان استمرار التعددية في ترجمة بعض عناصر واقع السياسة 
الأميركية. وفي الحقبة الممتدة بين الحرب العالمية الأولى ونهاية ستينيات 
القرن الماضيء أضحت التعدديةٌ المفهومَ السائد للدولة الأميركية. 


صعود التعددية الأميركية 


غدت التعددية (تعددية الجماعة بحسب تسمية بعض الكتّاب) في الحقبة التي 
تلت الحرب البراديغم المهيمنَ في العلوم السياسية في الولايات المتحدة» 
وكان لها وقُعّ عظيم على تحليل السياسات في باقي أنحاء العالم. تطورت 
باعتبارها نظرية سياسية إمبريقية ونظرية سياسية معيارية؛ وأخذت شكلّ آلية 
لفهم السياسة الأميركية وإطارٌ عمل لما يجب أن تكون عليه السياسة. وهناك 
افتراض في الأدبيات التي تتحدث عن التعددية بوجود انقطاع بين تعددية 
منظري مطلع القرن العشرين والتعددية السياسية الإمبريقية بعد الحرب. في 
الواقع» يُعزى عدد من اهتماماتها [التعددية] ومفاهيم تعددية ما بعد الحرب إلى 
التعددية الأكثر راديكالية التي راجت في أوائل القرن العشرين. ومن خلال آرثر 
بنتلي» مؤسس التعددية الأميركية الحديثة» هناك رابط مباشر مع جون ديوي*2. 
وبالاعتماد على بنتليء» تبتى التعدديون المعاصرون التشديد التعددي 
الكلاسيكي على دور الجماعات في السياسة وعلى الحاجة إلى احتواء سلطة 
الدولة وصلاحيتها. يرى بنتلي أن ليس هناك فرق بين الجماعات والفرد2". 
طوّر ديفيد ترومان”*'2 الموضوعات التي تحدّث عنها بتتلي» وطوّرها دال 
وليندبلوم و«مدرسة يال» إمبريقيًا في التحليل22. 

لكن» تحولت نظرية التعددية في سياق تطورها من نظرية معيارية 

(13) امءناممعمانطاط' 4 جوانع8 ع دارا قجه نومص عاول .ممصلة .ل لمد حمنمم .5 


(1964 عمط رفو حملا هسه علمتمخصجتا ماج عمسفممرمم) 
(14) ,1967 بعك" وتدجتمنا مهفت :مهن ) امسجهم6 إه كعممظ 1136 والم8 .ى 


211 مم 
زنلف (3ا195 بأومه! ل فمقلط عابولا بج 1!) كعم لمع سد ده6 136 بعمسه؟ .0 
2160 (2003 بكتء! منجممععة !أن بإانكت فنا تمنكمممعة/لا) علعلا به سعتامساط بممصاع تالا 8 
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(ممعطا ع«تنمصهمه) - وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور - إلى نظرية إمبريقية؛ 
أي تحليل كيفية توزيع السلطة. ثم أصبحتء بحسب تعبير ميريلمان'”2 خطابًا 
مشرّعًا: «أي إنها تساند المزاعم التي يُدلي بها القادةٌ السياسيون الأميركيون 
عادة لتبرير سلطتهم». وبالتالي خلط المشهدٌ التعددي في أميركا بعد الحرب 
بين المزاعم المعيارية والحقيقة الإمبريقية. ينشد التعدديون دولة مقيّدة بمراكز 
قوى متعددة وبتأثير الجماعات» وهو تصورهم للسياسة في أميركا بعد الحرب. 
لذلك؛ كانت نظرية التعددية الأميركية الخاصة بالدولة في الواقع أنموذجًا 
لطريقة عمل السياسة الأميركية في نظرهم؛ وبطريقة مشابهة لطريقة تشريع 
مؤلفات والتر بايغهوت 828000 166د1؟) والسير آيفور جينيتغز (كهمنمصد 10) 
للسيادة التنفيذية في بريطانياء أسبغ التعدديون الشرعية على النظام السياسي 
الأميركي. 

لخص دال العناصر الأساسية لنظرية الدولة التعددية تلخيصًا حسئاء 
فقال29: 


يجري التوصل إلى السياسات المهمة للحكومة من خلال المفاوضات 
والمساومة والإقناع والضغط على عدد كبير من المواقع المختلفة في النظام 
السياسي؛ البيت الأبيض والأجهزة الإدارية ومتاهة اللجان في الكونغرس 
والمحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية في 
الولايات» والإدارات المحلية. ولن يكون لأي مصلحة سياسية منظمة أو 
حزب أو فئة أو منطقة أو جماعات إثنية سيطرة على جميع هذه المواقع. 
يرى التعدديون أن الدولة تجزأت إلى مراكز قوى ونقاط تدقيق متعددة. 
وبحسب دال*'2 «لا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ أحادي». يستحيل على 
أي جهة فاعلة وحيدة السيطرة على جميع هذه المراكزء وأي مصلحة فائقة 
القوة ستكون مقيدة بعناصر أخرى في النظام. يرى دال أيضًا أنه #يندر أن يمضي 


زفق 18 لاطا 


(18) فحمة :مهصنك) مكمه فم أده :نمند فصننمنا عملا جا ومدعممعط اعتلمصداع بلطدط 1 
.325 .م ب(1963 برالدعلح 
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أي اثتلاف في سياساته من دون الحاجة إلى مساومة وتفاوض وتسوية مع 
خصومه. في الحقيقة» ما إن يحقق نصرًا في إحدى المؤسسات حتى يعاني 
هزيمة في مؤسسة أخرى». والمرجح أن تجد الجماعات القوية نفسها ملجومة 
بقوى مضادة”. وإذا لم يكن هناك جماعات مضادة» فستضعها «جماعات 
قوية» تحت السيطرة»7©. 

بناء على ما تقدَّم يقوم النظام الديمقراطي الحديث على ثلاثة مبادئ 
جوهرية: الأول مركزية الجماعات في العملية السياسية» والثاني طريقة توزيع 
السلطة على مراكز القوى المختلفة» والثالث مقدار الإجماع الذي د تبنى عليه 
العملية السياسية. إن للإجماع الذي كان مفهومًا جوهريًا في عمل التعددية 
الأميركية الطليعية ماري فوليت» دورًا أساسيًا في التعددية يعد الحرب؛ إذ يرى 
التعدديون أن سمات السياسات الأميركية الرئيسة متفق عليها. والنزاعات 
السياسية ليست في شأن حدود النظام» بل في شان توزيع الموارد في داخله 
عادةً2 “. وإضافة إلى ذلك؛ الإجماع علامة على الاتفاق» أو بعبارة نقدية» 
يُنظر إلى انعدام المعارضة السياسية على أنه علامة على الاتفاق. وإذا لم تنظم 
الجماعات وتعتّئ نفسهاء فيُفترّض أنها لا تعاني مظالم شديدة إلى حد القلق. 
يشمل تصوّر السلوك السياسي هذا أنطولوجيا خيار منطقي ضمني. فإذا كنت 
أعاني كثيرّاء فسأتحمل تكلفة النشاط السياسي لأفعل شيئًا لتقويم الأمر. وإذا 
كانت المظلمة بسيطة وهم تكلفة النشاط أكبر من همهاء فسألزم بيتي. 
الافتراض هو أن المظلمة تقود إلى نشاط يُفضي إلى عمل سياسي. والوضع 
مفتوح أمام المطالب المبررة. والجماعات لا تمثل تهديدًا أبدًا لأن للناس 
عضويات مختلفة وهناك الكثير من القوى المضادة في داخل النظام السياسي. 
وهذا هو الموضع الذي يختلف فيه تعدديو ما بعد الحرب عن التعدديين 
الأوائل ا كبيرّا؛ ذلك أن المجتمع الإنساني كان مسرح السياسة في نظر 
التعدديين الإنكليز والأميركيين الأوائل» في حين أضحت السياسة في نظر 


2200 (1963 بمسيد! تطاءه«عفعممهدة!) عتلصنيه) جمعتصساء بطاندطلد6 ع :لا 
020 لاع مج006 176 ,ممصم 
222 .0قة329-3 .وم ,توم عممهط اعتلمساط بلطدص 
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تعددبي ما بعد الحرب هما ثانويًا لا يصار إلى فعل شيء حياله إلا عند بروز 
تهديد بوقوع مظالم. 

ينى التعدديون الأميركيون مفهومًا معتدلًا للدولة. وكما آيفور جينينغز في 
بريطانياء خلطوا بين الدستور والممارسة الفعلية للسياسات. ويعني التقسيم 
المؤسسي أن الدولة منفتحة على طائفة واسعة من المصالح. وريما أهم ما في 
المسألة أن السلطة غير قابلة للتجميع؛ لا أن السلطة موزعة فحسب. والنجاح 
في إحدى النواحي لا يؤدي إلى النجاح في نواح أخرى. 

غير أن هيمنة التعددية الأميركية واعتدادها بنفسها لم يدوما مطوّلاء إذ لم 
يكن الحبر الذي كتب دال كلامه به قد جف بعد عندما زعم”© أن «نظرية 
التعددية الأميركية وممارستها تميلان إلى الافتراض أن وجود مراكز قوى 
متعددة» ليس فيها مركز واحد سيادي بالكاملء سيساعد في تحجيم السلطة 
(وربما يكون لازمًا فعلُ ذلك)» وتأمين رضى الجميعء وتسوية النزاعات 
سلميًا»؛ كان السود يُقتَلون لمطالبتهم بحقوقهم السياسية والمدنية. إن المرحلة 
التي ترسّخت فيها تعددية الفكر في مدرسة يال بإحكام في الولايات المتحدة 
هي المرحلة التي صارت فيها محدوديتها واضحة. ففي ستينيات القرن الماضي 
وسبعينياته» كانت التعددية عرضة لنقد إمبريقي وأكاديمي. 

طعنت حركةٌ الحقوق المدنية والحركات المناهضة لحرب فيتنام في 
ستينيات القرن الماضي في عدد من الافتراضات المتصلة بالتعددية على 
الصعيد الإمبريقي. أوضحت حخراكة الحقوق المدنية أن جماعة تعاني ظلمًا 
مستفحلة استّبعدت من الاحتجاج السياسي. فعلى الرغم من تعددية النظام 
الأميركي الظاهرة» كانت هناك عوائق كبيرة أمام المشاركة السياسية. يصور رد 
روبرت بوتنام على اغتيال مارتن لوثر كينغ وعلى أعمال الشغب التي تلت 
الحائط المسدود الذي وصلت إليه التعددية: «الشيء الذي نقله ذلك الوهج في 
مساء يوم اغتيال مارتن لوثر كينغ كان حسًا بأن أمرًا يجري في السياسة الأميركية 


)23( 4 .م هنظا 
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وليس مشمولا بإطار العمل المفاهيمي الذي كنا جميعًا نعمل من خلاله»9©. 
كما مثلت حرب فيتنام» من وجوه كثيرة» تحديًا كير للتعددية؛ إذ إنها بددت 
المزاعم كلها التي تقول إن السياسة الأميركية مبنية على الإجماع. ودحضت 
الاحتجاجات المناوئة للحرب فكرة وجود حس مشترك بالسياسة الأميركية 
واتفاق يشمل المجتمع بكامله على شكل النظام السياسي. 

أثّر تداعي الإجماع في عدد من الانتقادات الأكاديمية للتعددية' إذ أولاء 
عوضًا عن أن يكون هناك إجماع» قدمت التعددية حريًا باردة صاغت وجهة نظر 
النظام الأميركي. وأخفت صورة الديمقراطية المثالية» مع فصل السلطات 
والانفتاح على جميع المصالحء عملية تلاعب نخبة معينة وإقصائها الآخرين 
وهيمنتها .هنا عو خطاب إسباع التشتريع اللي تحلاث عنه ميزيلمان بقصد إظهار 
تفؤّق النظام الأميركي. ثانيّاك أدت حربٌ فيتنام وحركةٌ الحقوق المدنية 
والحركات النسوية وحركات المثليين جنسيًا الأكثر راديكالية التي تلتها إلى 
إضعاف فكرة وجود قبول عام بالقيم في ١‏ جت (**. في الحقيقة» شهدت حقبة 
ستينيات القرن الماضي تشعبًا واسعًا في المعتقدات في الولايات المتحدة بين 
أولئك الذين يساندون زواج المثليين جنسيًا مثا واليمين الأصولي المسيحي. 

ثالنّاه سلّط باكراك وباراتز*© ولوكس* الضوء على الطريقة التي تتيح 
التلاعب بالإجماع في العملية السياسية. كما انتقدوا اعتماد التعددية على 
منهجية سلوكية مستمّدة من بنتلي. اعتمدت التعددية على سلطة تمكن 
ملاحظيّها لا على بنى خفية وأفكار تصوغ الأجندة السياسية*©. وأبرز كتابُ 


)24( 211-12 بوم بممساعع لز 
(25) الا قمد ممطعام2 1 .6 نمز «بوشتصيعلها معتدرك قمد ومقديعنما لمفمكه الممحءما .2 
.(1964 ,اط مميعا عت عونعناسم! :ومذهما) عومم) لماعم جا كدمتنمممايكا ,(كلت) طعدمتاا 

(26) ,“صذه! عمومد اممنام" «معتعم«ا «رصوط )و كعمد و1» تنمدظ .31 نمه فعصفعمه م 
947-52 بوم ,(1962) 56 .امد 

(27) بعدالتمعمالا جمهله! عملا مها( فمد عماماكهمكمظا) مم١١‏ امعتفمة 4 بعممم كسا .5 
(1974 

(28) امنا علدلا :© بمجماا -81) 7م186 أممشناوط فس جعممط جنصصهةت ببرطعامم ./< 

جع «تاممعالة كعتلصما؟ عط1 عمو" تممص تسد ما سملكه ببرطعامه .ل( قد ,4 بم ب(1980 كعم 
+477 مم ب(1960) 22 او يكمشناه إه ممصمل 
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لوكس الآليات الهيكلية التي عنت أن الإجماع أخفى صور الإكراه غالبًا. وكما 
قإل ميريلمان"© بجرأة» عنت توليفةٌ التغيير الاجتماعي والنقد النظري أنه 
«أطيحت بالتعددية في [مدرسة] يال بحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي». 


إعادة صوغ التعددية 


رد منظرو التعددية بالفعل على الحوادث التي وقعت في ستينيات القرن 
الماضي وسبعينياته» وجرت عملية إعادة نظر واسعة. أخذت إعادة الصوغ 
أشكالا مختلفة في الولايات المتحدة وبريطانيا. برز في الولايات المتحدة 
مفهوم مميز للتعددية الجديدة مترجمًا بعض الانتقادات الموجهة إلى 
الديمقراطية الأميركية في كتاب لووي””© وغرانت ماكونيل”'© وعاكسًا إعادة 
النظر في طبيعة التعددية في أعمال دال وليندبلوم. وتبقى التعددية الجديدة 
موضع الاهتمام عند التعددي بدور الجماعات في العملية السياسية» لكنه يقبل 
بواقع أنه سيكون لجماعات معينة» ولا سيّما المهنية» ف غالبًا في نواحي 
السياسة وميزة واضحة على جماعات أخرى مثل ١‏ 02. كما رآ 
ماكونيل”© أن القطاع المهني يمارس سلطة عظيمة في عالم السياسة في 
الولايات المتحدةء ورأى لووي*© أن جماعات المصلحة لم ُوجد تعددية 
وإنما بنى امتيازات أقصت عموم الناس عن ميادين صنع السياسات. 


كان ليندبلوم مكوّنًا عريقًا في مدرسة يال للتعدديين؛ لكنه أقر بأن القطاع 
المهني تمتع بموارد فائقة في الميدان السياسي. أولاء تعوّل الحكومة على 


)229 99 .م بممساء 31 
300( .(1969 بعماممة! ليولا مج781) «عذادعطنا [ه فمك 1186 ,هما :1 


1) نمة ,(1953 بسسممعطلة علولا مهذ!) جمعممع 0 سمعاحساء إه عمذاعم0 186 بالعمممععاذ .6 
(1966 بأومه! ا فمكلطة عملا جج1١)‏ ووصوجم0 ممعاعماء فحه عمو مامه 


(32) ومدعمده0 لمعطنا إه ععقناوط 1 تعامند عل إه كعاممع18 مم "0 .8 نمه حلصم م 
#كألة صا" +1807 عانة م26 «معتعمما ,معاعءا _ى الا همه ,(19857 ,مدا اتمعدلذ عمدولدم :عاماعوماكمم) 
(1978 بحت" لمو«جم؟6 :هوه برمجنك الا) ععذ1©) كلا 4ه 


(33) باومم! ٠‏ لمكالة عاتملا حت1) ومعممع0 ممعاحساء مه «عصموط منج بالعمم عاذ .6 
م1966 
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النجاح الاقتصادي لتحقّق النجاحء لذلك يرجح أن تلبي المطالب المهنية 
بسياسات ضريبية واقتصادية محابية. نتيجة ذلك» فإن القطاع المهني في «موقع 
مميز في الحكومة». ثانيّاء يكذ قراراتٌ كثيرة لها وقع كبير على حياة الناس في 
ظل نظام السوق من دون أي رقابة ديمقراطية”©. ففي مقدور المؤسسات 
المهنية إغلاق مصانع أو تلويث البيئات من دون مساءلة. وهذا ما يُوصل 
ليندبلوم إلى استنتاج غير سلوكيء حيث يرى أن القطاع المهني يملك القوة 
البنوية وليس القوة التي تضمنها قدرته على ممارسة الضغط فحسب09. 


إن انقلاب موقف ليندبلوم يجعله أقرب إلى الماركسيين من أمثال 
كلاوس أوفي وديفيد كوتس منه إلى التعدديين الكلاسيكيين في أميركا بعد 
الحرب”©» لكنه متمسك بالتركيز التعددي على الجماعات» على عكس 
الماركسيين» ولا يعير طبيعة الدولة اهتمامًا كبيرًا. وهو متفق مع التصور 
التعددي للدولة بأنها مجزأة» لكنه يجادل أن للقطاع المهني موقعًا أفضل في 
تلك الدولة المجزأة. ويصرّ ماينلي على أن التعدديين الجدد لا يزالون يعتبرون 
الدولة محايدة» لكنها دعوى غير مُقنعة بالنظر إلى إشارتهم إلى حاجة الدولة 
إلى الاستجابة للقطاع المهني. أما الشيء الذي يقومون به فهو الإخفاق في 
طرح تساؤلات عن الدولة مثل إخفاق التعدديين الأوائل. وأقر لينديلوه 2 
بوجود عيوب كثيرة في التصور التعددي التقليدي للدولة»؛ وحتّ عموم 
المنظرين على دراسة فرضية التصورات الراديكالية والماركسية للدولة في 
الحد الأدنى. مثال ذلك» يعاين ليندبلوم فكرة التنشئة الاجتماعية التي كانت 
تُستخدّمء إيجابيّاك في علم الاجتماع في الولايات المتحدة بمعنى إشاعة القيم 
والقواعد الاجتماعية» ويتساءل إن كان يجب على الأقل اختبار المفهوم 


(35) .5 مم ,(1977 ,كاممتا عفكمقا علمولا بعا!) كعناجها! فمه كعنقناه" ب«وماطقمنا .> 
(36) يُنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(37) في موضوع التقارب. يُنظر: عوفةطسده) فممج8 فمه «عتلمساط .«عتدعاا بممممك اا .6 

(1989 بكممم عامط 

(38) ,16 ام بمصخهة عمهعك امعضناه سمعتحصا «جقمةا/١‏ ]0 علماذ سطامصح» بسماطقمنا .> 

9-21 بوم ب(1)1982 .مم 


65 


الماركسي القائل إنها صيغة تلقين تتيح للمتميزين الاحتفاظ بالسيطرة©. 
ويجادل ليندبلوم في انتقاد قوي للتعددية* بالقول: 
اكتسبنا عادة سيئة وهي التسليم ببساطة بأن الناس في المجتمع متشابهون في 
التفكيرء كما لو أن التوافق ظاهرة طبيعية لا تستلزم تفسيرًا. حتى الظواهر 
الطبيعية تستلزم تفسيرات... لذلكء التوافق على الأسس السياسية يقتضي 
تتا 
يشكك ليندبلوم في المفهوم التعددي الجوهري القائل إن الإجماع مؤشر إلى 
الرضى السياسي بالضرورة. ويختم بمطالبة النظرية التقليدية بإيواء الفكر 
الراديكالي «من البردة””. لكنء يتهرب التعدديون الجدد من الموقف التعددي 
الذي يرى أن صنع السياسة تعددي بالبداهة» ومن الموقف الماركسي الذي 
يراها بدهية وخاضعة لسيطرة الطبقة الحاكمة. إنها مسألة تستدعي الاختبار في 
نظر ليندبلوم. 


التطورات في التعددية البريطانية 


ربما شهدنا أكثر المواقف إثارة للسخرية في التاريخ الفكري للعلوم السياسية 
البريطانية حين رفضت شخصياتٌ بارزة في التعددية الأميركية إطارٌ العمل 
التعددي؛ وفيما أبدت حكومة منتحّبة في بريطانيا معارضة قوية لتدحل الجماعة 
في السياسة» كانت المحاولات تُبدّل لإنهاض التقليد التعددي في السياسة 
البريطانية. لم ترق التعددية في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي وستينياته 
إلى ذلك المستوى المهيمن الذي وصلت إليه في الولايات المتحدة. يصعب 
ربط أنموذج التعددية الأميركي بنظام نخبوي معزول معتمد بوضوح على مفهوم 
موحد للسيادة. ومع ذلكء أعدّت دراسات لجماعات الضغط في بريطانيا في 
حقبة الستينيات حين برر عدد من المؤلفين وجوب تحليل دور الجماعات في 


زنقف ليا ينا 
)40ش .19 .م لنم1 
4ن 0م هنما 
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السياسة البريطانية واعتماد إطار عمل تعددي واضح**. تلت كتابت فايئر 
سلسلةٌ طويلة من دراسات الحالة التي شددت على تأثير الجماعات في العملية 
السياسية. 


لكن كان لكتاب جيريمي ريتشاردسون وجوردان الأثر الأكبر في إدخال 
تصور تعددي لصناعة القرار في العلوم السياسية البريطانية المعاصرة”*». اعتمد 
كتابهما بوضوح على مؤلفات العلماء السياسيين الأميركيين في التقليد التعددي 
مثل بنتلي. وجادلا أن #تفاعل جماعات المصلحة هو السمة المهيمنة في العملية 
السياسية في أوروبا الغربية»**» وأن اعتماد السياسات «ترجمة لقوة جماعات 
معينة في أي وقت محدد»”*. كلا الزعمين مبالغ فيه نظرًا إلى رسوخ تقاليد 
الدولة في دول أوروبية غربية كثيرة» منها بريطانيا. لكن حاول ريتشاردسون 
وجوردان. بالفعل» تطوير التقليد التعددي اعتمادًا على أعمال منظري الجماعة 
الأميركيين اللاحقين من أمثال هيكلو*"' ورايبلي وغرايس فرانكلين””» وتوماس 
غايس وبيترسون ووالكر*“*» ممن اعتبروا النظام السياسي مقسمًا إلى حقول 
سياسية منفصلة. وربما يعوّق وجود عراقيل في بعض هذه الحقول الدخول 
إليهاء وربما تكون خاضعة لسيطرة جماعات معينة. لذلك» استخدم ريتشاردسون 


(42) بتعتلدساط» بطاتصسد 4 (١1.‏ :(1966 بالقاط للدط تومقهما) عامجا كسم«رممم1 ,عم" .5 
أمعةانام «عمتلمل١‏ تعتامظ هذ كسم مدع" )هن عام عط1 :معتلصساطمملذ لمه مكتلمسام لمدمماعم 
.304-305 .وم ,(1990 عصط) 2 .مم ,38 .انا ,كالمو 

(43) بومعاعطم! متامما! :0:1000) #محى” علج م0061 ,معط 3 مد ومكلعمطءته ل 
ومفععها© :01504) نم8 هذ كورنده) مك7" فحه اأعنمدت:0 نومع تعصاءن! .ل فمد مدهل .6 .لح :1979 
. ا قمة ,(1987 بمهموذا هخدمنا توملهما) كعم" وذاوط! عط قصه كعقتاوط ماع87 :(19875 بكععط 
أم«صول جكعهم" وناو عذا أن كعههها كهعل١‏ تعدا مد كمعفد همه" نزاموللا .علههمة1] ممل» ,مملدول 
95-13 .وم (1981) ١‏ .هه ١‏ .ام؟ يجنامط عناضط إه 

(44١‏ 2 2ن 
(45ش .6 م بقنطا 
(46) ممالا 136 ,لله) عمن! لح نما جاعم طعتاطمعة ع«تاتحعك عط قم كعلرمجعل! متحكل» ,ماعه! .11 
(1978 ,عتهما عكعذوج اما متعصخ :© .«1 ,ومنهمتطكدال؟) «عندرك امعةنلوط «معتعوداء 

(47) :اا بلهوجهعهمة!) وناو عناطب! فمه وه ممما عذا ,كعم" بواللممة .6 قمد بوامنه ع 
(1980 رمم 

(48) قمة ملهمدة] وما كوده6 عامل» وطللا ] .ل قمد ومععمط ى 1( كنهت 1١‏ :1 
بكعافسك امعضناهط له اممسمل ع8 «بتعصدت ه60 لمممفدا! محتعهك هذ كممتاساتكما مم2 
.161-185 وم ب(1984) 2 مم ,14 .ادر 
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وجوردان عبارة المجتمع السياسي في وصف طريقة اتقسام الدولة البريطانية إلى 
عدد من الحقول السياسية المقطعة التي ريما تهيمن عليها مصالح معينة. 


على الرغم من التعديلات التي أدخلها ريتشاردسون وجوردان إلى 
التعددية الأميركية» بقيا متمسكين بأهم افتراضات الموقف التعددي. فراى كّ 
منهما: أولّا أن الجماعات مكون جوهري في العملية السياسية» وفي الواقع أن 
العلاقات بين الدولة والجماعات تقوض النظام البرلماني. ثانيّاك أصرًا على أن 
السلطة موزعة ومجزأة على نطاق مجتمعات سياسية. ثالثّاء قدّما الأسلوب 
السياسي المهيمن في بريطانيا (إذا كان يوجد مثل هذا الشيء) على أنه قابل 
للتفاوض. وأشارا إلى أن مقتضى الإجماع يدفع الموظفين الحكوميين إلى 
إجراء مشاورات واسعة وأخذ وجهات نظر الجماعات المختلفة في الحسبان. 
وتميز صنعٌ السياسة بالتعاون والإجماع”». رابعّاء اعتقدا أن الطريق إلى دائرة 
صنع السياسة مفتوحة نسبيّاه حيث إن أكثر الجماعات تحليًا بالمنطق قادرة على 
الوصول إلى قوائم التشاور في الدوائر والوزارات الحكومية البريطانية. 

لكن الضعفٌ أصاب إطار عمل ريتشاردسون وجوردان لأن حكومة تاتشر 
كانت أبعد ما يكون عن الإجماع على صعيد أغلب جماعات الضغطء ولإخفاق 
هذه الجماعات في الإقرار بأن جماعات كثيرة مقصيّة عن حقول السياسة التي 
اعتبراها مفتوحة نسبيًا. كما أنهما ارتكبا ثلاثة أخطاء فادحة: الأول كان خطأ 
التعدديين الشائع وهو الخلط بين التعدد والتعددية بحسب ما يجادل ديفيد 
مارش”*. فوجود عدد من الجماعات وحقول السياسة لا يعني أن السلطة 
موزّعة والوصول إليها متاح. ثانيّاك افترضا أن وجود الجماعات في قوائم 
التشاور ومشاركتها في المباحئات مع المسؤولين يعني أنها تملك نفودًا. ثالقاء 
رأى كل منهما أن شبكات الاتصال (5:ه«»م) معتمدة على الوكالات 


(49) ,له) تمعن .ل نهذ «جمتسام8 ها كعهمم! وتام ع15» ,ومكتعمطع80 .ل لمه مطممل .م 
(1982 بهتددذا عت صالخ تومنهم!) #رمسع «عنه ا ما ععاجند توذاوط 


(50) 6 عملا رورملا عذا عرددلة كذ غ1 ععتانامم طكقف8 6ه نإفبم عط قمد معتادساط» ,طعمماح <١‏ 
اذاه" عوفخطصت) رعفدن1 عقاو م8 ,للت) نوعاط ب نهذ سوط فصد عولد ادمما! بعمماط طاتد از 
(2002 كعم 
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بالضرورة» بمعنى أنها معتمدة على العلاقات الشخصية. وبالتالي» تجاهلاء 
أسوة بالتعدديين الآخرين» المعوقات البنيوية والمؤسسية في استنتاجهما. 


التطورات في التعددية المعاصرة 


مع مرور نحو قرن من الانتقادات الإمبريقية والنظرية للتعددية» يظل التقليد 
التعددي قويًا. واستنهض نفسه في العقد الماضي في طائفة من الميادين التي 
اعتمدت على أجزاء مختلفة من التقليد التعددي. تنبع قوة نظرية التعددية من 
جاذبيتها المعيارية وحقيقة أن معظم ما تتضمنه متفق مع حسّنا البدهي 
بالديمقراطية الليبرالية. أضف إلى ذلك أن متتقدي نظرية التعددية» ولاسيما 
النظرية الماركسية والنظرية النخبوية» غير موثوقين في الحالة الأولى؛ أو لم 
يتطوروا أو يُدمجوا في العناصر المختلفة للفكر التعددي في الحالة الثانية©, 

تطورت التعددية في العلوم السياسية الحديثة من خلال أربع طرائق رئيسة. 
انبئقت مفاهيم الحوكمة من التعددية الأميركية في حقبة ما بعد الحرب. 
والاهتمامات برأس المال الاجتماعي وبالمجتمع المدني بُتيت على موضوعات 
سلط عليها التعدديون الأميركيون الأوائل الضوء. وبالمثل» اقتبست الديمقراطية 
الترابطية والديمقراطية الراديكالية بوضوح عن التعدديين الإنكليز الأوائل وعن 
توجهات الفوضويين الملحوظة في التعددية الفرنسية'». أخيرّاء يمكن ربط 
تطور التعددية الثقافية بما يسميه نيكولز أدب المجتمع المتعدد”'. وسنعاين 
الآن كلا من هذه التطورات. 
الحوكمة 
الحوكمة عبارة تُستخدّم في وصف صنعة السياسة العامة» وتقديم المنافع 
العامة في الدولة الحديثة عقب بروز اليمين الجديدء وتطوير إدارة عامة جديدة 

(51) يُنظر الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب. 

2( .علومطها 


3ن( -كعااعاصه١‏ عم11 بكامطعةلد 
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وإصلاح القطاع العام وفهم الدولة وعلاقتها بالمجتمع المدني. لكن يمكن 
اشتقاق معظم ما يرد ضمن إطار عمل الحوكمة من التعددية الأميركية السائدة. 
تشمل عبارةٌ الحوكمة» كما التعددية» طيفًا واسعًا من الآراء ونطاقًا من 
التخصصات الفرعية المختلفة في العلوم السياسية. المقدمة الجوهرية لوضع 
الحوكمة هي أن الدولة المركزية لم تعد القوة المهيمنة في تحديد السياسة 
العامة. بالنسبة إلى بعض علماء السياسة» مثل روزْناو* نعيش اليوم في 
مجتمع لامركزي. يمكن إرجاع الدعوى الرئيسة للحوكمة مباشرة إلى التعدديين 
الأميركبين في أوائل ستينيات القرن الماضيء ومفادها أن ليس هناك مركز 
وحيد للحكم؛ لكن يوجد مراكز كثيرة مرتبط بعضها ببعض في شكل مجموعة 
كاملة من الجهات الفاعلة المنوعة» سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو 
فوق الوطنيء كما يرى بيير!©. 
إن السؤال البالغ الأثر هو عن الأهمية أو المعنى الذي يبقى من مفهوم 
الديمقراطية الليبرالية للدولة كونها مركرًا لا جدال في شأنه للسلطة السياسية» 
وعن احتكارها الجلي لصوغ المصلحة الجمعية ومتابعتها في حقبة العولمة 
«الاقتصادية»» وعن تفريغ الدولة» والانتقاص من شرعية الحلول الجمعية» 
وتسويق الدولة ذاتها. 
يرى المدافعون عن الحوكمة أن إصلاح القطاع العام والخصخصة أفرغا الدولة 
من الداخل» فيما قيدت التطوراتٌ الجارية في المجتمع المدني وعولمة 
الاقتصادات الدولة من الخارج. والظاهر أننا نرى حلم التعددي بدولة تتنافس 
كمركز سلطة من جملة مراكز. ويرى رودس** أنها تحكم من دون حكومة 
ومن هنا جاء تطور سياسة مميزة» حيث لا تقدر أي مجموعة مصالح وحيدة 
على الهيمنة على العملية السياسية. 


(54) 8 امه معدم" .ل نما مجكعنناو" فلعوالا هأ مومهم امد م00 بععممدت660» بسصدمه 1( از 
(1992 بككعم"! توافدىدنونا عوف ةسه عوفةطمم) نحعصدن 6 نضا ععحمدم60 ,(كله) عأوممح .0 


(55) :لممك:0) مم60 ج«ننمطء( نهذ «رعمممدت 0 هدتلممدعقمنا :ممتعس هسمل بعمعزم ل 
2م ب(2000 .كمه نراندت تمن لم0 


8 بكتء! واندتانمنا معم0 :جعمرع! ومالنا١) مم60 ج«الجمادوفملا بكعلمطه‎ 1997(  )56( 
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الناحية التي تفترق عندها مدرسةٌ الحوكمة عن التعدديين الأميركيين هي 
في طريقة تشديدها على السياق الدولي الذي تُتخذ فيه القرارت» وبذلك تبتعد 
عن جل تقوقع التعدديين البريطانيين والأميركيين. ومن أهم التطورات مفهوم 
«الحوكمة المتعددة المستويات6””*». تشير الملفات التي تتحدث عن الحوكمة 
المتعددة المستويات» والتي انبثقت من تحليل الاتحاد الأوروبيء إلى وجود 
عملية حوكمة معقدة على نحو متزايد حيث تعمل دائرة صنع القرار بين 
مستويات مختلفة. تقاغل عله اتويات لسع وبا جديدة لسلا ترق 
تفيد المقدمة الأساسية للحوكمة المتعددة المستويات» مثل باقى مدرسة 
الحوكمة؛ أن السلطة موزعة بعيدًا عن الدولة القومية المركزية وهناك مواقع 
متعددة لصنع القرار يشمل كل منها جهات فاعلة ومصالح مختلفة. وهنا أيضًا 
تتبنى الحوكمة المتعددة المستويات افتراضات التعدديين في شأن طريقة توزيع 
السلطة والقيود التي تحُحد الدولة. وهي تتجاوز من الناحية الفعلية كيفية ممارسة 
الجهات الفاعلة على المستويات المختلفة السلطة بعضها على بعض. ويشدد 
جيسوب** على أن ما يبدو شبكات اتصال ذاتية التنظيم إنما هي منظمة في 
الواقع من السلطات السياسية التي: 

تقدّم قواعد تصنيفية للحوكمة» وتضمن توافق آليات ونظم الحوكمة 

المختلفة» وتفرض احتكارًا نسبيًا على الاستخبارات والمعلومات التنظيمية. 
المشكلة في توصيفات الحوكمة لإصلاح الدولة وتطويرها أنها تعوّل على 
الافتراضات البسيطة للتعددية التقليدية. وتخلط أيضًا بين التعدد والتعددية 
وتتجاهل صور عدم تكافؤ السلطة التي يمكن وجودها ولو في العلاقات 
الشبكية”. لكن المشكلة الرئيسة ربما تكون في طريقة افتراض الحوكمة أن 
الدولة المركزية خسرت السلطة» في حين يوجد كمٌّ وافر من الأدلة الإمبريقية 


(57) يُنظر: ,ككع؟” لإافدعلوذا 01563 :01560) مم60 أعهاقاماة بمعلمنا؟ .از فمه مطعمه ١.‏ 
(2004 


زلكف 7 م ,(2002 بكتء" ناتاه" عهف طهده) عنملك اكامناجه) عدا إه مضا 138 ,ومحت1 8 


(59) عتعسصركة مد كتعدده1 عواتلصاه اسوممنا» بطاتصد إل ]0 قمد كتمصءتع .© بطصماذح .0 
(2003 بولد1) 3 .مه ,38 أن ,#متتعدمم0 فس اتعسدعده6 ججتععصدت 60 تاي كه أعقماط عسوم 
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التي تُثبت بقاء الكثير من الموارد والسلطة في حوزة الدولة المركزية. لكن» 
تحل المؤلفات التي تتحدث عن الحوكمة جزءًا من مشكلة التعددية بتقديم 
تفسير نظري للدولة» خصوصًا وضع نظرية لنوع الدولة القائمة في سياق عالمي 
جديد. وهي مع ذلك تصرّ على خطأ التعدديين في عدم طرح تساؤلات عن 
الدولة. وهنا يُنظر أيضًا إليها على أنها قوة حميدة اعتراها ضعف شديد وتواجه 
الآن تحديات من مراكز قوة متعددة. الشيء الذي تشير إليه فعلّا هو كيف أن 
العلوم السياسية الحديثة لا تزال متأثرة بالتصورات الأميركية للدولة بأنها تنظيم 


مجزأ وضعيف. 


المجتمع المدني ورأ. أس المال الاجتماعي 
رأى أحد بحوث التعدديين الأوائل في الولايات المتحدة وبريطانيا أن مجتمعًا 
مدنيًا قويّاه وتنظيمًا مجتمعيّا وفاعلية المواطنين هي معًا مكوّنات مهمة سواء 
باعتبارها معاقل في و. جه الدولة أو آليات لتقديم المنافع العامة. وشدد التعدديان 
الأميركيان العريقان ديوي وفوليت على عدم وجود هُوية فردية خارج 
الجماعات» وعلى أن هُوية الجماعة ضرورية لصون حرية الفرد والحد من 
سلطة الدولة. وبالنسبة إلى فوليت**»: فإن الجماعة هي لبنة بناء نظام حكم 
صحي وديمقراطي. تقدّم الجماعات من بعض الوجوه نمطا بديلًا من التنظيم 
الجمعي للدولة» وبالتالي تؤمّن أيضًا آلية لتقديم المنافع العامة والتفاعل 
السياسي. اعتقد فوليت أن الجماعات آلية للحكم الذاتي. وفي المقابلء يرى 
المفكرون الفاشيون والديمقراطيون الاجتماعيون أن حل مشكلات العمل 
الجماعي كامن في الدولة. لكن يرى التعدديون أن اعتماد الدولة على تقديم 
المناقع العامة بشكل جماعي يؤدي إلى دولة متغطرسة وإلى خسارة الحرية 
الفردية. نتيجة ذلك؛ يتطلع عدد من التعدديين إلى المجتمع أو إلى الجماعة من 
أجل التقديم الجمعي للمنافع. 

هذه هي على التحديد الحجة التي أوردها بوتنام في كتابه الذي عالج فيه 


)2.60 فنا 
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موضوع رأس المال الاجتماعيء حيث رأى أن تقلص حجم العضوية في 
الجمعيات المحلية» على اختلاف أنواعهاء سبب رئيس للعلل الاجتماعية 
والاقتصادية في الولايات المتحدة وغيرها. ويعتبر أن العضوية في الجمعيات 
تبني الثقة» ورأس المال الاجتماعي هذا ضروري للتنمية الاقتصادية: «بات يُنظر 
إلى رأس المال الاجتماعي على أنه مكون حيوي في التنمية الاقتصادية في 
شتى ربوع العالم””». ويرىء أسوة بالتعدديين البريطانيين والأميركيين الأوائل» 
أن لا غنى عن العضوية في الجمعيات لتحقيق التنمية على المستوى الشخصي 
وعلى مستوى المجتمع؛ وأن خزية لخت المدني آلية ضرورية لاستعادة 
الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في شتى أنحاء العالم. ونشير هنا إلى أن بوتنام 
تخرّج في جامعة يال وينسب نفسه بشكل قاطع إلى تقليد التعددية الأمير يول 


لكن بوتنام وقع في أخطاء شبيهة بأخطاء التعددية التقليدية والأميركية» 
حيث يرى أن الفقراء في المدن الداخلية ليسوا فقراء بسبب انعدام المساواة 
البنيوي أو إعادة التنظيم الاقتصادي أو التمييز العرقي» بل يسبب إخفاقاتهم في 
الانضمام إلى الجماعات وبناء رأس المال الاجتماعي”*». وبعد معاينته إقليم 
توسكانا وجزيرة صقلية أشار إلى أن انعدام التنمية الاقتصادية وغياب 
الديمقراطية في صقلية مردّهما إلى غياب رأس المال الاجتماعي وليس إلى 
أنماط ملكية الأرض أو إلى وقوعها على طرف القارة الأوروبية. ويُصرّ على أن 
العلاقة السببية هي في انعدام رأس المال الاجتماعي الذي يؤدي إلى غياب 
التنمية الاقتصادية وليس العكس. ويتصوره مثل التعدديين الآخرين» حلا بسيطا 
وتطوّعيًا للمشكلات البنيوية المستحكمة» ويتجاهل القيود التي ربما تكون 
مفروضة على تنظيم الجماعة. يفضي هذا التصور إلى أمر واحد هو دور محدود 
للدولة. لكن يتعين على الدولة أن تطور الروابط الاجتماعية لا أن تطور برامج 

1) «معنوسا 1186 مرعانا عتاطرظ لمه لاجد لمكم :تممه كومعجده! عذ1» ,تممص 8 

.37 .م ,(1993 همفمة5) 3 .مه ,ممعم 


62)ظ 196 .م بممماءعلة 


(63) جناه مهأ «باعصوماءت0 جنسصده هذ احااوت لمكم كه طارال( عط1» بكتمونااء0 إل 
781-05 بوم ,(2001) 4 .مم ,12 اما بعنمطعط 
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رعاية اجتماعية وبرامج اقتصادية واسعة لمعالجة انعدام المساواة الاجتماعية 
وغياب التنمية الاقتصادية. 


الديمقراطية الراديكالية والارتباطية 


إن المفاهيم المحدثة للتعددية» التي تنسجم ومفهوم رأس المال الاجتماعيء هي 
مفاهيم الديمقراطية الراديكالية والارتباطية. المثير للسخرية أنه فيما تبدو التعدديةٌ 
أصولية في أساسها الإبيستيمولوجي وواقعيةٌ في منهجيتهاء يمكن تلمس النزعة 
التعددية في مؤلفات حقبة مابعد الحداثة. يرفض منظرو مابعد الحداثة» مثل 
التعدديين» الأحادية» خصوصًا اعتقاد الماركسية بوجود حقيقة واحدة وتفسير 
واحد. كما يؤكد منظرو مابعد الحداثة والديمقراطيون الراديكاليون كثيرًا من 
الهواجس التقليدية المتصلة بالديمقراطية. وبحسب مكلور©6©: 

2 عنها في تباين قاطع مع مفاهيم الوحدوية أو الأحادية أو الشمولية في 

الميدان السياسي؛ ما دامت تتولى» خصوصاء وكالة سيادية أحادية أو فريدة 

للإشراف أو تقرير العمليات السياسية و/ أو العلاقات الاجتماعية. 


يفضي ذلك إلى تصور تعددي للمعرفة. لا وجود لهيئة يمكنها احتكار المعرفة. 
ويؤكد واينرايت”* أن المعرفة تُبنى اجتماعيّاك ويستحيل على شخص أو جماعة 
أو حزب وحيد معرفة كل شيء. ويجب من الناحية المثالية تبسيط المعرفة 
ضمن نطاق من الحركات الاجتماعية. وبالتالي هناك مكانة مركزية عند 
الديمقراطيين الراديكاليين من أمثال بوتنام للإيمان بقوة بثراء المجتمع المدني 
وأهمية الحركات الاجتماعية كونها آليات للسيطرة على الميول الاحتكارية عند 
الدولة والالتفاف عليها. وأسوة بالتعدديين التقليديين» يرى الديمقراطيون 
الراديكاليون أن الحركات الاجتماعية عناصر حيوية في المجتمع. فالمجتمع 
المدني معقد وتعدديء حيث يتتمي الأفراد إلى مصفوفة من الجماعات 


(64) ع نهذ «وتامعك! لعنتامط مه براتلدساط بمسعتلدساط تعتطونه عه مععزطب5 عط ه0» بعساععكة >1 
.15 .م ب(1992 ,مكت ١|‏ تومقهما) :ودعمهمط امعافمة إه كدمنكمءصاط ,(لن) #الدهاذا 


11 بالعماعماقا اتكمقا :ل0100) اهنا مولا ه مم كن سجرا نطو تسمندلا‎ 1993( 2650١ 
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الاجتماعية التي لا تتمتع بوجود أو هُوية ة مقدّرة» لكنها تتطور نتيجة صراع 
وال نيدرت هت 17 


يقدّم الديمقراطيون الراديكاليون نزعتهم التعددية على أنها نقد للديمقراطية 
الليبرالية عوضًا عن أن تكون تشريعًا لهاء ومن خلال ميلهم المتطرف إلى 
النسبية» يعتمدون نظرية إبيستيمولوجية مختلفة تمامًا عن التعددية الكلاسيكية. 
ومع ذلك. يمكن توجيه بعض انتقادات التعددية الكلاسيكية إلى الديمقراطية 
الراديكالية أيضّاء وعلى غرار معظم صور التعددية التي ناقشناها في هذا الفصل» 
يُخفْق هؤلاء في تطوير نظرية دولة مُقّئعة. تكاد تكون سلطة الدولة مصنفة في 
مجال منفصل عن عالم الحركات الاجتماعية والتنظيم الذاتي. وعندما يضع 
الديمقراطيون الراديكاليون تصورًا بالفعل عن العلاقة بين الدولة والمجتمع 
المدني» يميلون إلى تقديم مقهوم شبه معتدل للدولة”*©. ونتيجة ذلك؛» لا 
يقدّمون استراتيجيات فاعلة للتغلب على سلطة الدولة. وهم يأملون» مثل 
التعدديين التقليديين وبوتنام» في انتقال التحول السياسي إلى الجماعات 
الاجتماعية» لكن نسبية منظري مابعد الحداثة تعني أن ليس في وسعهم الإدلاء 
بأي مزاعم أخلاقية حيال مكانة الجماعات المنوعة: وبالتالي لا يمكنهم التعامل 
مع الجماعات التي لا توافق على أهداف الديمقراطية الراديكالية. ومقاربتهم 
هي تسييس المجتمع بأسره (وهي مختلفة تمامًا عن مقاربة التعددية 
الكلاسيكية). لذلك» تبرز مشكلة كيفية حماية مصالح الأقليات إذا كانت الدولةٌ 
ضعيفة والمصالحٌ السياسية جلية؟ 


التعددية الثقافية والمجتمع المتعدد 
تسعى التعددية الثقافية إلى معالجة بعض المشكلات التي تثيرها التعددية 
الراديكالية من خلال مقاربة أكثر اتزانًا ومعيارية. يمكن إرجاع أصول التعددية 


١15 2662‏ بم بعتساعءلذح 


(67) لمعضناه مممعتعساء جبعهمةاسشمعمت0 كه عنسمدر عطا مه ممتصاعها لمتتامط» ,علعسوه إل 
.475-487 بوم ,(1996 #«سعرع5) 90 اها مهاه 1 عممماعد 
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الثقافية إلى الفكر التعددي لأنها تقوم على فكرة أنه ينبغي لمجموعة أو أعراف 
أو قيم ألا تهيمن على المجتمع» ويجب أن يكون دور الدولة التوفيق بين 
المصالح المختلفة وليس ضمان هيمنة مجموعة معينة. كما يمكن إرجاعها إلى 
مفاهيم المجتمع المتعدد التي تتطور باعتبارها وسيلة لتحليل المجتمعات 
الاستعمارية حيث تُرعَم الجماعات المختلفة على العيش معًا. لذلك» يمكن أن 
يوجد في نظام استعماري عدد من الجماعات الإثنية التي 3 تعيش معًا مع قليل 
من التفاعل بينها ومحافظةً كل منها على أنماط حياتها الاجتماعية وأعرافها 
وقيمها التقليدية”*». لكن على الضد من مفاهيم التعددية الثقافية التي تُعتبر 
جيدة من الناحية المعيارية» تماسكت المجتمعات المتعددة لمجرد وجود نظام 
اقتصادي وقوة مشتركة 


أضحت التعددية الثقافية أحد موضوعات النقاش المركزية في النظرية 
السياسية. ومع أنها تختلف من وجوه عدة عن صور تعددية جماعة الضغط التي 
ناقشناها من قبل في هذا الفصلء وعلى الضد من مفهوم مجتمع متعدد. ترى 
التعددية الثقافية أن المجتمع المتعدد الثقافات قائم على كونه نافعًا من الناحية 
المعيارية وليس على القوة. وهي تمثل بعض البحوث التي تعاود الظهور في 
المجتمع المتعدد: أو لاء تعتمد التعددية الثقافية على مفهوم مُويات الجماعات» 
والمهم في نظر منظري التعددية الثقافية هو حقوق الجماعة. ثانيّاك يعارض 
منظرو التعددية الثقافية المفهوم القائل إن في مقدور جماعة وحيدة (ولاسيما 
الجماعة التي تمثّل الأغلبية) أن تهيمن على باقي الجماعات. تُعدَ معاملة 
الجماعات على قدم المساواة أساس التعددية الثقافية» لذلك على الدولة 
واجب الموازنة بين المصالح المتضاربة للجماعات. يفترض بعض التعدديين 
الثقافيين من أمثال مايكل والزر أن الدولة «تعلو على الجماعات الإثنية ية والقومية 
المنوعة كلها في البلاد»”». ويتبنى الزرء على الخصوصء. رأيًا معتدلًا من 


١(68ضش‏ كععم6١‏ عمم73 ,كامطء :3 


(69) إلا نمز ممعوم6 مععمع مأ كممقماء. عنصطا6 قمه بومعط1 لممتنامه مععمالا» بسلءتلصوز إل 
انتعتما لمك<0 :فممح0) ”فعممجع عذ سعنامساط امعطنا جه ,(كله) تعلدم© ١/1.‏ قمد ملعتلسن1 
.6 .م ,(2001 كعم 
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الدولة الأميركية» أسوة بأغليية التعدديين الأميركيين» معتبرًا إياها أنها «محايدة 
وسط ثقافات راسخة تصونها جماعات مهاجرة مختلفة»”©. غير أن الجدال 
التعددي الثقافي بلغ حد معاينة كيفية تطوير الدولة دورًا إيجابيًا في الرقي 
بحقوق جماعات الأقليات وحمايتها. وهذا الرأي معتمد أيضًا على وجهة نظر 
معتدلة فحواها أن الدولة هي القوة القادرة على حماية حقوق الأقليات» وربما 
مستعدة للقيام بذلك. ولااريب في أن السياسة تقدّم تنازلات:كلانية على صعيدٍ 
حقوق الأقليات في بعض الدول الليبرالية» ربما يكون أثر هذه التنازلات على 
صعيد الوظائف والمساكن والتعليم محدودًا. ولا تزال دول ليبرالية أخرى؛ مثل 
فرنساء مهتمة بحماية حقوق الأكثريات من إطار تعددي ثقافي. 

كما يعتمد التعدديون الثقافيون على التقليد التعددي الذي يرى أن الحقوق 
معتمدة على الجماعة لا على الفرد. ربما تكون حماية حقوق المسلمين أمرًا 
نافعًا حفاظا على ثقافتهم ودينهم في بريطانيا. لكن ريما يوجد بعض السيدات 
المسلمات اللواتي يُردن حماية حقوقهن كأفراد وليس كمسلمات. لماذا إذًا 
يجب ربط حقوقنا بجماعات اعتباطية بالضرورة؟ في الحقيقة» هذا هو مأزق 
التعددية الثقافية: كيف تؤبّر حقوق الجماعة ق ترجم الفردية وهل يوجد 
توتر بين مجموعتي الحقوق؟ 
خلاصة 
التعددية منظور مدهش من وجوه عدة. على مستوى أولء هذه النظرية غير 
متماسكة لكنها تتضمن طائفة منوعة من المقاربات والمنهجيات 
والإبيستيمولوجيات. والصور الكثيرة للتعددية لا تمنع أغلبية التعدديين من 
تقاسم جملة من الافتراضات. الافتراض الأول هو أن الجماعات» وليس 
الأفراد. ؛ مكوّن حاسم لفهم السياسة. وعلى مستوى ثانء يجب أن يكون دور 
الدولة محدودًا. وعلى مستوى ثالث» يمكن أن تكونٌ الجماعات ديلا من 
الدولة باعتبارها آلية للتنظيم الجمعي وإنتاج منافع جمعية. وعلى مستوى رابع» 


(70) .151 .م ,تعمام0 لهه حكتلممن! نمز «ركعنعت50 )مسعنمس] كمه كعند5 ومنادلل» ,ملدلا .اذ 
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يوجد في المجتمعات الليبرالية توزيع للسلطة» على الضد من الماركسيين 
والنخبويين» وهناك قدر من الفصل بين السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية» 
ومجالات الحكم المختلفة. 


هناك مشكلة شائعة يقع فيها التعدديون هي أنهم يخفقون في إثارة 
تساؤلات عن الدولة. وهذا أمر مثير للسخرية كون التعددية نابعة من خوف من 
دولة فائقة التسلطء ومن الاعتقاد أن لا غنى عن جمعيات قوية للحد من سلطة 
الدولة. ومع ذلكء يرى كثير من التعدديين» بدءًا بالتعدديين الإنكليز الأوائل» 
ومرورًا بالتعدديين الأميركيين» وانتهاءً بالتعدديين الثقافيين» في الدولة تنظيمًا لا 
يشكل خطرًا. وفي النظر إلى تركيزهم على الجماعات؛ وافتراضهم الضمني 
غالبًا بأن الدولة ميدان محايد للجماعات» يخفقون في التعامل مع الدولة بجدية 
وفي معاينة طريقة حيازتها سلطات واسعة لا تُستخدّم لغايات حميدة غالبًا أو لا 
توزَّع على الجماعات بالتساوي. وإذا كان بعض أعمال التعدديين الجدد بدأ 
بدراسة سلطة الدولة بجدية» فإن الدراسات المتصلة برأس المال الاجتماعي 
والديمقراطية الراديكالية والتعددية الثقافية تخفق في معالجة مسألة سلطة 
الدولة. فالحوكمة تركز على طبيعة الدولة المعاصرة تحديدّاء لكنها تتغافل عن 
مسألة الدولة. 


لكنء على الرغم من مرور قرن على النقدء تظل نظرية التعددية مرنة على 
نحو مدهش وربما في وضع قوي إزاء نظريات الدولة الكلاسيكية الأخرى. 
يوجد تفسيران للقوة المستمرة للتعددية: الأول هو أنها غاية في الجاذبية بالنسبة 
إلى الليبراليين والراديكاليين والمحافظين كونها نظرية معيارية. فمن سيعارض 
التنوع وحماية حقوق الجماعات وتوزيع السلطة؟ كما أنها تتفق مع حسّنا بما 
يجب أن تكون عليه الديمقراطية الليبرالية: متسامحة ومنوعة ومتجاوبة مع 
مطالب الجماعات المختلفة. وأيٌّ علاج أفضل للعلل الاجتماعية من بناء 
شبكات اتصال للثقة؟ والتفسير الثاني هو استعداد التعددية للرد على منتقديها 
وعلى الحقائق المتغيرة» وقدرثُها على القيام بذلك. لذلك: رأينا تكيقًا مستمرًا 
في الفكر التعددي. تتقاسم التعددية» باعتبارها مقاربة» الكثير مع تحليلها. لكن 
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لم يبدل أي محاولة لتعريف نظرية تعددية واحدة» وكما رأينا في هذا الفصل» 
هناك نظريات كثيرة يمكن تصنيفها بشيء من التساهل أنها منتمية إلى فئة 
التعددية. لذلك» استطاعت التعددية الرد بسرعة على النقد والحقائق المتغيرة 
والمناقشات الجديدة في علم الاجتماع. وهناك تعليق لافت على التعددية. هو 
أنها لا تزال تؤثّر في كثير من المناقشات الحالية في العلوم السياسية» فيما تعتمد 
في الوقت عينه على كثير من الموضوعات التي أثارها التعدديون الإنكليز 


والأميركيون في مطلع القرن العشرين. 

امتنان 

أود أن أعبّر عن امتناني لجين غروعُل وديف ريتشارد. لتعليقاتهما على هذا 
الفصل. 

مطالعة إضافية 
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الفصل الثاني 
النخبوية 


مارك إيفانز 


يجادل منظرو النخبة الكلاسيكيون من أمثال غيتانو موسكا”" أن تاريخ السياسة 
تظهر طبقتان من الناس في المجتمعات كلها - طبقة حاكمة وطبقة محكومة. 
تشغل الطبقة الأولى» وهي الأقل عددًا دائماك جميع الوظائف السياسيةء 
وتحتكر السلطة وتتمتع بالمزايا التي تجلبها السلطة: فيما تُوجّه الطبقةٌ الثانية 
الأكثر عددًا ويُسِيطر عليها من الطبقة الأولى. 
لذلك» تطعن نظريةٌ النخبة الكلاسيكية في المقدمات الأساسية لجل 
الافتراضات الليبرالية الغربية في شأن السياسة وتنظيم الحكم والعلاقة بين 
الدولة والمجتمع المدني. ويرى النخبويون أن طبيعة أي مجتمع - توافقيًا أكان 
أم استبداديّء مسالمًا أم ظالمًا - تحددها طبيعة نخبته. يقوم المنظور النخبوي 
الكلاسيكي على أربعة افتراضات أساسية في شأن خصائص النظم السياسية: 
() يشكل حكام المجتمع جماعة متماسكة اجتماعيًا. 
(ب) تتخذ هذه الجماعة منطقة ما مقرًّا لها ضمن أراضي دولة قومية. 
(ج) النخبة الحاكمة «مغلّقة؛ أمام المحكومين. 
(د) يُختار أفرادُها بسبب مواردهم الاقتصادية أو السياسية أو 
الأيديولوجية. 
بالتالي» تقوم نظرية النخبة في صيغتها الكلاسيكية على مجموعة واضحة من 
الاقتراحات» وإن كانت تثير إشكاليات» في شأن توزيع السلطة في المجتمع. 


زلق .50 .م ,([1896] 1939 بللتاط اسدممعاط عامملا ب1) حمل جمنلس 186 بمععماذ .0 
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يشترك تصوّر النخبويين للنخبة الحاكمة في كثير من الأمور مع تصوٌّر كارل 
ماركس للطبقة الحاكمة» كون التصورين تُبرزان صور انعدام المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الحكام والجماهير. في نظر ماركس ”2 
إن «تاريخ كل مجتمع قائم إلى الآن ما هو إلا تاريخ الصراع الطبقي»» أي إن 
الصراع الطبقي هو الوجه المتحكم بالمجتمعات كلها بعد الشيوعية البدائية. 
لذلك. يرى ماركسء أن الصراعات والانقسامات الدينية والإثنية والقومية 
ثانوية بالنسبة إلى الصراعات الطبقية» والصراع بين الطبقات محفز التغير 
الاجتماعي. وفي المقابل» نجد أن رأي النخبويين الكلاسيكيين في العلاقة بين 
النخبة الحاكمة والجماهير سلبية» وتمثل ضمنًا فهمًا ضيقًا لصعود النخب 
وأفولها ولمحددات التغير الاجتماعي. والمفترض في الصيغة النخبوية 
الكلاسيكية أيضًا أن النخبة الحاكمة جماعة متماسكة» وهذا زعم يصعب التثبت 
منه إمبريقيًا. وكما يوضح توم بوتومور”» سعى تشارلز رايت ميلز في دراسته 
الفذة ل «نخب السلطة»©: 

إلى شرح مكانة النخب الرئيسة الثلاث في السلطة... نخبة المديرين 

المهنيين... ونخبة القادة العسكريين... ونخبة القادة السياسيين الوطنيين؛ 

لكن لم تُفَسّر وحدةٌ نخبة السلطة باعتبارها جماعة واحدة» ولا أساسّ 

سلطتها. فلم يوجد نخبة سلطة واحدة وليس ثلاث نخب؟ 
لكن مقاربات النخبويين الأخيرة تحلت بمرونة أكبر في معالجتها هذه القضاياء 
الأمر الذي أتاح إدخال بعض التعديلات على الاقتراحات الجوهرية التي تقوم 
عليها نظرية النخبة: 

(أ) حكام المجتمع منخرطون في عملية نخبوية تنافسية مستمرة. 
(ب) فيما تظل هذه الجماعة مقيمة في منطقة في داخل دولة قومية» 


(2) .3م بزلقفةا] 1967 ,معط تومفهما) مم إنسماط عنسسسم) 136 بكاعهمع :ا فد مذ ٠>‏ 


(3) مذ عم" ,(كله) لمواعطذلا .ل قم نذا .ل نهذ «رككمات ومتلسظ عه عاتاع) عمتلسل» بعممعممظ :11 
4 مم ب(1973 بممممعمت1! تومقهما) «أمناجه 


زلق .(1956 ,كت« لإانكت تهنا 01560 لكوملا مت 1) عاذاعا تمه" 18 بكلاتاا .الا .© 
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ستقيم روابط لمقتضيات عالمية يشبكات اتصال النخية العالمية و/ أو تنال 
عضويتها لتحافظ على قاعدة سلطتها في المجتمع. 

(ج) تظل التخبة الحاكمة «مغلقة» أمام المحكومين. 

(د) تُختار قواعد السلطة لأفرادها بناءَ على نطاق واسع من الموارد - 
الاقتصادية أو السياسية أو الأيديولوجية أو الإثنية. 


تمثل هذه التعديلات المفاهيمية مصدر تقارب جزئي مع التصور الماركسي 
للطبقة الحاكمة باعتبارها حصيلة الصراع الطبقيء كما مع تشديد أوساط 
التعدديين الجدد على الدور المميز على نحو فريد للمصالح الفئوية في صنع 
السياسة حاليًا. زد على ذلك أن مع تضاؤل حجم عالّم السياسة العامة باطراد 
بسبب التغيرات الدراماتيكية في البنى المؤسسية السياسية والاقتصادية العالمية 
وبسبب الدولة القومية ذاتهاء بات الزعم المناطقي الذي تستند إليه نظرية النخبة 
الكلاسيكية موضع طعن أيضًا. طرأت عملية «تفريغ» بدرجات متفاوتة في 
الدول المختلفة كتتيجة لوقع التفاضلي لعمليات العولمة على صوغ السياسة 
المحلية مثل التغيرات في طبيعة الجيوبوليتيكا والدمج السياسي وتدويل 
الأسواق المالية والاتصالات العالمية. أوجدت هذه العمليات الحيز الذي أتاح 
بروز نخب جديدة على المستوى عبر الوطني (مثل الشركات المتعددة الجنسية) 
و[المستوى] عابر الحدود الوطنية (مثل النخبة الإدارية في الاتحاد الأوروبي) 
والدولي (نخب صنع السياسة الدولية المتلازمة مع المؤسسات المالية العالمية 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). 

على خط موازء طرأت عملية «تفريغ» داخلي للدولة بدرجات متفاوتة في 
الدول المختلفة نتيجة ة الوقع التفاضلي لعمليات الخصخصة. وإضفاء طابع 
اقتصاد السوق على الخدمات العامة» وإزالة مركزية التركيبة المؤسساتية 
للدولة» وصوغ السياسة المحلية. وأدى هذا التحول من الحكم التقليدي إلى 
حوكمة تعاونية إلى توسيع نطاق الجهات الفاعلة من غير الدول والعاملة في 
تقديم المنافع العامة؛ الأمر الذي غيّر خواصٌ إلنخب الحاكمة وأتاح فرص 
هيكلة على المستوى القطاعي المتقاطع ولتعلم السياسة الدولية. لذلك» 
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أضحت الأجندة السياسية في بعض الدول القومية» وليس كلهاء مدوّلة باطراده 
خصوصًا في ما يتصل بقضايا مثل الإدارة الاقتصادية المستقرة والتبصر 
الاققتصادي» الإدار ة العامة المعتمدة على الاقتصاد والفاعلية والكفاءة» التغّر 
في التشديد على تدجُل الحكومة حيث تندخل في التعليم والتدريب والبنية 
الأساسية لا في المسائل المتصلة بالصناعة» الشركات بين القطاعين العام 
والخاص في التنمية الاقتصادية» إصلاح دولة الرفاهية من خلال مجموعة 
سياسات الرفاهية الموجهة» والتعديل الشامل للحكومة من خلال اللامركزية 
وفتح الحكم. 

يقدّم هذا الفصل مراجعة نقدية لمحتوى نظرية النخبة وطبيعتها بناء على 
أصولها الكلاسيكية» ويقوم بتقييم مساهماتها في فهمنا المجتمعات المعاصرة. 
تُدرج المناقشة في ثلاثة مباحث. نعالج في المبحث الأول نشوء النخبوية 
الكلاسيكية واقتراحاتها الجوهرية. ونستعرض في المبحث الثاني مساهمة 
مجموعة من وجهات نظر النخبويين المعاصرين التي ترمي إلى فهم القواعد 
العملانية لنخب الحكم الحديثة. ونركز في المبحث الثالث على أربع مقاربات 
نخبوية معاصرة؛ مقاربة المجتمع الإبيستيمي» ومقاربة أصول الحكمء وتحليل 
شبكة الاتصال السياسية» ونظرية النظام الحضري. توفر هذه المقاربات وجهة 
نظر نخبوية حيال تكوين النخبة الحاكمة ووظائفها على مستويات الحكم 
المختلفة: نظرية المجتمع الإبيستيمي على المستوى الدولي؛ ومقاربة أصول 
الحكم على المستوى الكليء ومقاربة شبكة الاتصال السياسية على مستوى 
القطاع الفرعي [دون القطاعي] 6:01-اده)» ونظرية النظام الحضري على 


مستوى المدينة. 
النخبوية الكلاسيكية 


مع أنه يمكن استقراء أصول الأفكار التي تلهم نظرية النخبة بالعودة إلى الفكر 
السياسي لأفلاطون ومكيافيلي وآخرين: فإن النخبوية باعتبارها نظرية سلطة 
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سياسية أكثر تلازمًا في صورتها الأولى مع أعمال روبرت ميتشلز وفيلفريدو 
باريتو» وغيتانو موسكا”. وفحوى فرضيتهم المشتركة هي أن تركيز السلطة 
الاجتماعية في مجموعة صغيرة من النخب المسيطرة محتوم في المجتمعات 
كلهاء واختلفوا مع رؤية كارل ماركس في شأن التغير الثوري نحو مجتمع غير 
طبقي. انتقد هؤلاء المفكرون الماركسية والتعددية مشددين على رفض مفهوم 
الهيمنة الطبقية وتعميم السلطة على خطوط تعددية. 

جادل ميتشلز” أن المثال العملي للديمقراطية يتألف من الحكم الذاتي 
للجماهير بالانسجام مع صنع قرارات المجامع الشعبية. لكن» في وقت وضع 
فيه هذا النظام قيودًا على توسيع مبدأ التفويضء أخفق «في توفير أي وقاية من 
تشكيل حاشية “حكم أقلية“». باختصارء يرى ميتشلز أن الحكم المباشر من 
الجماهير مستحيل. طَبّق أيضًا حجة مشابهة على الأحزاب السياسية. فقد رأى 
أن الوظائف التقانية والإدارية للأحزاب السياسية تصنع البيروقراطية أولاء ثم 
حكم الأقلية كأمر محتوم. لذلك وفمًا له «كل من يتحدث عن التنظيم إنما 
يتحدث عن حكم أقلية». تحدد هذه القاعدة بشكل واضح تصوّره لطبيعة 
النخب. ويوفر مفهومٌ «القانون الحديدي لحكم الأقلية» الذي اقترحه ميتشلزء 
والذي يُستدّل به غالباء المدخلّ إلى أفكاره المتصلة بطبيعة البنى النخبوية كونها 
تشدد على هيمنة القيادة على العضوية العادية. ويضمن عجز الجماهير عن 
التعبئة المناوئة لرأي القيادة تعاقُب النخب على الحكم. وهذا يؤمّن خضوع 
الجماهير لنزوات النخبة. إن وجود هذا النظام في ذاته غير متوافق من حيث 
الجوهر مع سمات الديمقراطية الليبرالية والتعددية. 

جادل باريتو أن التجربة التاريخية تقدّم شهادة على التداول الأبدي للنخب 
والأقليات الحاكمة على الحكم؛ وأن لكل مجال من مجالات أي كيان إنساني 


1+ ([911ا] 962ا ,عدمط عمم"! علوملا مصا!) كمفجه" اممفنامط ,كاعطعنالا‎ (١ 
بعجه ندمفدما) :عمد نمه فمللة 13 ,متعدط لا‎ 1935( (2 
2ض( وماد‎ 
كف .364 بم بكاعطءنالة‎ 
.م نم1‎ 364. (9) 
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نخبته الخاصة. كما استعار من مكيافيلي تقسيمه النخب إلى فثتين: فئة 
«الثعالب» وفئة «الأسود»”" لتبيين طبيعة بنى النخب الحاكمة. توجد الفثتان 
عند طرفي تسلسل الحكم. يحكم «الثعالب» بمحاولة نيل الرضى وهم ليسوا 
مستعدين لاستخدام القوةء وهم أذكياء ومخادعون ومغامرون وبارعون 
ومُبدعون. لكن تحملهم إنسانيتهم التي تكون في غير محلها في أوقات 
الأزمات على المساومة والمسالمة. لذلك يرى باريتو أنه عندما تفشل 
المحاولاتٌ الأخيرة في التوصل إلى حل سياسي يصاب النظام بضعف قاتل. 
يوجد ا قن المقابل 2 لتسلسل الحكم. وهم يوصّفون بأنهم 
رجال يتمتعون بالقوة والثبات والنزاهة. وبسبب برودتهم 0000 
يتصفون بالأنانية والاستعداد لاستخدام القوة للوصول إلى مراكزهم 
المحافظة عليها. «الأسود» هم المدافعون عن الوضع الراهن في الدولة “7 
المجتمع المدني على السواء» ومن المرججح أن يكونوا ملتزمين النظام العام 
والدين والاستقامة. يرى بارتيو أن صفات «الثعلب» و«الأسد» تفيد عمومًا بأن 
وجود أحدهما يعني غياب الآخرء وأن التاريخ عملية تداول بين فئتي النخب 
هاتين. تساعد عملية تجديد النخب المستمرة هذه وتداولها السلطة وحلول 
إحداها محل الأخرى في توضيح فرضيته» وهي أن النخبة تحكم في سائر 
المجتمعات المنظمة. ونظام الحكم المثالي في نظر باريتو يعكس توازن قوى 
يُظهر خصائص كلّ من «التعلب» و«الأسد». 

مل وصفٌ باريتو لحصر السلطة في أيادي نخبة سياسية ضيقة رفضًا 
للماركسية الاقتصادية الفظة وللتعددية السياسية. فالوصف يرفض التصور 
الماركسي للدولة بأنها مجرد أداة في يد الطبقة الحاكمة» ويرفض مفهوم الصراع 
الطبقي. كما أن المنظور النخبوي لباريتوء ومزاعم الليبرالية السياسية التي تقول 
إن الدولة تعمل منسقًا للمصلحة القومية في مجتمع متعددء هما على طرفي 
نقيض في الوقت عينه. 

بطريقة مشابهة» جادل موسكا أن وجود النخب أمر محتوم لأن جميع 


00 .10 ,99 بوم ,وماعمك فسه فمنلة ع1 ,معمدط 


المجتمعات توصّف بدكتاتورية الأقلية على الأغلبية. تحدّث موسكا عن وجود 
طبقة حاكمة» لكنها غير مهيمنة اقتصاديًا بالضرورة: ويجري اختيار أصحاب 
المناصب الرئيسة منها. وتطوّر كل نخبة حاكمة ضمن تركيبة موسكا صِيغة 
سياسية تحفظ حُكمها لباقي السكان وتُسبغ عليه شرعية. وسيحدث تداول 
للنخب على السلطة من خلال التوريث؛ غير أن السلطة ستصل من حين إلى 
آخر إلى يد طبقة أخرى لإخفاق الصيغة السياسية وتداعيها. هناك الكثير من 
الأمور المشتركة بين المفاهيم التي وضعها موسكا للصيغة السياسية ومفهوم 
الهيمنة المستتبط من آراء ماركس وإنغلز في كتاب الأيديولوجيا الألمانية”' 
وأن أفكار الطبقة الحاكمة هي أفكار الحكم في كل مرحلة تاريخية. بالتالي» فإن 
الطبقة الحاكمة» وهي الجماعة الاقتصادية المهيمنة في المجتمع» هي قوته 
الفكرية الحاكمة في الوقت عينه. بعبارة أخرى: سيقول الماركسي إن الأشخاص 
الذين يملكون وسائل الإنتاج يسيطرون أيضًا على عملية الحكم وفي وسعهم 
استخدام مصدر الهيمنة هذا في فرض آرائهم على المجتمع. ينتج من ذلك 
حسٌ كاذب عند البروليتارياء وبسببه ترضى عن وضعية الخضوع التي هي فيه 
في مجتمع رأسمالي ولا تشكك في التركيبة الاجتماعية والسياسية القائمة. 
لكن أخفق موسكا في تطوير مفهوم الصيغة السياسية بأي طريقة منهجية» 
بخلاف مُعاصره الماركسي أنطونيو غرامشي. ومع ذلك؛ نجد أن مركزية البعْد 
الأيديولوجي لفهم جدلية الهيمنة والتحكم في السلطة تبصّر مهم تجاهله بحت 
موسكا بشكل واضح. 


النخبويون الكلاسيكيون من منظور مقارن 


يفترض ميتشلز وباريتو وموسكا بوجه عام تكامل النخب من دون إجراء تحقيق 
إمبريقي دقيق. جادل ميتشلز أن الأحزاب السياسية الأوروبية الغربية تتميز 
بهيمنة النخب. لكن كان شغفه بانتقاء دليل إمبريقي ملائم يدعم حججه عرضة 


(11) 1964 بتصطتاض! ععجم! :«معدما0) ومامعفا «مجت6 786 بكاعهمع © فمد عاذ 12 
كمع 1] 
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لنقد معاكس. كما أخفق باريتو في إثبات نظرية هيمنة النخبة في بلده إيطالياء 
وما ليت وسكا أن اللحكومات في الماضي يرت خالا بنخبة أنئية؛ فهو لم 

يُثبت أن هذا هو واقع الحال دائمًا. بالنظر إلى هذا الإرث الكلاسيكيء ربما من 
غير المفاجئ إِذا ذلك الخلاف الشديد بين المنظرين للنخبة في شأن طبيعة 
حكم النخبة وأسبابه وعواقبه في المجتمعات الصناعية في الغرب. 


وجهات نظر النخبويين الحديثين 
من النخبوية الراديكالية إلى أنصار الدولة المركزية 


نعرض في هذا المبحث عددًا مختارًا من وجهات نظر النخبويين الحديثين. 
ونركز على ناحيتين أساسيتين في دراسة تاريخ الفكر النخبوي: الدراسات 
المتصلة بسلطة النخب الوطنية ووجهات نظر «النخب الحاكمة» التي تركّز على 
الدولة. 


الدراسات المتصلة بسلطة النخب الوطنية 


كثيرًا ما كانت شبكاتٌ الاتصال لسلطة النخب الوطنية محورًا دراسيًا في 
الولايات المتحدة وبريطانيا. الموضع الرئيس في هذه المؤلفات هو تحديد 
مقدار اتحاد بنى النخب الوطنية أو تنوّعها. تكمن جذور هذه الدراسات في 
جدالات النخبويين التعدديين والراديكاليين في الولايات المتحدة في أربعينيات 
القرن الماضي وخمسينياته. وجدت هذه الدراسات نصيرّين رئيسين هما تشارلز 
رايت ميلز الذي قدّم في كتابه نخب السلطة2 وصقًا لدور النخب الحاكمة 
ضمن السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة؛ وجيمس بورنهام الذي جادل في 
كتابه الثورة الإدارية”' أن نخبة إدارية جديدة كانت في طور بسط سيطرتها على 
الدول الرأسمالية كلها. لكن شملت نظرية النخبوي الراديكالي تشارلز رايت 
ميلز الذي كان له الومُع الأكبر على الدراسات اللاحقة» تديّجًا ثلائي المستويات 


2)2 دنا 
230))ض .(943! بتمممضظ :همهم 1) «متسامع 1 امتعجعدهاط 18 ,تممه .د 
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لتوزيع السلطة. يوجد في المستوى الأعلى الأشخاص الذين يقودون الهرميات 
المؤسسية الرئيسة في المجتمع الحديث؛ الفرع التنفيذي للحكومة الوطنية 
والشركات التجارية الكبيرة والمؤسسة العسكرية. جادل ميلز أن الأنموذج 
التعددي للمصالح المتنافسة مطبّق على «المستويات الوسطى» فحسبء أي 
على الجمود شبه المنظم لجماعة المصالح والسياسات التشريعية التي أخطأ 
التعدديون في اعتبارها تركيبة السلطة الكاملة للدولة الرأسمالية. واحتل (مجتمع 
الجماهير» المقسمة المستوى الأسفل. 

يشير كتاب ميلز* إلى وجود علاقة وثيقة بين النخب الاقتصادية والنخب 
الحكومية؛ «أثرياء المؤسسات التجارية» و«المديرية السياسية». حاجٌ ميلز بأن 
المركزية المتزايدة للسلطة في الفرع التنفيذي الفدرالي للحكم ترافقت مع 
تقلص دور السياسيين المخضرمين ومع تنامي دور «الغرباء السياسيين» 
المنتمين إلى عالم المؤسسات التجارية”"©. لكنه © رأى أنه سيكون من الخطأ 
«الاعتقاد أن الجهاز السياسي مجرد امتداد لعالم المؤسسات التجارية أو أن 
أثرياء هذه المؤسسات استحوذوا عليه». أراد ميلز هنا تمييز موقفه ممّا سمّاه 
«الرأي الماركسي البسيط» القائل إن النخب الاقتصادية هي المُمسك الحقيقي 
بالسلطة. ولهذا السبب استخدم عبارة «نخبة السلطة» وليس «الطبقة الحاكمة» 
التي عنت في نظره الكثير من الحتمية الاقتصادية27. وجادل ميلز بشكل 
قطعي أن جميع النخب السياسية والعسكرية والاقتصادية تتمتع باستقلالية 
كبيرة» وفي حالة نزاع غالبًا ولا تنسّق في ما بينها إلا نادرّاء 

عرض كتاب نخب السلطة أهم نقد للتعددية من منظور نخبوي. وشدد 
على أن الدولة التي هي أبعد ما يكون عن الحكم المستقل في المسائل المتصلة 
بالمصلحة القومية» خاضعة في الواقع لهيمنة نخبة سلطة مؤلفة من السياسيين 


604 .167-169 .وم بكالتل3 
250 235 .م فنا 
زلف 17م فاضا 
6.22 276-277 بوم نظا 
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وقادة الجيش والمؤسسات التجارية الذين يصوغون السياسة العامة بما يلاثم 
غاياتهم الخاصة: 

يعتمد مفهوم نخبة السلطة ومفهوم وحدتها على التطورات التي تطرأ عليهما 

وعلى تطابق مصالح المنظمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويعتمد 

أيضًا على تشابه الأصول والمظهرء وعلى تخالط الدوائر العليا على 

المستويين الاجتماعي والشخصي انطلاقًا من هرمياتها المهيمنة*©. 
إن وجود شبكة واسعة وشاملة من أشخاص متنفذين» أصولهم الاجتماعية 
واحدة ويعملون في مؤسسات مختلفة» مزية مهمة لهذا الرأي في تركيبة 
السلطة. لكن المؤلفات التي تناقش موضوع السلطة والنخبة تحدد ثلاثة أبعاد 
رئيسة لتكامل النخبة السياسية: التجانس الاجتماعي الذي يؤكد الأصول 
الوضعية والطبقية المشتركة؛ والإجماع على القيم الذي يركز على توافق النخب 
على «قواعد اللعبة»؛ والتفاعل الشخصي والرسمي من خلال العضوية في 
منظمات مشتركة. ويظهر هذا البُعْد الأخير في الإدارات المتداخلة للشركات 
الأميركية الكبرى. ويّظن أن هذه الروابط تقوّي التكامل والتماسك والإجماع 
في داخل المجتمع المهني. وعاين كثير من علماء الاجتماع؛ خصوصًا في 
الولايات المتحدة» هذه الروابط الاجتماعية التقويمية في المجتمعات 
الفردية”'©» لكن قلة منهم صرفت انتباهها إلى المستوى الوطني. 

يستند نقد التعدديين لدراسات النخبة إلى الرأي القائل إن هذه النخب 
ليست متماسكة؛ بمعنى أنها تخفق في العمل يدا واحدة. فكل جماعة نخبة 
متمايزة وذات قاعدة ضيقة وَتَفُوجَا محصور في القضايا الأكثر صلة 

دلق 2 مم بقنظا 


(19) بممعسها ا :(1974 ب«دممقا بعلنانا تومادمة) عنتاتا أصمعمااعها سمعذعصا 116 بمتطكمهها .> 
مانت امعتهمامعم؟ «ممذهصا. «جععاتاع كتصهمه 6ه رفسا عطا هذ كممتهم)0 معلل ,توودط :1 فمد 
مه #«اععد! ا تعمنعا ع«عهلاه) إه عاممءم ا( بمعصمصسها .5 :212-229 .جوم ب(1973 لنمجة) 2 .مد ,38 .ادر 
عانك-واتمسسهوم» .لد ك ممممسها خآ فمد ,(1976 ,عتمعفعة علوملا ممذ) كممنكرة عممسارها جتصحصمم 
3 .مه رق8 .اما ,تهوامعمة إك أممسمل ممعتعصاء جبطعمعوية عاممسعا! د كه ممتعمعتعا :ععستعبصاة ععمعسالدا 

تمجو9د وم ب(1977 ع#طسع موا 
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بعضويتها*©. لذلك. تُعتبر النخب مقسمة وليست متكاملة كون كل منها منشغل 
أساسًا بمصالحه الضيقة نسبيًا وبأتباعه. وجادل دال”© في نقده النخبوية أن 
منظري النخبة يقعون غالبًا في خطأ مساواة القدرة على السيطرة بالسلطة 
التسهيلية. يتطلب بناء نخبة حاكمة بناء وحدة وتماسك بين أعضائها وليس 
السيطرة على الموارد المهمة فحسب. والواضح أن الوصف الماركسي لنظرية 
الطبقة الحاكمة لن يشدد كثيرًا على أهمية الأصول الاجتماعية لأفراد النخبة 
السياسية في مجتمع اقتصاده رأسمالي. ستجادل المقاربة الماركسية أن التحيز 
إلى المصالح الرأسمالية مزروع في عملية صنع السياسة» وهو ما يضمن تمتع 
تلك المصالح بحماية شاغلي المناصب الرئيسة في داخل جهاز الدولة أيّا تكن 
أصولهه2©. 

لم تحقق دراسات نخبة السلطة في المملكة المتحدة أدنى قدر من الإبداع 
إلا نادرًا. درس كثير من المؤرخين مصير الأرستقراطية الإنكليزية واستفاض 
في دراسة الطبيعة المتغيرة للعلاقة بين مصالح مالكي الأراضي ومصالح التجار 
أو انحسار دور أرستقراطية ملاك الأراضي في حكم الريف الإنكليزي. مثال 
ذلك. درس وليام غوتسمان”* تردّي الطبقة العليا وصعود الطبقة الوسطى 
كمصدر رئيس لتجدد النخب. وفي المقابل» جادل أنتوني سامبسون*2 في 
حكاياته المسهبة في وصف بريطانياء أن الأرستقراطية لم تعد تحكمء وأنه لم 
يعد يوجد في الواقع نخبة اجتماعية حقيقية على الإطلاق. زد على ذلك أن 
سامبسون يزعم أن الهرميات المنوعة للمجتمع البريطاني زادت انفتاحًا بالتدرج 


(20) بلإطعاده .ل( مه ,(19615! بكع! براتدع«تمنا علدلا تمعجمذا عم01 7م60 1116 ,لطوط 8 
.(1963 بكدع؟" لإاندع "نهنا علدلا :]© بمعمهذا مع1) مم11 عالت عوجت لدره ممم" وادمهم1هم6 


(1) بمصنهط #مماعك امعقتاه! سمعذصهمما «راعلما! عانلت] عمناسظ عظ اه عدونانت خ» بلطدم 8 
.463-469 بوم ب(1958) 2 رمه ,52 اود 


(22) سمو" إه «معرد معت ١‏ عط إه كتعولمماء ماد :جعاعمة اكتاصامة) جا عنمنك 116 بلحمطناتاذة 1 
(1969 بممعامعنا! عت فاتكمعلف/٠‏ :ممما 


)23 (1963 عم عت ووططةناعاء! :ومقمم]) عمذاعا لمعضقاوط ع8 ع1 ,ممححست0 الا 


(24) رسصعما ع:11 :(1962 بومنطهدما؟ عق كففما! تومفهما) انصنذجة إن :ر«ماصما 11:6 ,ومعوسمة .ىر 
عفذها! تعمفهما) «نمناجق [ه :وسصسما. مدأ( 116 :(1965 ب«مطهسم؟ عق سففما! :ومفمما) جمفد1 «نمن8:1 0 
(1982 بممنطودم؟ يق بعفذها! تدمفدما) منصارة إه 'رسمامماء ومنجحصة 16 لهه ب(1971 بدمنطيسماك بع 
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على ضم الأعضاءء وأنها منوعة إلى حد عدم وجود مركز واحد للسلطة. لكن 
تحليل سامبسون يظل محدودًا نظرًا إلى إخفاقه في وضع السلطة السياسية في 
سياقها الاجتماعي السياسي الأوسع. 


يبقى جون سكوت”*© الأوسع مخيلة من بين علماء الاجتماع البريطانيين 
المعاصرين العاملين ضمن تقليد نخبة السلطة. يجادل سكوت** بوجود رأي 
شائع في بريطانيا فحواه «أن هناك أقلية صغيرة تمسك بمفاصل الحكم في 
اقتصاده ومجتمعه ونظامه السياسي». وُصفت هذه الأقلية بطرائق كثيرة ومنوعة: 
«المؤسسة» و«الأشخاص المتنفذون» و«القلة الحاكمة» و«النخبة» أو «همة 
تعبيرًا عن الملل. جاء عمله مدفوعًا باهتمام مسألتين أساسيتين تميزان الفكر 
النخبوي المعاصر: هل النخبة فئة اسمية لشاغلي المناصب أم جماعة اجتماعية 
ناشطة تخلّد نفسها؟ وهل يستخدم أفراد النخبة سلطتهم لغايات فثوية أم عامة؟ 
حدد سكوت”© أنموذجين مركزيين لنخبة السلطة: الإقصائي والشمولي. 
يوجد الأنموذج الإقصائي «حيث تُستمّد كتلة السلطة من خلفية اجتماعية 
محصورة ومنسجمة للغاية ولذلك تستطيع بلوغ مستوى عالٍ من التضامن؟» 
ويوجد الثاني حيث «لا تهيمن أي طبقة معينة على كتلة سلطة تضامنية». 

يوجز تحليل سكوت** التقارب بين نظريتي الدولة النخبوية والماركسية 
بالاستناد إلى مؤلفات فيبر وماركسء «وأنا أستخدم بالتحديد الفروقٌ التحليلية 
التي ذكرها فيبر بين الطبقة والمنزلة والحزب باعتبارها وسائل لتوضيح التصورات 
الماركسية للدولة الرأسمالية وللطبقة الحاكمة». في الحقيقة» يرى سكوت أن 
مفاهيم «الطبقة الرأسمالية» و«الطبقة العليا» و«نخبة الدولة» عبارات تشير إلى أمر 
واحد عند وصف الجماعات صاحبة الامتيازات التي تزاول السلطة اعتمادًا على 
الطبقة والمنزلة والسياسة. ويعكس استتتاجه””» في ان السؤال «من يحكم 


(25) (1991 كسمل اناد" هل طممد) 7منم 27 كعابنا 1110 بتامعة ل 
2260 1 لم مقاما 
62) 119 هنما 
2280 .4-5 .وم نط1 
)229 .151-152 وم هنما 


94 


بريطانيا؟» توازن هذه الاهتمامات: «تحكم بريطانيا طبقةٌ رأسمالية تُصان هيمشُها 
الاقتصادية بواسطة عمليات الدولة وأفرادها ممثلون على نحو غير متكافئ فى 
نخبة السلطة التي تحكم جهاز الدولة» أي ليس في بريطانيا طبقة حاكمة». 


أنصار الدولة المركزية والنخبة الحاكمة 


بحلول أواسط ثمانينيات القرن الماضيء أجمعت التيارات كلها المهمة 
للأعمال النظرية تقريبًا في العلوم السياسية على اهتمام متجدد بالدولة ذاتها 
كونها وحدة التحليل الجوهرية. وكما يقر بيتر إيفانز وديتريش روشيماير وثيدا 
سكوكبول””» «يجري تسليط الضوء على الدولة باعتبارها جهة فاعلة أو 
مؤسّسة». وخير مفسر لموقف نصير الدولة المركزية هما ثيدا سكوكبول ”2 
ومايكل مان2©, 


تعرض سكوكبول ما تسميه مقاربة نخبوية تنظيمية ترفض الافتراض 
المسيطر على نماذج النظرية الاجتماعية الليبرالية والماركسية» وهو أنه يمكن 
اختزال البنى والصراعات السياسية («في اللحظة الأخيرة» على الأقل) إلى 
قوى ونزاعات اجتماعية اقتصادية. بموجب هذا الرأيء الدولة ليست أكثر من 
حلبة يدور فيها التزاع الاجتماعي والاقتصادي - والفارق الحاسم بين هاتين 
النظريتين يعتمد على ما إذا كانت الحلبة مقامةً بطريقة شرعية ومُتَفّق عليها أو 
آلية للهيمنة القسرية. وعلى الضد من ذلك ترى سكوكبول أن الدولة نظام 
إكراه منظّم يجب التعامل معه على أنه كيان وجهة فاعلة مستقلة. وتجادل 
سكوكبول”" أنه «ضمن أطر هذه النظريات» يستحيل بالتالي من الناحية 
الفعلية ولو إثارة إمكان نشوء تضارب مصالح كبير بين الطبقة المهيمنة القائمة 

(30) ١ا‏ أمظ عامنى عله عنه 87 .(كلت) ادمعمط5ة :1 نمه عوط كسم .0 بكمد8 .8 ام 


تع ب(5ة9ا كمه وفوجدتمنا عوفضطست عوفضطس) 
(31) بك" راهنا عوذ ممت عوففاسه) كممنسامج8 لمعك فمه تمد ,اموماد :1 


(1979 
32( 1988 بالء«معماظا للكمظا لمملا مت1!) معتاصاره) فمه ج١!‏ .كعنملك بممداط اعمعتاح 
(33) 26م بادوعملة 
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أو مجموعة الجماعات من جانب» وحكام الدولة من الجانب الآخر». لكنها 
تسلّم بأن التطورات في نظرية الدولة لدى الماركسيين ملمة بهذه المشكلة» 
وعلى الرغم من الجدل حول الاستقلالية النسبية للدولة*» وجدت إمكان 
بناء الدولة لوكالة مستقلة بواسطة السيطرة المباشرة للطبقة المهيمنة. 


كرست هذه المؤلفات الكثيرة من أجل الانتياه لطائفة من القيود البنيوية 
التي يضعها نظام تجميع قائم على الخيارات المتاحة لهيكلية الدولة والوكالة. 
فحوى الحجة 0 نخب الدولة ربما تحتاج في بعض الأحيان إلى أن تكون 
متحررة من جماعة طبقة مهيمنة محددة للدفع بالمصلحة الطويلة الأجل لطبقة 
مهيمنة بأسرها. لكن أحجم الماركسيون عن تأكيد أن الدول ربما تكون مستقلة 
عن الطبقات المهيمنة أو عن البنى الطبقية أو أنماط الإنتاج. تحاول سكوكبول 
تخطي الافتراض الماركسي أن أشكال الدولة ونشاطاتها تتفاوت بحسب أنماط 
الإنتاج» وأنه لا يمكن حكام الدولة القيام بأعمال مناوثة للمصالح الأساسية 
للطبقة الحاكمة. وبذلك تتعامل مع الدولة بصفتها كيانًا مستقلاء وبالتالي تشير 
ضمنًا إلى تعايش الدولة والمجتمع المدني ككيانين منفصلّينء وهذا عيب 
منهجي واضح. بهذا المنحى المحدود فحسب تتجاوز سكوكبول الجدل في 
شأن كيفية تباين الدول» بحسب أنماط الإنتاج والطبقات الحاكمة» وطريقة 
العمل لها. 
قدمت سكوكبول ستة اقتراحات أساسية تميز موقف أنصار الدولة 
المركزية: 
1 - الاضطرابات الطبقية والتحولات الاجتماعية الاقتصادية التي ميزت 
الثورات الاجتماعية مترابطة بإحكام مع انهيار منظمات الدولة في 
النظم القديمة» ومع توطيد منظمات الدولة في النظم الجديدة 


(34) 59 او بعصقمة قها عماة «جكدتممادهه ما براي -عنماذ عتلدنوت عله بافمدطتاتاذ 2 
:53-60 بوم ب(1970) 


أعيدت طباعتها في: 1 مه ,(1972 بهممنمه] تومقمما) عممعاع5 لمنعمك «ة وماممفا ,(له) ,مسطاعما8 8 
83-92 .مم ,(1973) ٠0182‏ ,ممقع8 العا عملا «رعلماك اعتلمااجدة) عط لم كدتامدارهع» ,لموطتاتئح 
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وعملها. بالتالي» لا يمكننا فهم التحولات الاجتماعية الاقتصادية إلا 
إذا تعاملنا بجدية مع الدولة كتركيبة شاملة. 
2 - المنظمات الإدارية والقمعية أساس سلطة الدولة. 
3 - ربما تكون منظمات الدولة هذه مستقلة عن سيطرة الطبقة المهيمنة. 
4 - هناك شيء من المنافسة بالبداهة بين منظمات الدولة والطبقة أو 
الطبقات المهيمنة للاستحواذ على موارد الاقتصاد والمجتمع. 
5 - مع أن الدولة تعمل في العادة على المحافظة على البنى الاقتصادية 
والطبقية القائمة» فإن لها مصالحها المنفصلة الخاصة إزاء الطبقة أو 
الطبقات المهيمنة. 
6 - توجد الدول في بيئات محددة جيوسياسيًا ومتفاعلة مع بيئات 
جيوسياسية/ دول حقيقية أو محتملة» إضافة إلى البنى الاقتصادية 
والطبقية التي تكيف. وتؤثّر في؛ هيكلية الدولة ونشاط نخبتها. 
هذا الصوغ مهم كونه يُبرز دور نخبة حاكمة قوية» وأهمية التعامل مع مسألة 
شرعية النخب الحاكمة باعتبارها مفهومًا توضيحيًا أساسيًا. 
يهتم مان””* في المقام الأول بما يسميه «المجموعات المؤسسية المركزية 
التي تسمى دولا وسلطات الموظفين الذين يشغلون مراكزها»» وبالتالي «نخبة 
الدولة أو النخبة الحاكمة». يتصدى بحثه للسؤال الآني: ما هي طبيعة السلطة التي 
تمتلكها الدول ونخب الدول؟ يقارن سلطة نخب الدولة بتجمعات السلطة في 
المجتمع المدني مثل الحركات الأيديولوجية والطبقات الاقتصادية والنخب 
العسكرية. ويشدد مان على معنيين لسلطة الدولة يناظران زيادة حجم الدولة» 
وتعقيد الدولة وعملية صنع القرار في المجتمعات الصناعية المتقدمة. ويعرّف 
هذين المعنيين بأنهما متمايزان تحليليًا وبُعغدان مستقلان للسلطة. المعنى الأول» 


(35) 4م ج١1‏ بعلملك بمصماة 
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أي «السلطة المستيدة»» مرتبط بطائفة من الأفعال التي يحق للنخبة القيام بها من 
دون المساومة التقليدية مع المجتمع المدني. والثاني» أي «السلطة البنيوية 
الأساسية»» يشير إلى قدرة الدولة على التغلغل الفعلي في المجتمع المدني وعلى 
تطبيق القرارات السياسية. ويلاحظ مان أن «الدولة تتغلغل في الحياة اليومية 
أكثر من أي دولة تاريخية» حيث تعاظمت سلطتها البنيوية الأساسية بشكل هائل». 
لكنه يجادل أيضًا أن الدولة الرأسمالية وإن امتلكت بنية أساسية متينة فهي 
ضعيفة دكتاتوريًا أيضًاء صحيح أن الدول الرأسمالية ذات البنى الأساسية المتينة 
دول قوية بالنسبة إلى الأفرا اد وإلى الجماعات الضعيفة في المجتمع المدني» 
لكنها واهية بالنسبة إلى الجماعات المهيمنة» مقارنة بالدول التي قامت في 
التاريخ القديم على الأقل. استنبط مان من هذين البُعْدين المستقلين لسلطة 
الدولة الأنواعَ المثالية الأربعة لتنظيم الدولة: الإقطاعي والبيروقراطي 
والإمبريالي والاستبدادي. وصف النوتّين الأولّين بضعف السلطة الاستبدادية 
وقوة التنسيق البنيوي الأساسيء ووصف النوتين الأخيرين بقوة السلطة 
الاستبدادية وضعف التنسيق البنيوي الأساسي. يشدد تصنيفه على ميلين 
تاريخيين رئيسين: ميل تطويري إلى تنمية السلطة البنيوية الأساسية للدولة وميل 
غير تطويري عمومًا لدى السلطة الاستبدادية للدولة. بالتالي» إذا كان مان(237 
متفقًا مع المنظرين الاختزاليين على أن الدولة حلية متنارّع عليها بالضرورة» 
فهو يصفها بأنها تحديدًا منشأ سلطاتها المستقلة وآليتها: 
إن موارد سلطة الدولة المتقدمة. وما تُّفضي إليه من استقلالية» ريما لا 
تساوي الكثير. لكن إذا كان استخدام الدولة للموارد الممنوحة لها يولّد 
مزيدًا من موارد السلطة - وهذا ما قصدته في الواقع جماعات المجتمع 
المدني ذاتها - فستصل في العادة إلى أيادي الدولة» وبالتالي تُّفضي إلى قدر 
كبير من استقلالية السلطة. لذلكء السلطة المستقلة للدولة ثمرة المنفعة التي 
تجلبها المركزيةٌ المناطقية المعززة للحياة الاجتماعية بوجه عام. 


360( 5م نم1 
)37( 31م ينما 


58 


تفاوتت هذه الثمرة في نظر مان تفاونًا كبيرًا على مر تواريخ المجتمعات» 
وكذلك سلطة الدولة والنخب الحاكمة. 


النخبويون الحديثون من منظور مقارن 

سيكون من الخطأ المبالغة في حداثة تجدد الاهتمام بالدولة» لأن بوب 
جيسوب*© لاحظ أن «أنصار الدولة المركزية أعادوا ببساطة اكتشاف 
موضوعات معروفة جيدًا لدى منظري الدولة التقليديين وغير مجهولة في 
أعمال التعدديين القريبي العهد والماركسيين الجدد والنفعيين البنيويين». زد 
على ذلك أن نصير الدولة المركزية» بحسب ملاحظة دومهوف”*©» أعاد 
النظر في أعمال أنصار الدولة المركزية الراديكاليين الذين كانوا على دراية 
بإمكان تمتع سلطة الدولة بالاستقلالية. لذلك» يوجد اختلاف كير بين بي 
المعلقين في شأن وجود مقاربة مميزة لأنصار الدولة المركزية”". يو 
بالتأكيد قدر كبير من التقارب بعد أن أصبح التمييز بين مواقف امن 
والماركسيين والنخبويين أكثر صعوبة بسبب نضج الدولة الرأسمالية. ومع 
ذلك. من المهم أن نشير إلى أن المنظرين تعاملوا مع النظرية الماركسية 
باعتبارها نظرية نخبوية لتشديدها على الدولة بصفتها أداة لتأمين هيمنة الطبقة 
الحاكمة”». 


مقاربات النخبويين المعاصرين 


يعرض هذا المبحث الختامي في الفصل تحليلًا لفائدة وجهات النظر النخبوية 
المعاصرة الأربع التي استّخدمت في فهم عمليات صنع القرار على مستويات 


(38) بع" فاه" جوف ةطسم) ععماط عأءة1 «ا كعنعلك اعالصناجة) جمنسلظ جبصمعة1 عنملك ,مك1 .8 
.283 .م زووور 


(39) 160 .م ,(1987 بالمتتعءنفهمم! :لذ( بكلانت© لموولهمةع) 7معذو سنا كعلس” ما٠ا‏ ب#مطهم0 .للا .0 


(40) ,(1993 بعوفعلسمة تومقهما) ودجممع0 «عفماا إه عذهم»11 فمه كاروعده) 116 بطعز8 .1 
ودعممع لمعذنا إه كشناه! 18 عنملك عملا إه مم18 الإممع 01 .8 قم بوحعلمن0 < هه ,11 وفك 
.4 .ومل ,(1987 بعدالتمعما! عجممولده! :عماماعهماكمه) 

4ن .186 لم ماه 
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الحوكمة الأربعة: المستوى الدوليء ومستوى الدولة الشامل عنمد_-معمص)ء 
ومستوى القطاع الفرعي» ومستوى المدينة. 


حوكمة النخبة على المستوى الدولي 
مقاربة المجتمع الإبيستيمي 


في محاولة تقليل انعدام اليقين في عالم مترابط» أضحى التعاون بين الدول 
القومية من خلال نظم دولية مثل الاتحاد الأوروبي محتومًا(”*». تضطلع 
المجتمعات الإبيستيمية بدور بارز في معالجة الأفكار السياسية من خلال النظم 
الدولية وتعميم هذه الأفكار على الدول الأعضاء (يُنظر الجدول (1-2)). ريما 
يُنظّر إلى مجتمع إبيستيمي على أنه نخبة تصنع السياسات» قوامها علماء 
طبيعيون و/ أو اجتماعيون أو أفراد من أي فرع معرفي أو مهنة ويتمسكون 
بمزاعم موثوقة بمعرفة ذات صلة بالسياسة”». المجتمعات الإبيستيمية على 
علاقة وثيقة بالنظم الدولية وتسعى إلى توظيف مواردها المعرفية في زيادة 
الوعي العالمي بمشكلات وخيارات سياسية معينة. يتقاسم أعضاء هذه 
المجتمعات مجموعة من المعتقدات السببية والمبدثية (التحليلية والمعيارية) 
المتصلة بصنع السياسة وتعمل كآلية تمحيص لاستبعاد مدخلات سياسية معينة 
غير مقبولة» وتحصر عضوية المجتمع. تجري عملية مساومة وتفاوض مستمرة 
ضمن المجتمعات الإبيستيمية وبينها في سياق حرب أفكار. وجادل أدلر 
وهاس* وآخرون أن صنّاع السياسة غدوا أكثر اعتمادًا على مهارات جمع 
الاستخبارات ومصادر المعرفة فى المجتمعات الإبيستيمية. في الحقيقة» يمكن 
ملاحظة تقارب كبير في السياسة الدولية في شأن المساعدات الغذائية والتنظيم 
المالي والقضايا البيئية كتتيجة لتأثير المجتمعات المعرفية في سياسات النظم 


422 (1977 بمدومقا ,علناذا :ومادمظ) »مع فمجوعفهنما فجه جعموة بعر .ل فهد عمصاما 12 
(43) امدمنتهجهما ها عهحمت إه كاءفماط مم11 بعممم كذ عماسم :136 كمماز .8 
(1990 بكم" هنمممكتله اه وافم مدنا جعاعطم8) كممسمعهمي,0 


(44) عط قمه عفدن فوملا بتتسصم عتمععامة ومتساعم©» كصاة © قمد علفة 8 
أمممشتهمعنه! فمه مه" عوفعاممها ب(له) كممنا < عجذ بعصصمهجم! جتعمتة تدم ع8 د كه ممنصى ‏ 
(1992 بك" تواتك «قونا همناديت طلدم؟ تممتادسةت) طلسم؟) م«متمةقممه) نوناد 
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في الاتحاد الأوروبي مثلًا. النظم هي التطبيق الوظيفي العملي لحوكمة النخبة 
في العلاقات الدولية كون النظم تُؤثر جهات نخبوية فاعلة معينة على جهات 
أخرى (مثل المجتمعات الإبيستيمية) وتساعد في وضع أجندات السياسة 
الدولية9». 


انثّقدت نظريةٌ النظم ومفهوم المجتمع الإبيستيمي بطرائق رئيسة ثلاث: 
أولاء تقلل نظرية النظم من شأن دور الجهات الفاعلة المحلية والسياسات 
المحلية في إعداد أجندات السياسة الدولية كون آراء صناع السياسة في الدولة 
تحدد في النهاية تأثير أي مجتمع معرفي. ثانيّاك تعمل النظم غالبًا كساحة صراع 
بين الدول الأعضاءء وهو ما قد يؤدي إلى تباعد السياسات عوضًا عن تقاريها. 
ثالنّاء تميل المجتمعات المعرفية إلى التأثير في نواحي صنع السياسة بمستوى 
عال من المحتوى التقاني مثل السياسة البيثية» لكنها أقل تأثيرًا كثيرًا في معظم 
النواحي الأخرى في صنع السياسة. ويوضح هذا النقد الثالث الأفق المحدود 
لمقاربة المجتمع المعرفي باعتبارها نظرية نخبة لصنع السياسة وذات تطبيقات 
عامة. 


الجدول (1-2) 
خصائص المجتمعات الإبيستيمية والمجتمعات السياسية 


(45) مذ عصنهع؟ عفد؟ لمممشتهمعهها عما عمندته00 تمكتلمطنا مفلعطمة فمموعظ» بنامهونة! 1 
:«ممطمعناع) :ناه عناط! فصت «مامحتلعذما6 ,(قه) بعصت <١‏ نما «بمكتاحممتتها! عتدمدمءظ أن دع هد 
21 يم بز6وو! بعمواع فمدسلع 
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المصادر 


شبكة الاتصال) 


توزيع المصادر(ضمن 


يتضمن- علماء طبيعيين | يتضمن في العادة ممثلين 
واجتماعيين من أيّ فرع معرفي أو | للمصالح الحكومية» والجماعات 
مهنة ولديهم مزاعم موثوقة متصلة | الاقتصادية: و/ أو المصالح المهنية 
بالنظم الدولية في تركيبة قرار محكمة الترابط 


عملية مساومة مستمرة في داخل | تفاعلات متكررة عالية الجودة في 
المجتمعات الإبيستيمية وبينها |جميع المسائل المتصلة بالحلبة 


السياسية 


تستمر العضوية والقيم بمرور 
الوقت مادامت بقيت السمعة حسنة 


يتقاسم جميع المشاركين قاعدة الم جميع المشاركين القيم 
معرفة توافقية ومؤسسة سياسية | الأساسية ويقبلون بشرعية النتائج 
واحدة 


لدى جميع المشاركين مصادر 
معرفة في علاقة تبادلية 


صناع السياسة معتمدون على 
المهارات في جمع الاستخيارات 
وعلى مصادر المعرفة التي لدى 
المجتمع الإبيستيمي. 
رأي صناع السياسة هو ما يحدد في | يوجد توازن قوى بين الأعضاء - 
النهاية تأثير المجتمع الإييستيمي | مع أن الهيمنة ريما تكون لإحدى 
ودرجة قبوله الجماعات:؛ يتعين ألا تأتي منفعة 

إحدى الجماعات على حساب 

الجماعات الأخرى إذا كان المراد 


بقاء المجتمع 


المصادر: نقلًا عن: لمعسدى 60 ملعضة,8 هذ كؤبمممع ا( جذله ,(علت) ععلمطة :10 13 قمه طدعمالة .0 
لوال بكم ناتمسسصهت عتسمععامعا تممنساعمم©» بكمما؟ < قمد لله 8 :(1992 بكم ومفمممكت :لم0 ) 
فس عمو" بعوفم امم ,زله) كمما! < هذ ججرعصصدييم! طتممعصة عمناعااعه د كه ممتلعن عطا نمه يعلد 

(1992) «منلمسنسمجر:0 لمدمتعد ما أت سكا تهتكجك ,«متممتقصمسه©) مناه" لمصمتتعوهاما 
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حوكمة النخبة على المستوى الكلي: مقاربة أصول الحكم 
يجدر في هذا المقام مناقشة منظور إحصائي حديث؛ أي مقاربة أصول الحكم. 
مع أن هذه المقاربة لم تبلغ النضج الكامل بعد وتفتقر إلى الوضوح المفاهيمي 
في نواح معينة» لكنها توفر مقارية مفاهيمية نافعة لفهم مقاربة نخب الدولة في 
صنع السياسة العامة. بالتالي» علامّ تشمل مقاربة أصوا ل الحكم؟ كان العالم 
السياسي البريطاني جيم بولبيت أول من طوّر هذه المقاربة في عام 1986 
وطبقها لاحمًا مؤلفون مثل جيم بولر. برزت هذه المقاربة ردًّا على عدد من 
المؤلفين الذين أبرزوا أهمية المشروع الأيديولوجي «اليمين الجديد» كأساس 
لفهم نشوء التاتشرية وتطورها في المملكة المتحدة””». خالف بولبيت مؤلفين 
من أمثال ستيوارت هال ومارتن جاك الرأي بأن مشروع «اليمين الجديد» أتاح 
التصميم المهيب لمشروع تاتشر وصاغ طبيعة الأجندة السياسية. جادل أن 
الأفكار في حد ذاتها ليست على قدر عظيم من الأهمية. وشدد في المقابل على 
أهمية ما سمّاه أصول الحكم أو #سياسة ممارسة الحكم». 

تستند مقاربة أصول الحكم إلى دراسة نخبة سياسية أشار إليها بولبيت*© 
ب «المركز» أو «البلاط» المؤلف من قادة الأحزاب وكبار الموظفين الحكوميين 
والمستشارين السياسيين. يجادل بولبيت أن لهذه الجماعة مصالح خاصة 
متمايزة من مصالح بقية المجتمع وفي وسعها متابعة هذه المصالح بنجاح غالبًاء 
حتى عند مواجهة معارضة من جهات فاعلة أخرى. بعبارة أخرىء مقاربة أصول 
الحكم نظرية نخبة لصنع السياسة العامة. وبحسب بولبيت» يلزم تحقق ثلاثة 
شروط لنجاح مقاربة أصول الحكم: الأول هو أن المركز/ البلاط في حاجة إلى 


(46ش() (2000 بتعنسذط تدمفهما) «مننهجو اما ممعردمظا فمه الدعمنمنك امممنملة كانه .ل 
(47) بامعطعااة! 8 عممعجها توملمما) «عاساعءامة1 إه عفنام 786 بكمموعدط آل( همه الداز .5 
)3ه19 


(48) جالد عنم عنععهه0 وأعطعامط] عاط مهم بجعا( عن 6ه عمنام عاط 15> بالاولده .ل 
عا تومقامتلمعطوتت قمد وومممسة ,وشمضمم» :19-39 جم ,(19860) 34 .ام ,كعتضمك لمعتنناوم 
مم8 بلعلة) فته 2 لمه بممعالدمرها 2 نهذ «لمطيمظ ها الدمتماد امسن عط كه زتسماممى 
امد ,(19865 بممالتمعما! عجمكهلده علولا كا( مه عمامكهمتكمة) منصة,8 مذ كمشتامط فمه معدو 
عرممد ل فمد تلسفدههما إل نما مكتوواممة عسنهعة ومندتهمت بعصتاتما ,معمالة ععنانامه لمعتل 

2 اهن ,(1995 547 عمت) 1995 كمنفسيد لمعنناد"! :جسممجسعنمه) ,(كلت) 
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وضع مجموعة من أهداف الحكم بهدف الفوز في الانتخابات والاحتفاظ 
بالسلطة عبر إظهار المقدرة على الحكم. ثانيّاك لتحقيق هذه الأهداف, يتعيّن 
عليه تطوير مدونة حكم: مجموعة شبه سرية من المبادئ والمعتقدات 
والممارسات. وهذا يشمل صون الاستقلال المحلي وإعلاءه فوق ما سمّاه 
«السياسة العليا» ونقل المسؤولية إلى «السياسة الدنيا». تشير «السياسة العليا» 
على المستوى العملي إلى كل تلك القضايا السياسية التي يعتبرها «المركز» 
حيوية لفرصه في الفوز في الانتخابات والظهور في مظهر القادر على الحكم. 
يرى بولبيت أن الاستقلال عن «السياسة العلياة حاسم في امتلاك المقدرة على 
الحكم. السياسة الدنيا فئة متبقية» تشير إلى المسائل المهمة الأخرى كلها التي 
يرى المركز أنها أبسط أو أصعب أو أكثر استهلاكًا للوقت من أن يُتعامّل معها. 
ثالنّاه سيستخدم المركز/ البلاط في محاولته للفوز في الانتخابات وإعطاء قدر 
من الانطباع بامتلاك القدرة على الحكم مجموعة من «آليات الدعم السياسي» 
لمساندة مدونة ممارسة الحكم. تشير هذه الآليات إلى وظائف الإدارة الحزبية 
وإلى تحقيق الهيمنة على المناقشات السياسية. وبحسب تعبير بولبيت”**)) يشير 
ذلك إلى «خطاب فائز في مواقع منوعة» فوز سببه سييه أن إطار عمل مناقشات 
العرب :بات مقيولًا بوجه عاك أو أن حلؤله مشكلة مياشية عهمة متحلدة تإقق 
أقرب إلى المنطق من حلول خصومه». بعبارة أخرىء الأمر يتعلق بالانتصار في 
حرب الأفكار السياسية. 

باختصارء ترتبط أصول الحكم بالتالي بسياسة تمازيلة الحكم. إنها 
تتضمن مناورات تكتيكية قصيرة الأجل؛ صفات لا د تستغني عنها كل استراتيجيا 
انتخابية ناجحة. د اجرو اي م واد كي ام يمكن 
الحكومات في نظر بولبيت أن تفكر على مستوى استراتيجي؛ تعديل 
المؤسسات والبنى لإعانتها على تحقيق أهدافها السياسية بسهولة أكبر. كانت 
التاتشرية في المملكة المتحدة (1990-1979) أوضح تطبيق لمقاربة أصول 
الحكم على حوكمة الدولة. إنها تمثل استراتيجيا نخبة حققت الاستقلال 


(49) 22 لوم مبهمتتستلمعطمنت8 لم رعمدمسة بواسمتاممء» بلاتواباه 
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المحلي والمقدرة على الحكمء ومعها تحققت الهيمنةٌ الانتخابية طوال 
ثمانينيات القرن الماضي. 

مع أن مقاربة أصول الحكم تظل في حاجة إلى تطوير من الناحية النظرية» 
فهي توفر الخطوط الكافية لنظرية نخبة أصولٍ حكم محلي تشدد على الدور 
المستقل نسبيًا للنخبة السياسية الحزبية في تقديم استراتيجيا للاتتصار في حرب 
الأفكار السياسية والمحافظة على النجاح الانتخابي. غير أن نظرية شاملة 
ستتضمن عرضًا عملاتيًا مفصّلا لمفاهيم الهيمنة على المناقشات السياسية» 
والقدرة على الحكمء وإدارة نظام الحكم واستراتيجيته © 


حوكمة النخبة على المستوى القطاعي الفرعي: حالة شبكات الاتصال 
السياسية 


أصبح تحليلٌ شبكات الاتصال السياسية (0»600.5 ونادم) الأنموذج المهيمن 
في دراسة صنع السياسة في «العلوم السياسية الأوروبية» وهو مطبّق على 
جميع مستويات الحوكمة””. مثال ذلك» يحلل جاك والكر*© شبكات 
الاتصال السياسية النخبوية الوطنية التي يجادل أنها موجودة في ميدان السياسة 
عبر الوطنية» فيما يستخدم آخرون تحليل شبكة الاتصال السياسية لفهم صناعة 
السياسة على المستوى القطاعي الفرعي في الاتحاد الأوروبي: وفي 
الحكومات المركزية» وبين الحكومات» وفي الحوكمة المحلية*. بل إنه 
يمكن استخدام تحليل شبكة الاتصال السياسية باعتباره طريقة لإجراء تحقيق 
مقارن6. 


(50) للاطلاع على نقد شاملء يُظر: لصمندد عط 6ه اكنمومة لصلاقت هه اده ل 
691-712 .وم ,(1999) 4 مه ,77 اه ,صمناه سعتسنمفاء عنلضظ جبممتاماءعمعنما 


 هطمفعك, عمط تند دنا مجن همك ومطلتالح) مم60 عمنفمموعفملا‎ 1997(  )51( 
اهن بعممعوعده6 جبممعدممعا! لمامات كد كعنانصسصمهت) عنام" تومتعس هماه ببعطلدلا ل‎ 2 )52( 


14 بوم ,ز1989) 
)253( ععلمطه نمه طعداح 
(54) عه" عتما مم0 يععمععا ومطتاح) كاممممعا( وتام" عمخعردة ,زله) طصداذ .0 

1997 
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ينطلق تحليل شبكة الاتصال من ثلاثة افتراضات بسيطة» ولو أنها قابلة 
للجدل» في شأن طبيعة صنع السياسة في الديمقراطية الليبرالية: الأول هو أن 
صنع السياسة حصيلة تفاعل بين شبكات الاتصال السياسية» والهرميات (أي 
البنى الحكومية) والأسواق. والثاني هو أن من الأمور التنظيمية الإمبريقية اعتبارٌ 
المجتمعات السياسية أكثر صور شبكة الاتصال شيوعًا في الديمقراطيات 
الليبرالية. إنها بنى صنع قرار شديدة الترابط يميزها العدد المحدود من 
المشاركين المفضلين في علاقة معتمدة على الموارد. والثالث هو أن 

يعرّف جاي كينيث بنسون”**» في مقالة إبداعية» شبكات الاتصال 
اراسي بانها مسد أرمج لم يات راط سارها م ينض بواجطة ين 
الاعتماد على الموارد ومتميزة من الحشود أو المجمعات الأخرى 
بالانقطاعات في هيكل صور الاعتماد على الموارد». وبالتالي» يُستخدم مفهوم 
شبكة الاتصال السياسية كعبارة جامعة لتصنيف العلاقة بين الجماعات وقطاع 
منظمات ثالث والحكومة/ وكالات حكومية. وتندرج في التصنيف العام أنواع 
مختلفة لشبكة الاتصال السياسية» يمكن تمثيلها على متسلسلة حيث تكون 
المجتمعات السياسية على أحد طرفي الطيف وشبكات الاتصال للقضايا على 
الطرف الآخر. تضم شبكة الاتصال السياسية عددًا محدودًا من المشاركين 
الذين يتقاسمون قيمًا متصلة بالتتائج السياسية» وتضم عددًا محدودًا من مراكز 
صنع القرار (يُنظر الجدول (1-2)). يمتلك المشاركون كافةٌ موارد لازمة 
لتطوير ناجح للسياسة. وبالتالي فإن العلاقة الأساسية بين الجهات الفاعلة 
علاقة تبادلية مبنية على الاعتماد على الموارد. يُقصى الشعب والمجالس 
التشريعية عن حلبة صنع القرار. وإذا كان يوجد مجتمع سياسة.» يمكن نزع 
صفة السياسة عن حلبة سياسية» بأن تُستبد من عملية صنع القرار الجماعات 
التي يرجح أن تعترض على الأجندة السياسية المعتمّدة تحافظ عملية التحكم 
في المشاركة (هدأمء-ءامع) على الوضع الراهن وتوطد الجهات الداخلية 


(55) ,لعفه) اه ك دعهلمة 2 نهذ مكتدراممة وتام" +6 ممصم هه بمصم8 ع اال 
.148 .م ,(1982 بعصم" رافدت« دنا علمدد دوا تحعصة) #مالمصنلجده) أمنعسمعدمييهاما 
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والخارجية في العملية السياسية. وعلى الضد من ذلك»؛ يوجد على شبكة 
الاتصال الخاصة بالقضية (060*0:1 #دووة) مجموعة واسعة من الجهات 
السياسية الفاعلة في داخل الحلية السياسية وخارجها مع انخراط التصورات 
المختلفة للمنفعة العامة في حرب أفكارء أي من المرجح أن يكون صنع 
السياسة تعدديًا. 

تميل أغلبية محللي شبكات النت إلى التشديد على هيمنة المصالح 
القطاعية ضمن عملية صنع القرار» ولاسيما في الديمقراطيات الليبرالية ذات 
نظم الحكم المركزية مثل اليونان والمملكة المتحدة©. ينعكس ذلك في 
تحديد المجتمعات السياسية المتقاربة التي تحركها النخب» حيث يكون تداول 
النخب على القيادة معتمدًا على مصادر المساومة المتاحة للمصالح القطاعية 
المعنية. وفي الكتاب المنقح شبكات الاتصال السياسية في الحكومة البريطانية 
(1992): يعرض ديفيد مارش ورود رودس”**» إلى جانب فريق من الطلاب 
الباحثين» ومحاضرين مبتدئين اختبارًا إمبريقيًا لما أصبح المقاربة المهيمنة في 
دراسة شبكات الاتصال السياسية - أنموذج رودس (يُنظر الجدول (1-2)). 
دُمجت التصنيفية (0108م0) [النمذجة] المتوسطة المستوى لرودس في تحليل 
محدود على المستوى الكلي بهدف تقويم تأثيرات شبكات الاتصال السياسية 
في التتائج السياسية» وضمئًا تغيير السياسات. لكن خلص مارش ورودس*) 
إلى أن «شبكات الاتصال ليست إلا مكوّنًا واحدًا فى تفسير تغيُّر السياسة - لا 
يوجد تعريف ولا معيار ولا مقياس متقّق عليه لدرجة التغير في شبكات 
الاتصال السياسية». وبالتالي» يرى مارش ورودس أن تحليل شبكات الاتصال 
السياسية ليس مؤهلاء على أهمية شبكات الاتصالء لتقديم تفسير لتغيّر 
السياسة. 

يظهر أن مفهوم شبكة الاتصال السياسية يصور بعض الخصال الرئيسة 


(56) كلوسعا( وناو" ماما( عمتممووت! مومه جا كامسا( يعنامط» بسع امفومت .0 
2 /لصماهمة لمملا ببراتحت دنا علمملا بممتتماتع دوعتل .لاط «بعدمعم6 قم منماة8 هذ بوتاو ممتتماسيع؟ فصه 


زفق كعلمطة قمه عدا 
زنك 260 .م بهنم1 
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للحوكمة المعاصرة - التعاون بين الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول على 
تقديم المنافع العامة على المستوى القطاعي-الفرعيء وأهمية الاعتماد على 
الموارد والنفوذ المتعاظم للجماعات ذات الامتيازات في صنع السياسة على 
المستوى القطاعي - الفرعي» والطابع المتعدد المستويات للحوكمة المعاصرة. 
لكن تحليل شبكة الاتصال السياسية في حد ذاته عانى أوجه قصور واضحة 
كنظرية مفسّرة لصنع السياسة”. تشمل النظرية التفسيرية في الحد الأدنى 
مجموعة مترابطة منهجيًا من الإفادات؛ بما في ذلك تعميمات شبيهة بالقوانين 
قابلة للاختبار إمبريقيًا. لكن تحليل شبكات الاتصال السياسية لا يحقق هذا 
التعريف. يمكن اعتباره في أحسن الأحوال استعارة لغوية تشبه التكوين 
السياسي بحصيلة تفاعلات بين جهات فاعلة حكومية وغير حكومية ضمن 
شبكة اتصالٍ تحدّد ولا تفسّر كيفية التغير بمرور الزمن وأسبابه. لا تنفي هذه 
المناقشة أهمية مقاربة شبكة الاتصال السياسية. فالأنموذج الدقيق ليس 
بالضرورة أنموذجًا يقدّم تفسيرًا كاملا أو تكهنات دقيقة. ربما يكون غثيًّا في 
مضامينه. وربما يُستنبَط فرضيات من مقاربة شبكة الاتصال السياسية ويتعين 
صوغ هذه الفرضيات بطرائق منهجية وإخضاعها لاختبار إمبريقي. 


حوكمة النخية على مستوى المدينة: حالة النظم الحضرية 


ترجع أصول نظرية النظم الحضرية (87ن) :550 عمنه»8 مدم:نا) إلى نظرية 
التعددية الجديدة التي اقترحها تشارلز ليندبلوم”. يعترف ليندبلوم» متقبلا 
العيوب الواضحة في مقاربة التعددية الكلاسيكية» أن الحكومات في الدول 
الرأسمالية في حاجة إلى الاقتصاد لتكون ناجحة» وأن القرارات تُتخذ في نظام 
السوق من عالم المال والأعمال الذي ليس للحكومة فيه دور تؤديه: 

(59) ,عموقد؟ لممحعمااعهما ,مم١‏ نوتاه" تومتعماكوه© ما لمعا هه ع3 كسا( ع15» بهعمقهمم ا 
,49 .اه ,كعنتفسك امعقنام «ركعةتوعتنمنا طعتاكم8 ها ععوسه© كلمطكا١‏ عممعع5 لعتتامه 15 لمعل( عطا لمد 


«مكتدراممة عاوسع! عنام" هذ عتدماما عمتتعمدعلهنا» بكمدظ 1( له ,39-105 .وم ,(2001) 1 .مم 
.542-550 .وم ,(2001) 3 مه ,49 او ,كعافسعك لمعامنامطم 


)2.60 .175 .م ,(977! بكتادمها عنكهقا لحولا 4 1) كنعاجهالا لمه كعننناه”! يحمماطلهنا .© 
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بالتالي» أي مسؤول حكومي يفهم متطلبات وضعه والمسؤوليات التي 
تضعها النظمٌ السوقية التوجه على عاتق رجال الأعمال سيمنحهم وضعًا 
تفضيليًا. وليس هناك حاجة إلى رشوته أو خداعه أو الضغط عليه ليقوم 
بذلك... إنه يفهم ببساطة... أن الشؤون العامة في النظم السوقية التوجه في 
عهدة قادة الجماعتين» الحكومة وعالم المال والأعمال اللذين يتعين عليهما 
أن يتعاوناء وأنه يتعين على الحكومة الانقياد لقيادة عالم المال والأعمال 
لإنجاح النظام. 


تعكس هذه الفقرة الافتراضات التي اعتمد عليها ستيفن إلكين”©؟ في مناقشته 
نظام المدينة. كما يمكن تفسير نظريتي ماكينة النمو ©«نطعهم «مممع) والنظم 
الحضرية لإحياء الجدال المتصل بسلطة المجتمع الذي احتدم في خمسينيات 
القرن الماضي وستينياته في شأن السؤال: من يدير المدن؟ 

طوّر إلكين”» مفهوم نظام المدينة انطلاقًا من تعريفه الانحياز المنهجي 
إلى قطاع الأعمال في الإدارات المحلية في المدن الأميركية. هذا الانحياز 
المنهجي الذي حدده ليس ناجمًا عن محددات اقتصادية ثابتة» بل عن البنى 
السياسية والمؤسسية التي تحابي القطاع الاقتصادي. يرى إلكين”» أن 
السياسيين والإداريين والمؤسسات السياسية في المدن منحازة منهجيًا إلى 
المصالح المهنية. وتوزيع السلطة السياسية ناتج من «تقسيم العمالة بين الدولة 
والسوق الذي يتجلى في المدن». وفي هذا الصددء يجب أخذ مكونّين بنيويين 
متكاتقين في الحسبان: مفهوم الحكومة التمثيلية والملكية الخاصة للأصول 
المنتتجة من جانب المجتمع المهني. لا يمكن المسؤولين العامين التحكم 
بالأداء الاقتصادي على المستوى المحلي. وفي المقابل؛ يمكن الإدارة المحلية 
القيام بذلك» بل يتعين عليها «تحفيز» السلوك الاقتصادي وليس «فرضه». 
يهدف بحث إلكين إلى إظهار أن النظام منحاز ضد بروز سياسات تهتم بالقضايا 


(61) ,مناه" عناضظ إه لمدممل مكتدرامهة ع«تسدمهه ى عسنهعه فمد ومفساسيعظ» ,ملاع .5 
(1986) 1 يمه 6 امد 


2.62 نم16 
(63) 18 لم فقا 
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الاجتماعية الأو سعء وأنه يُفترض أن تعمل الإدارة المحلية لمصلحة المجتمع 
المهني. وهذا بمنزلة إخفاق بنيوي للرقابة الشعبية. لكن هناك ثلاثة عوامل 
رئيسة تسهّل هيمنة القطاع المهني: أولها أن العلاقات بين الإدارة المحلية 
والمجتمع المهني مبنية على حاجة المدن إلى زيادة حجم التسليف في الأسواق 
الخاصة. والتسليف مرتبط مباشرة بالفرص الاقتصادية المتصوّرة للمدينة. 
بالتالي» سيكون الإعراض عن القطاع المهني افتعالًا مباشرًا ل «مشكلة مالية». 
والعامل الثاني هو أن ميزان القوى مائل إلى المصالح المهنية بسبب استقلالية 
رؤوس الأموال في المدينة. والعامل الثالث هو اعتماد السياسيين المحليين 
أيضًا على تحالفات انتخابية يدعمها القطاع الخاص ويتعيّن عليها المحافظة 
على «سيل كافٍ من التبرعات». وإذا كان إلكين* لم يلحظ انحيازًا منهجيًا في 
أوساط الأجهزة الإدارية» فهو يجادل أن ضيق الأفق والأنانية في أوساط 
المعنيين بالتنمية الاقتصادية يحملانهم على محاباة القطاع المهني في تلك 
الناحية. والحلبة السياسية الأساسية التي تتشكل حولها تحالفات التنمية من هذا 
النوع هي استخدام الأرض. وهذا مبني على افتراض أن قيمة الأراضي 
والعقارات مؤشر أساس إلى قدرة الإدارة المحلية على الحصول على تسليف. 
الخلاصة الإجمالية المستتّجة من عمل إلكين هي أن لدى المسؤولين 
المنتححبين والقطاع المهني مصلحة متبادلة في النمو الاقتصادي لا أنهم 
خاضعون لهيمنة هذا القطاع. 

تعتمد المؤلفات المعنية بالسياسة العامة استنتاجات متباينة في تقويم فائدة 
نظرية النظم الحضرية على مستوى مقارن. فهناك طيف واسع من الآراءء بدءًا 
بآراء من يجادلون أنه إذا جرى تكبيفها بالشكل الملائم» تمثّل إطار عمل 
ملائمًاا”*»» وانتهاءً بأولئك الذين يرون أن هذا المفهوم ربما يُبرز الحاجة إلى 
التركيز على ظاهرة الشراكة» لكنه لا يفسر ذلك بشكل وافٍ في سياق المملكة 

4ش .32088 .مم ننم 


(65) معتمموهه #تتسمرهه هذ بومعطآ عسنيع8 عمانا» بوك طتدماذة )1 قمد املو .0 
195-212 .وم بز4و9ا) 12 أن ب:جناد" فمه نعصمعههت جعمنسماط فس اعسمصتجظ 
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المتحدة أو الاتحاد الأوروبي*. إن اعتماد الإدارات المحلية على مصالح 
القطاع المهني التي يتمخض عنها تحديد إن كانت هناك حاجة إلى نظام 
حضريء يستند آخر الأمر إلى درجة اعتماد المدينة على رأس المال المحلي 
لتأدية مسؤولياتها. ولا تبرز الحاجة إلى نظم حضرية في النظم السياسية التي 
تتميز بانضباط حزبي قوي ونظم مركزية لتمويل الإدارات المحلية» مثل المملكة 
المتحدة؛ إلا في المدن التي تعاني شحًا ماليًا شديدّاء أو التي تحتاج إلى تمويل 
مشروعات ضخمة مثل رهان مدينة مانشستر الناجح على استضافة ألعاب 
الكومنولث. 


خلاصة 


يتعين تقويم القيمة النسبية لنظرية النخبة بناء على قدرتها على حل المسائل 
المهمة المتصلة بطبيعة النظم السياسية المعاصرة. هل يشكل حكامٌ المجتمع 
جماعة اجتماعية؟ وهل هذه الجماعة متماسكة أم مقسمة؟ وهل تعتمد على 
منطقة؟ كيف يُختار أفرادها؟ وما هو أساس سلطتها؟ وهل سلطتها مقيدة 
بالجماعات الأخرى في المجتمع؟ وهل يوجد فوارق بين المجتمعات في هذه 
النواحي؟ وإذا كانت الحال كذلك» كيف يمكننا تفسيرها؟ يتضح من هذا 
المسح أن الدفاع عن عدد من الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها نظرية 
النخبة الكلاسيكية لم يعد ممكنًا. فليس هناك أدلة كافية للإشارة إلى أن النخب 
الحاكمة تعمل كجماعات اجتماعية متماسكة وناشطة» وتعمل على تخليد 
نفسها. أضف إلى ذلك أنه إذا كانت سلطة النخب الحاكمة تظل معتمدة على 
مناطق» فإن النجاح معتمد على القدرة على حيازة مزايا تنافسية في أماكن 
الأسواق العالمية في شبكات الحوكمة الدولية المختلفة. كما أن نظرية النخبة 
المعاصرة تميل عندما تقارّن بنظريات دولة أخرى إلى الانشغال بطبيعة النخب 
صاحبة الامتيازات ودورها في مراكز صنع القرارء ولا تهتم كثيرًا بتطوير فهم 
أشمل للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنيء أو للعلاقة بين تداول النخب على 


(66) عأنا علطا هذ #مامعميعء8 معنا [ه عقناه" 18 جكمسنهء8 فمه عونطوو مط بعاحو0 .5 إل 
(2001 بعنموفكة عمطدعل1م) 
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الحكم وطبيعة أزمة الدولة وإسباغ الشرعية عليها. مرد ذلك أنه لا يزال يصعب 
على نظرية النخبة كوصف شامل الصمود في سياق إمبريقي. 


مغ ذلك+:لا تزال النظرية التخبوية توقن تعطة يؤرية مهمة لبيجوث العلماء 
السياسيين» كون كل من ملكية الثروة والتحكم فيها واحتكار السلطة السياسية 
لا يزال في أيادي حفنة من الناس. وبحسب تعبير دومهوف”©» وعلى صعيد 
الولايات المتحدة: 

يجب علينا مواصلة تذكير أنفسنا بأن أفراد طبقة عليا يشكلون أقل من واحد 

في المئة من السكان ويملكون 20 إلى 25 في المئة من جميع الثروات 

الخاصة و45 إلى 50 في المئة من أسهم الشركات المملوكة للقطاع 

الخاصء وأنهم يحظون بتمثيل زائد في مقاعد السلطة الرسمية بدءًا 

بالشركات وانتهاءً بالحكومة الفدرالية» وأنهم يفوزون أكثر مما يخسرون في 

قضايا بدءًا بالهيكل الضريبي ومرورًا بقانون العمل وانتهاءً بالسياسة 

الخارجية. 


زد على ذلك ملاحظة روجر بيرس”*؟2 على صعيد المملكة المتحدة: 


لا يزال سبعمئة أرستقراطي من ملاك الأراضي يملكون عُشْر مجموعة 
الأراضي في إنكلترا. ومع أن هذه المساحة تبدو صغيرة بالفدادين» فهي أكبر 
من عقارات «لجنة الغابات» ووزارة الدفاع و«الصندوق الوطني» و«عقارات 
التاج» مجتمعة في إنكلترا. 


باختصارء لا تزال النخبوية تمثل نقدًا مُفحمًا للأنموذج الديمقراطي الليبرالي 
نظريّاء لكنها أظهرت قدرتها المحدودة على إتاحة الأدوات المنهجية اللازمة 
لإثبات أنه يتعين أن تكون جميعٌ المجتمعات نخبويةً من الناحية العملية. 


(67) ,(1993 ,عمط مصقصت | :02104) كتعوم5 #علماط مذ ج206 بعومماذ .أ( نمد دان .اذ 
0 


(68) «7عودمقمها طكتلعمع نجى 6 عطا كه الد؟ لمه ععنظ عطدلماكته8 ومععم©» بعموزه 8 
.1 .م ,(2004) 4 .مه ,25 ١١1.‏ بكعافسد وذاوم 
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مطالعة إضافية 
.1993 بعونهلسامل تدمفهمآ _:وإعاءمكى له كعلتايا :1 بع؟مدمناه8 
1987 بالمتلععفدمط :ذا( كلتك هموجه لهم #معنع مرا كعاس1 11:6[ .6 بلأمطسوط 
.1977 بتتحدواظا بعلنانا تمماكمظ ععدع لجو ماما جه «عمدو بعرا! .ل مه 8 بعممطمع! 
.1983 بوعمءظ تواتكك نتملا العممه© :010( بمعمطا! .كعستهه!! لمصمننه علدا (لت) .© .5 بعمكما 
.1962 :1911 بككعمط عممة] علوملا مك1١‏ كعنابوط امعلتامط .< بواعطعنالح 
.956 بكوعمط تزاذوك نتملا 010:0 علولا مكل( عنقاع سععدمط 16 بللا ب ,واانلج 
.1939 :1896 ب للنتآ-جم 6ع ا! عامملا و71 عمل جناب« 11:6 .6 بهعوه ١1‏ 
.35 بعجه تدهفهما ججءاعم3 نمه فانقلة ٠/116‏ ,ماعموط 
1991 بكمعمط واذاوط تعوةفمطصيه) 2«نمل8 جعاب! و11 .ل بلام 8 


الفصل الثالث 


(ما المقصود بالماركسية) 
نظرية ماركسية للدولة؟ 


كولن هاي”2 


(1) ظهر إصدار سابق لهذا الفصل تحت عنوان «الماركية والدولة» في كتاب أندرو غامبل 
وديفيد مارش وتوني تاتت (محررون)» »مامد اماعءمك 4« #ونجم/1 (الماركسية والعلم الاجتماعي)؛ 
امعم؟ فمه «عتصعلة ,(كله) أهذآ برعه1 فمد طصماط فتحد0 ,عاطهدت بعلم نما «رعاماك عطا قمد محتجمال» 

.(1999 بك" كتممظللا 6ه تند نهنا ببجممهلد!) عممماعى 


على غرار هنري هيغينز الذي عدّل من خلال عمله هدفٌ دراساته وجعله غير 

ما كان يرمي إليه؛ غايةٌ النظرية الماركسية للدولة المساعدة في تدمير الدولة 

الرأسمالية وليس فهمها فحسب©. 
إذا اعتبرنا الماركسية» كما الحركة النسوية» «نظرية مشاركة»© وليست مجرد 
محتوى لتفسير العالم» لكنها مدفوعة بطموح جوهري بتغييره» سيكون مجائيًا 
للحقيقة القول إنه لا يمكن الحكم على النظرية الماركسية للدولة أنها نجاح 
كامل. في الحقيقة» بعد عقد ونصف العقد على تفكك «الاشتراكية القائمة 
فعلا»» من الأمور المغرية» بالتأكيد» تجاهل النظرية الماركسية للدولة باعتبار 
أهميتها تاريخية صرفة. لكن محاولاتنا تفسير طول مدة بقاء الرأسمالية المثير 
للدهشة (أو تفسير الرأسمالية بسببه) جعلت» من بعض النواحي» فحوى 
مناقشتنا في هذا الفصل أن النظريات الماركسية للدولة تقدّم سلسلة رؤى قوية 
وفاحصة في شأن العلاقة المعقدة والدينامية بين الدولة والاقتصاد والمجتمع 
في الديمقراطيات الرأسمالية» التي يمكن المنظرون الآخرون للدولة تعلم 
الكثير منها. 

نتيجة ذلك: يهدف هذا الفصل إلى عرض تقويم مساهمة الماركسية في 
فهمنا الدولة» مع رسم مسار تطور المقاربات الماركسية والماركسية الجديدة» 
وإن بطريقة تحليلية» في دراسة الدولة وتحليلهاء بدءًا بماركس وإنغلز ومرورًا 
بلينين وغرامشي وميليباند (9مدطناناة) وبولانتزاس (كدتمدادهم)» وانتهاءً بطائفة 


(2) ,4 .أو وعم فمه عفنتام «بكعظناو! 06 بومعط1 اكتجما١‏ عطا هذ كممتعمم0 صلل ,عقاولا 4 
131 .م ب(1974) 2 .مم 


(3) بعمااتمههاا هلط عبولا م1١‏ قمد عامعهمتكمط) مم16 لمعققامط تننظ بممحوه لا 
1نم ,رتوو 
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من المؤلفين المعاصرين من أمثال بلوك وجيسوب. تُقسم المناقشة إلى ثلاثة 
مباحث: ندرس في الأول الأسباب التي تجعل الماركسيين في حاجة إلى نظرية 
دولة وكيف وضعوا مفاهيم محط انتباههم هذا. وستتتبع في الثاني تطور النظرية 
الماركسية للدولة من خلال أعمال آبائها المؤسسينء وإعادة صوغها من لينين 
وغرامشيء وتجدّد الاهتمام بالنظرية الماركسية للدولة في حقبة ما بعد الحرب. 
ونعاين في الثالث التطور المعاصر في النظرية الماركسية/ الماركسية الجديدة 
للدولة» متسائلين إن كانت هذه النظريات قد أصبحت أكثر تبصرًا بإضعاف 
صبغتها الماركسية» وعما إذا كانت هناك حاجة إلى نظرية ماركسية للدولة اليوم. 


الماركسية والدولة 


إن الدولة الحديثة... هي تجمّع عديم الشكل لوكالات حدودها سيئة 
التعريف وتؤدي طائفة منوعة من وظائف ليست شديدة التمايز. 


ربما يبدو غريبًا بعض الشيء. إن لم يكن انهزاميًا بحنّاء استهلال فصل عن 
النظرية الماركسية للدولة بهذا التعليق. لكنه يتيح من بعض الوجوه نقطة انطلاق 
ملائمة على الخصوصء لأنه. كما أشرتُ في موضع آخرء «ليس هناك مهمة 
أصعب في مجال نظرية الدولة من تعريف هذا الهدف المشهور والمراوغ 
والسريع الحركة»*. لنبدأ إِذّا بما ربما يكون ثاني أكثر الأسئلة المنسية في 
دراسة الدولة: ما هي الدولة؟ قبل الانتقال إلى السؤال الأول - لِمّ نحن في 
حاجة إلى نظرية دولة في أي حال؟ في الواقع» كما سنرىء مع أن التعريفات 
التي اقترحها الماركسيون ضمنية غالبًا وليست جلية» كما أن تبريراتهم للاعتناء 
بموضوع الدولة مُبهمة غالبّك يُسجل لهم أن جعبة المنظرين في هذا التقليد 
ممتلثة بالإجابات. 


(4) ]ه :و«ممممظ اممشقام 11:6 ,(لقه) نهدت بللا نهذ «عنماد عطا مه معشتممووعمعلل» نم5 م 
.33 .م ب(1985 بعمالتمعماا عجميهله! ليولا مذ( عد عماملهمتكمظا) «معنعممممم 


(5) كك" شحنا هم :سمطيمت س8 ) عهحم لممقناهط فمه لمعم عمتمكمع برحلا .> 
2م بزههووا 
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ما هي الدولة؟ 


إذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ النظرية الماركسية للدولة» الذي بات 
عظيمًا الآنء سيتبين لنا أنه» إذا كان الماركسيون يعتمدون ضمئًا وفعلا على 
تصورات ومفاهيم معينة للدولة» فإنهم سيئون على نحو سافر في تدوين هذه 
التصورات كتابة. وهذا ما يصعّب بعض الشيء تحديد أي تعريف ماركسي 
دقيق تحليليًا للدولة كموضوع تحقيقي» فكيف بتحديد تعريف متفق عليه. لكن 
ذلك لا يمنع من تحديد جملة من أوجه شبهِ في الافتراضات التي ثُلهم 
التصورات الماركسية للدولة؛ في الواقع» يمكن أن تتبلور هذه الافتراضات في 
شكل أربع تصورات مختلفة تمامًا للدولة. 


الدولة باعتبارها الذراع القمعية لدى البرجوازية 


يقول مارتن كارنوي: إن مفهوم الدولة [الرأسمالية] باعتبارها الجهاز القمعي 
عند البرجوازية هو الوصف الماركسي المميز للدولة»». وهذا التصور 
الأحادي البُعد إلى حد ما لسلطة الدولة (الدولة بصفتها تعبيرًا عن القوة 
القمعية لدى الطبقة الحاكمة) على صلة وثيقة بكتاب لينين الدولة والثورة©. 
لكن على صلة أيضًا بأعمال إنغلز"» الذي وصف هال درابر وظيفيته وصمًا 
حسنًا بقوله: 


تأتي الدولة إلى حيز الوجود ما دام هناك حاجة إلى المؤسسات لتضطلع 


(6) ,كت" زانكك«لدذا ومعمة! :[1! بومتعملط) 1860 امعانناه"! فمه عنمل 186 لمهت .لا 

.50 يم برموور 

(2) بكعطعناظ! ععيههء" «معدمال!) عامةا١ا‏ فماعمامك نه «بومتسادت 8 نمه علهاد عذ1» ,منمما .1 إلا 
([1917] قكور 

(8) يُنظرء على سبيل المثال: 1 نهة «بردهمدمعة لمعتانامط ه عموفافت د اه عمتلد0» يكاعهمظ . 
205-77 .مم ,3 لهج ,([فشة١] ١975‏ باممطكاالا عة عع ؟جها :وموم )١‏ حامماا لمعهااه© ,كاعهمة ] لمه صداذ 
8 ,بكم" عهصهمها مهفه؟ يهمنك!) عنملد عا فم جعمم! عنع" بولنصمظ ع٠‏ إه منهة0 136 
,340 .م ,رزجع18] 

يُقارن مع : #عتدجملة إه عامل عط ما علمنك عط جه #عقدعلة صم تماومانا #عممهها 136 بجه8 معن هدر .م 
30-31 بوم ب(1988 ,كمه نندت «نمنا ممعممةط :لل( بممععملم) 
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بالوظائف العامة التي يقتضيها المجتمع للمحافظة عليه وفصل سلطة 
الإرغام القسري عن الكيان العام للمجتمع©. 


الدولة باعتبارها أداة في يد الطبقة الحاكمة 


ربما يقدّم الوضعٌ «الأداتي»» كما بات يُعرف» تصورٌ الدولة الأكثر صلة 
ضمن النظرية الماركسية. وغالبًا ما يُمنح منزلة النظرية الماركسية للدولة على 
الرغم من حقيقة أن الأداتية («كناهاعدسصعم) ذاتها تشمل طائفة واسعة من 
المواقف المعبرة عن نظريات دولة شديدة التباعد. تشير النظرية ضمئًا في أقل 
صوغها نضبًا إلى أن الدولة «أداة في يدي الطبقة الحاكمة لفرض استقرار 
هيكلية الطبقة ذاتها وضمانها»”». والشائع في هذه المدرسة المميزة أن «عمل 
الدولة يُفَهّم بدلالة الممارسة الأداتية للسلطة من أشخاص يشغلون مناصب 
استراتيجية» إما بطريقة مباشرة عبر التلاعب بسياسات الدولة أو بطريقة غير 
مباشرة عبر الضغط على الدولة2'. وانشغل الأداتيون أو «منظرو التأثيرة» 
بحسب وصف كلاوس أوفي لهم”2 بتحليلات: (أ) أنماط وشبكات الروابط 
الشخصية والاجتماعية بين الأفراد الذين يشغلون مراكز السلطة الاقتصادية في 
ما يسمى دراسات «بحوث تركيبة السلطة”*'“»؛ (ب) الصلات الاجتماعية بين 


(9) براطنمما! عامولا مجذ!) و همسععصدةا فمه عنمند :«منسامه8 إه م116 هاا احص عومد .نا 
50م ,ل امد (1977 بكممه ممتمم 

(10) يُنظر أدناه. 
(11) بعك" صاصم لطممال! عليولا بمعا!) اع«مماعصطا عاصايهت إه ج1360 106 الإمعمدد « 
43 .م رجور 
(12) أمظ عنمد عتلسايت عط أن عممعط1 اكتصماط هذ كتمعدوماعت2 ممعظ» لد ك 4ا60 .4 .0 
.34 .م ,(ه1915) 5 .مه ,27 أو ,مامص بولطنصملة هرا 
(13) عادر لعناناوط عطا فصد علس ككس :عنهاذ حتلم ةمد عطا أن كمعاه:" لدستسصاك» ,086 .> 
كعافسك امعضنام ممدت© بزله) عصع8 همد 1 نهذ «عممتسدتعما لتنامع 6ه كص «تمماء5 عط 00 
32 مم ب(1974 بعهدك تت بكللنا براسحهم) 
(14) 166 :(1967 بالداتعمناهم! :ذا( ,كانت فموسلهمع) 7مماعصاء ععلس# 1١16‏ بلامطهمه ,للا .0 
#ممعبدمة مو" :(1970 بعكمهذا «مفممة علمولا حج8) ممتعسا جا كعم عمنجعد6 علا :جاعم لهال[ 
أ #ممعصد ممم" 1186 بتامصطعة ا( فمد عمتاط .8 :1980 عهمد تح ,كللتكا براسهم) لحممم8 
,(ك198 ,كت" مهصنك كه براندت«نمنا :مهمعنت) كع مس8 سمعنوماء 
وللاطلاع على المراجعة يُتظر: ب#عقصمالمءا( مكتعاط عممند عط إه عممممة1 لم18 ,عمد 10 © 
.13-24 .وم ,(1993 بك" متعممععةاة! آه لانت «منا تومعتهاة) اكنصماط- عدم 
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شاغلي مناصب السلطة الاقتصادية ونخبة الدولة*©؛ (ج) العمليات الاجتماعية 
التي تؤطر الالتزامات الأيديولوجية للدولة والنخبة ا ع 


الدولة باعتبارها رأسمالية جمعية مثالية 


ترجع أصول تصور الدولة أنها رأسمالية جمعية مثالية إلى ملاحظة يكثر 
الاستدلال بها لإنغلز في كتابه ضد دوهرينغ27 وهي أن «الدولة» أيّا يكن 
شكلهاء ماكينة رأسمالية بالبداهة» ودولة الرأسماليين» والتجسيد المثالي لرأس 
المال الوطني الكلي»*"2. يشير المدافعون عن هذا التصور إلى حقيقة أن رأس 
المال لا يعيد إنتاج نفسه» وأنه ليس قادرًا بذاته على تأمين أوضاع إعادة إنتاجه؛ 
ذلك أن استمرارية التكوين الاجتماعي الرأسمالي نفسه معتمدة على القيام 
بتدخلات معينة ليست في المصلحة الفردية لأي رأ أس مال معين وإن كانت في 
المصلحة العامة لرأس المال ككل. إنها «مشكلة عمل جمعي» على الصعيد 
النظري للاختيار المنطقي”". بالتالي» يجب على كيان خارجي مستقل» ولو 
نسبيّاك أو على طاقم مؤسسي منسجم أن يتدخل لمصلحة رأس المال خدمة 
لمصالحه العامة الطويلة الأجل (مقارنة بالمصالح المتضاربة القصيرة الأجل 
لرؤوس الأموال الفردية). الكيان الذي نتحدث عنه هو الدولة؛ «الرأسمالية 
الجمعية المثالية»””*». وكما شرح كلاوس أوفيء «لم يصف إنغلز الدولة بأنها 
رأسمالية جمعية «مثالية» لسبب غير وجيه» لأن الواضح أن الدولة بصفتها 


(15) معذوصا هذ «مئههةهه( ككها© جمناسا إن كمككععم :ع8 /ه11 جعم0" 1186 :امطهم0 ,الا .60 
ب#الإن) عل عمللة علولا «ت1) عاملك عذا فمه عاذاع عم" 1186 :(1979 بكاممة عهسمالا عامملا ج01 
2017 إت مكرك «عنكه١ا‏ عا إه كاوزاهصة «ل :املعم اكتامدامه© ة عنملك ع1 ,لعدطتاتاذا .8 بزووور 

(1969 بممعامءة!! عق لءلمعلة الا توملمما) 


وللاطلاع على المراجعة يُنظرة 2441 مم ,ممق 
2)262 اكاادلارة©) هذ عنملك ع1 بلممطتاتذ 
2( ([1878] 1947 بك#طعتاطرظ عمععهمم" >«معدمال!) جماصطبط ما ,كاعومتا .1 
زدلق 338 .م لها 


(19) مذ كصمناممداجتا عنصدجمعة ععنمط) عناطي"ا فمه :و همسععم8 بودصعمهم0 حلسم م 
30-36 .جم ,(1991 بكمعطكتمعطا؟ عن هاا :ومقهما) عمدععك المعفاناوط 


1١ )20(‏ ام بعتمعنام ارم «بمعتلمدمقام هلها عنما كه كمعاطممه عصمد مه ععاملد» نمام ع 
.7683 جم ,(1973) 2 امد :97-108 بوم ,(1973) 
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رأسمالية جمعية «حقيقية» مستحيلة الوجود منطقيًا... أولّا لأن جهاز الدولة 
ليس «رأسماليّاء في حد ذاته... وثانيًا لأن مفهوم الرأسمالي الجمعي نفسه 
عديم المعنى في تلك المنافسة... وضروري لحركة رأس المال»©. 


الدولة باعتبارها عامل تماسك في التكوين الاجتماعي 


مع أن مفهوم الدولة بصفته «عامل تماسك» متلازم بوضوح شديد مع نيكوس 
بولانتزاس الذي صاغه في كتابه» يمكن إرجاعه (وإن أدلى به بولانتزاس 
بالتأكيد) إلى تعليق عرّضي آخر غير مكتمل النضج (على نحو مميز) لإنغلز في 
كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة: 


كي لا تستنزف الطبقاتٌ» بمصالحها الاقتصادية المتضارية» نفسّها والمجتمعَ 
في صراع عقيم: يلزم وجود سلطة تعلو المجتمع ظاهريًا لتتوسط في الصراع 
وتُبقيه ضمن أطر «النظام»: هذه السلطة التي تنبثق من المجتمعء لكنها تضع 
نفسها فوقه وتزداد غربة عنه» هي الدولة2©. 


مهم الدولة في سياق هذا التصور بدلالة تأثيراتهاء وهي معرّفة بدلالة دورها في 
صون «وحدة تكوين اجتماعي وتماسكه عبر تركيز الهيمنة الطبقية وإقرارها»”©. 
وستتطرق إلى مشكلات هذا التصور بعد قليل. 


تُظهر المناقشةٌ المتقدمة أن الدولة تعني أشياء كثيرة (ولا تزال) في نظر 
كثير من الماركسيين. 


0010 31 يم «عنماك كتلس امه عط أت كممعاطهء" لدتسسعدصك» ,011 
(22) :سعنامذعنعاة لمعاممنعة1! معطلا 1.١.‏ فس ,205-206 .وم ,ولنصهك عه منهة07 116 بكاعهمعا 
([1921] 1926 مدنا عق معالاز تدمفمما) وماماءم؟ إه «مندرة ا 

(23) عه :24-25 .وم ,(1978 بكادمقا لاعا متذ! تومفهم ) #عالمعمد ع0" يعاملك بكستامملسه .1( 
:67 .وم ,(1969) 58 اد ,ممامة أرما مدلا «عنه5 كتلداجه عط أه كمعاطومط 

أعيدت طباعتها في: -44 .وم ,(1972 ,همهنده؟ :ومفهما) »ملعك اعنم 1 بهماممة! ,زله) ,«سطاعا8 .8 
عمهها! منامعد)) بجا لت ,كلممطعهه)! «معةر علا دز كمملعةامك تكد متممنصطة :304 ,ك4 بالمععجى ,6ه 
كمعتاز ,ومعكل .8 فمه ,244 بوم ,(1971 بامعطحةللا عق عمممدها تدمقهما) نمك اعدما< ج15امه0 فم 
بممااتدوههاط عجمهلدط عقولا مها( فمد عامعهمكجط) :جعندجد لممشتامط فمه جمعة1 كتصعاط -كمستجعابيمط 
177 ,61 نمم بركهو1 
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لِمّ يحتاج الماركسيون إلى نظرية دولة؟ 


بناء على تعليقات ألن وولف التي بدأنا بها هذا الفصل» سيكون من غير 
المعقول أن نتوقع من الذين يقدّمون نظرية من هذا النوع أن يجيبوا عن سؤال: 
«كيف تدقع نظرية ماركسية للدولة قضية التحول الاجتماعي التقدميٍ على 
التحديد؟»» لكن على الضد من نظرائهم المدافعين عن حقوق المرأة مله 
نادرًا ما يُطلب من الماركسيين تقدير تبرير مساعيهم وخياراتهم النظرية. يصعب 
العثور على إجابات صريحة عن سؤال ١لِمّ‏ يحتاج الماركسيون إلى نظرية دولة» 
(فكيف بسؤال «لِمّ يحتاج كل فرد إلى نظرية ماركسية للدولة؟»). لكن ربما لا 
يكون استنباطها بالغ الصعوبة مما قاله المنظرون الماركسيون عن شكل الدولة 
ووظيفتها. 


يمكننا في هذا المقام اتّباع من يسمون ب «مستنبطي الدولة» منمه) 
(5لةندمننة»انتعل الألمان» لأن على الرغم من أن أعمالهم تثير الكثير من التساؤلات 
من وجوه كثيرة”» فهي تُبرز بالتأكيد مركزية الدولة بالنسبة إلى عملية إعادة إنتاج 
الرأسمالية. سعى الاستنباطيون» كما يوحي اسمهم, إلى استنباط شكل الدولة 
الرأسمالية ووظيفتها من مقتضيات نمط الإنتاج الرأسمالي. تحقيقًا لغاياتناء لن 
نهتم» على العكس منهمء بإثيات أنه يتعين على الدولة» بسبب منطق باطني عنيك 
أن تحقق بالضرورة هذه المتطلبات الوظيفية» لكننا سنكتفي بإثبات أنها ضالعة 
بالفعل في عمليات حاسمة لإعادة إنتاج العلاقات الرأسمالية. لذلك؛ مع أنه لا 
يمكن لمنظورهم تفسير شكل الدولة الرأسمالية ووظيفتها/ أو تعظّل وظيفتهاء 
الأمر الذي آمن به المدافعون عنهاء فإنه يمكنه أن يقدّم لنا على الرغم من ذلك 


(24) يُنظر: ,(1992) 1 .مه ,15 اهن بكعناسك لسع «رعساك عط هذ مماط عطا ومتشماظ» بمعمم8 :/ل 
قمه ومعة7 «رامكتموية قم تووممط1 تععنانا0" لممعك قمد بعلص6 بعامد ع15» بالعمممه لا 2 :1-34 بوم 
تعاماك عطا فمد لمطعا! بمعتصما! بمعتمنمع؟» بومممتاعماة ى > بقهك-507 بوم ب(990ا) 19 اما ,رماع 
فم لمطعا! بمعتصماط بمكعتمندعظ» :515-544 بوم ,(1982) 3 يمه ,7 بأد كدوك «رنوكط1 4 مفدعية مد 
اكلصلهت" ه نصتعدن1 فمد ,قك6-ك64 .وم ب(1953) 4 ,8 أو ,كدوتك برعممع لدم مكاسل اكتمندع؟ لعدد10 عنداك عا 

(1985 بكم" تراند كد ونا لمدمها! عخاء! بعهةطسصه) عنمن عل إه م116 


ويُنظر أيضًا الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(25) ,(1982 ,ممحاكطمة مناممال! :4م01) املك عتلصاجه) 16 ,ومكت[ .8 فمد ,5ف 94 بوم ومدق 
78101 مم 
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توجيهًا غاية في النفع. ذلك أنه ما دام يعاد إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
(لسنا في حاجة إلى بصيرة نافذة لرؤية أنها تقوم بذلك في المجتمعات التي نعيش 
فيها)» يتعين أداء هذه الوظائف بالتأكيد من مؤسسة أو جهاز ما أو توليفة من 
الاثنين. والإشارة إلى أن عددًا من (إن لم يكن كل) هذه المؤسسات إما أجهزة 
دولة في حد ذاتها أو أن الدولة هي ما ينظم أوضاعها بقوة ليست خطوة كبيرة على 
نحو لافت. هكذاء تبرز الدولة كنقطة عققدية في شبكة علاقات السلطة التي تميز 
المجتمعات الرأسمالية المعاصرة» وبالتالي» تبرز كنقطة اهتمام ماركسية بؤرية 
أساصية. ليس مفاجتًا إذّا أن رالف ميليباند سيق إلى استتتاج أنه «ليس في السياسة 
الماركسية مؤسسة تضاهي الدولة في أهميتها»9©. 


ذاه في أي طريقة على التحديد انغمست الدولة الرأسمالية في إعادة إنتاج 
موسعة لرأس المال؟ أو بعبارة أخرىء ما هي الوظائف التي يتعين على الدولة 
أداؤها إذا كان المراد إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية؟ يمكن 
تحديد نواح كثيرة لهذا الدورء وهي بمجموعها توفر تبريرًا مسهبًا لنظرية 
ماركسية للدولة على نحو مميز ضمن النظرية الماركسية الأعم 

ربما يليق بنا ألا أن نشير إلى حقيقة أن رأس المال مجزأ إلى عدد كبير 
من الوحدات المتنافسة» لكنه معتمد بشكل جوهري على تحقق أوضاع جامعة 
معينة إذا كان يراد استخراج فائض قيمة من العمالة وتأمين أرياح”7©, باختصارء 
الدولة هي رد على مشكلة العمل الجمعي لدى الرأسمالية. تخيّل اقتصادًا 
رأسماليًا افتراضيًا لا تنظمه الدولة (السوق الحرة البَْئية) ويتألف من كم كبير 
لا محالة من رؤوس الأموال المتنافسة. هذا اقتصاد عُرضة للأزمات بطبيعته» 
لأنه ما من رأس مال فردي يتنافس ليحافظ على بقائه سيضحّي بمصلحته 
الخاصة في سبيل المصلحة العامة. ستنشأ تناقضات أو «مشكلات توجيه» في 
اقتصاد غير منظم مثل هذا من غير أن تجد حلا أبدا وبالتالي ستتراكم هذه 
المشكلات إلى أن تهدد آخر الأمر استقرار النظام الرأسمالي نفسه. ومعججلة 


2)06 .66 .م ,(1977 بكتء؟ تإاند«لوذا 01560 :150 0) عاننامط جه «عتصماة ,لمدطتاتلا 8 
2202 عملم 
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حدوث أزمة نمط إنتاج واسعة النطاق. إن اقتصادًا رأسماليًا من دون تنظيم» 
على الرغم من الخطاب الشائع الآن لدعاة السوق الحرة» غير مستقر بطبيعته © 
لنعد إلى الدولة الآنء كونها «رأسمالية جمعية مثالية» إلى حد ما. يجادل 
ألتفاتر أنه يتعين على الدولة بالبداهة أن تتدخل في الاقتصاد الرأسمالي تأميئًا 
لشروط مواتية لاستمرار التراكم الرأسمالي» وبالتالي أداءً لما يسميه «وظيفة 
صيانة عامة»*©. وهذا يشمل: (1) توفير البنية الأساسية العامة؛ «الأوضاع المادية 
اللازمة لجميع النشاط المهني الذي لا يمكن إنتاجه مباشرة [وبربحية] من 
مؤسسات فردية خاصة6”*؛ (2) القدرة على الدفاع عسكريًا عن حيز اقتصادي 
وطني تنظمه الدولة» وصّون حدود إدارية تتمتع الدولة بالسيادة على الأراضي 
الواقعة ضمنها؛ (3) إتاحة نظام قضائي يقر الحق في حيازة الملكية الخاصة 
ويعززه ويحظر الممارسات (مثل تعامل بين مسؤولين في شركة بأسهمها) التي 
يمكن أن تُضر بتجميع رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني؛ (4) تدخل الدولة 
لتنظيم و/ أو تلطيف الصراع الطبقي والنزاع المحتوم بين رأس المال والعمالة. 
تؤسس هذه التدخلات لما يسميه يورغن هبرماس «منطق إزاحة 
الأزمات»» ويعني بذلك أن الأزمات الكبيرة الناشئة (ك «مشكلات توجيه؛) في 
الاقتصاد أضحت الآن على عاتق الدولة (التي كانت ستُّنذِر بانهيار الرأسمالية 
لولا ذلك) كونها المنظم الأعلى للاقتصاد. أي إن الأزمات تزاح عن الاقتصاد 
(الذي ليس لديه القدرة الذاتية على حلها) وتُوضّع على كاهل الدولة (التي ربما 
تملك تلك القدرة وربما لا). إذا لم يكن في مستطاع الدولة المقامّة حاليًا حل 
أزمة من هذا النوع» فإن صيغة الدولة الرأسمالية على الخصوص هي ما سيكون 
(28) .1 :(1979 يكاممظ عا مهل( ومفهم]) مماتعابع8 كتلاه إه :ج116 4 بمندتلهد .اذ 
1 :عصدانه! عامل ,عمطعتمقة ١‏ :24-31 .وم ,(1915 بمممسعمت!! تومقهما) كنعذت) ممم سنانهما بكمددعطهةا 
عط أه م1 +<1» ,08 .© :8 .م ,(1990 ,لإانامط تعولفطسم") وموم اماجكسهما جا كعلناوط إن عععامص«1 


مه كعمد ,(كله) له ك عكطقمنا ا نما «ومقممم؟ بوعنامم 6ه معاطم عط مه عنمذ كتلمامت“ 
(1975 ,طلعة! .ع« تخالا بدمتهمنما) سستاصامه) «عفمل! مذ ممتعتفمهمم) 

ويُنظر للمقارنة مناقشة «إخفاق السوق» (عسان-»©مهم) في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(29) :(1973) عتماعنامارمة «جبدكتلمممنات حعلما علماك أه كسعاطن عمد مه كعاولل» بعنداله .ع 
90-91 وم ,(2002 بعكم" كناد" بعوففطامستت) عنملد اكتاماادره) 186 ,ومكومل 
(30) +80 م ممما 
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موضع شك أول وهلة وليس استقرار نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه. لندرس 
مثلا الأزمة التي اشبّهرت على نطاق واسع في بريطانيا في أواخر سبعينيات 
القرن الماضي. مع أنها نجمت إلى حد ما عن عوامل اقتصادية (مثل إنهاك نمط 
النمو الاقتصادي «الفوردي» بعد الحرب) وهو ما تُثبته إعادة الهيكلة التاتشرية» 
فقد كانت أزمة الدولة البريطانية» وليس الرأسمالية البريطانية في حد ذاتها©. 

إن لذلك مضامين عميقة بالنسبة إلى النظرية الماركسية للدولة» لأنه يتتضح 
من جديد أن الدولة تضطلع بدور حاسم في حراسة دورة رأس المال. وإذا كنا 
نود أن نفهم طريقة عمل النمط الرأسمالي للإنتاج» فلا يمكننا تحمّل الاستغناء 
عن نظرية دولة. زد على ذلك أن حجة هبرماس تشير إلى أنه إذا كنا نرغب في 
تطوير نظرية أزمة رأسمالية (أولوية قصوى على نحو يمكن تفهمه في النظرية 
الماركسية)» فعلينا أن نلتفت إلى الدولة أولًا. ذلك أن الأزمات الاقتصادية؛ في 
الرأسمالية المعاصرة على الأقل» يرجح أن تتجلى باعتبارها أزمات تنظيم 
اقتصادي وبالتالي أزمات دولة. باختصارء إذا كنا نود تطوير رؤى حيال السير 
«العادي» لنمط الإنتاج الرأسمالي» وحيال تحوٌّل الرأسمالية عند الأزمات وفي 
أثنائهاء فنحن في حاجة إلى نظرية دينامية للدولة الرأسمالية. وعلينا اللجوء إلى 
الموارد التي في حوزتنا لتطوير نظرية كهذه في المبحث الآتي. 


أصل الدولة في النظرية الماركسية 
ليس في النظرية الماركسية ناحية شديدة الإبهام أو التشويه أو الغموض مثل 
هذ2020, 

ماركس وإنغلز 


أشار بوب جيسوب في أول (وريما لا تزال الأفضل) مراجعة منهجية شاملة 
للنظريات الماركسية للدولة في عام 1977 إلى أن تطوير ماركس وإنغلز نظرية 


زلف .6 ,5 .كوهط ,لماعمك ع«انمكمم ردنا 
32( .123 .م (1912 بمضهع! تطاءه «كفدمهمها؟) «عاط زه جودامم؟ 106 بعدحطعاعا .1 
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دولة غير متسقة أو وحيدة أو موحدة أمر #بدهي6”©. وبحلول عام ٠1982‏ 
أضحت هذه البدهية (في كتابه الدولة الرأسمالية) أمرًا «مألوقًا» ويُشار إليها الآن 
بكثرة» إلى حد أنها ربما تكون واحدة من «الحقائق الاجتماعية العلمية» القليلة 
التي لا جدال فيها بحق**. لا يوجد نظرية ماركسية (وحيدة) للدولة» فكيف 
بنظرية لأحد الماركسيين. ريما يُعدَ ذلك ضربة قاضية لفصل يتحدث عن 
النظرية الماركسية للدولة. في الحقيقة» ريما لا تُعتبر مراجعةٌ نظرية ماركسية 
للدولة مجرد تمرين لا طائل تحته فحسبء بل تمريئًا يتطلب في المقام الأول 
ممارسة أكثر ترويعًاء وهي نبش جثة مقطعة وجمعها طرفًا بعد طرف. زد على 
ذلك أنه بالنظر إلى الطيف الواسع للاهتمامات التي كانت الحافز لأعمال 
ماركس وإنغلز (إضافة إلى الماركسية بوجه عام)» ليس واضحًا على الإطلاق 
إن كانت جميع الأطراف عائدة إلى الجثة ذاتها. لأنه كما أشار جيسوبء «اعتمد 
ماركس وإنغلز مقاربات وحججبًا مختلفة بحسب المشكلات التي انشغلا 
بها»”©. ومع ذلكء يمكن تتبع أثر تطور واضح لأفكار ماركس وإنغلز حيال 
الدولة. 


ماركس في المرحلة المبكرة 


يتضمن كتاب نقد عقيدة هيغل حول الدولة** تأملات ماركس المسهبة الأولى 
في الدولة. ومع أن هذا العمل نقد متواصل لهيغل تميز بالجدلية أحيانّاء لا يزال 


(33) ,عاسوددمعظ إن لم«سمل عوفامطسه) «عنهد كتلصامهت عط اه كعومعط1 اممعم» ,ومدسذ .8 
353-72 بوم ب(1977) 4 .مه ,1 امد 

(34) جعنمك فمه ر«مممعظ ,عاملك يهمقءه1 .ل مه لضام 2 .ل بمععصمع8 .8 2 :دا م يمه 
:عامل ا إن كعاممعة1 الإمدما"0 قمه وحعلص« :45 .م ردصت :38 .م ب(1991 بممصرا؟ متهمنا تومدمم) 
,اممعما5 .1 فمد فامهعمة؟ | :203 .م ,(1957 بمهااتدعها! عجمولدط حمامسهمتكهمه) لمدمعخنا إه كعقناهط 116 
:ومكتلهاء!) اممطا مما( ممما م بوجو قمه عنملك نهذ «بعاهيك عطا لمه عتتاوظ ما كعطعدهعوج اكنصمالظ». 
ب#اكنهت! اكالماعمك «بعاهد عطا مه حمالل» ,لمدطتاتا< 2 :175 .م ,(1995 ,كعد متعدمعكةلا 6ه تند «لمنا 
عطا ها كممتهم(] بعال ,عكاوالا :20 .م ,املعم جعمه" املك .كدمماسه :278-96 .وم ,(1965) 2 .أو 
13 م «ومعط1 اكتمماحز 

وللمقارنة: ١‏ اود بعممط 
35 23 .م ,مضا 116 ,ومكمل 
(36) علط امم ,(له) تلام ا نمز «جعلهاة عطا أن عمتمهم ع'اعيء1! 0 عموناةت» بحصماذ 1 
([دتقة١]‏ 1975 بصعقك! تومقهما) همف" براممك 
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يعبّر عنه ضمن إطار هيغلي من حيث الجوهر. إن حلّ مشكلة الفصل بين 
الدولة والمجتمع المدني - بين العام والخاص - في مثالية هيغل شبه المثالية 
كامن في الدولة. يُفهم أن الخاص مواطن جمعي مثالي قادر على الإفصاح عن 
المصلحة العامة والمجتمعية لجميع أفراد رعيته» وليس رأسماليًا جمعيًا مثاليًا. 
يرى ماركس في ذلك تعمية صرفة. لذلك» فهو على قبوله بتمييز هيغل بين 
الدولة والمجتمع المدني ومشاطرته هيغل فهمه المجتمع المدني بأنه «مجال 
الحياة الاقتصادية التي تكون فيها علاقاتٌ الأفراد بعضهم ببعض محكومة 
بحاجات أنانية ومصالح فردية»7”*©» ينكر ماركس إمكان أن تعمل الدولة بالفعل 
بما يخدم المصلحة العامة لأن ما دامت سلطة الدولة ضالعة بالكامل في حماية 
حقوق الملكية» فإن ما تقوم به الدولة في الواقع إعادة إنتاج «حرب كل فرد ضد 
الكل» في المجتمع المدني. الحلّ في ما سمّاه ماركس «الديمقراطية الحقيقية» 
و«الوحدة الحقيقية الأولى للخاص والعام»”*”». إن تفسير مفهوم ماركس هذا 
في مرحلته المبكرة محل جدال كبير. يرغب البنيويون الألتوسيريون [نسبة إلى 
ألتوسير] في تجاهل هذه الصيغ المبكرة باعتبارها هيغلية يتعذر إصلاحهاء 
ومفصولة ب «انقطاع إبيستيمولوجي» راديكالي عن كتاباته «الناضجة» و«العلمية» 
اللاحقة””. وفي تناقض صارخ» يكتشف شلومو أفنيري في مفهوم «الديمقراطية 
الحقيقية» ما سّمِي «شيوعية» في مرحلة لاحقة. بناء على ذلك؛ يجادل أن: 
الانتقال الحاسم في التطور الفكري لدى ماركس لم يكن من ديمقراطية 
راديكالية إلى الشيوعية بقدر ما كان من المثالية إلى المادية... يحوي كتاب 
نقد [عقيدة هيغل] مادة غنية تُظهر أن ماركس تصوّر في عام 1843 مجتممًا 
معتمدًا على حظر الملكية الخاصة وعلى زوال الدولة. باختصارء البيان 


الشيوعي مترسخ في الكتاب 400 
372( 59 م .لنطا 
زف 85 م للها 
(9ة) 49 ,6264 ,32-34 .وم ,(1969 ,عمهآ صالخ ومقمما) علط عو .سعسطااة .1 


(40) عوذةطست عهفغطست) عاذ أجما [ ملهعمة1 لمعضنامم فمه اماعط 136 ,عمتحه .5 
:دمفهما) كومن | براممظ عصعلط اما نما جعمةسط امل ,تتعلام ا فمد ,34 بم ,(968! عمط ندملا 
41-42 .مم ب(1975 بمصناعم 
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ربما تقوى هذه القراءة الأخيرة بمقالة لماركس بعنوان حول المسألة 
اليهودية”. ميّز هنا بين التحرر السياسي - المتلازم مع ديمقراطية رسمية 
(ومقئنة دستوريًا) - والتحرر البشري الحقيقي (أو «الديمقراطية الحقيقية»). مع 
أن الإعتاق الأول يمثل تقدمًا مهما فهو ليس أكثر من خطوة واحدة على 
الطريق المؤدية إلى التحرر البشري التام. ولا يمكن أن يتحقق التحرر الثاني إلا 
بالتسامي على المجتمع البرجوازي للإيذان بنظام اجتماعي جديد بشكل 
نوعي””». وفي النهاية» وصف ماركس في «مقدمة» كتاب نقد [عقيدة هيغل]!* 
أفراد البروليتاريا بأنهم عوامل هذا التحول؛ واضعًا الأساس لنظرية طبقية للدولة 
في كتاباته الأخيرة. 


ماركس في مرحلته الثانية: الأعمال «الناضجة» 


اقترب ماركس وإنغلز في مخطوطاتهما التي حملت عنوان الأيديولوجيا الألمانية 
من صوغ نظرية منهجية للدولة باعتبارها دولة طبقية. اشتُّهرا بالتشديد على أن 
الدولة اليست إلا صورة التنظيم الذي تعتمده البرجوازية بالبداهة لغايات داخلية 
وخارجية» ولضمان مشترك لممتلكاتها ومصالحها»**»» وهو تصور تردد صداه 
في البيان الشيوعي”*». أشار ميليباند إلى هذا الإطار الأداتي الواسع (الذي 
يتصور الدولة أداة في يد الطبقة الحاكمة) على أنه رأي ماركس وإنغلز «الأولي» 
في الدولة©. لكنه لم يكن صيغتهما الوحيدة» كما أنه يبقى غير حاسم. في 
الحقيقة» كما أشار ماركس في الصراعات الطبقية في فرنسا””*» وفي الثامن عشر 


(41) كهضةم1! راممكظا عاط امم ,(له) تتاعلام 1 هذ ممص كس[ عط 05» بصماذ عر 
([فتمةا] 1975 ,معنكه تومهمما) 


42( 2851-2 .مم «رعاماك عطا كمد عصعدال» بلمدطتاتلة 
)43( «موأاعوع1! 6ه عمون0» صماذد 
١964 )44(‏ ,كعطعناض كمعكوه؟! «ومعدما١)‏ «ومامعفا حمدت6 +18 كاعهدة ‏ ثلمد حماذ 1 

.59 .م ,([6-كمع1] 


(45) 82 بم ,(1967 ١848,‏ _بحدفك! :ومقهم!) منعكغإنهماط اكنسحده© +11 بكاعومة ا امد صماذ ٠‏ 


(46) امعقناده «عنتاا «عسد عط مه كاعهم فمه ماله ,ممعفممة .ل قم ,283 بم ,هنذا 
.946-955 .مم ,(1963 عطمعه]) 4 .مه ١6,‏ أن براعابصب© 


(42) بكاعيمع © فص عباط ع1 نمز بر50ة1-ك4ةا عمصمط ها علههسد ككمك عذ1» باذ 12 
.10 له ,([1850] 1978 باتصطكة ال عق عنما :مقمما) كتهذ٠ا‏ لمععلام 
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من برومير للويس بونابرت”**»: لا تحكم الطبقة الحاكمة في الأغلب جهاز 
الدولة بقدر ما تحكمه الاحتكاكات بين أفرادهاء وهذا ما يصح على الخصوص 
في حالة أكثر المجتمعات الرأسمالية تقدمًا آنذاك» المجتمع الإنكليزي والمجتمع 
الفرنسي. يضاف إلى ذلك أن ملاك الدولة يتتمي غالبًا إلى طبقة مختلفة تمامًا 
عن الطبقة الحاكمة. وتُمتح الدولةٌ قدرًا من الاستقلالية عن الطبقة الحاكمة» 
لكنها تظل أداتها - في النهاية» فالطبقة التي تحكم الدولة ملي طريقة أدائها. 

لكن الأداتية اللائقة عند ماركس وإنغلز تتحول إلى موقف أكثر بنيوية 
أحيانّاء ولاسيما في أعمالهما الأقرب إلى المؤلفات التاريخية. لذلك» يمنح 
ماركس الدولة دورًا أكثر استقلالية في الثامن عشر من برومير للويس يونابرت 
وفي الحرب الأهلية في فرنسا أيضًا من الدور الذي منحها إياه في الأيديولوجيا 
الألمانية مثلًا. أعاد إنغلز ذكر هذا الرأي «الثانوي» في الدولة بحسب وصف 
ميليباند له في كتاب أصل العائلة”». بالتالي» إذا كان ماركس يرى أن لويس 
بونابرت «يمثل» (أو يزعم على الأقل تمثيل) صغار الملاك من الفلاحين» 
فليس هو ولا الدولة تعبيرًا عن مصالحهم. وبحسب تفسير ميليباند» «يرى 
ماركس أن الدولة البونابرتية» أيّا يكن قدر استقلاليتها سياسيًا عن أي طبقة 
معينة» تبقى» ولا يمكنها في مجتمع طبقي إلا أن تبقى» حامية الطبقة المهيمنة 
اقتصاديًا واجتماعيّاه”””. سيبدو أن تركيبة الدولة (الرأسمالية) ووظيفتها 
تضمنان (أو تختاران بقوة) إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. تأكد 
هذا الانطباع في كتاب الحرب الأهلية في فرنساء وفيه يصنّف ماركس الدولٌ 
التي لا يمكن الاستحواذ فيها على جهاز الدولة الرأسمالية لغايات تقدمية» وأنه 
يتعين أن يكون مشروع البروليتاريا التقدمي تحطيم هذه المؤسسة البرجوازية 
القمعية. بالتصريح بذلك: 


(48) كاعهمة © فم ماة ع1 نهذ جعسدخدمظ كندما كن تمسح طاصصطيظ مزل بصماذح )1 
11 اه ,([1852] 1979 بالصطكةالا عق مها :ممفهما) كاهذاا فمععلام 


(49) 284-285 وم ,بلنصد! ع إه سنه:0 186 ,كاعهمعا 
)50) .5 نط1 
التشديد وارد في النص الأصلي. 
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يشير ماركس ضمنًا إلى أن الدولة نظام هيمنة سياسية تكمن فاعليته في 
تركيبته المؤسسية بقدر ما تكمن في الفئات أو الانقسامات أو الطبقات 
الاجتماعية التي يحكمها... إن تحليل الانحياز المتأصل في نظام التمثيل 
السياسي وفي تدجُل الدولة مقدّم من الناحية المنطقية على معاينة القوى 
الاجتماعية التي تمكنت من الإمساك بسلطة الدولة”6. 


بالنظر إلى المدى الكبير وتنوّع المواقف التي أوجزناها أعلاه» لن نفاجأ بسَوق 
ألن وولف إلى الاستنتاج أن «دراسة الدولة من منظور ماركسي لا تعني تطبيق 
نظرية مطورة أساسًا على أوضاع قائمة: لكن إيجاد تلك النظرية بناء على بعض 
البدايات الغامضة جدًا في ماركس نفسه. من هنا تأتي الإثارة في المشروع» 
وكذلك غموضه»:2©. . وسنشرع في ١‏ المبحث الآتي برحلة متقلبة عبر هذا العالم 
المثير والغامض في الوقت عينه. 

الغموض والإثارة: الماركسية والدولة بعد ماركس 

لينين وغرامشي 

يمكن مؤلفات لينين أن تُظهر صلة قوية بكتاب ماركس الحرب الأهلية في 
فرنسا. استنبط لينين في كتابه الدولة والثورة””*» الذي عدّه لوسيو كوليتي 
«أعظم مساهمة في النظرية السياسية على الإطلاق»**»» مضامين مؤلفات 
ماركس المتصلة بكومونة باريس لوضع استراتيجيا ثورية. وجادل أن الدولة 
«جهاز لدى الطبقة الحاكمة» جهاز لقمع الطبقات الواحدة تلو الأخرى». وبما 
أن الدولة الجهاز القمعي لدى البرجوازية ببساطة وصراحة» فلا يمكن 
استخدامها في إعلاء قضية التحول الاجتماعي. كما أنها باعتبارها مؤسسة 


(51) :ومامعفا عنام ,(كله) .له ك منططتا! .5 نما «رعنمة عطا مه كاعهمة فمد حمال» ,ومكول .8 
1 مم بعصهذا 116 فمه ,(1978 باتمط الل عت عممممها :دمفهم1) عامند عدا مه 


2" 131 بم مومكط1 اعنصما١‏ عط هذ كممتعممز0 سعلل» ,لامالا 
(53") «علسد عطل» بمتمم1 


(54) براطاممال١‏ عامولا جت1!) وعم فمه جومامعفا هذ متمد تعنهها ما محم سمط ,تتعلام .]ا 
24 مم ب(1972 بكصممط عتمم 
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قمعية» يتعين مواجهتها بالقوة. وبالتالي فإن «تحرير الطبقة المضطهّدة مستحيل 
من دون ثورة عنيفة ومن دون تدمير جهاز سلطة الدولة أيضًا»”. وكما يشير 
كوليتي أيضًاء 
البحث الأساس في الدولة والثورة - البحث الذي يحفر نفسه حيث لا يُمِحَى 
من الذاكرةء» والذي يخطر بالبال حين يفكر المرء م في العمل - هو بحث 
الثورة كونها عملا تدميريًا وعنيفًا... النقطة الجوهرية في الثورة» أي التدمير 
الذي لا يسع الثورة الكف عنه. هو... تدمير الدولة البرجوازية باعتبارها 
سلطة منفصلة عن الجماهير ومعارضة لهاء والاستعاضة عنها ب_لطة من نوع 


جدير6©, 


تُرجم تعريفٌ لينين الضيق للدولة بصفتها جهارًا قمعيّا بالبداهة في رؤيته أن 
الثورة عمل عنيف يجايه به عمومٌ أفراد البروليتاريا القوةً القمعية لدى السلطة. 
إن نتائج هذه المجابهة ذات الأبعاد التاريخية واضحة جدًاء ومن حسن الحظ 
أنه ريما يُنظر إليها الآن بالاستعانة بقدر من الإدراك المتأخر. وعلى الضد من 
ذلك. فإن تعريف غرامشي الأشمل للدولة يؤدي به إلى اتجاه مختلف قليلًا. 
يكمن تمايز غرامشي وأهميته الباقية في محاولته دمج الذاتية البشرية 
كعامل دينامي في فلسفة التاريخ الماركسية”». لذلك يشكل عمله ابتعادًا 
واضحًا عن الاقتصادية والاختزالية الفجة التي باتت تميز المذهب الماركسي 
منذ وفاة ماركس. السؤال المركزي الذي يسأله» والذي لا يزال يتصارع معه 
المنظرون الماركسيون المعاصرون: «ما هي العوامل التي تمنح رأس المال 
القدرة على إعادة إنتاج هيمنته وإعادة توكيدها بمرور الوقت على تناقضاته 
المتأصلة فيه؟» قاده بحثّه عن إجابة إلى تعريف مفهوم جديد (أو بعبارة أدق» 
إعادة تعريف مفهوم قديم)؟ مفهوم الهيمنة» وإلى توسيع التعريف المازكسي 
للدولة ليشمل جميع تلك المؤسسات والممارسات التي تنجح الطبقةٌ الحاكمة 


(55) 6 بم «بعلهاة ع1» ,متمما 
زف 219-20 .وم ,ضنها ها سممعكدم8 مم" ,تاكاه 
(57) وتمسمنسامك! عدا فح كك ةحصم فكمه) جرعمسي || :ليدمة1 لمعقنامط مهم 6 ,عنمت" ل.ل 

٠‏ .م ,(1981 ,كعم «ماسعمك" :0104) مصعم 
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من خلالها في المحافظة على الإجماع اللاإرادي للطبقات الخاضعة 
لحكمها*». مفهوم الهيمنة هو مفتاح طقم أدوات غرامشي النظرية. وبوساطته 
أثبت أنه كي تحافظ طبقة مهيمنة على تفؤّقهاء يتعين عليها أن تنجح في تقديم 
أخلاقها وقيمها السياسية والثقافية الخاصة على أنها أعراف اجتماعية؛ وبالتالي 
تبني حسًا عامًا أيديولوجيّ المنشأ. لكنء كما يلاحظ ميليباند””» الهيمنة ليست 
مجرد غرس قيم الطبقة الحاكمة في المجتمع المدني. بل يتعين» وعلى نحو 
متزايد» افتراض: 
أنها تعني أيضًا قدرة الطبقات الحاكمة على إقناع الطبقات الخاضعة بأنه لا 
بديل من النظام الاجتماعي» بصرف النظر عن رأيها فيه» ويغضٌ النظر عن 
مقدار نفورها منه. تعتمد الهيمنة على الاستكانة أكثر من اعتمادها على 
الرضى. 
إذّاه يرى غرامشي أن العراقيل التي تقف أمام وعي الطبقات أكبر كثيرًا من تلك 
التي تَصوّرها لينين (ربما يمكن المجادلة أنها زادت ضخامة منذ أيام غرامشي)» 
أي إنه عندما تُعرض مباراة كرة قدم على التلفازء يُرجّح تأجيل الثورة إلى أجل 
غير محدود. وبحسب تعليق غيوسيبي فيوري؛ كاتب سيرة غرامشي 9»: 
القوة الحقيقية للنظام [الرأسمالي] ليست كامنة في عنف الطبقة الحاكمة ولا 
في السلطة القمعية التي لدولتهاء ولكن في قبول المحكومين ب «تصور 
العالم» الذي ينتمي إليه الحكام. تمر فلسفة الطبقة الحاكمة عبر نسيج كامل 
من صور الإغواء لتبرز ك «حس عام»: أي فلسفة الجماهير التي تقبل بأخلاق 
المجتمع الذي تعيش فيه. 
مساهمة غرامشي المركزية هي في الإصرار على أن سلطة الطبقة الرأسمالية لا 
تكمن في الجهاز القمعي لدى الدولة كأداة للبرجوازية - مهما كانت وحشيتها 


(58) 2 .244 بوم ,تكسم 
(59) 1 .م ,(4ووا ,مدت | :ممقهما) عهاء لممناجع؟ ه جم لمعم بلمدطتلتاا 1 
(60) ,(1970 بكاممظ لعا عى1! تممقهما) :عممنسامه1 » إه عإنا #فحهمم6 منصصما بعممظا .0 

م 
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وفاعليتها - لكن في قدرتها على التأثير في تصورات الطبقات الخاضعة وفي 
صوغهاء فتقنعها إما بشرعية النظام ذاته أو بعدم جدوى المقاومة. وبالنظر إلى 
أن غرامشي اعتراه الهزل آنذاك في زنزانته في أحد سجون موسولينيء وبالتالي 
يُفترض أنه كان على دراية تامة بالفاعلية العديمة الشفقة للذراع القسرية لدى 
النظامء فقد بدت هذه الرؤية مدهشة للغاية. وقادته إلى ملاحظة مهمة للغاية 
وهي ما أوصله إلى الشهرة على الفور: 

الدولة تمثل كل شيء في الشرق» والمجتمع المدني بدائي وهلامي. وفي 

الغرب» تسود علاقة سوية بين الدولة والمجتمع المدني؛ وعندما رجفت 

الدولة» ظهر على الفور هيكل المجتمع المدني المتين. لم تكن الدولة غير 

خندق خارجي انتصب خلفه نظام قوي من الحصون والحواجز”». 

إن مضامين ذلك بالنسبة إلى الاستراتيجيا السوسيولوجية عظيمة الأهمية» 
ولم يتوانَ غرامشي من التنبيه عليها. ففيما كانت حرب مناورات - «هجوم 
جبهوي» على الدولة - مناسبة تمامًا في الشرق (روسيا) حيث المجتمع المدني 
«بدائي وهلامي»» كان مصير هذه الاستراتيجيا في الغرب الإخفاق الحتمي. 
لأن قوة البرجوازية في المجتمعات الممائلة لمجتمعه ليست في المصادر 
القمعية التي يمكنها تعبئتهاء لكن في قدرتها على إسباغ الشرعية على هيمنتها 
في المجتمع المدني» وبالتالي تأمين الخضوع السلبي. هكذا قبلٍ أن يمكن 
البروليتاريا تحدي الدولة» يجب عليها شن حرب مواقف ناجحة أولا: «معركة 
كسب التأيبد» في المجتمع المدني. وكما أشار كارنوي؛ «يصبح الوعي في حد 
ذاته مصدر السلطة للبروليتاريا في محاصرة الدولة ووسائل الإنتاج» بقدر كون 
غياب الوعي البروليتاري السبب الرئيس الذي يُبقي البرجوازية في الوضع 
المهيمن»». نجح غرامشي بالفعل في إعادة إدخال الذاتية الإنسانية عاملا 


ديناميًا في فلسفة التاريخ الماركسية. 
زنك .238 .م باعكسم 6 
2ش 38 بم ممه 


134 


البنيوية إزاء الأداتية في جدال ميليباند- بو لانتزاس 


إذا كان للأهمية التاريخية (أيّا يكن واقعها المنبوذ) لمؤلفات لينين عن الدولة» 
وللبصيرة الاستراتيجية والنظرية لكتاب غرامشيء أن تضمن لهما مكانًا في أي 
مناقشة للنظرية الماركسية للدولة» إذاء لا يمكن قول الشيء نفسه عن جدال 
ميليباند وبولانتزاس (السيء الصيت) الشهير”». ولا ريب في أن أهميته لا 
تكمن في جودة المناظرة التاريخية ولا في دلالته التاريخية» بل في المشكلات 
التي يُظهرها في التصورات الماركسية للدولة وفي مكانته الرمزية كنقطة انطلاق 
لتطورات معاصرة كثيرة. ليس في هذا الجدال بطل في أيٍّ من طرفيه عندما بلغ 
ذروته النظرية الباهرة. لكنه يعرض النهايات القصوى التي يظهر أن المنظرين 
الماركسيين للدولة يُدقَعون إليها بعناد أحيانًا. 

يتخذ الجدال شكل مناظرة نظرية حادة» مهذبة في البداية لكن تشوبها 
العصبية شيئًا فشيئّاء في شأن مصدر السلطة في المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة وفي شأن العلاقة بين الطبقة الحاكمة وجهاز الدولة في تحديد 
محتوى سياسة الدولة. هل الدولة الحديثة دولة في مجتمع رأسمالي أم أنها 
دولة رأسمالية» وما هو الفارق بين الاثنتين في أي حال؟ 

أخذت افتتاحية بولانتزاس**» شكل نقد نصي لكتاب ميليباند الفذ الدولة 


في المجتمع الرأسمالي ** وأشار إلى عدم وجود محاولة منهجية لصوغ نظرية 
ماركسية للدولة (باستثناء عمل غرامشي) وأثنى على ميليباند لمحاولاته ملء 


(63) لممطتاتاط ما براجع8 لح بعنسك كلصاوت عطك» بسعتلضتجقى عطا أه كمعاطمءظ عذ1» بكستاممايوط 
,واعاءم5 كالصناجة) ها عنمنك 186 بفمعطتاناة :63-83 .وم ,(1976) 95 أو بمعانم 8 #عط عمال «رسماعها قمد 
:53-60 وم ,(1970) 59 اود بمملم1 أرما مواد «بكمصطموط ما تراوعظ -عاها5 ؛كتلحاامت 16» 

أعيدت طباعتها في: :(1972 بممهامه؟! توملهما) #ممعك امكمد ا جوماممفا بزله) «سطكماة ع 
بساعما .8 فمد قمد ,83-92 .وم ,(1973) 82 ام ممام78 اوها عمال «رعفد؟ تلد امه عطا قمد كدامماسوط» 
,87-110 بوم ب(1975) ١‏ هه بة امد بجععمة 4 وممممعظ «جلمعققاوط عطا قن نوا ككنهم5 عطكت» 

أعيدت طباعتها في :معذلدره"! ب«كنعكم؟! ب«عتلصةمه) مم11 كتعاط مذ 'يومامهف| فجه كعنناو! .سساعما .8 
(1977 يكتاممظ نامآ ممل! توملدم]) 

)264 سعتلدنمت عط كه كمعاطومط عذ1» بكدتامملسهم 
(65) «اءمك اعالناره © هذ عنمنك 176 بلموطتناتالز 
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هذا الفراغ النظريء إضافة إلى نقده المدمر للأسطورة البرجوازية للدولة. لكن 
هذا الكلام المعسول أعقبته مرارة الدواء. ففي سعي ميليباند إلى فضح 
أيديولوجية حياد الدولة البرجوازية المهيمنة واستقلالها اجر عن غير قصدء 
إلى ملعب خصومه©». لذلك بقيت تأملاته ملطخة ببقايا الافتراضات 
البرجوازية في شأن الدولة؛ خصوصًا أن السلطة كامنة في ملاك الدولة وليس 
فى جهاز الدولة ذاته فحسب. ويذلكء» أخفق فى استيعاب ما رآه بولانتزاس 
الحقيقة البنيوية الموضوعية للطبقات الاجتماعية والدولة. وفي المقابل» تأمّل 
ميليباند في الأسطورة البرجوازية التي تحكي عن العامل الناشط الحر الإرادة. 
بناء على ذلكء ركز على الطبقة على صعيد العلاقات الذاتية البينية عوضًا عن 
المواقع البنيوية الموضوعية ضمن علاقات الإنتاج» وعلى الدولة بدلالة 
التحالفات الشخصية والصلات وشبكات «نخبة» الدولة»7©» عوضًا عن تركيبة 
هذه المؤسسة (الرأسمالية) وشكلها ووظيفتها. 

تكمن هذه النقطة في صلب الجدال. لكنه تحوّل من الآن فصاعدًا إلى 
صراع مرير ومستقطب بين الأداتية (وصف بولانتّزاس الكاريكاتوري لموقف 
ميليباند) والبنيوية (وصف ميليباند الكاريكاتوري لموقف بولانتزاس). المثير 
للسخرية أن في الجدال نفسه يت يتصرّف الخصمان بطريقة ممائلة (وإن كان ذلك 
لا يشمل أعمالهما الأكثر عمقًا) فيحمّقان المحاكاة الساخرة التي يلصقها كَّ 
منهما بالآخر. 

تميل الأداتية» كما رأيناء إلى اعتبار الدولة أداة محايدة يُراد التلاعب بها 
وتوجيهها بما يخدم مصالح الطبقة المهيمنة أو «النخبة» الحاكمة (العبارة التي 
يستخدمها ميليباند). فحوى موضوعها الأساسي أن الدولة الحديثة تخدم 
مصالح البرجوازية في المجتمع الرأسمالي لأنه خاضع لهيمنة تلك الطبقة. 
تشدد وجهة النظر هذه على الأسبقية العَرّضية للفعالية (الأفعال التي يقوم بها 
الأفراد أو القوى الاجتماعية عن وعي) على الهيكل. ولتحديد سياسة الدولة» 


660 2412 بوم ,نط1 
7ش 2 مم بقنها 
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يُمتح ملاك الدولة بالتالي الأسبقية على شكل الدولة ووظيفتها (كجهاز 
رأسمالي). وكما أشار كينيث فاينغولد وثيدا سكوكبول*»: 
ليس للأداة إرادة ذاتية» لذلك لا تقدر على العمل إلا إذا كانت امتدادًا 
لإرادة جهة فاعلة متعمدة. وكي نفهم الدولة بصفتها أداة في يد الطبقة 
الرأسمالية» يعني القول إن العمل الذي تقوم به الدول نابع من الجهد 
المقصود والهادف الذي يبذله الرأسماليون كطبقة. 
إذّاه يمكن اعتبار الأداتية (كما هو معبّر عنها في كتاب دومهوف وفي أعمال 
ميليباند الأولى) الفعالية؛ أو أنها تركز على ملاك الموظفين وأنها تعبّر عن رأي 
بسيط في العلاقة بين جهاز الدولة والطبقة الحاكمة؛ الأخيرة أداة في يد الأولى 
(يُنظر الجدول (1-3)). يمكن تلخيص الأطروحة الأداتية بإجابات الأسئلة 
الثلاثة الآنية: 
س: ما هي طبيعة الطبقة التي تحكم؟ 
ج: الطبقة الرأسمالية تحكم, وتُعرّف بحيازتها وسائل الإنتاج وسيطرتها 
عليها. 
س: ما هي الآليات التي تربط هذه الطبقة بالدولة؟ 


8 المخالطة الاجتماعية والصلات الشخصية وشبكات الاتصال. تستخدم 
الطبقةٌ الرأسمالية الدولةً أداةً للهيمنة على بقية المجتمع. 

س: ما هي العلاقة الملموسة بين سياسات الدولة ومصالح الطبقة 
الحاكمة؟ 

ج: تعزز سياساتٌ الدولة المصالحٌ العامة للطبقة الرأسمالية في المحافظة 
على هيمنتها على المجتمع *©. 

نك 6 مم بامجعمة فمد لاميعمة] 


(69) الأسئلة منقولة عن: 31م مجع ومعط1 كتصماط مذ كامعووماءه0 امدمط» _لد ك لام 
والإجابات متقولة عن: 16 لم بامصمق 
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بالتالي» إن نظريةً أداتية للدولة هي نظرية الدولة في المجتمع الرأسمالي (عنوان 
كتاب ميليباند)» عوضًا عن أن تكون نظرية للدولة الرأسمالية» لأنه إذا كانت 
الدولة في مجتمع رأسمالي رأسمالية حم فهي كذلك عرضيًا فحسب. والسبب 
أن انخراط الدولة في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الرأسمالية 
ليس مضمونًا بحال من الأحوال. في المقابل» يمكن أن ينشأ وضع مثل هذا 
فحسب بحكم هيمنة «نخبة حاكمة» رأسمالية ضمن مجتمع رأسمالي وبحكم 
صلاتها الشخصية بأفراد جهاز الدولة. 

في تناقض صارخ؛ يشدد موقف بنيوي (مثل الموقف المُجِمّل من 
استنباطيي الدولة ومن بولانتزاس في «الجدال») على الأسبقية العرّضية للبنيات 
على الفاعلين وقاصدهم. يُعتبر الفاعلون «حملة» البنيات الموضوعية التي 
يمكنهم ممارسة تأثير متدن فيها. ويُنظر إلى الدولة الرأسمالية ضمن إطار عمل 
مثل هذا على أنها نظام بنيوي يحدّد شكله ووظيفته بشكل مستقل إلى حد بعيد 
عن تطلعات ودوافع ونيات الجهات السياسية الفاعلة أو أفراد الطبقة المهيمنة. 
إنها نظرية للدولة الرأسمالية. والوصف البنيوي لهاء كما يوحي الاسم معتمد 
على البنية أو الدولة. إنها تعبّر أيضًا عن رأي بسيط في العلاقة بين جهاز الدولة 
والطبقة الحاكمة - تعمل الأولى خدمة للمصلحة الطويلة الأجل للثانية (يُنظر 
الجدول (1-3)). 


الجدول (1-3) 
ما وراء البنيوية إزاء الأداتية 


تركيز على ملاك الموظفين | تركيز على الدولة 

(تركيز على الإرادة الفاعلة) | (تركيز على البنية») 
رأي بسيط في العلاقة بين | أداتية (دومهوف. ميليباند في | بنيوية (بولانتزاس في المرحلة 
جهاز الدولة والطبقة الحاكمة | المرحلة الأولى) الأولى: استنباطيو الدولة) 


ن | الدولة كحارس لرأس المال | مقارية استراتيجية علائقية 
جهاز الدولة والطبقة الحاكمة | (ميليباند في المرحلة اللاحقة» | (جيسوب» بولانتزاس في 
المرحلة اللاحقة) 
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لم يّسِر جدال ميليباند - بولانئزاس بقضية النظرية الماركسية شوطًا 
طويلا. لكنه إشارة إلى محدودية كلَّ من الأوصاف التي تركز على البنية» والتي 
ترز على الإرادة الفاعلة» نقطة انطلاق لتطورات حديثة عدة في نظرية الدولة. 
وسنتحول بإيجاز الآن إلى أهم محاولتين مُثمرتين لطرد شبح جدال ميليباند - 
بولانتزاس. 


ما وراء البنيوية إزاء الأداتية: بلوك وجيسوب 


من المهم أن نشير أولَا قبل دراسة «الأحدث» في النظرية الماركسية للدولة إلى 
أن ميليباند وبولانتزاس لم يبقيا جازمّين ومتصلبّين دفاعًا عن المواقف التي 
أفصحا عنها في حمأة المناظرة النظرية. في الحقيقة ازدادا قربا من التصورات 
الجدلية للعلاقة بين البنية والإرادة الفاعلة في أعمالهما اللاحقة» واصمّين 
الجهات السياسية الفاعلة بأنها توابع استراتيجية في أجهزة دولة معقدة وشديدة 
التنظيم. لذلك أقر ميليباند» بندم واضحء أن «مفهوم الدولة باعتبارها «أداةة... 
يميل إلى إبهام ما بات يُعَدَ خاصية جوهرية للدولة» وعلى التحديد استقلالها 
النسبي عن «الطبقة الحاكمة» وعن المجتمع المدني ككل»”. وشدد على 
الحاجة إلى دراسة «طابع الملاك [الدولة] الرئيس» والضغط الذي تمارسه 
الطبقة المهيمنة اقتصاديّء والقيود البنيوية المفروضة على نمط الإنتاج»””©. كما 
أن فريد بلوك زاد هذه الملاحظات تطويرًا منهجيًا في أعماله2©. 


اهتم بلوك بإظهار كيف أن الدولة تميل إلى العمل خدمة للمصلحة 
الجمعية الطويلة الأجل لرأس المال على الرغم من تقسيم العمل بين «مدراء 
الدولة» والطبقة الرأسمالية. بدأ بالإشارة إلى أن الطبقة الرأسمالية التي هي أبعد 
ما يكون عن الرعاية الناشطة لإصلاحات واسعة تخدم مصالحها الطويلة 


020 4 يم ,امه «عتصماة ,لممدطتاتاج 
210) .17-18 .وم ,امم فروعك ه جم «كالمعمك ,فصدطناناا قمد ,73-74 .جم .هنما 


(72) «عنه؟ عط كه ومعط1 اعتصماط عطا مه ععادل! :علس إول( عو ككماح عمتلسط عط1» بعاعماظ 2 
دلولا عاومت1] تمت طواعفهاتا") «عتامةمسسفمفعمط فمه كعضنامط هذ كرمععتا ججممعة1 عنمنة عوعتهع نما 
ومكتكة نهذ مبكاءءزطن؟ لمعتا! كه دعهمممالظ عنماد بردمدماسة ع«تماع. لممومظ» قمد ,(19875 بكوممم 
(1987 بككت! واتدتدتمنا عاومت] تمتطواءفهانا؟) «كتلمةسفمنيعه! فمه كعشتناه! جا كرمعكظا :مم16 عامل 
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الأجلء توفر غالبًا المعارضة الأشد صخبًا لهذه التدابير. يتعين بالتالي اعتبار 
الطبقة الرأسمالية غير قادرة ببساطة على العمل بما يخدم مصلحتها الجمعية 
الخاصة الطويلة الأجل. لكن في الوقت عينه: 
يصبح أفراد الطبقة الحاكمة الذين يكرسون طاقة كبيرة لصوغ السياسة شاذين 
عن طبقتهم كونهم مرغمين على النظر إلى العالم من منظور مديري الدولة. 
والراجح بالمثل أن يتباعدوا أيديولوجيًا عن رأي الطبقة الحاكمة غير 
المشاركة سيا. :© 
يوفر ذلك الأساس للإجابة عن أحجية بلوك. ربما يكون لدى مديري الدولة 
مصلحة في الواقع أقرب كثيرًا إلى المصلحة الجمعية الطويلة الأجل لرأس 
المال منها إلى رأس المال نفسه*©. يشير بلوك هنا إلى علاقة «التبعية» بين 
مدراء الدولة من جانبء وأداء الاقتصاد الرأسمالي من جانب آخر. وكما يشرح 
كارنوي*7» هذه التبعية قائمة كون: 


النشاط الاقتصادي يولّد عائدات الدولة ولأن الدعم الشعبي للنظام سيتقلص 
ما لم يستمر تراكم رأس المال. ويقوم مدراء الدولة طواعية بما يعرفون أنه 
واجب عليهم لتيسير تراكم رأس المال. وبالنظر إلى أن مستوى النشاط 
الاقتصادي تحدده قرارات الاستثمار الخاص بدرجة كبيرة» فإن هؤلاء 
المدراء متحسسون على الخصوص ل «الثقة التجارية» الإجمالية. 
تصبح الدولة حارسة المصلحة العامة لرأس المال. وتمكن بلوك من التوفيق 
في سياق وحيد بين حساسية تجاه نيات ملاك الدولة ومصالحه واستراتيجيته 
(واستقلاله النسبي عن الطبقة الحاكمة) وتحليل السياق البنيوي الذي من خلاله 
تتبلور هذه الاستراتيجيات وتُوضع موضع التطبيق. يعرض عمله رأيًّا جدليًا في 
العلاقة بين جهاز الدولة والطبقة الحاكمة التي تتملص من القصدية واللاتحديد 


)23 57 م «رعلسه )مل( كعم ككمك ومناس. عذ1» بأعماظ 1 


(24) كمامي5 .6 قمه طصماط © مذ عله عط كه ومعط1 معمع! عممعوت م0 عله بلصماذ 0 
بمهااتمعها! عجميهنده عافدلا بذ( مد عمامعهمتكم8) عمماعك اممتناوط إن عفمطعلط قصه ج130 ,زكله) 
.5 مم ,ركوو1 


)25 218 مم مسد 
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في التوصيفات الأداتية والوظيفية وحتمية الصيغ البنيوية. وعلى الرغم من 
اهتمامه الشديد بمدراء الدولة كذوات عقلانيين مستغلين» يركز على الملاك أو 
على الفعالية (يُنظر الجدول (1-3)). 


مع أن عمل بلوك يمثل تقدمًا ملحوظًا على أسلافه ذوي النزعة الأداتية 
الأقوىء فإنه يبقى مثيرًا للإحباط في النهاية. وكما يشير فاينغولد 
وسكوكبول*7: يبقى غامضًا في تحديد إن كانت الإصلاحات الرأسمالية التي 
يشرع بها مديرو الدولة - المعرضون لضغوط سياسية من الطبقة العاملة 
والطبقة الحاكمة على السواء - ستكون وظيفية دائمًا لرأس المال في 
النهاية”©. إذا كانت الحال كذلكء فإن إشارة بلوك الإيمائية إلى المصالح 
المستقلة لمديري الدولة في تعزيز النمو الاقتصاديء بالكاد ستأخذ في 
الحسبان هذا التوافق الوظيفي (الملائم). وإذا لم تكن كذلكء. في أي طريقة 
على التجديد ينكن دلي التق االسطيية الي وينا لل مار ونيد 
للاستقرار الرأسمالي» فيما يُسمح للنتائج الأقل إضرارًا بالنظام (التي ربما 
يعتقد المرء أن تلافيها أيسر) بأن تتطور؟ يظهر في كلتا الحالين أن بلوك لجأ 
إلى وظيفية متبقية ليست شديدة الاختلاف عن تلك المتلازمة مع مفهوم 
الدولة بأنها «رأسمالية جمعية مثالية». على أنه ينبغي عدم الاستهانة بإنجازه مع 
أنه يكمن بالتأكيد في إقراره بالحاجة إلى تحديد الآليات التي تضمن عدم 
تشكيل أفعال ملاك الدولة عمومًا تهديدًا لاستمرار تراكم رأس المال أكثر مما 
يكمن في الآليات الخاصة التي واصل تحديدها! 

إذا كان تصور بلوك للدولة باعتبارها حارسة رأس المال الوارتٌ الجدلي 
لتركة الأداتية» فإن المقاربة الاستراتيجية العقلانية لبوب جيسوب هي الوارث 
الجدلي للميراث البنيوي!*© . ونجح على نحو أكثر إقناعًا من أي منظر ماركسي 


2260 8 م بادجعما5 همه لاموعمام 
(27) للاطلاع على دليل على هذا الغموضء يُقارن: «رعاس؟ 6ن( 5و0 عكماه ومناس عذ1» ,ماعماظ 
.66 .م «لزتومدماسة علتاماء8 لمموعظ» مد ,62 .م 


(78) يُنظر على الخصوص: عمهاط +786 هذ كعلهلد عناصاجه©) جمنسظ مم18 عنملك ,ومعت1 .8 
:(2002 بككعم!! نإلنات! هف ة#طممد) عنملك اعذلماذجه) عدا إه #سهه ةا ع1 :(1990 بكم زاثاوط عهلةطممده) - 
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في السابق أو في الحاضر في تجاوز الازدواجية المصطنعة للبنية والفعالية 
بالتحول نحو فهم جدلي بحق لعلاقتهما المتبادلة. فالبنية تستلزم الإرادة 
الفاعلة» وبالعكسء لا يمكن إجراء تحليل للفعل إذا لم يكن في ذاته تحليلا 
للبنية. يحصل التغيير الاجتماعي والسياسي من خلال التفاعل الاستراتيجي بعد 
تصادم وارتطام الاستراتيجيات بالتضاريس الهيكلية للسياق الاستراتيجي الذي 
تصاغ فيه. ومن المتوقع أن تؤدي تأثيراتها (مهما كانت عفوية ومهما كانت غير 
متوقعة) إلى تحويل (ولو كان جزئيًا) للسياق الذي تصاغ فيه الاستراتيجيات 
المستقبلية وتُطبّق. 

لهذا الصوغ مضامين بالغة الأهمية لنظرية الدولة لة (الرأسمالية). ويحذو 
جيسوب حذو بولانتزاس في مرحلته اللاحقة في تصو وّر الدولة بصفتها ساحة 
استراتيجيةً تتخللها صراعات طبقية و«مجموعةً مؤسسية حدودها متعددة؛ من 
دون ثبات مؤسسي ولا وحدة رسمية أو جوهرية محددة سلقاه”. الدولة 
نظام دينامي ومتطور باستمرارء وشكله المعين في أي لحظة زمنية معينة في 
وضعية وطنية خاصة هو «تبلور استراتيجيات سابقة» تُؤْثر استراتيجيات وجهات 
فاعلة معينة على استراتيجيات وجهات فاعلة أخرى. بناء على ذلك» «تقع 
الدولة ضمن جدلية معقدة للبنيات والاستراتيجيات»*. وهذا يقدَّم المفهوم 
المهم أن الدولة» والمؤسسات التي تمثل كيانهاء انتقائية على نحو استراتيجي. 
إن بنيات الدولة وطريقة ة عملها «أكثر انفتاحا على أنواع معينة من الأستراتيجيات 
السياسية منها على أنواع أخرى»””. وتمثل الدولة ملعبًا غير مستو تؤثر خطوطه 


- للاطلاع على التعليقات» يُنظر: واومكت[ طمظ #ومتط1 6ه كنعة0» الاعععممظ اللا :153-156 .مم يعومدظ 
مذ عمعالا» ,بإهذط ‏ :2548 .وم ,(1993) 50 .أو؟ ,عكما" 4 امناره© «بومتعدههمع8 اكتلماجد اه نرومعط1 
امع ,لكله) عممااعءى ١‏ .© فمد تمطع؟ ع نمز «رطعدمعوجة امممتماء8-ءتوعند5 واومدمل فم :فمماع لمالا 
ومكتلمدهوذ! عاآ» بز994! بممللمدمها!ت] :عايد") عمونومصمععا #معتس8 ها عل عسوضذن ك «متادابء8 ها عل 
هه را«مممعع «بمكتلد طنا-معن! 6ه عدتفل امع لمممناسسنعما عط هأ كممنامستععة كتلمممشتمج 6ه عامم 
عاملة عط]" :'ومتاة" ما 'همنهمة8" واه _ممطما١!‏ 8 مه ,500-527 .وم ,(2004) 4 .مم .33 .ام؟ ,توعاعوى 
,(1991) 2 .مد ,16 .اهم ,جومامكم3 إه امدصسمل «متفمدة) «باطهدمط1 لمعمد برصطى© طاعتلى »1 عنما مز 


119144 بوم 
2 لمعم بعم0" بعنمنك بكستامهلده! قمد ,2617 بم ,مم1 عنمل ,ومحتل 
(80) التشديد مضاف» 129 لم يفاضا 
زنك 60م نظا 
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الكفافية المعقدة استراتيجيات معينة (وبالتالي جهات فاعلة معينة) على 
استراتيجيات وجهات أخرى. 

ليست هناك ضمانة في هذا المنظور أن الدولة (والحكومات التي تُمسك 
بسلطة الدولة) ستعمل بما يخدم المصلحة العامة لرأس المال (أيّا يكن شكله). 
في النحقيقة» ما قام يمكن اعتبال وطيفة الدولة إعادة إنتاج موسعة لرأس المال» 
يرجّح دائمًا أن يثير الشكلٌ المحدد للدولة الرأسمالية في مرحلة معينة في 
تطورها التاريخي إشكاليات لهذه الوظيفة ويهددها آخر الأمر. بالتالي» تتطور 
الدولة من خلال سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية بعد أن يُثبت نمط 
تدجُل الدولة» القائم سلقًا في المجتمع المدني وفي الاقتصاد. عجرّه المتزايد. 
لكن لا يمكن التكهن سلقًا بحصيلة هذه الأزمات والصراعات التي تولّدها. 
وإذا كنا سنطيّق المقاربة الاستراتيجية العلائقية» فستكون مرهونة بتوازن القوى 
الطبقية (وغيرها) وبطبيعة الأزمة ذاتها و(ربما نضيف) التصورات الشعبية 
لطبيعة الأزمة”*»؛ باختصارء ستكون مرهونة بالسياق الاستراتيجي الانتقائي 
والاستراتيجيات المعبأة ضمن هذا السياق. 


إن مقارية جيسوبء على الرغم من اهتمامه ببنيات الدولة وانتقائيتها 
الاستراتيجية (يُنظر الجدول (1-3)): وعلى الرغم من أصولها البنيوية» 
تتحاشى جميع أشكال الوظيفية والاختزالية والحتمية. لكن المقاربة 
الاستراتيجية العلائقية لا تقدّم أي ضمانات بإعادة الإنتاج المستمر للنظام 
الرأسمالي أو بأفوله الوشيك (مع أنه بالنظر إلى الانتقائية الاستراتيجية للسياق 
الحالي» تبدو احتماليات تحقّق الأمر الثاني بعيدة). باختصارء إنها إفادة بإمكان 
حدوث تغيّر اجتماعي وسياسي وعدم حتميته”*». إن النظرية الماركسية للدولة 
هي الضحية القطعية (والمربكة إلى حد بعيد) لكل ما تقدّم. وكما أشار جيسوب 
نفسهء لا يمكن أن يكون هناك أي نظرية عامة أو محددة للدولة الرأسمالية» 


(82) «بامعامممدا آه نعلا عطا أن ممناسصاحمه© +التوسععا م15 تعتعتت ومتدمماك ببرماز .© 
.253-277 .وم ب(1996) 2 .مه ,30 اه ,نيوماماع مك 


(63) .1213 وم ,مم11 عنملك ,ومكمل 
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لكن هناك توصيفات متبصرة نظريًا فحسب للدول الرأسمالية في خصوصيتها 
المؤسسية والتاريخية والاستراتيجية*©. 


سيبدو أننا عدنا إلى نقطة البداية» إذ إننا انتهينا حيث بدأناء لكن مع مفارقة 
هي أنه لا يوجد نظرية ماركسية للدولة» فهذا محال. 


خلاصة 


لِمَ نحن في حاجة إلى مقاربة ماركسية للدولة اليوم؟ لأنه في عالم يبدو أنه 
معولّم أو معولم حيث الماركسية باعتبارها مشروعًا سياسيًا ميتة» سيكون 
مغريًا تجاهُل المحاولات الماركسية لاقتراح نظرية دولة بأنها في غير وقتها 
الصحيح وأن اهتمامها تاريخي صرفء إذا أمكن ذلك. ومع اضمحلال الدولة 
القومية» هل نحن في حاجة فعلًا إلى نظرية دولة في أي حال؟ حتى لو كنا 
نرى أننا كذلكء لِمّ يجب أن تكون نظرية ماركسية بعد أفول المذهب 
الماركسي؟ 

يمكن التعامل مع الاعتراض الأول بسرعة كبيرة. أجلء المرحلة الحالية 
للتكديس الرأسمالي مختلفة نوعًا ما عن كل ما سبقها من مراحل؛ على صعيد 
حركة رأس المال الدولية والطبيعة العالمية بالفعل للأزمات الاجتماعية 
والسياسية والبيئية المتلازمة معها. لكن هناك خطرًا في استنتاج (1) أن ذلك 
يهدد بالإيذان بنهاية الدولة القومية أو (2) أنه يمكننا تحمٌّل الاستغناء عن نظرية 
الدولة في حال انتهاء الدولة. ففيما لا تزال المجتمعات والدول والحكومات 
الوطنية تتيح التركيز أساسًا على المخالطة والتعبئة والتعريف والتمثيل السياسي» 
فإن الدولة القومية باقية بقوة إلى الأبد. يضاف إلى ذلك أنه في وقت لا يزال فيه 
هذا الواقع مائلاء يرجح إحباط رد الدول اللازم للتعامل مع الأزمة الإيكولوجية 
العالمية واختطافه من مصالح واعتبارات قومية ضيقة الأفق» أي إن شكل الدولة 


)284 ,44 بم ,و1866 #نمنك :258-259 ,211-213 .وم بعنملك عالصامره) 136 ,ومكوولد 
وللمقارنة: عصضمظ! 316 
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ذاتها (طابعها الوطني) مناوئ لرد عالمي حقيقي على أزمة عالمية حقيقية. اريما 
يثير الشكلٌ الوطني للدولة تساؤلات في شأن وظيفتها العالمية. ريما تُعنى 
التزعة البيئية («كناهامءمهم::ةني) بالمشكلات العالمية» لكن البيئيين فى حاجة 
إلى نظرية دولة». زد على ذلك أن تدويل رأس المال» كما أشار جيسوب» 
جعل حدود الاقتصادات التي كانت مغلقة سابقًا (أكثر) مسامية؛ لكنه لم يُضعف 
أهمية الفروق الوطنية أو الدول القومية بالتأكيد في تنظيم التراكم الرأسمالي. 
ربما تغيّر شكل الدولة» وربما باتت عرضة ل «تفريغ مقصود» مع نقل كثير من 
وظائفها ومسؤولياتها السابقة إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى الخارج» لكن 
طابعها القومي المميز باقي*. لذلك؛ تُظهر عملية العولمة (أو بعبارة أدق» 
العمليات التي ربما تتفاعل لتُبقي الميل إلى العولمة) استمرار مركزية الدولة 
فحسب بالنسبة إلى ديناميات التراكم الرأسمالي. 
أن نبرهن استمرار الحاجة إلى نظرية الدولة مسألة مهمّة» أما المطالبة بها 
بصفتها تبريرًا لمقاربة ماركسية متميزة للدولةء فمسألة مختلفة تمامًا. فالتأكد 
من وجود أي نوع من الحلوى يجب أن يكون من خلال تناولهاء ويجب أن 
نتذكّر أن هذه الحلوى المحدّدة تتوافر ضمن تشكيلة كبيرة ومتنوّعة من 
النكهات المختلفة. ومع ذلك» يمكن تقديم حجتين للمقهوم «الماركسي» 
المصقول للدولة (مثل تلك التي صاغها جيسوب): واحدة موضوعية» 
والأخرى تحليلية. 
يمكننا العودة إلى المثال السابق أولًا. ترجع جذور الأزمة البيثية إلى 
مقتضى النمو الصناعي. ربما يشير ذلك إلى صلة نظرية الدولة في مجتمع 
صناعي بالاقتصاد السياسي للإيكولوجيا. غير أنه بالنظر إلى مدة وجيزة يتبين أن 
مقتضى النمو الذي يميز المجتمعات المعاصرة - وبالتالي فهو المسؤول عن 
الانحلال البييني الذي نشهده - إنما هو مقتضى نمو رأ أسمالي تحفظه الدولة 
الرأسمالية وتنظمه. وبالتالي» فإن البيئيين ليسوا في حاجة إلى نظرية دولة 


(85) يُنظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
انك ص1 176 ,ومكممل 
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فحسبء بل إلى نظرية دولة رأسمالية أيضًا. بناء على ذلك» يوجد لدى 
الماركسية الكثير مما يمكنها تقديمه. 

السبب الثاني خفي إلى حد ماء وذو صلة بالتعقيد التحليلي للمقاربات 
الماركسية المعاصرة للدولة. وطرأت تطورات تحليلية كبيرة على النظرية 
الماركسية للدولة في الأعوام الأخيرة على الرغم من تميزها في معظم تاريخها 
بنزاع مستعص بين الوظيفية البتيوية من جانب والأداتية من جانب آخر. وفي 
هذا الصددء لدى النظرية الماركسية للدولة الكثير مما يمكنها تقديمه إلى 
الماركسيين وغير الماركسيين على حد سواء. لأنَّء كما أشار مؤلفون مثل 
أنتوني غيدنز””*» ونيكوس موزيليس**» ازدواجية البنية والإرادة الفاعلة (التي 
لا تمثل المعركة بين البنيوية والأداتية إلا انعكاسًا لها) ليست مشكلة في 
الماركسية فحسبء بل إنها تميز علوم الاجتماع والسياسة منذ ظهورها. لكن تم 
تجاوزها في المقاربة الاستراتيجية العلائقية بطريقة بسيطة» لكنها مبتكرة. ومع 
أن جميع الناس لن يتقاسموا الاهتمامات التحليلية والنقدية والسياسية التي 
تبعث النظرية الماركسية المعاصرة» فلا يسع قلة منهم غير الانتفاع من الرؤية 
التحليلية التي تقدمها. 

الإنجاز المركزي لجيسوب هو الذهاب بالنظرية الماركسية للدولة إلى ما 
هو أبعد من السؤال السخيف الآتي: هل الدولة الحديثة دولة رأسمالية أم دولة 
في مجتمع رأ أسمالي؟ إذا نال عمله الاهتمام الذي يستحقه؛ لن يحتاج المدافعون 
عن حقوق المرأة إلى تكرار أخطاء النظرية الماركسية وانحرافاتها يسؤال 
أنفسهم: هل الدولة المعاصرة سلطوية بدامّة أم مجرد دولة في مجتمع سلطوي؟ 
ربما لن تسنح للنظرية الماركسية المعاصرة الفرصة أبدّا للاحتذاء بهنري هيغينز 
في تحويل هدف هذه الدراسة. لكن في وسع القادرين على ذلك تعلّم أمر أو 
أمرين من انحرافاتها. 

262 (1984 بعءط بجانلوط عومد ») جعكمة إه «مامصفكده) 116 ,كع ه61 .3 

(3 8) عامكعمكمظ) دع ف0 لمكمة إه «مذاع مكمه +17 ممم ة1 اممنهومام مك ها اعه8 ,كتاعصهاا ١.‏ 


تدمفمما) تهممة! هااا م٠‏ بجممة1 امعتومامعمد فمد ,(1991 بعدااتسعماط١‏ عحصولده علمملا عا( فمد 
1995 بعولملسمم 
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الفصل الرابع 
نظرية الاختيار العام 


أندرو هندمور 


تحدث رونالد ريغان في خطاب تولّيه الرئاسة بصفته الرئيس الرابع عشر 
للولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير 1980 عن «العلل الاقتصادية التي 
نعانيها [الأميركيون] والتي ورثناها من عقود كثيرة سابقة». وفي اتجاه غدا رمز 
رئاسته» مضى إلى حد القول إن «الحكومة ليست الحل لمشكلاتنا في الأزمة 
الحالية؛ بل إن الحكومة هي المشكلة». وخلال العقد التالي» سعى سياسيون 
منتححبون ومسؤولون غير معينين في عدد متزايد باستمرار من الدول «إلى إزالة 
حدود الدولة»؛ بحسب الاصطلاح المفضل لدى مارغريت تاتشر”". ساعدتهم 
في هذه المهمة ثورةٌ فكرية في دراسة السياسة التي كان التقدير الوافي لتأثيراتها 
الشاملة آنذاك لا يزال في بداياته. 

النظرية المنطقية أو نظرية الاختيار العام (ومءط عمنم عناطام) اسمان 
أستخدمُهما هنا للإشارة إلى شيء واحدء وكانا ثمرة تطوير عدد من الخبراء 
الاقتصاديين الأميركيين في ستينيات القرن الماضي. تجاهل علماء السياسة 
التقليديون في البداية هذه المقارية في دراسة السياسة. لكنها حازت تأثيرًا متعاظمًا 
في دوائر العلوم السياسية الأميركية وفي بعض المراكز البريطانية والأوروبية 
بحلول مطلع ثمانينيات القرن الماضي. وفي عام 1967» بلغت نسبة المقالات 
التي استخدمت نظرية الاختيار العام وصدرت على صفحات أهم مجلات العلوم 
السياسية في أميركاء مجلة العلوم السياسية الأمي ركية عءمماع5 امعننامط «معذ همف ) 
(86160. قريبًا من خمسة في المئة». وبحلول عام 1982.» ارتفعت هذه النسبة 
إلى نحو 20 في المئة» لتصل إلى نحو 40 في المئة بحلول عام 1992. 


)1( .745 .م ,(993! ,كمصنلاهعتممهذ! تومقهم!) بعتا اعملى جومنجمم0 118 بعطعهذ1 اذ 
(2) علدلا تجماا 01 7م186 ععنمة لمدمققم! إه كمنهماصطد2 ,متاومطد 1١‏ قمد م0 .0 
.3م ب(كووا كمه تدع دنمنا 
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ليس لدى منظري الاختيار العام وصف مدروس جيدًا على نحو مميز 
لماهية الدولة. يخلط المهنيون دائمًا بين الحديث عن الدولة والحكومة والقطاع 
العام من دون الإشارة على الإطلاق إلى ما إذا كانت هذه العبارات تشير إلى 
كيانات مختلفة. غير أن ما يمتلكونه هو وصف مميز وعدائي على نحو فريد لما 
تقوم به الدولة ولأسباب قيامها به. بعبارة بسيطة» يرى منظرو الاختيار العام أن 
الدولة مصدر انعدام الكفاءة. في الحقيقة» يعرّف جيمس بوشنان© الذي نال 
جائز نوبل في عام 1986 على عمله في تطوير النظرية» الخيارٌ العام ب «علم 
الإخفاق السياسي». 
بعد أن بدأت نظرية الاختيار العام بتوطيد مؤهلاتها الأكاديمية» بدأت مراكز 
فكرية يمينية مثل «معهد كاتو في أميركا» (210©) و«معهد الشؤون الاقتصادية في 
بريطانياه» بالترويج لحججها ونشرها. وحين بدأ الإجماع الديمقراطي 
الاجتماعي بعد الحرب بالتداعي: قدّمت نظريةٌ الاختيار العام سوية مع المدرسة 
النقدية لميلتون فريدمان”» والليبرالية الاقتصادية لفريدريك 6 ومؤلفين 
منتمين إلى مدرسة المحافظين الاجتماعيين مثل إيرفينغ كريستول© الذخيرة 
الفكزية واجندة سياسية وليدة لسياسبي اليمين الجنديد من أمثال ريال وتاتشر م 
وفي هذا المقام» يليق بنا الاقتباس من جيمس بوشنان”؟ مرة أخرى: 


زف .3 م ,(1988) 8 ان" ,لم«صممز منه© «رععساتد؟ لحفتاهه مد عمساتد؟ اعاتدال» بممممطعسه ل 


(4) بومنسامج1 -معنصدهة) عنسمومعتا عدا له كلح 1 حلماة1 :عاحاسل«اطنمنا عدلا ومتلم1 118 بتقعطعهت .8 
(995! يهمهنمه؟! عوملهم١)‏ 1931-1983 


(5) 1867-1960 كعاملة للملا ٠+‏ إه ”مكذا| (7ماعوملط 1 بتمسدطع5 .3 قمه ممسلهةة .اذ 
(1963 كمه وتدككمنا ومنعممط تومععمامم). 


كك (1975 بعوفعلسمة :دمفدما) بجعطنا فس #مانماعلهها بها بععررها؟ ا 
(2) عملا بت1) فمعطاء عمنامما عاعمقا جمقامما جع«تمجععممعم |( ه إه كممناععاك8 بامعته" 1١‏ 
(1983 بكامم8 متعم 


(8) تدمفمما) امعطنا إه عفنام »18 تعنملك عط إه عمصمعة7 الإممما"0 .8 اقمه لصم م 

8 :(1987 بمهااتمعماط ع«مولد! عمامعهماعمة) نولم عمل 136 بهمن! .0 :(1991 بكدمطعتمطلا ع صملا 
عا قمة ومتعنة .11 فمه ,(1993 بممالتموعمال! عجمتهلدط عمامكهمكمة) يعامماط عل جرذا اعسجعن6 إكام5 
#جمهلدط عملا مذ( فمد عمطمعهمكمط) معنم عاط ععام سسكا عناضظ عفمه6 عناضطظ بلمصع 
(994! بعمالتسعماح 

(9) 732 ب(علت) دمعتلاه] 2 قمة ممممطعم8 إل نما «عمممصم8 امطاته وعاتاوط» بممممطعن8 إل 

21 .م ,(1984 ,كته" ممونطنال١‏ كه اند «ندنا #مدامة صصخ) 1ل ععامط) عاضا إه م136 
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كانت التطورات التراكمية السريعة في نظرية الاختيار العام... بالغة التأثير في 
تعديل طريقة نظر الرجل الحديث إلى الحكومة وإلى العمليات السياسية... 
على جميع الصعد... وهذا ما يحد من توسّع سلطة الحكومة. 


سأتحمل عناء التشديد طوال هذا الفصل على أن نظرية الاختيار العام تبقى 
طريقة مثيرة للجدل في دراسة السياسة. ولا شك في أن النظريتين النخبوية 
والتعددية وغيرهما من نظريات الدولة جذبت انتقادات النقاد» لكن ما من نظرية 
جذبت هذا القدر من النقد مثل نظرية الاختيار العام» وربما نستثني نقيضتها 
السياسية القطبية» أعني الماركسية. مع تلاشي حظوظ اليمين الجديد في 
تسعينيات القرن الماضي بانتخاب ديمقراطيين جدد وعماليين جدد» تعرضت 
نظرية الاختيار العام لنيران كثيفة على نحو متزايد. مُوَج ذلك في أميركا في 
كانون الثاني/ يناير 2001 بإطلاق حملة تعيب على نظرية الاختيار العام تأثيرها 
في العلوم السياسية9©. ولا ريب في أن عددًا من قراء هذا الفصل سيعتبر حجج 
نظرية الاختيار العام في شأن الدولة رسمًا كاريكاتوريًا أحادي الأبعاد لواقع 
سياسي مضطرب. لكن حتى الذين يودون بدافع غريزي تجاهل نظرية الاختيار 
العام في الحال سيحتاجون إلى فهمها أولا. ومع أن أيامٍ انبر التي .عاشتها 
النظرية ربما ولت الآنء فهي تظل مقاربة فكرية وسياسية مؤثرة يستحق تحليلها 
ووّضفاتها التعامل معها بجدية» صالحة أكانت أم لا. 

سأواصل على الوجه الآنيء فأعرّف في القسم الآتي الاختيار العام بأنه 
يشمل تطبيق طرائق علم الاقتصاد على دراسة السياسة» ولاسيما أنها تشترط 
افتراض السلوك الأناني. ثم أضعٌ تطور نظرية الاختيار العام ضمن السياق 
الأوسع للنظرية الاقتصادية بعد الحرب؛ ولاسيما نظرية إخفاق السوق التي 
استخدمها خبراء اقتصاديون كثر لتبرير تدحل الدولة في خمسينيات القرن 
الماضي وفي مطلع ستينياته. نتناول الحجج في هذين المبحثين الأولّين 
بعمومية شديدة. لجر ذلك» أعرضٌ توصيفات محددة لإخفاق الدولة كونها 


(10) اجة) 3 .اه ,سمشحصة 786 «ركمااتعه فممآ عحما! كقم ع5 لستاتاوط» بمعاممط 1 
.14 .م ,(2001 
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مرتبطة بسلوك السياسيين والمؤسسات والموظفين الحكوميين. وأختمٌ الفصل 
بإعادة انتقاد جلي واحدء لكنه يبقى على الرغم من ذلك قويّاء لنظرية الاختيار 
العام» وهو أن الناس لا يتصرفون, أو لا يتصرفون دائمًا على الأقل» بطريقة 
أنانية صرفة. وسأبيّن كيف أنه يمكن في الواقع استخدامٌ نظرية الاختيار العام» 
وإن على نحو غير متوقع» للتوصل إلى الاستنتاج ذاته في شأن دوافع الناس 
وكيف يمكن استنباط أجندة بحثية بديلة للاختيار العام من هذه الرؤية. 


الاختيار العام 


يشمل الاختيارٌ العام تطبيق طرائق علم الاقتصاد على دراسة العلوم 
السياسية”2. وأنا أعني بذلك أمرّين: الأول هو أن منظري الاختيار العام» مثل 
الخبراء الاقتصاديين» يفترضون أن الناس» جميع الناسء عقلانيون ونفعيون 
ويعظّمون المنفعة. والأمر الثاني هو أن منظري الاختيار العام مثل الخبراء 
الاقتصاديين» يستخدمون هذا الافتراض في بناء نماذج تتيح استنباط تفسيرات 
وتكهنات سلوك الجهات الفاعلة. لكن قبل الخوض في مناقشة هذين الأمرين 
كل على حدة يجب توضيح نقطة معينة. أشرثُ إلى نظرية الاختيار العام» إلى 
الآن» على أنها طريقة ونظرية. إنها طريقة لأنها تقتضي من المتخصصين دراسة 
العلوم السياسية بأسلوب معين بناء على افتراضات رت معينة. وهي نظرية 
لأنه نتج من تطبيق تلك الطريقة تطور مجموعة متناغمة فكريًًا من الحجج 
المتصلة بالدولة. ربما تجوز مقارنة نظرية الاختيار العام كطريقة ومقابلتها مع 
طرائق مثل الفلسفة التفسيرية (55ة«نا»م©101) والمؤسساتية. وربما تجوز مقارنتها 
كنظرية ومقابلتها مع نظرية التعددية والنخبوية والماركسية. 

العقلانية بحسب تفسير منظري الاختيار العام تقتضي تمتع الناس ب 217 
تفضيلات كاملة و23» انتقالية «3» يمكنهم العمل بناء عليها. إذا كان لا يوجد 
غير ثلاثة متغيرات «أ» و«ب» و«ج»»: تكون تفضيلات الشخص كاملة إذا كانت 
تُؤثر خيارًا في آخر أو لا تميز بينهما. ولا تكون تفضيلات الشخص انتقالية إلا 


زنلف ١‏ .م ,(2003 بكء! لإافدت اننا عولةطمد© عولفطموع) 1لا ععنمة) عناضظ بعااعساد .م 
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إذا كانت مرتبة بطريقة إذا كانت تُؤثر () في (ب) و(ب) في (ج) مثلاء فهي 
تؤثر (أ) في (ج) أيضًا. يمكن القول إن شخصًا يعمل على تفضيلاته إذا أتيح له 
الاختيار واختار الخيار الذي يفضله على سواه. وبما أن تحقيق التفضيلات 
مصدر للرفاهية أو الانتفاع الشخصيء يمكن وصف شخص ينتقي باستمرار 
الخيار الذي يفضله على ما سواه بأنه مستغل. إن افتراض تعظيم المنفعة موضعٌ 
خلاف. مع أنني لن أخوض في هذه المسألة هنا. يجادل أمارتيا سِن*2© أن 
الناس يقومون بأعمال لا يودون القيام بها «فعلا»» سواء أكان دافعهم حس 
الواجب أم التضامن أم الحب. فهم يزورون أنسباءهم المسنين مع أنهم يفضلون 
الذهاب إلى الحانة» ويطهون بأنفسهم وجبات صحية مع أنهم يفضلون تناول 
وجبات غنية بالدهون المشبعة. لكن النقطة الحقيقية العالقة بالنسبة إلى منتقدي 
نظرية الاختيار العام هي افتراض النفعية. وليس في افتراض تعظيم المنفعة في 
حد ذاته ما يقتتضي ضرورة أن تكون الجهات الفاعلة نفعية. والشخص الذي 
يفضّل التبرع بمال لجمعية خيرية على إنفاقه على نفسه إنما يعظم منفعة المال 
إذا كان ممن يعطي ماله للجمعيات الخيرية إذا مُنح الاختيار. لكن المنظرين 
للاختيار العام يشددون بشكل روتيني على أن تفضيلات الناس تكاد تكون 
انعكاسًا لميولهم النفعية ومدفوعة بها. يعتبر غوردن تالوك”'2 الذي سنعاين 
عمله المتصل ب «الإنفاق السياسي» بعد قليل؛ مثالا أنموذجيًا في زعم أن نسبة 
5 في المئة من السلوك نفعية. وكما سنرى بعد قليل» افتراض النفعية يمل 
أساس عداوة نظرية الاختيار العام للدولة. 


بالعودة إلى الجزء الثاني من التعريف. يستخدم منظرو الاختيار العام مثل 
الخبراء الاقتصاديين» افتراض السلوك النفعي في بناء نماذج مبسطة لعمليات 
سياسية استنبطوا منها تكهنات وتفسيرات للسلوك والتتائج. وأود التأكيد الآن 
أن هذه التفسيرات شديدة العمومية» ولها صلة بسلوك طبقة أو «نوع» معين من 
الجهات الفاعلة عوضًا عن أفراد معينين. ولندرس قرار غوردن براونء الرئيس 


1. كط وفع امنا لتدحهذا نخاذا ,عهلفطسهت)) سمفعم! فمه جاللمومقمع بهع5‎ 2002(, )١12( 
مم‎ 25+ 


زلق .5 .م ,(1916 بكتنفالة عنهمهمعتع! أن عسهتتكما تومقهم1) املاط ع/6١ا‏ 186 بلاعمالا1 .0 
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التالي لحزب العمال» بمنح مصرف إنكلترا استقلالية عملانية في أيار/ مايو 
7 . ربما يسعى كاتب سيّر سياسية أو مؤرخ إلى تفسير هذا القرار بناء على 
خصائص محددة لخلفية براون وشخصيته مثل عزمه على تأكيد سلطته على 
صناعة القرارات المحلية أو على صداقته السياسية مع خبراء اقتصاد وسياسيين 
أميركيين مدحوا أمامه استقلالية بنك الاحتياط الفدرالي*©. وكمسار بديل» 
ربما يركزون على الخصائص التي ميزت الوضع الذي وجد براون نفسه فيه» 
مثل الحاجة إلى طمأنة الأسواق المالية حيال الفطنة المالية لحزب العمال 
الجديد بعد ثماني عشرة سنة قضاها الحزب في المعارضة. ربما تكشف سلسلة 
من الدراسات المتصلة بالقرار الذي قضى بمنح المصارف المركزية المنوعة 
استقلالية في عدد من الدول» عن نمط متسق. ربما يتبين مثا أن الأحزاب 
السياسية أكثر ميلا إلى منح المصارف المركزية استقلالية بعد سنين طويلة 
قضتها في المعارضة. لكن يتعين بناءُ هذه التفسيرات المقارنة بطريقة استقرائية 
«من القاعدة». لكن ماذا في شأن نظرية الاختيار العام؟ تفسيرها الأساس 
لاستقلالية المصرف المركزي هو الآني”©: ترى الأسواقٌ المالية أو الوعود 
التي تُدلي بها المصارفٌ المركزية في شأن التضخم أكثر صدقية من وعود 
السياسيين المنتحّبين. لذلك «تكافئ» الدول التي يوجد فيها مصارف مستقلة 
بأسعار فائدة متدنية. يعرف السياسيون الذين يسعون إلى الفوز بأكبر عدد من 
الأصوات أن الناخبين يفضَّلون تدني أسعار الفائدة لذلك لديهم حافز لمنح 
المصارف المركزية استقلالية. انطلاقا من هذه الحجة العامة» يمكننا بالتالي 
استنباط تفسير لقرار غوردن براون منح مصرف إنكلترا استقلالية. إن نظرية 
الاختيار العام ليست النظرية الوحيدة في العلوم السياسية التي تسعى إلى 
استنباط تفسيرات استقرائية «من القمة». لكن توليفة هذه المقاربة مع افتراض 
السلوك النفعي خاصية تميز نظرية الاختيار العام. 


(14) < قمه ,3149 .وم ,(1998 بممهج! تطاءومعفممدمما]) عامممط عد كه كامصدعد بعامدحمة .1 
.292-296 .مم ,(1998 ,تععسء؟ عق «مسنة :دمفدما) مم8 «ملجه6 بعوعلادمه 


(15) راحص جكوعد؟ علممدهلها هد ما امعمستسصه أو عدميه0 لمصنام0 عداكته» الامومه 16 
.1169-1190 .جم ب(1955) 100 أن ,عأسمهممتا إه لممسدمل 
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الاختيار العام وإخفاق السوق وإخفاق الدولة 


كي نفهم أسباب الموقف المعادي للدولة من المنظرين للاختيار العام؛ يجب 
وضعٌ تطور النظرية في السياق الأوسع لتاريخ النظرية الاقتصادية. ربما يكون 
أشهر عمل وعد وأوْسع تقوم عاذ في النظرية الاقتصادية» ونعني بذلك كتاب 
ثروة الأمم لآدم سميث؛ إحدى نقاط البداية الواضحة. جادل سميث©" أن 
النزوع إلى «المعاوضة والمبادلة والمقايضة» خصال متأصلة في طبيعة البشرء 
وأنها المصدر الأساس للازدهار الاقتصادي. يسعى الأفراد إلى حماية 
مصالحهم الذاتية عندما يتاجر بعضهم مع بعض. لكنهم بذلك يُقادون» كما لو 
أن هناك يدا خفية»» إلى دعم المصلحة العامة. مرد ذلك أنه ما دامت هناك 
منافسة كافية» فسيكون من مصلحة المنتجين محاولة رفع أرباحهم إلى الحد 
الأقصى بخفض أسعار منتوجاتهم وتحسين جودتها. لكن سميث جادل أن 
تدخل الدولة عن حسن قصد يهدد في العادة عملية اليد الخفية ويُضعف 
الازدهار. ومع أن خبراء اقتصاديين آخرين أنثنّوا سابمًا على مزايا الأسواق 
التنافسية'”'©» كان كتاب ثروة الأمم عملا مفصايًا حاز الثناء لتقويضه الأسس 
الفكرية للمركتتيلية («عناتاهتءم)» وهي النظرية الاقتصادية القائلة إن ازدهار 
الدولة يستلزم المحافظة على ميزان تجاري إيجابي» وبالتالي إقامة عوائق أمام 
الاستيراد كيان الصادرات برعاية الدولة. 

9 تحؤّل على على المنهج الأكاديمي لعلم الاقتصاد على مر بضع مئات من 
0 . تنتى علمٌ الاقتصاد «الكلاسيكي» الذي آمن به سميث والذي يشدد 
على ثروة الأمم لمصلحة تركيز «كلاسيكي جديد» على إشباع التفضيلات. 
وأفسح الاقتصادٌ السياسي المجال أمام علم الاقتصاد الجزئي -معنم) 
(تومممم وأقسح الاستدلالُ الشفوي الطريقٌ في الوقت عينه للصيغ 


(16) ,1 اه ,([1716] 1983 بكىء! لإافدت مدنا لممك0<1 :0543) كممضما! إن الما :11 بطاتم5 .2 
00 


22 .68-56 .وم ,(1996 بعوفدنادمة :دمفهه !) كنسولمماء عنسمممعظ إه نعممماعه9 بمسنه 1١‏ 
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الحسابية. لكن دفاع سميث عن الاقتصاد الحر لم يتزحزح*". وفي السنين 
التي تلت الحرب مباشرة» جرت الإشادة بخبراء اقتصاديين مثل كينيث آرو 
وجيرار ديبرو”” لإثباتهم أن الأسواق «ستستقر»؛ وهو ما سيسمح للمؤسسات 
التي تعظم الأرباح وللمستهلكين الذين يعظمون المنفعة بتحقيق توازن يعظم 
الرفاهية. غير أن المنظرين للتوازن العام» مهما كانوا مدهشين ومتزمتين تقيّاء 
مثل أرو وديبروء أعادوا ببساطة صوغ حجة سميث التي ترقى إلى متي عام في 
شأن اليد الخفية. 

مع تحديد الباراميترات العامة لنظرية توازن عامة» بدأ جيل جديد من 
الخبراء الاقتصاديين بالتشكيك في صوابية السوق الحرة في أواخر خمسينيات 
القرن الماضي ومطلع ستينياته. وكما سنرىء كانوا أبعد ما يكون عن إحراز 
السبق في القيام بذلك. غير أن استعداد هؤلاء الخبراء الاقتصاديين الرفاهيين 
لاستخدام الطرائق السياسية ذاتها كمنافسيهم ساعد في ضمان نجاحهم. بين 
آرو وديبرو أن المنافسة المثالية ستؤدي إلى تحقيق نتائج مثالية. جادل منظرو 
اقتصاد الرفاهية أن المنافسة لا تكون مثالية إلا نادرّاء وأن الأسواق تخفق غالبًا. 
لا أود الغرق في تفصيلات النظرية الاقتصادية هناء لكن الحجج التي أوردها 
في المباحث الآتية مستقاة من مناقشة ثلاثة أسباب معينة لإخفاق السوق: 
الاحتكارء والعوامل الخارجية» والمناقع العامة 9©, 


(1) الاحتكار 


كي تكون المنافسة مثالية» يتعين وجود عدد كبير من البائعين والمشترين غير 
القادرين على المستوى الفردي على التأثير في سعر المنتوج. لكن صناعات 


(18) إن «بمعذا! عه هذ «سذحاتافونا عنسمومعتا :ههما! عاطلكةها 186 اعدعا .6 قمه معمهما .8 
(1990 بكهم! 1111 عخاا بعوفطممة) عمممزعد 

(19) «برومممع6 ع«تانعممت ه 156 مسسفطناشسو6 مه كه عممعكنكل» ,دع .0 لمد عومد 16 
265-290 .جم ,(1954) 22 .أو ,معام ءدمودممع 

(20) للاطلاع على وصف لصور أخرى لإخفاق السوق. يُنظر: ددم>م0© عن«مممعع ,اهمه :1 
متاذلهةا 8 .ل مه ,20-26 بجوم ,(2001 بكم« وقد دنا عهفطسه) عوفتطممه) حعمنعك امنعمة ع«لا عمل 
.27-64 .جم ,(1997 ,ه60 يك ومامما! .الا .الا ليولا و1 .لت 2 ,عأومدمعع 
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كثيرة تهيمن عليها على نحو شديد الوضوح حفنة على الأكثر من الشركات التي 
تتمتع على المستوى الفردي بتأثير عظيم في الأسعار. ستكون هذه المؤسسات 
التي تتمتع بسلطة احتكارية قادرةً على زيادة أرباحها بزيادة الأسعار وتقييد 
الإنتاج. لكن ذلك سيقلص رفاهية المستهلك على اعتبار أنه سيكون على الذين 
يشترون منتوجاتها دفع أسعار مضخمة. 
(2) العوامل الخارجية 

كي تكون المنافسة مثالية» يتعين على الأشخاص الذين يُتتجون السلع 
والأشخاص الذين يدفعون ثمنها حصرًا تحمل تكاليف ومنافع إنتاج السلعة 
واستهلاكها. لكن تكاليف أو منافع الإنتاج أو الاستهلاك تقع على كاهل أطراف 
ثلاثة في حالات كثيرة. في بعض الحالات» تكرن ب خله هالاثيرات الخارجية» 
إيجابية. فالحديقة التي تحظى برعاية كبيرة ستنفع المار بها وليس الشخص 
الذي أقامها فحسب. مارت العارية سات دساية فى ليلة اتري 
فتكاليف صيانة مصنع ما تقع على كاهل مالكه الذي يتعين عليه دفع أجور 
العمال والمواد الخام» وعلى السكان المجاورين الذين سيُضطرون إلى تحمٌّل 
التلوث والضجيج. وبما أنه ليس لدى المُتتجين والمستهلكين سبب لأخذ هذه 
التأثيرات في الحسبان» سينجم عن إنتاج الكثير من السلع عوامل خارجية سلبية 
كثيرة» فيما ستولد سلع قليلة للغاية عوامل خارجية إيجابية. 


)3( المنافع العامة 


كي تكون المنافسة مثالية» يتعين على السلع أن تكون خاصة؛ بمعنى أنها 
ممنوعة ومنافسة. تكون السلعة ممنوعة إذا كان مالكها يتحكم في إمكان 
الحصول عليها. وتكون السلعة تنافسية إذا كان استهلاكها من شخص يقلل 
المتاح منها للاستهلاك من أشخاص آخرين. خذ مثلا الضوء المنبعث من 
منارة. إنه بمنزلة منفعة عامة غير ممنوعة لأنه لا يمكن منع السفن المبحرة من 
رؤيته. وهو غير تنافسي لأن المنفعة التي ستحصل عليها إحدى السفن من 
الضوء لن تقلل مقدار الضوء المتاح للسفن الأخرى. وعندما يكون لدى 
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المستهلكين تفضيل للمنافع العامة» تُخفق السوق لأن الأفراد لن يُساهموا في 
السلع التي لا يمكن استثناؤهم من استخدامها. 

عندما تكون المنافسة مثالية» تنتفي الحاجة إلى تدخل الدولة» وهذا ما 
أثبته سميث وأرو وديبرو. لكن عندما تكون المنافسة غير مثالية» تكون لدينا 
حال واضحة من أول وهلة لتدجلٍ الدولة إما للحيلولة دون إخفاق السوق وإما 
لتصحيحها. عندما توجد احتكارات» تكون الحجة قوية لاستخدام الدولة إما 
لكسر تلك الاحتكارات أو لتنظيم الأسعار. وعندما توجد عوامل خارجية» 
تكون الحجة قوية لاستخدام الدولة إما في تقديم الدعم أو فرض ضريبة على 
الإنتاج. وعندما توجد منافع عامة» تكون الحجة قوية لتأمينها من الدولة. وهذه 
هي المقايضة السياسية في اقتصاد الرفاهية. 

تبلورت نظرية الاختيار العام في عدد من جامعات أميركا الشمالية في 
ستينيات القرن الماضي”'©. إحدى طرائق فهم النظرية أن ننظر إليها كردة فعل 
على نظرية إخفاق السوق وانتقاد لها. جادل منظرو الاختيار العام أنه إذا كان 
منظرو اقتصاد الرفاهية بيّنوا كيفية إخفاق السوق أحيانًا وأسباب ذلك؛ فإنهم 
أكدواء أكثر مما برهنواء قدرةً الدولة على تصحيح تلك الإخفاقات واستعدادها 
للقيام بذلك. وعند مقارنة مزايا الدولة بمزايا السوق» أجرى منظرو اقتصاد 
الرفاهية مقارنة ضللة بين واقع الأسواق غير المثالية وخرافة الدولة المثالية. 

في الواقع» يصر منظرو الاختيار العام على أن الدولة ستخفق للأسباب ذاتها 
التي تؤدي إلى إخفاق السوق. وخلّصوا إلى أنه يجدر بالتالي أن تكون المقارنة 
ني الأشوا اق غير المثالية ودولة غير مثالية بالمثل» وهي مقارنة ستُضعف الحجة 
التي تساند تدحُل الدولة. ١‏ 

ما هي أسباب إخفاق الدولة في كثير من الأحيان؟ سأين في المبحث 
الآتي كيف أن الاحتكارات والعوامل الخارجية والمنافع العامة ستضر بتدشل 
الدولة. لكن أود في الجزء الأخير من هذا المبحث أن أربط الحجة المتصلة 


(21) عتسمممعظ ما تععنمة) فمه مكمه" بومتعدممرا نما جبومةعيشمامل» بعممكميتن .8 
(1995 بكىء! ممهنطعناط اه ونح حنمنا :ممهنطعنا!) ميد" هذ :ومجممعط إه جمعة1 
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بإخفاق الدولة بالافتراض الأساسي للسلوك النفعي. الاحتكارات والعوامل 
الخارجية والمنافع العامة ليست في حد ذاتها سا الإخفاقات السوق» بل الناس 
هم سببها. والسبب أن رياديي الأعمال نفعيون يسعون إلى تعظيم أرباحهم إلى 
حد أنهم يستغلون المواقع الاحتكارية بزيادة الأسعار وخفض الإنتاج. وكون 
أصحاب المصانع نفعيين يسعون إلى تعظيم أرباحهم هو سبب عدم أخذهم في 
الحسبان تأثيرات أفعالهم 97 السكان المجاورين. وبما أن الأفراد نفعيون 
يسعون إلى تعظيم منفعتهم» فهم يستغلون بلا عناء تقديم المنافع العامة2©. 
لكن الواضح أن منظري اقتصاد الرفاهية يفترضون أن للمنفعة حدودها. ذلك 
أنهم بامتداحهم مجالات تدخحل الدولة لتصحيح إخفاقات السوق» افترضوا أن 
الجهات التي تعمل لمصلحة الدولة ستعمل كحراس خيرين للمصلحة العامة. 
المفترّض ضمييًا أن السياسيين سيفرضون الضرائب الملائمة لتصحيح تأثيرات 
العوامل الخارجية. وافتٌّرض أن الجهات الرقابية ستحدد الأسعار الملائمة 
للتحكم في تأثيرات الاحتكار... وهكذا. إن انعدام الاتساق هذا هو ما استغله 
منظرو الاختيار العام. جادلوا في أن التجربة العملية استلزمت التوسع في 
افتراض السلوك النفعي لجميع الجهات الفاعلة. هذا لا يعني في حد ذاته أن 
الدولة ستفشلء لأنه يمكن تصميم مؤسسات وسياسات بطريقة تقود الجهات 
الفاعلة إلى تحقيق المصلحة الذاتية للدولة خدمة للمصالح العامة. لكن 
افتراض المصلحة الذاتية يعني أنه لا يمكن المدافعون عن تدخُل الدولة التسليم 
بأن الدولة ستتصرف بالطريقة المطلوبة لتعظيم الرفاهية. وكما أن المصلحة 
الذاتية يمكن أن تؤدي إلى إخفاق السوقء يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إخفاق 
الدولة. 


صور إخفاق الدولة 


تبقى الحجة حتى هذه النقطة عند أكثر المستويات عمومية. وأود الآن النظر إلى 
أربعة توصيفات محددة لإخفاق الدولة ذكرها منظرو الاختيار العام في العقود 


(22) بعكم" وفعهمنا لمحملا تخالا بعهفقطست) عمنهاء #دتععلام) إه عنهما 116 بدمدا0 .1( 
رجور 
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الأربعة الأخيرة. يجب التأكيد أن هذه التوصيفات الأربعة تعاين نواحي شديدة 
التباين في نشاط الدولة. يعاين الأول» وهو توصيف الإنفاق السياسيء التفاعل 
بين جماعات الضغط والدولة. ويعاين الثاني» وهو دورات الاستغلال السياسي 
للاقتصادء كيفية تشجيع الدورات الانتخابية التنافسية لشاغلي المناصب 
السياسية على التلاعب بالاقتصاد للتمتع بمزايا انتخابية. وبطريقة أكثر تجردًا 
يُظهر الثالث» وهو مقايضة الأصوات أو الاتّجار بهاء كيف يمكن السياسيون 
إبرام صفقات في ما بينهم تنفع ناخبيهم وتضر بالبلاد. ويُظهر الرابع» وهو 
تعظيم الموازنة» كيف أن لدى موظفي القطاع العام؛ أو الموظفين الحكوميين» 
حافرًا لمحاولة انتزاع مزيد من المال من سادتهم السياسيين وكيفية نجاحهم في 
ذلك. 
إن قائمة إخفاقات الدولة هذه أبعد من أن تشمل عرضًا شاملا لنظرية 
الاختيار العام حيث حدد المنظرون عشرات الأسباب التي قد تؤدي إلى إخفاق 
الدولة. على أنه يمكن اعتبار الأمثلة التي نذكرها هنا تمثيلية. جميعها يفترض 
وجود ديمقراطية ليبرالية «غربية» تخرى فيها انتخابات بانتظام واقتصادها 
مختلط. وجميعها يفترض أيضًا أن الجهات الفاعلة من الدول تتابع مصالحها 
الذاتية الفردية وتحميهاء وهذا يولد صور انعدام كفاءة اقتصادية. وكما سأبّن بعد 
قليل» يجادل هؤلاء بأن صور انعدام الكفاءة تلك رُبطت بوجود احتكارات 
ومنافع عامة وعوامل خارجية في داخل الدولة وقطاعات السوق أيضًا. 


الإنفاق السياسي 


يتتج من تدخلات الدولة في الاقتصاد - في صورة تعرفات جمركية أو حصص 
استيرادية أو إعانات مالية أو دعم أسعار أو منح تراخيص تصدير أو فتح 
اعتمادات تصدير أو إصدار مراسيم تخص الصحة والسلامة» أو من خلال 
متطلبات التخطيط أو اتفاقات تنظم الأسعار أو في أي صورة من مئات الصور 
الأخرى - فائزون وخاسرون على صعيد الاقتصاد. لندرس مثلا الإعانات 
المالية الي تُصرّف على المزارعين من خلال «السياسة الزراعية المشتركة». 
تعود هذه الإعانات بالتفع على المزارعين الأوروبيين الذين يملكون مزارع 
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شاسعة تعتمد الزراعة الكثيفة. لكنها تؤذي المستهلكين الأوروبيين الذين 
سيُضطرون إلى دفع مبلغ أسبوعي إضافي يناهز اثني عشر جنيهًا استرليتيّاء في 
المتوسطء للحصول على طعامهم. وهي تُضر بالمزارعين في دول العالم الثالث 
أيضًا الذين «يُرّق» أسواكهم المحلية بفوائض الأسواق الأوروبية. كيف يمكننا 
تفسير قرار الدولة بالتدخل في بعض نواحي الاقتصاد بخلاف النواحي 
الأخرى؟ الإجابة التي سيُفصح عنها منظرو الاختيار العام هي أن الدولة 
تتصرف على أساس الأحكام المتصلة بالمصلحة العامة لتصحيح إخفاقات 
السوق. لكن الإجابة المختلفة للغاية للاختيار العام هي أن الدولة تتدخل 
لإتاحة امتيازات اقتصادية خاصة:» أو إيجارات» تعود بالمنفعة على محازبيها 
السياسيين وعلى المُساهمين في حملاتها السياسية» وبالضرر على خصومها 
السياسيين”©: أي إن دعم الزراعة مردٌه ليس أن من المصلحة العامة القيام 
بذلك. لكنها تُدعم لأن المزارعين يشكلون جماعة ضغط سياسية قوية يتعين 
على السياسيين اجتناب سهام انتقادها ومحاولة جذب أموالها. 
الإنفاق السياسيء ويعني توظيف المؤسسات وجماعات الضغط لمواردها 
أملا بحيازة امتيازات اقتصادية» هو سبب الشلل الاقتصادي بحسب منظري 
الاختيار العام. وفي الحقيقة» «التخلص من الإنفاق السياسي بالنسبة إلى 
المهتمين بزيادة ثروة الأمة (يكاد) يعادل دعم الوطنية والقيم التقليدية 
الأمير كية»”*©. الإنفاق السياسي مضر لأن تدجل الدولة» في أي صورة كان» 
يشوّه المنافسة ويُعوّق عمل اليد الخفية. ولندرس المثال «الجلي»*© الذي 
يتحدث عن شركة أميركية للفولاذ متعثرة تستثمر مواردهاء في مسعى إلى 
العودة إلى تحقيق أرياح» بهدف فرض حظر على واردات البلاد من شركة 
كورية منافسة على «أساس [أنها] خطرة بِيئيّاه. المثال الذي عرضه تالوك فرضي 
(23) :ممدمظ) عمتاعمد نمع فمه عجماتة27 لمعم إن كعنسمممع8 11 جعزمماط علا 116 ,علعماانظ1 
عااضةة! زه كع«ااععركتت” ,(لت) علاعساا .0 نما «بعمنءمك-امعظل» بمعتلاه1 8 نمه ,(1989 ,عتمعلمعة سسكا 
(1997 بك تواندكت«دنا عهفضطمت” عهفؤوطمم”) ععذم 1 


(24) ,(كله) عكملاه؟ .)) قصة ممكتلاه] 1 بوعامم .© هذ «ربومناس ةط امل مك1 6 قمد مومه .© 
.3م ,(1988 عنمعفهعلة جملا تممعم8) ع«اععد ات1 إه :وومصمعتا لمعنتنامط 11:6 


)225 .55 بم بعجعلتذ! امععمد إه ععنسمدمعظ 11:6 ,كاله" 
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صرف. مع أنه يمكن الإشارة إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش فرض مجموعة 
من التعرفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ في آذار/ 
مارس 2002. يوجد معظم صناعة الفولاذ الأميركية في الولايات الرئيسة 
«المتأرجحة»» وهي أوهايو وبنسلفانيا ووست فرجينيا. لكن التعرفات ألغيت 
آخر الأمر في كانون الأول/ ديسمبر 2003 بعد أن قضت منظمة التجارة 
العالمية بعدم قانونيتهاء وبعد أن هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 
وارداته من الولايات المتحدة. 

ما هو الشيء الذي يمكننا استنتاجه من هذا السلوك؟ يجادل تالوك أنه 
يمكن تقليص المنافسة وخفض السعر إذا أفلحت الشركة في تأمين الحظر. 
سيبدو أول وهلة أن منظري الإنفاق السياسيء في هذه المرحلة» كما لو أنهم 
وقعوا في فخ المبالغة في حجتهم: لأن الأسواق تخفق أحيانًا كما رأينا. وهذا 
يعني بالتأكيد أن تدخل الدولة ليس مضرًا دائمًا. لكن الاحتكار أحدٌ أسباب 
إخفاق السوق. والأمر الذي يجادل فيه منظرو الاختيار العام هنا ل التدخل 
الحكومي يتخذ في العادة شكل بناء احتكارات ودعمها بمكافأة بعض الشركات 
بإعانات مالية واعتمادات تصدير ومعاقبة الشركات الأخرى باتفاقات تسعير 
وتشريعات جائرة في ميدان الصحة والسلامة. بعبارة أخرىء الاحتكارات لا 
تظهر بكل بساطة: بل تُبنى. إن تدل الدولة مضر لأثه يؤدي إلى إخفاق السوق. 
والإنفاق السياسي مضر أيضًا لأن الموارد التي 5 تُستثمّر سعيًا وراء امتيازات 
عدضيا الديلة ف ينعن امخيايها على سر مجع بشي عنم السواقة 
وبصرف النظر إن كان الضغط ناجحًا أم لاء لا يمكن استخدام الموارد التي 
استثمرتها الشركة الأميركية في محاولة تأمين حظر على السلع المستوردة من 
كوريا في شراء مكائن جديدة من شأنها خفض تكاليف الإنتاج والأسعار. 


عجز الموازنات والانتخابات وسياسات الاقتصاد 

بينتُ في مستهل المبحث السابق كيف طور منظرو اقتصاد الرفاهية في 
خمسينيات القرن الماضي ومطلع ستينياته نظرية إخفاق السوق لتكون بذلك 
تحديًا لتزتت سياسة عدم التدخل في الاقتصاد. لكن تحدّيهم لم يكن الأول من 
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نوعه» ففي ثلاثينيات القرن الماضيء جادل جون مينارد كينز في نقاش ذاع 
صيته آنذاك أن الأسواق الرأسمالية غير مستقرة بطبيعتها ويسهل إيقاعها في 
حالات ركود. حيث لا يمكن ليد خفية أن تُنقذها*©. جادل كينز الذي كتب» 
في زمن تبيّن فيه بجلاء إخفاق سياسة عدم التدخل في السوق في إخراج 
بريطانيا أو أميركا من الكساد الكبير» أن في وسع الدولة» بل ويجب عليها أن 
تكون الضامن للنمو والاستقرار الاقتصادي. لا يصعب سرد المنطق الأساس 
لما بات يُعرف بالاقتصاد الكينزيء وفحواه أنه عندما يُحدق بالدولة خطر 
الركودء يجب عليها زيادة الإنفاق وخفض الضرائب لتحفيز الاستهلاك: ولو 
كان ذلك يعني التسبب بعجز موقت ناجم عن لجوء القطاع العام إلى الاقتراض. 
وعلى العكسء إذا كان الاقتصاد محمومًا والتضخم يتصاعدء يجب على الدولة 
خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لكبح الاستهلاك؛ وبالتالي التخلص من العجز 
السابق. 

جاء رد الاختيار العام على لسان بوشنان وفاغنر”» على هذه الحجة كما 
يأتي. رأى كينز بصفته خبيرًا اقتصاديًا أن دوره هو حيازة المعرفة وتقديم 
النصيحة إلى مجموعة صغيرة من السياسيين المستنيرين الذين يمكن ائتمانهم 
القيام ب «الأمر الصحيح»» لكنه (كينز) لم يفكر في تطبيق وَضُفاته السياسية 
على مجتمع ديمقراطي تتصارع فيه الأحزابٌ السياسية للفوز بالمقاعد الانتخابية 
والمحافظة عليها. عندما يكون الركود وشيكاء يعمد السياسيون الذين يودون 
تعظيم عدد ناخبيهم إلى زيادة الإنفاق وإلى الاقتطاع من الضرائب لأن من 
مصلحتهم القيام بذلك. يعرف السياسيون أن الناخبين يفضّلون الإنفاق العام 
الكبير على الإنفاق العام الضئيل» وتدني الضرائب على ارتفاعهاء وبالتالي فإن 
عملية زيادة الإنفاق وخفض الضرائب ستزيد فرص إعادة انتخابهم. لكن لن 
يكون لدى السياسيين حافز لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب عند انتعاش 

(26) لنظرة عامة يُتظر: مةمى كه لعت«مممع8 186 :كع« م1 لجمدرداط سامل بطداءةهدد ع8 


537-571 بوم ,(1992 بمهااتمسعما< :عماماعهمتكمط) 


(27) قمه ,(1971 ,كاممظ عكمها عملا متا!) اعترو0 هذ بومعمدع0 بعموداة 1 قم جممحطعسظ ل 
(1973 ,]1 نممفهما) كعدهن! علا زه نع مسوععمه) 116 
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الاقتصاد. بعبارة بسيطة» احتمال أن يزيد السياسيون الضرائب في المرحلة التي 
تسبق الانتخابات ليس أبعد من احتمال تصويت الديّكة الرومية لعيد الميلاد. 
هذا اللاتكافؤ في الحوافز يعني أن الإنفاق العام والضرائب وعجز الموازنات 
بسبب الاقتراض سيزيد بمرور الوقت. وفي النهاية» إما أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ 
النمو الاقتصادي أو إلى الركود ومعدل بطالة أعلى. ومع بدء السياسيين بطباعة 
المال» بالمعنى الحرفي للكلمة» للمحافظة على مستوى الإنفاق العام وسداد 
أقساط الديون في الوقت عينه؛ يرتفع معدل التضخم أيضًا: 

أدى تطعيم الاقتصاد الكينزي في نسيج ديمقراطية سياسية إلى تنقيح شامل 

في النظام المالي. والنتيجة هي ميل إلى إحداث عجز في الموازنات» 

وبالتالي إحداث تضحم بعد أخذ طرائق عمل المؤسسات السياسية 

الديمقراطية في الحسبان©. 
عانت حكومة دولة واحدة فقط عجرًا في الموازنة بين عامي 1951 و1955 
من بين ما بات يُعرف بدول مجموعة الدول الصناعية السبع» وهي الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا. وفي المقابل» عانت 
حكومات الدول السبع كلها عجرًا في موازناتها بين عامي 1961 و971965©. 
يُعزى الفرق إلى النظرية الكينزية. وكما أثبت الركود الاقتصادي آخر الأمر في 
سبعينيات القرن الماضيء كانت التكلفة الاقتصادية لتطبيق النظرية الكينزية 
لجذب أكبر عدد من أصوات الناخبين باهظة. لكن بالنسبة إلى السياسيين الذين 
سعوا إلى إعادة انتخابهم في الستينيات» كانت تبعات هذه التكلفة ستظهر بعد 
انتهاء حياتهم السياسية. وهناك سبب عند السياسيين النفعيين للاهتمام بما 
سيحصل في الانتخابات المقبلة» وربما في الانتخابات التي ستليها. لكن ليس 
لديهم في المقابل سبب انتهازي لتقدير منافع كسب مزيد من الأصوات على 
المدى القصير إزاء تكلفة الركود النهائي على المدى الطويل. 


02 .23 .م بكعه «مسومعمه©) 116 ,عمودالا مه ممممطعسهع 
)229 .464-465 .جم ,11! ععامة) عناضظ بععالعكد 
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سياسة إنفاق الاسترضاء 


من قيود مبدأ «المساواة في التمثيل النيابي» أنه لا يتيح التعبير عن التفضيلات 
الشديدة. يمكن استخدام الاتّجار بالأصواتء من حيث المبدأء لتخفيف حدة 
هذه المشكلة. مثال ذلكء ريما يواقق شخص ما على التصويت وفقًا لمشيئة 
شخص آخر في انتخابات محلية ليس لدى الأول إزاءها آراء قوية في مقابل أن 
يصوت الأخير وفقًا لمشيئة الأول في انتخابات عامة مقبلة. من الناحية العملية» 
يجعل الاقتراع السري تطبيق هذه الترتيبات أمرًا بالغ الصعوبة. لكن الاتّجار 
بالأصوات ممكن في المجالس التشريعية حيث يكون التصويت عليًا وأعداد 
المشاركين صغيرة نسبيًا. فالاتجار بالأصوات شائع كثيرًا في الولايات المتحدة» 
حيث الانضباط الحزبي ضعيف نسبيّاه وحيث تعمل لجان مجلس الكونغرس 
على إتمام هذه العمليات» بحسب منظري الاختيار العام*”». والسؤال الذي يود 
منظرو الاختيار العام طرحه: «هل يؤدي الاتجار بالأصوات إلى زيادة الفاعلية 
وإلى انتخاب مجلس تشريعي أفضل؟ «بما أن الاتّجار بالأصوات يتيح للأفراد 
التعبير عن شدة تفضيلات » وبما أنه يتسبب في مقايضة تعود بالنفع على 
الطرفين» ربما يمكن الاستنتاج أنها تؤدي إلى انتخاب مجلس تشريعي 
أفضل”. لكن يمكن إثبات أن الاتجار بالأصوات يمكن أن يكون إحدى أقل 
السمات جاذبية وكفاءة في عالم السياسة الأميركيء أو ما يُعرف بإنفاق 
الاسترضاء. 


تبرز سياسة إنفاق الاسترضاء عندما توافق مجموعة من السياسيين على 
دعم تعديل جزء من تشريع مصمم خصيصًا لإفادة الناخبين في الدائرة الانتخابية 
للشخص الذي اقترح التعديل في مقابل تقديم ذلك الشخص دعمه لاحمًا 


(30) برطلا ب»ه حعععمه© )هن ومتاكتصدع 0 لداتعيقما ع5ل» بالمطعداذ لا امد ععومك8 8 
,(1988) 96 أ١0؟‏ ,ومووممع لممةناوط زه لم«صمل «ركطنداطا كه لمكنمدع؟0 غمه عمد ,كممة! ععلنا ,كج جدهداكنهم ا 
-عدناهتء»! !١[:‏ ,5آ11ةا© لامو اجم) 717جذ1 عله فسه عجمعكع”( ,كعذاناه ,عل ءمطععناحط5 ع لمد ,132-163 .مم 

(1935 ,الما 

(31) كه واوىدتدنا >مطنة همط) انعكده© إه كسلبعله") ع1 عقولات1 .6 مه ممممطعسط )1 إل 

(1962 بكعد" ممونكتاح 
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لتعديلات مصممة لإفادة ناخبي هؤلاء السياسيين في دوائرهم الانتخابية. 
تسمح هذه الصفقات للسياسبين الضالعين فيها بإظهار قدرتهم على الدفع 
بمصالح ناخبيهم. لكن هذا النوع من الاتجار بالأصوات يفرض تكلفة خارجية 
سلبية على ناخبي السياسيين غير المشاركين في الصفقة» ويؤدي إلى تمرير 
تشريع عديم الكفاءة. ولندرس وضعًا مبسطا ليس فيه غير ثلاثة مشرعين «1» 
و«2» و30» وثلاثة اقتراحات خاصة بالإنفاق «أ» وهب» وهج» سيتقرر مصيرها 
باقتراع الأغلبية. يبن الجدول (1-4) مقدار انتفاع ناخبي كل مشرّع» في 
المتوسطء من الموافقة على كل اقتراح. لاحظ أن منافع الاقتراح «أ» عالية نسبيًا 
في الدائرة الانتخابية للمشرع «1»» ومنافع الاقتراح «ج» عالية نسبيّا في الدائرة 
الانتخابية للمشرع «3». وإذا افترضنا أن تكلفة كل اقتراح تبلغ 30 جنيهًا 
استرليئيّا وستورّع هذه التكلفة على الناخبين بالتساويء يظهر أن الكفاءة 
الاقتصادية تقتضيء في الحد الأدنى» الموافقة على تلك الاقتراحات» خصوصًا 
تلك التي تزيد منافعها العامة على تكلفتها الإجمالية. في هذه الحالة» الاقتراح 
الوحيد الذي يفي بهذا المعيار هو الاقتراح «ب». وفي حالة الاقتراحين «أ» 
و«ج»» تقلّ تكلفة المنافع الإجمالية للاقتراحين عن 30 جنيهًا استرلييًا. 
باعتماد التصويت البسيطء بالأغلبية» وانتفاء الاتّجار بالأصوات» تكون 
الكفاءة مؤمّنة. سيصوت المشرعون الذين يهدفون إلى جمع أكبر عدد من 
الأصوات لمصلحة الاقتراحات التي تفوق منافعها التي ستجلبها لجماهيرهم 
الناخية حصتهم البالغة 10 جنيهات استرلينية من التكلفة الإجمالية. لذلك 
سيصوت المشرعون الثلاثة للاقتراح «ب». لكن المشرعَين الثاني والثالث 
سيصوتان ضد المشرع الأول» وسيصوت المشرعان الأول والثاني ضد المشرع 
الثالث. لكن إذا كان الاتجار بالأصوات ممكناء فسيجد المشرعان الأول 
والثالث أن من مصلحتهما التوصل إلى اتفاق يدعمه المشرعٌ الأول في مقابل 
دعمه المشرع الثالث. وفي النهاية سيعود هذا الاتفاق بالنفع على الجميع. 
سيخسر المشرع الأول 4 جنيهات من تمرير الاقتراح «ج»: لكنه سيكسب 10 
جنيهات من الموافقة على الاقتراح «أ». وسيخسر المشرع الثالث 6 جنيهات 
من تمرير الاقتراح «أ» لكنه سيكسب 7 جنيهات من الموافقة على الاقتراح 
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«ج». والخاسر في جميع هذه الحالات هو المشرع الثاني لأنه سيتكبد 8 
جنيهات من تمرير الاقتراح «أ»» و4 جنيهات من تمرير الاقتراح «ج». لاحظ أن 
هذا العامل الخارجي السلبي أكبر من المكاسب الإجمالية للمشرعَين الأول 


والثالث. 
الجدول (1-4) 
الاتجار بالأصوات 
المشرع اقتراح نفقات (بالجنيه الاسترليني) 


البيروقراطية وتعظيم الموازنة 


نما الإنفاق الحكومي باطراد في القرن الماضي بشكل متلائم مع الناتج المحلي 
الإجمالي الكلي في الدول المتقدمة والنامية. ففي المملكة المتحدة» زاد 
الإنفاق الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المثة في 
عام 1913 إلى 43 في المئة في عام 1996. وفي الولايات المتحدة» زاد 
الإنفاق الحكومي من 7.5 إلى 45 في المئة خلال المدة ذاتها. وفي ألمانيا 
وإيطالياء زاد الإنفاق بنسبة فاقت الخمسين في المئة بحلول مطلع تسعيئيات 
القرن الماضي”**. إلامَ يُعرّى هذا النمو؟ لا يصعب التفكير في تفسير يعبّر عنه 
بدلالة المصلحة العامة. مع نمو الدخل الشخصي وإشباع مزيد من الحاجات 
الأساسيةء» زاد طلب الناخبين على سلع وخدمات متاحة على نحو تقليدي 


(32) عهفضطست) جممى متعقهم7 علا هذ جمفهجد عتاضظ بلطحصلست؟5 1١‏ فم ضعذة لا 
(2000 بكممم نندت دنا عونصم 


169 


بوساطة الدولة ومن خلالها مثل الصحة والتعليم”©. لذلك» يوفر النمو في 
الإنفاق الذي هو أبعد ما يكون عن تقديم دليل على إخفاق الدولة» في هذه 
المطالعة» برهانًا على استجابتها لتغيرات أفضليات مواطنيها. ويقدّم انتقاد 
بوشنان وفاغنر للنظرية الكينزية أحد بدائل الاختيار العام لهذا التفسير. نما 
الإنفاق الحكومي لأن لدى السياسيين الساعين إلى جمع أكبر عدد من 
الأصوات حوافرٌ قويةً لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب وزيادة العجز في 
الموازنات. ويقدم وليام نيسكانين** تفسيرًا آخر لمنظري الاختيار العام. 
يشيع ضمن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة افتراض أن الشركات 
تسعى إلى تعظيم أرباحها. لكن البيروقراطيات الحكومية الممولة بوساطة 
المنح الحكومية لا تعمل في بيئة ربح وخسارة. إنها تتلقى الأموال من الحكومة 
وتؤدي خدماتها من دون مقابل في العادة عند نقطة التسليم. وهذا في نظر 
نيشكانين يُبرز السؤال الآتي: ما هي الأمور التي ترمي البيروقراطيات الحكومية 
النفعية إلى تعظيمها؟ يجيب أنها ستسعى دائمًا إلى تعظيم حجم موازنتها لأن 
الزيادة في الموازنة ستنعكس إيجابيًا على رواتب الموظفين ونفوذهم ورعايتهم 
ومحسوبياتهم وسمعتهم العامة ومستلزماتهم ومُخرجاتهم”. وتسعى 
البيروقراطيات على اختلاف أنواعها إلى تضخيم موازناتهاء وستسعى إلى زيادة 
موازنات دوائرها أو مصالحها أو أقسامها الفرعية بصرف النظر عن تلك الناحية 
من السياسة العامة الضالعة فيها. 


لكن ذلك لا يمثّل غ خن:الجزء الأول من حجة يكاين حيت يمفقي 
ويشير إلى أن البيروقراطيات ستحقق نجاحًا نسبيًّا في جهدها الرامي إلى زيادة 
موازناتها. ذلك لأن البيروقراطيات الحكومية منظمة بطرائق تمنح موظفيها 
سلطة احتكارية كبيرة. هؤلاء الموظفون الإداريون موزعون على المستويين 


(33) عذاض! «جبامعصمت 60 أن عملد عط قمة عمل دونه تععامل» بلأعصاذ < لمه مامد .م 
125-145 بوم ,(1986) 48 اوم معنم 


(34) قمة ,(1971 بعمقلة :ميعن ) مم0 «المندع جر نمه ودععدم8 بمعمملكتنا ا 
(1994 ,عسوت فمدحلةا “مطدعفلة) كنسدصومعع عناض"! له توم ممه 


(35) .38 .م ب+«اتمنسمعججعة فسه بو معسصصد8 بمعمماحتاا 
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الوطني ودون الوطني على دوائر معرفة بحسب مسؤولياتها في نواح سياسية 
معينة» في مجال الصحة أو في مجال الشؤون الخارجية. يبدو ذلك بالبداهة 
غاية في المنطقية. فما الجدوى من مديريتين تعليميتين لا مفر من ازدواجية 
أعمالهما؟ لكن منطق هذا التقسيم الوظيفي للعمالة من منظور الاختيار العام 
ليس أقوى رمن منطق منح إحدى الشركات احتكار إنتاج السيارات على أساس 
أن بناء خطي تجميع سيكون هدرًا للمال. عند تقسيم الدولة إلى مديريات 
موحدة يحتكر الموظفون صوغ السياسات وتطبيقها وتقدير تكلفتها. الاحتكار 
سبب لإخفاق السوق» وسيب لإخفاق الدولة أيضًا بحسب نيسكانين. وسيستغل 
الموظفون الإداريون موقعهم الاحتكاري في انتزاع موازنات أكبر من رعاتهم» 
وبالتالي يقدمون «مُخرجات يمكن أن تصل إلى مثلي مُخرجات صناعة منافسة 
تواجه أوضاعًا مشابهة متصلة بالطلب والتكلفة» 09 


نقد نظرية الاختيار العام 


بالكاد يوجد ضمن الدوائر الاقتصادية الآن من يطعن في القول إن استخدام 
نماذج استدلالية مبني على افتراض السلوك النفعي”©. ما عاد الطلاب 
الجامعيون الذين يدرسون الاقتصاد على اطلاع على بدائل منهجية بكل بساطة. 
وفي ثمانينيات القرن الماضيء تكهن الاختصاصيون بثقة بأن نظرية الاختيار 
العام لن تلبث أن تنال منزلة مماثلة في العلوم السياسية”©. لكن ذلك لا يبدو 
مرجحًا الآن. ستبقى نظرية الاختيار العام تستقطب الدعم وتوفر بديلّا حادًا 
لنظرية التعددية ونظريات الدولة الأخرى. لكن يظهر أن حظوظها ليست أوفر 
من حظوظ أي من النظريات الأخرى في الهيمنة المطلقة على العلوم السياسية. 
في الحقيقة: إذا كانت نظرية الاختيار» التي هي أبعد ما يكون عن نظرية متزمتة 
مُسلم بهاء قد نجحت في شيء» فقد نجحت في جذب مزيد من الانتقادات. 
ولا يزال عموم هذه الانتقادات يركزء ربما على نحو لا مفر منه» على افتراض 

2360 0 انا 

22) (1997 بعولهناسم! :وملنوم!) «المع] فضه ل«مومعع يومودها 1 


 )38(‏ .145-150 .جم ,(1993) 77 ٠0١.‏ بعمامط) عذاطيظط جرعتم عتاطنط أن عممدظ ع1» بععالعساذ .م 
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السلوك النفعي*. وفحوى إحدى الحجج القياسية في هذه الناحية ما يأتي: 
عندما يقرر الناس كيف يتصرفونء عادة ما تُملي عليهم الأعراف الطريقة التي 
يجدر بهم التصرف وفقها». لكن وجود هذه الأعراف وقوتها التحفيزية لا 
يعنيان أن الناس ليسوا إيثاريين ومحبين للغير دائمًا وحيثما كانوا. والسبب أن 
الأعراف تدعم السلوك النفعي وتشجع عليه في حالات كثيرة. قتصرّف ريادبي 
الأعمال الحرة الذين يفاوضون مورّديهم في شأن عقودهم معهم ليس مفهومًا 
من الناحية الاجتماعية إذا أبرموا صفقة صعبة لزيادة أرباحهم. لكن الأعراف في 
جميع المجتمعات تحظر السلوك النفعي عند التعامل مع الأصدقاء والأسرة 
والمسنين والمقعّدين على سبيل المثال. 

ما صلة ذلك بنظرية الدولة؟ خير وصف لمجموعة أعراف في عدد من 
الدول أنها «نظام أخلاق للخدمات العامة» يفرض على السياسيين والموظفين 
الحكوميين وغيرهم من العاملين في الدولة أن يستلهموا قراراتهم من اعتبارات 
المصلحة العامة» وأن يتحاشوا استغلال مناصبهم في السعي إلى مصالحهم 
الخاصة. الواضح أن التزام هذه الأعراف ليس دائمًا. ونكتفي بذكر مثال واحد 
عندما بدأ عدد من الأعضاء المنتمين إلى حزب المحافظين في مجلس العموم 
بطرح أسئلة استجوابية في تسعينيات القرن الماضي في شأن دفعات مالية”». 
لكن ذلك لا يعني انتفاء وجود أعراف تحكم الخدمة العامة. ولا ريب في أن 
الجهد الذي بذله هؤلاء النواب للتستر على الدوافع الحقيقية لسلوكهم وعظم 
الفضيحة التي ارتدّت عليهم آخر الأمر يؤكد من بعض الوجوه وجود هذه 
الأعراف. إن وجود هذه الأعراف على بعض المستويات لا يمثّل مشكلة 
توضيحية لنظرية الاختيار العام؛ لأنه متى ما ترسخت هذه الأعراف. سيكون 
التزامها من مصلحة الفرد غالبًا. بهذه الطريقة» يمكن منظري الاختيار العام 


(39) ,(1990 بع" مههعنت اه وفعت مدنا :مههن©) نععمعماءزاعك نصمو8 ,(له) عون فطعملا .ل 
(1997 ,كعم نرافدك«نونا موف لمت عهذقطصت) عنما عراع5 ,(كلت) اسدط .ل فمد ىالتا( ع راسم .8 مد 


)0ش (1989 ,عمط زاندت«ندنا عولطسده) عهلةطممهه) جعنعمد إه اعم © 186 بتعاكاع .ل 
(41) بعامععا ماسح" تومفهم !) امعسمناموط [ه «مناجم0© 116 :عتمعلك ببسمتلادلا عا فمد طعهاا .ها 
و19 


122 


المجادلة أن المصلحة الشخصية للسياسيين هي ما يدفعهم إلى الاستلهام من 
اعتبارات المصلحة العامة. لكن هذا على التحديد ما لا يجادل منظرو الاختيار 
العام في شأنه. بل إنهم يحاولون» كما رأيناء كشف زيف الخرافة «الرومانسية»2 
التي تتحدث عن أن العاملين للدولة توجههم اعتباراتٌ المصلحة العامة. 


يتضمن هذا النقد لافتراض السلوك النفعي عنصرًا مهما آخر. اعتاد 
المتخصصون وصف الاختيار العام يأنه يتيح مقاربة «علمية» لدارسة 
السياسة”. لا يصعب تبيين الأسباب. فيما أن العلوم الطبيعية تتضمن قدرًا 
كبيرًا من القدرة التوضيحية» يجدر استغلال هذا الوصف العلمي. غير أن أحد 
وجوه اختلاف العلوم الاجتماعية» مثل العلوم السياسية» عن العلوم الطبيعية 
مثل الفيزياء هو الفروق في حجج وتفسيرات العالم. النظريات المتصلة 
بالثقوب السوداء لا تغيّر سلوك هذه الثقوب ولا يمكنها ذلك كما هو واضح. 
لكن يمكن أن يكون للنظريات التي تفسر مثلّا أسباب منح الدول مصارقها 
المركزية استقلالية» تأثيرٌ في السلوك السياسي وفي التتائج السياسية. في 
الحقيقة» أضحت في العقود القليلة الأخيرة مقولة إن الأسواق المالية تكافئ 
الدول التي تتسم مصارفها المركزية بالاستقلالية بتدنّي أسعار الفائدة» إحدى 
المقولات الأساسية التى صاغها المدافعون عن تلك الاستقلالية*». أحد 
الدروس المحتملة التي يمكن استخلاصها من هذا «الانعكاس» أنه يجدر أن 
تكون العلوم الاجتماعية «نقدية» واعية. ويجدر بها عدم الاكتفاء بمحاولة تفسير 
العالم بل تغييره. 

هذا بالضبط ما قام به منظرو الاختيار العام من وجوه كثيرة. عدلت 
النظريةٌ طريقة «نظر الإنسان المعاصر إلى الحكومة»””*». ففي أميركاء قرّى 


420( «اسوطاته كعثاتامط» ,ممممطعس8 


(43) عمنمك لعممنامة 6ه عسطلدة عط همتزفسسك عممعع5 لمعنادط 6ه ععمنامععا0 19» بلعنسا 1١‏ 
175-9 وج ,(1991) 2 .مج ,30 أو ,كعةةاوط فم ععمماعة لعمناوم اهادم هآ بعكف ه كد 


(44) ومملط إه كعشناه عطا فمه لصم عدع! 186 كماتمفمعلة ومماط وامتادجسا يلاه .5 
2004 بككمم! تواندك دمن عوففطسى عولفطسى) 
(45) 21 لم عمطلا عمتاتاوط» بممممطعيه 
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انتقاد النظرية الكينزية المطالبَ بسن تشريع يُلِزْم الحكومة بإقرار موازنات 
متوازنة» فيما يُستخدم الإنفاق السياسي في تسويغ المطالبات بإصلاح قانون 
تمويل الحملات الانتخابية. وفي بريطانيا وأميركاء شجعت نظرية البيروقراطية 
التي تعظم المنفعة لتيسكانين على تطوير نظام تنافسي لتقديم العطاءات وعلى 
الخصخصة9*. لكن من منظور نقدي ذاتي الوعي» فإن مشكلة الاختيار العام 
هي في فرضيتها أن السلوك ضنيء جتان عاء قوم هذا السلوك وتقويه في 
«العالم الحقيقي». وهي تقوم بذلك بتصويرها الأفعال النفعية الصرفة على 
أنها عادية على نحو مثاليء وجزءًا غير مستهيجن ومحتوم من طبيعتنا(7©. 
بالتالي» إذا كان السلوك النفعي في يوم من الأيام افتراضًا عديم الدقة إلى حد 
بعيد بالنسبة إلى سلوك أغلبية الناس» فربما يكون النجاحٌ الأكاديمي لنظرية 
الاختيار العام قد أضفى عليه مزيدًا من الصحة. بعبارة أخرى؛ ربما أعاد 
منظرو الاختيار العام بناء العالم وفمًا لتصوراتهم الخاصة غير الجذابة. وبالنظر 
إلى منطلقهم التحفيزي» يرى منظرو الاختيار العام أن مهمتهم المعيارية «بناء 
نظام سياسي يوجه السلوك النفعي للمشاركين نحو المصلحة العامة»”*». لكن 
إمكان كون تعظيم المنفعة المشتركة يستلزم حيوية شعبية» وأن دور العلوم 
الاجتماعية الإفصاح عن ذلك بصوت عالٍ وواضحء يفوت ببساطة منظري 
الاختيار العام. 


نظرية الاختيار العام من دون تحامل 


مال الجدل الدائر بين أنصار نظرية الاختيار العام وخصومها إلى استقطاب رأي 
العلوم السياسية. وأود في هذا المبحث الأخير أن أبيين كيف يمكن مع ذلك 
تغيير البنود الأساسية لهذا الجدل الذي يزداد حدة. نقطة الانطلاق هنا العلاقة 
بين الدولة والسوقء إذ يصف الخبراء الاقتصاديون» الساعون إلى تفسير سلوك 


(46) 63 .وم ,(1995 ,عهفملاسم؟ تومفهما) ممتدعد لت 136 بومقهم0 2 


(47) ,كنناه"! فمه عمممعد امعقذام" -ك2 «رععامة) لمممتلمظ اه عموناقت عطا ه0» بكمعطوم9 .0 
429-431 .مم ,(1991) 24 اه 


)48 15 بم كمعد سومعمه 786 بتعميةالا نمه ممممفعه 
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السوقء المستهلكين بكونهم يختارون المتتوجات على أساس تفضيلاتهم 
الذاتية المنفعة. وسعى منظرو الاختيار العام على نحو تقليدي إلى شرح السلوك 
الانتخابي بطريقة مشابهة”. فالناخبون» مثل المستهلكين» يختارون المرشحين 
والأحزاب بالطريقة النفعية ذاتها التي يختار بوساطتها المستهلكون مسحوقٌ 
الصابون من بين الماركات المنوعة. 


لكنء كما أقرّ اثنان من منظري الاختيار العام: جيفري برينان ولورين 
لوماسكاي ”5 فإن التشبيه بين السوق وصنع القرار الانتخابي مضلل في ناحية 
واحدة مهمة. المستهلكون في بيئة السوق حاسمون في اختياراتهم. وعندما 
يختار مستهلك يعظم منفعته ويفضّل التفاح على البرتقال أن يشتري البرتقال» 
سيحصل على برتقال. لكن الناخبين في وضع غاية في الاختلاف» إذ في أي 
شيء عدا أصغر الدوائر الانتخابية» الفرصٌش ضئيلةٌ لأن يكون لأي صوت 
انتخابي فردي تأثير في نتيجة الانتخابات. ربما يود الناخبٌ المرشحَ «أ» وربما 
يقترع له لكن يفوز المرشح «ب» على الرغم من ذلك. الاستدلال الذي دأب 
منظرو الاختيار العام على استخلاصه من ذلك هو أن التصويت عمل # 
عقلاني”*». وحتى عند تقدير تكلفة التصويت بدلالة الوقت والجهد اللازمين 
للوصول إلى مراكز الاقتراع حصرّاء يتبيّن أنها تزيد دائمًا على منافع التصويت 
المخترّلّة باحتمالية كونها حاسمة. لهذا السبب» على الأفراد العقلانيين 
والانتهازيين والمعظمين للمنفعة عدم التصويت. لكن هناك استدلالا آخر 
يمكن استنباطه هو أنه ليس لدى المقترعين سبب للاقتراع بناء على مصالحهم 
الذاتية» حيث يتيح التصويت للمقترعين فرصة ل «التعبير» عن معتقداتهم 
وقيمهم حيال أنفسهم والعالم. 


(49) ,(1957 ب«م8 عة كممهذا عامملا ج1) مومه إه م11 عنسمدمعظ ها بكددم0 .ىم 
295 .م 

(50) وفركدنمنا عوذ سه عوفةطست) ممنعه0ا فمه تودممدعط ,رطمهدما 1٠‏ فمد ممممعم8 .6 
(1993 ,ممم 

(51) 0 بومع لله بعاممطيعة؟0 ١‏ مد جملتظا .الا همد ,267-270 .وم ,نججمع 17 عنسمصمعظ صا يكجهمها 
.2542 .وم ,(1968) 62 أو" بمعذهة #مموعك لمعاتله! «معتعصاء جيعمتالا اه كلعل عط 
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هناك صلة ما هنا بالمقولة السابقة» لأن التصويت المعبّر في أحد أشكاله 
امتدادٌ لدعم سياسيين ألزموا أنفسهم بكلامهم وأفعالهم بالسعي إلى تحقيق 
المصلحة العامة» وسحبٌ في المقابل لدعم أولئك الذين يُعتقّد أنهم تلاعبوا 
بالاقتصاد أو سوّقوا سياسات تخدم مصالحهم الخاصة. وما دام الناخبون 
على استعداد للتعبير عن أنفسهم بهذه الطريقة» فسيكون عزم السياسيين 
النفعيين على تحقيق إرادة الناخبين بإعادة انتخابهم حافرًا ليلزموا أنفسهم 
بتحقيق المصلحة العامة. ليس في ذلك شيء جديد هناء وأنا أشرت أصلا إلى 
أن وجود الأعراف يوفر للناس سببًا نفعيًا لالتزام تلك الأعراف. لكن مضامين 
ذلك بالنسبة إلى نظرية الاختيار العام صارخة. يود منظرو الاختيار العام 
المجادلة أن ليس هناك فارق حقيقي بين السوق والدولة. فكلتاهما عرضة 
لإخفاقات بسبب الفعالية» وكلتاهما تعمل بوساطة جهات فاعلة نفعية» 
وكلتاهما عرضة لمشكلات سببها الاحتكارات والعوامل الخارجية والسلع 
العامة. لكن إذا كان برينان ولوماسكاي على حقء يوجد فارق دائم ومهم بين 
السوق والدولة» وهو أن لدى الجهات الفاعلة في السوق حوافز أقوى للعمل 
بطريقة نفعية» ولهذا السبب لا يمكن الافتراض بالضرورة أن الأسواق والدولة 
تخفقان دائمًا للأسباب ذاتها وبالطريقة عينها. تشمل نظرية الاختيار العام 
تطبيق طرائق الاقتصاد في دراسة السياسة» خصوصًا افتراض السلوك النفعي. 
غير أن التوسع في هذا الافتراض ليشمل الحلبة السياسية ربما يكون غير 
ملائم أبدًا. 

كيف يرد منظرو الاختيار العام «التقليديون» على هذه المقولة؟ إذا قبلنا 
المنطق الأساسي للمقولة المتصلة بالتصويت المعيّرء فربما يقول هؤلاء 
المنظرون إن على الرغم من ذلك فإن كل ما أثبت هو أن حافز السياسيين 
النفعيين لتحقيق المصلحة العامة «يغطي» أفعالهم2*» أي إنه ليس للتصويت 
النفعي أي تأثير حقيقي لأن الجهات الفاعلة الرسمية النفعية ستواصل السعي 
إلى تحقيق مصالحها الخاصة وإن كانت ستقوم بذلك بطرائق أكثر حذقًا. 


(52) ,لكله) علدوطد 1 فم على إل نما جرعوعلت5 لمتمود كه كعندممه6 عذ1» بلعمالد1 .6 
990 كط وفعت دنا #هفضطصه عوذفطصف) ج«مممعط لمعسناوط #ضتكمط مه مضع عمجم 
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ربما تقر الأحزاب بتقديم إعانات إلى القطاع الزراعي لأن المزارعين هم أكبر 
المساهمين الماليين في الحملات الانتخابية» لكن هذه الأحزاب ستبرر 
أفعالها بالإشارة إلى الحاجة إلى المحافظة على الطريقة الريفية في الحياة. 
وربما يخفض السياسيون ضريبة الدخل في المرحلة التي تسيق الانتخابات 
لكسب الأصواتء لكنهم سيحتاجون إلى تبرير أفعالهم وتفسيرها بالإشارة 
إلى الحاجة إلى تحفيز طلب المستهلك. وريما يود الموظفون الحكوميون 
الحصول على موازنات أكبر ليوسعوا إمبراطورياتهم» لكنهم سيحتاجون إلى 
تبرير المطالب وتفسيرها بذريعة المحافظة على الخدمات الحكومية وتحقيق 
أهداف الحكومة. 

لكن الحاجة إلى توفير «غطاء» منفعة عامة تُحدث تأثيرًا. فالسياسة ليست 
مجرد تعبير عن المصلحة الذاتية» بل تُعنى بتقديم الحجج والإقناع. وفي سياق 
سعي السياسيين والجهات الحكومية الفاعلة الأخرى إلى تحقيق مصالحهم 
الخاصة: يتعين عليهم إقناع الناخبين المشككين والصحافيين والمعارضين بأن 
أفعالهم منسجمة مع المصلحة العامة. ولا يصعب تخيّل البنود الأساسية لأجندة 
بحثية بديلة» حيث يُدقع بهذا التفاعل بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة 
إلى الواجهة التفسيرية”*». الضحية المنهجية في هذه المقاربة لن تكون افتراض 
السلوك النفعي الذي خصصنا له الكثير من الاهتمام في هذا الفصلء بل محاولة 
تقديم تفسيرات استدلالية «بدءًا بالقمة». تتفاوت التصورات في شأن ما تمثله 
المصلحة العامة بين دولة وأخرىء ومرحلة زمنية وأخرى. لذلك» سيكون 
الجهد البلاغي للسياسيين والجهات الحكومية الأخرى متفاونًا بالمثل. ومع أن 
في استطاعتنا القول على أكثر المستويات العمومية إن السياسيين والجهات 
الأخرى سيسعون إلى توفير «غطاء» مصلحة عامة لأفعالهم؛ فلا يمكننا تحديد 
الشكل الذي سيتخذه هذا الغطاء» أي لا يمكننا تقديم تفسيرات عامة شاملة 
«بدءًا بالقمة» لسلوك الجهات الفاعلة. 


(53) :4مكح0) «صس» عل نه حدمطصا مدل( عمممة امعقخامط [ه ممتصسصعده) 1186 ب#ممصفمنة] .2 
2004 بكم" ترنندت تملا مك0 
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خلاصة 
لم يفسر الفلاسغةٌ العالم إلا بطرائق منوعة؛ مع أن المطلوب تغييره©. 

من المتعارف عليه عمومًا أن استخدام نماذج استدلالية «بدءًا بالقمة» بناءً على 
افتراض السلوك النفعي أدى إلى تحؤّل في الدراسة الأكاديمية لعلم الاقتصادء 
وأضفى عليها مكانة فكرية في تناول تلك العلوم الطبيعية*. ليس مفاجنًا إذًا 
أن الخبراء الاقتصاديين سعوا إلى تطبيق طرائقهم في دراسة السياسات. على 
سبيل المثال» أنتوني داونز صريح في رغبته في محاكاة الاقتصاد. إذ استهل 
أطروحته نظرية اقتصادية للديمقراطية بالملاحظة الآنية: 

لقد أحرز تقدُم ضئيل نحو قاعدةٍ سلوكية عامة لكنها واقعية لحكم عقلاني 

شبيهة بالقواعد المعتمّدة على نحو تقليدي للمستهلكين والمُنتجين 

العقلانيين. لذلك؛ لم تتكامل الحكومة بنجاح مع صنّاع القرارات في القطاع 

الخاص في نظرية توازن عامة. كانت أطروحتها محاولة لتقديم قاعدة سلوكية 

للحكم الديمقراطي ولمتابعة مضامينها"". 
لكن؛ لم يكتفٍ منظرو الاختيار العام بتفسير العالم ببساطة» بل سعوا أيضًا إلى 
تغييره ونجحوا في ذلك. ففي ستينيات القرن الماضي وسبعينياته» تحدى هؤلاء 
المنظرون ما اعتبروه تزمت ما بعد الحرب حيال الحاجة إلى دولة «فاعلة» 
ومنافعهاء ونجحوا في استرعاء انتباه الأكاديميين والسياسيين إلى إخفاقات 
الدولة. لكن يجدر عدم المبالغة في مدى تأثير نظرية الاختيار العام. فقد كان 
سياسيو «اليمين الجديد» من أمثال رونالد ريغان ومارغريت تاتشر سيْنتحُبون 
ويسعون إلى تحجيم الدولة» سواء أطوّرت نظرية الاختيار العام أم لا. ولم تمثل 
مقاربتهم تحولا جذريًا بسبب مؤلفات جيمس بوشنان أو غوردن تالوك. لكن 
النظرية قدّمت لليمين الجديد بالفعل لغة معينة يمكن بوساطتها تشريح إخفاقات 


(54) 1964 بوسختاض" كمكهم" +«معدما١)‏ جهداممفا «مدن6 186 كاعهمع ؟ قم عمماذ >1 


([مكهة] 
(55) لكن يُنظر: مهما 
زف .3 بم بتممة1 عناممصمعظ ها ,كسهمه 


18 


الدولة» ومجموعة توصيات سياسية للتعامل معها. ويصرف النظر إن كان العالم 
قد أصبح مكانًا أفضلء فهو بالتأكيد مكان مختلف لوجود نظرية الاختيار العام. 


مطالعة إضافية 


.(كلة) ومذتلاه10 8 لمة مممقطءن8 ل تما «عءممصه؟ ابمطائللآ ععناتاوط» ل بممممطعس8 
بك ممعنط1ة1! 04 زاندع اتنا عمطنظ همك ,1! عءام) عذاطباظط لزه «ورمء 11 :11 
1984 


1987 بمهالتمعدك/!! تعماماكع متكهقا .املك ءا إن 5م111 لإمدع.0”1 8 ممه 2 ,لتدعاصسم 


,العسماعهاقا :»0:15 يعءذم©) اعد«مقم؟ .(لء) ععنكاع .ل :ها «ومناعسلممل» .ل بعداع 
1986 


.1997 بععة5 توملهمآ .«منء4 امعةاذاوط ,كع«تكع( عاه271 .ا بتعنامها 
.2003 بكوعءط نزاندت اتولا عولطامة©) :عع لفطاممة© ,[! عمذمء) عذاطبط .© بعااعسكدر 
.1995 ,جوع جاتحا الا :ولههاه© عءمعاع5 إماعمك /ه «رداممعمان«(2 11 ى عع مومع 


عءاه © عذاط ,عكةرمعااتا عذاطلاظ ,كدمه) عذاطظ .لتقطء0 .1 لمة .1! ب«ماعئة 
.1994 ,مهااتمعداا :عجولةط علرملا حعل« ومه ععاماكوم تكد 
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الفصل الخامس 
النظرية المؤسساتية 


ان شميت 


إن ما يسمى المؤسساتية الجديدة هي إضافة حديثة نسييًا إلى كم نظريات 
الدولة» وهي ليست مجرد نظرية دولة شأنها في ذلك شأن وجهات النظر 
الأخرى التي يناقشها هذا الكتاب. ومع ذلك؛ ترجع جذورهاء كما هو مييّن 
في المقدمة» إلى محاولة «إعادة الدولة» إلى العلوم السياسية السائدة من 
طرف مجموعة من المنظرين الذين يتتقدون المقاربات المهيمنة السلوكية 
والمقاربات المتمحورة حول الإرادة الفاعلة2). دافع هؤلاء المنظرون عن 
الحاجة إلى وضع السياسة في سياق مؤسساتي؛ بعبارة أخرىء النظر إلى 
شروط الفرص السياسية على أنها محددة مؤسسائيًا إلى حد بعيد. ويذلك 
طوّروا مسارًا تصحيحيًا لهيمنة ما اعتبروه نظريات في العلوم السياسية تركز 
على المدخلات وتشدد على الضغط والتأثيرات التي تتعرض لها الدولة 
عوضًا عن التركيز على قدرة مؤسسات الدولة على الرد على هذا الضغط. 
قُصر هذا التموضع السياقي المؤسساتي للسياسة في البداية على محاولة 
إعادة الدولة إلى التحليل السياسيء لكنه عُمم لاحقًا بعد أن أفسح دعاة 
سيطرة الدولة المجال لمؤسساتية جديدة أعمق أثرًا. لكن إذا كان التركيز 
الحصري على الدولة قد ضعًف فى تطوير النظرية المؤسساتية الجديدة 
انطلاقًا من مركزية الدولة الجديدة» فقد بقيت الدولة عصب المعرفة 
الأكاديمية المؤسساتية الجديدة؛ وإن لم توصّف بذلك دائمًا. 


تتميز النظرية المؤسساتيقه ربما على نحو عاديء بتشديدها على السياق 
المؤسساتي الذي تقع فيه الحوادث السياسية وعلى التنائج والتأثيرات التي 
تتمخض عنها. ار الضد من المعتقد السلوكي ومعتقد الاختيار العقلاني 


(1) يُنظرء على سبيل المثال: عط ج«تعمنم8 ,(عله) اموعمطد :15 نمه ومع فعس .2 كمدع .8 م 
(1985 بكتع< وفعت «نمنا عهذؤطسه عهذطست) ما دق عاملد 
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اللذين كانا سائدين [التقليديين]» تشدد النظرية المؤسساتية على مدى تأر 
السلوك السياسي بالمشهد المؤسساتي الذي يتجلى فيه» وعلى أهمية التركات 
التاريخية الموروثة من الماضي إلى الحاضر ومدى تنوّع التوجهات 
الاستراتيجية للجهات الفاعلة في السياقات المؤسساتية التي تجد نفسها فيها © 
علمًا أن هذه المؤثرات يُساهم بوجهة نظره المميزة حيال الدولة. 


اكتسبت المؤسساتية الجديدة التي تشمل «إعادة المؤسسات» إلى تفسير 
السياسة والمجتمع: زخمًا متعاظمًا في العلوم السياسية. لكن ما يعنيه منظرو 
العلوم السياسية بالمؤسساتية الجديدة يعتمد على مقاربتهم المنهجية المفضلة 
في العلوم السياسية» خصوصًا المسلّمات الإبيستيمولوجية والأنطولوجية. 
ولهذا بدوره مضامين كبيرة في دراسة الدولة. إن للمؤسساتية الجديدة ثلاثة 
فروع: الاختيار العقلاني» والمؤسساتية التاريخية والمؤسساتية السوسيولوجية» 
إضافة إلى «مؤسساتية» رابعة جديدة أقرب عهدًا هي المؤسساتية الاستطرادية 
©«وتنهوة). لكل فرع أهدافه وغاياته ومعاييره الخاصة في التفسير في ما يخص 
الدولة» ولكل منها مزاياه وعيوبه في ما يخص تحليلات الدولة. 

تصف مؤسساتية الاختيار العقلاني الدولة بأنها جهة فاعلة عقلانية في حد 
ذاتها تعتمد «منطق المصلحة» أو بأنها هيكلية حوافز تسعى الجهات الفاعلة 
المنطقية فيها وراء تفضيلاتها. وفي المقابل» تركز المؤسساتية التاريخية على 
أصول الدولة وتطوّرها وعلى مكوناتهاء وتفسرها بنتائج خيارات هادفة (غير 
مقصودة غالبًا) وبأوضاع أولية فريدة تاريخيًًا في «منطق اعتماد المسار». وترى 
المؤسساتية السوسيولوجية أن الدولة كيان له مكونات اجتماعية وإطار ثقافي» 
حيث تعمل الإرادات السياسية الفاعلة يموجب «منطق الملاءمة» المنبثق من 
قواعد وأعراف متمحورة حول الثقافة. أخيرّاء تنظر آخر الفروع المؤسساتية 
«الجديدة»» وهي المؤسساتية «الاستطرادية»» إلى الدولة بدلالة الأفكار 
والخطاب الذي تستخدمه الجهات الفاعلة في شرح العمل السياسي وتدارسه 
و/ أو تقنينه في سياق مؤسساتي بموجب «منطق التواصل». 


(2) ,(2002 بسالتجعهالا عجمهلده عقولا عا( فد عامعهمتكمط) عندوامماء امعضناه" رمن .> 
45ل وم 
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يبدأ هذا الفصل بمناقشة المؤسساتية القديمة التي وقرت منظورًا توصيفيًا 
إلى حد بعيد للترتيبات المؤسساتية للدولة وللمقاريات «الشمولية» التي عاينت 
النظم السياسية عوضًا عن ذلكء. وللمذهب السلوكي الذي رفض النوعين 
السابقين لمصلحة التركيز على سلوك الإنسان الفرديء ول المؤسساتية الجديدة 
التي اقترحت إحلالها محل جميع المقاربات السابقة. يلي ذلك تحليل معمق 
للفروع الرئيسة الثلاثة للمؤسساتية» وتقديم توصيفات تعريفية لخصائصها 
الرئيسة» وفروقاتها الإبيستيمولوجية والأنطولوجية» ومنافعها وعيوبهاء وكيفية 
ترابطها وتقاطعها. ونختم بدراسة الفرع الرابع والأحدث للمؤسساتية الجديدة 
باعتباره علاجًا لبعض المشكلات التي تواجهها الفروع المؤسساتية الجديدة 
التي سبقته. 


من المؤسساتية القديمة إلى المؤسساتية الجديدة 


لا يكتمل وصف المؤسساتية الجديدة من دون التطرق إلى المؤسساتية 
«القديمة» أولًا. درست المؤسساتيةٌ الأصلية المؤسسات الحكومية الرسمية 
وعرّفت الدولة بدلالة ترتيباتها السياسية والإدارية والقانونية - كما ورد في 
تلخيص وودرو ويلسون. استخدمت منهجية وصفية إلى حد بعيد لتفسير 
العلاقات بين مستويات الحكومة وفروعهاء واستنبطت مفاهيم الدولة من 
الفلسفة السياسية التقليدية وفهمتها بدلالات السيادة والعدالة والسلطة 
والمواطنة والمنزلة القانونية في القانون الدولي. عندما كانت المؤسساتية 
القديمة مقارنة» صَنَّت التشكيلاتٍ المختلفة للدولة» بشكل رئيس لإظهار 
أوجه الشبه أو أوجه الاختلاف في كيفية عمل الحكومات. وبقيت لانظريةً إلى 
حد بعيد على الرغم من تطور بعض النظريات السياسية» مثل نظرية التعددية 
لجماعات المصلحة (مثل بنتلى)» حيث ظهر بعض الانشقاقات لمصلحة 
«العلمية»» مثل تشارلز ميريام0©. . 


١ )3(‏ عمق سمت عمد امعشناه" سمعنعسا إه عسوماعه0 11:6 بكسطععهد]" .ل فعد انسومة .ىر 
(1982 بممتهمتها عامملا بمتا!) #معتلدمم ع8 
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بحلول خمسينيات القرن الماضي وستينياته» حلت المقاربات النظامية في 
دراسة العلوم السياسية محل المؤسساتية القديمة بدرجة كبيرة» سواء أكانت 
مقاريات ينيوية وظيفية أم مقاريات #شمولية؛ أخرى» مثل مثل التحليل الماركسي»ء 
التي بلغت ذروتها في ستينيات القرن الماضي وسبعينياة بعينياته. استٌّبدلت الدولة في 
المقاربة البنيوية-الوظيفية بالنظام السياسي وسرت بدلالة عمل أجزائه البنيوية 
الساعية إلى التوازن» من خلال الإفصاح عن المصلحة وتجميعها. تميّر ذلك 
بانحياز إلى مصلحة الوضع الراهن. وتجسّد في هذه المقاربة افتراض معباري 
غير نقدي مفاده أن النظام سيستمر ما دامت هياكله عملت بطريقة تضمن تحقيق 
هدفه - المحافظة على الذات - وأ اللسيتمانخ قن قرع يلاها على يعر 
أكثر اكتمالا تكون أفضل بدرجة معينة»”». زد على ذلك أن النظام كان ساكنّاء 
بمعنى أن الثورات كانت حالات شاذة وغير قابلة للتفسير من داخل النظام» وأن 
التخبير كان يُستوعب بوساطة النظام باعتباره حالة «توازن استتبابي». وعندما 
ترط المقاربة بنظرية سياسية للدولة» تؤول إلى نظرية تقليدية لجماعات 
المصلحة» وتفترض أن دور الدولة هو التوسط بين المصالح المتنافسة وصولًا 
إلى المصلحة العامة». وتمثلت النظرية المضادة في التحليل الماركسي الذي» 
وإن كان نظاميًا بالمئل» صوّر الدولة بأنها هيكل علوي في خدمة مصلحة واحدة» 
هي مصلحة البرجوازية» ورأى أن النظام يعمل ككل عبر نزاع طبقي عوضًا عن 
تنافس المصالح» حيث تكون النتيجة المتوقعة دمارًا ذاتيًا من خلال الثورة وليس 
محافظة على الذات. والواضح أن هذه المقاربة معيارية في افتراضاتها أيضًاء 
لكنها تنتقد الوضع الراهن» إضافة إلى كونها جبرية من الناحية الاجتماعية. 


(4) نب ذ! ومذهما) موص ذا فامة٠ا‏ أ +جمفن1 كعثنذاه" ع«اامجعردة© ,العسو! .8 6 امه لدمصلة .3 .0 
(1953) #عنورك امعنناه"! +11 بومكمةا .0 همه ,(966! بكمتلاهععمعهذا عاءملا 


(5) اماءمك إن راممدمان71 18 ,(لله) هدر! مملة نما بعممعءت5 لعنتامه هذ بواالمشملل» عمابرد1 .© 
.156 .م ,(1967 بككء" وانككدنمذا 0<1563 تممفمما) «مانمج«دامتع 
2ش( ,(دا96ا بكمج! نوكملا علدلا تم حمذ! عل 7كع600 1116 ,اطده ا 

ويُنظر أيضًا الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(7) اجافدى نولا #3ملههاك :3»ملهما5) :واعاعمك امذكسقما ما اعذار*ه© ككها©) جه كه ,امفصعطده 2 
ب(1959 بعوممم 


ويُنظر أيضًا الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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بحلول ستينيات القرن الماضي وسبعينياته»؛ طغت السلوكية التي شاعت في 
خمسينيات ذلك القرن أيضًا على المؤسساتية القديمة إلى حد بعيده إضافة إلى 
مقاربات النظم السياسية بصفتها المقاربة المهيمنة في العلوم السياسية مع تركيز 
على الأفراد وعلى سلوكهه©. واختفت الدولة كمصطلح جملة واحدةء وكذلك 
النظام السياسي. حلت «الفردية المنهجية» محل «الشمولية المنهجية» التي ميزت 
المقاربات البنيوية-الوظيفية والماركسية» فيما جرى تجاهل المؤسساتية القديمة 
كونها مجرد وصف. وسعت «الثورة» السلوكية إلى تفسير «ظواهر الحكومة 
بدلالة سلوك الرجال الملاحظ والقابل للملاحظة”©» ورفضت تحيز المقاربات 
البنيوية-الوظيفية والماركسية لمصلحة الملاحظة الإمبريقية «الموضوعية» - بما 
أن العالم السياسي كان مهتمًا ب «ما هوء في ما يقول» وليس بما يجدر به أن 
يكون»20. أضف إلى ما تقدَّم أن أغلبية السلوكيين افترضت أنه «يمكن تفسير 
السلوك الإنساني والاجتماعي بدلالة القوانين العامة التي تأكدت بالملاحظة»07 
وسعت إلى تطوير تقنيات دقيقة تقاس بوساطتها المعطيات» ولإثبات صحة 
النظريات الشبيهة بالقوانين*". بطبيعة الحال» أضحى كل ما يمكن قياس كميته 
بسرعة محل تركيزء مثل التصويت والرأي العامء من خلال الدراسات الانتخابية 
والبحوث المسحية واستطلاعات الرأي. وعندما يكون ذلك أشد صعوبة؛ تُبتكر 
مقاربات الاختيار العقلاني (أو الاختيار العام) باستخدام نماذج رياضية مستنبطة 
من علم الاقتصاد. ونخص بالذكر عمل أنتوني داونز*©. 


5( كناسطمعمدآ نمه أنوه5 


(9) ل«ممعم 1 مود امفمك «رطعممععة عمتمطع6 لمتانامط 6ه كومشتعنامما ع15» ,ممصم .م 
,37-39 .وم ب(ذا95ا وطمعه»0) كمع ذا انكسم 

5 
ذكر في: .كد60 1116 أطوم 
(10) ,(له) سلبظ عمكاطز هذ «رعممعع5 لمنتاده هذ طعووعوية لممتحمط8 ع15» ,أطوم 2 
(1969 بومتعطتة عزيملا بمهذ!) ععمماعك امعاناه"! جا «معامم اماع 8 


) ,انالا عامولا بمجذ() رهما امنعمة ع«ثله موجه" إن عنهما ع1 بعصت .1] مد مفلصوجدمهه .ىم 
.4 .م ب(1970 


(12) لمنانامط لمممتاتقه] مه طعممعوية لممتحمط8 عط كه أعمرها ع15» بلءتمتموايت1 ممظ 
مامه هذ معدت" جمنيعمة ,(كلت) 6ل ,طانها لق وعصدل لم الحظ لمصملا تمذ «عومت5 
.71-73 .وم ,(1971 ,لهذا معفم :ذل( ,كانت 4موعلهمع) كدولعماء لمعاننامم 


للق ب(1957 ندم يت كجممذ! عمدلا مماج) جدعممعط إه مم11 عاسمممعظ صا بكدهم0 1 - 
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انتشرت المؤسساتية الجديدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ومطلع 
ثمانينياته رغبة من جانب لفيف واسع من الباحثين في إعادة مؤسسات الدولة 
إلى دلالات تفسير العمل السياسي. وكان تركيزها على رفض المؤسساتية 
القديمة التي جرى التعامل مع أغلبية مفاهيمها ومعلوماتها باعتبارها معرفة 
أساسية» أقل منه على تقديم رد على السلوكية. بحلول ذلك الوقت» كانت 
السلوكية ذاتها قد أضحت عرضة لهجوم من الخارج ومن الداخل لأنها اعتبرت 
مُبتلاة بالإفراط في القياس الكمي وضعف التنظير» مع خلوّها من تجميع كثيف 
للمعرفة ضمن متن نظرية متماسكة*2. 


جاءت المؤسساتية الجديدة ردًّا على غياب التحليل المؤسساتي لدراسة 
العمل الجمعي باعتباره جمعيًًا - من خلال جهات مركبة أو مؤسساتية - عوضًا 

عن اختزال العمل السياسي بأجزائه الفردية المنهجية. رفضّ الجوهرٌ النظري» 
الذي يوحد أنواع المؤسساتية الشديدة التباين التي نشأت» الاقتراح الذي مفاده 
أن السلوك القابل للملاحظة هو مرجع الإسناد الأساسي للتحليل السياسي» 
وجادل في المقابل أنه لا يمكن فهم السلوك من دون الإشارة إلى «المؤسسات» 
التي يتجسد ضمنها السلوك9©. 


لكن إذا كانت فروع المؤسساتية الجديدة اتفقت على أهمية المؤسسات 
وعلى رفض السلوكية» فقد انقسمت على لتتاد عدد من المحاور الأخرى» 
أهمها طريقة تعريفها الدولة - التي باتت تُقَهّم الآن على أنها الطيف الجامع 
لبنى الحكم الي تتفاعل فيها و/أو من خلالها الجهاتٌ السياسية الفاعلة» 
الحكومية منها وغير الحكومية - ومنطق العمل السياسي. كما انقسمت فروع 
المؤسساتية الجديدة أيضًا على امتداد مجموعة متصلة تتراوح بين التعميمات 


- ويُنظر أيضًا الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(14) يُنظر مثلا: نراجهة) اهما امعةذاو! إن كعنهومنمج نه «يمعتنتكومه لمموعظ» ,مم09 ع8 
امعضتاوط «معذعما «بعمعة؟ لهنتامط هذ معتلممة ممه عط» ,عطلطكالا © مطول قمه ,(1982 ,عهمد تعلاتن؟ 
19م ب(1979) 13 امن مم8 عومد 
(15) ,عمد فمه تله جبمعتلعدمتاستتعما تأ( عطا كه ممم لعنتممعط1 عط1» باسوعهم] .8 
68 بوم ب(1998) 1 نمه ,26 بأد 
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العالمية والتعددية» والفلسفة الوضعية والبنائية» والتفسيرات الساكنة والتفسيرات 
الأكثر دينامية للعمل السياسي. 


مؤسساتية الاختيار العقلاتي 


ترجع جذور مؤسساتية الاختيار العقلاني في العلوم السياسية إلى المشكلات 
التي واجهها محللو الاختيار العقلاني» ولا سيّما الذين اهتموا بسلوك 
الكونغرس الأميركي. وبما أن تحليلات الاختيار العقلاني التقليدية تكهنت 
بعدم الاستقرار في عملية صنع السياسة في الكونغرس يسبب الشكوك الناجمة 
عن وفرة التفضيلات والقضايا الفردية©'»» فكيف يمكنها تفسير الاستقرار غير 
المتوقع للنتائج؟ يكمن الجواب في مؤسسات الدولةء خصوصًا في النظام 
الداخلي للكونغرس الذي خفّض تكلفة الصفقات في إبرام الاتفاقات؛ وبالتالي 
حل مشكلات العمل الجمعي التي تبدو عصية على الحل”©. 

باختصارء أعاد منظرو مؤسساتية الاختيار العقلاني الدولة باعتبارها وسيلة 
لتفسير النتائج التي لا يمكن النظريات العالمية للعمل العقلاني تفسيرهاء من 
دون الإحالة إلى السياق المؤسساتي. لكن عوضًا عن التساؤل عن السياق نفسه» 
أي الدولة» تبنوا المؤسسات عمومًا كأمر مسلّم به وتساءلوا عن طبيعة العمل 
العقلاني في داخل هذه المؤسسات. لذلك افترضوا وجود جهات فاعلة عقلانية» 
تفضيلاتها ثابتة» تُجري حساباتها من منظور استراتيجي لتعظيم تلك التفضيلات» 
وتواجه مشكلات العمل الجمعيء في غياب مؤسسات ترسّخ السلوك التكميلي 
من خلال التنسيق» مثل «معضلة السجينين» و«تراجيديا المشاع»؛ حيث لن يؤدي 
الاختيار الفردي للجهات الفاعلة إلا إلى حلول أقل من مثالية9©©. 


(16) 6ه وفع عط 6 علنه نومزمم 6ه دسأكطتاسومكتك عط 205 كممتاكتاوسلكه عتم إلا 
432447 بوم ,(1980) 75 باو بممذه ممعم لممناو سمعنع صا «ركمم ةدقعم 

(12) ع ممما نمز كوم نكما مدلوط امو قمد مستطتاتسوة لمممتسستعمله بعادودة عا 
(1986 بممطلدهة عامملا :01 كعقذاءط إه عممنمك 116 مم5 لعمفنام ,(قت) سطعلا 

(18) عيفخطست) ومة1 ععنمة) امم ]ه كدمتعفسم؟ ,زكله) فمطارةا ى فمد داع ل 
بعهفةطست عفولا ج01 كممسمم”) عدا جمنجههه60 ,معد 5 مد ,(1986 كمه واد دنا عولوطصت ‏ 
6و9 
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توجد تحليلات الاختيار العقلاني في السياسة الأميركية في نظريات 
الإرادة الفاعلة الرئيسة التي تتناول كيفية محافظة «الجهات الرئيسة»» مثل 
الكونغرس أو الفرع التنفيذي أو الأحزاب السياسية» على سيطرتها أو استمالة 
«أصحاب الإرادات الفاعلة» الذين يفوّضونها السلطة» مثل الموظفين 
الحكوميين أو الوكالات التنظيمية أو المحاكم*2©. يدرس منظرو الاختيار 
العقلاني في السياسات المقارنة التفويض بين الجهات المؤسسة التابعة للاتحاد 
الأوروبي*» والبرلمان الأوروبي بصفته واضع الأجندة”*» ومطبات صنع 
القرار الجمعي في أورويا22. فيما يعاينون في العلاقات الدولية التفويض في 
المنظمات الدولية”© أو يستخدمون مقاربة نظرية الألعاب في مراحل الانتقال 
الديمقراطي 0 
أفضل مجال تطبيقي لمؤسساتية الاختيار العقلاني هو تحديد المصالح 
والدوافع التي تقف خلف سلوك الجهات العقلانية في أوضاع مؤسساتية معينة. 
السبب أن الطبيعة الاستدلالية لهذه المقاربة في التفسير تعني أنها غاية في النفع 
في تصوير طائفة من الأسباب التي تكون لدى الجهات في العادة كي تقوم 
بعمل ما ضمن تركيبة تحفيزية مؤسساتية ماء بقدر ما هي نافعة في تكهن النتائج 
المحتملة» ولو أنه لا يجري الإدلاء بتكهنات تركّز على المستقبل إلا نادرًا. كما 
أنها جيدة في إبراز الانحرافات أو الأعمال التي تُعتبر غير متوقعة في النظرية 
العامة. لكن لا يمكنها في أغلبية الأحوال تفسير هذه الانحرافات إذا ابتعدت 
(19) جثذ! امه عولتطسهه) نوذاه”! فج #معبك :تنه بمدالبك 1 امه كمتططي6ء1١‏ .0 .اد 
(1987 بكم لالح دلولا عوف عطست عامملا 
(20) ما ممنككلط سدثر مه" عندنة فم عكمجس! امعمك :عووسها جم معام 186 بعلت حومماذا 2 


فق الإتمعهة _ومتاموءكء<1» يعهلاه" عأتماط امه ١998(,‏ ,كا لزاندع«ندنا العممه© :لال! بمعهطا!) لعا ”كدهلظ 
-99 .مم ,(1997) ١‏ .هن 5١‏ أو" ,«متتمعا«مع؟0) اعدو ماما «رنرانمسههمه© معودس6 عم ما عمنتت5 ملع 
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(21) ووحندنا مومهو تومععمة") #جمااا كممسضةكما أممضتاوط «م|[ :وعجعاط مها ,كذاعمهذا .6 
(2002 كعم 

602 (1999 بكم تزاند ”هذا لممل:0 :1060 0) عردم هذ ج00 امعد 3 8 
)223( (2000 بككتء" واندتجندنا دمتعم" نوماتعمةء!) كن نمه عنم عموع2 بهتائماذا .1 
(24) عه" امهنا عهذةطصه عهذةطصه) اعاعاط عل فمه ودصعمهمط ,تاسمه .3 
.رنوو1 
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بشكل جذري عن العمل المدفوع بالمصلحة» ولذلك ربما يكون من الأفضل 
تفسيرها بدلالات سوسيولوجية أو تاريخية أو استدلالية». يضاف إلى ذلك 
أنه حيث يكون الاندفاع نحو التوصل إلى تعميمات عالمية» تكون هناك وفرة 
في المشكلات المصاحبة للإفراط في التعميم. من المقاربات التي تسعى على 
نحو شعوري إلى تلافي هذه المشكلة هي «المؤسساتية التي تركز على 
الجهات» لفريتز شارف*© الذي يطور «تعميمات متناهية» في شأن نتائج 
التفاعلات الاستراتيجية المشكلة مؤسسائيًا للجهات الفاعلة» من خلال تحديد 
مجموعات فرعية لحالات يمكن تفسير تباين التتائج السياسية فيها بتباينات في 
المجموعة ذاتها لتمركزات العوامل (أي المشكلات والتركات السياسية 
وصفات الجهات الفاعلة والتفاعلات المؤسساتية). 

لكن مهما كانت التعميمات «متناهية»: تجد مؤسساتية الاختيار العقلاني 
صعوبة في تفسير أسباب تصرف أي فرد في سياق محدد, أو تفسير أي مجموعة 
معينة لحوادث سياسية حقيقية بسبب شدة ميلها إلى الاستدلالية (ودعء«ناءدال»0) 
إلى جانب عمومية نظرية تبدأ بمزاعم عالمية في شأن العقلانية». والمحاولة 
الحديثة للتحليل في «وضع سياقي» من خلال «الروايات التحليلية» التي تصنّف 
فيها الحوادث الفردية بناء على نظريات أكثر عمومية تمثّل ما يشبه تصحيحًا 
لهذه المشكلة*©. مع ذلكء لا يمثَّل الأفراد هنا بصفتهم أفرادّاء كما أن مستوى 
التجرد العالي الذي يعمل التفسير المؤسساتي للاختيار العقلاني عنده ويقدّم 
تعريًا غاية «في الرقة» للعقلانية بالتأكيد. مع فهم بسيط بعض الشيء للدافع 
الإنساني» لا يتنبه إلى دقائق الأسباب التي لدى الإنسان ليقوم بالعمل”©. 


(25) نوتام 1١‏ #عالمهمسمقعما فصن © جما جرعاط وما لمم مم6 امعد 13 ا 
(1997 ,كك" اعاحى ألا :0© بعللدسمظ) اجمعوعم 


(26) واندىدامذا العوهت :لال( بمعهطاا) :و0505« اماعمد ها معنم همه كنع بأمحك5 إلا 1 
(991ا كعم 


(22) علهلا هذا ع1 مم16 معام امممم! إن كعنتومامامم ,ماومد 1١‏ فمد ج60 ١‏ 
(كوو! بعدمم بردت من 


(28) (0و99ا بعك" مهمعنت اه تود «لدنا :معنت ) امس اماعراعك فصمو8 ,(له) موف ف طكمماة .ل 
(29) 1998 بكت! اند «تمنا ممعممةم :لا( بممتممة!) عختمجمعا! عناوامساء ادك كعنده 2 
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علاوة على ذلكء فإن المقاربة المؤسساتية للاختيار العقلاني وظيفية 
غالبّاء لأنها تميل إلى تفسير جذور مؤسسة بدلالة تأثيراتها بدرجة كبيرة؛ وهي 
قصدية إلى حد بعيد لأنها تفترض أن الجهات العقلانية لا تتصور التأثيرات 
التي تُحدثها المومسسات يها تحن بل وتنها وتحك فها أيقاء وإرادية 
بدرجة كبيرة لأنها تعتبر البناء المؤسساتي عملية شبه تعاقدية عوضًا عن أن 
تكون عملية متأثرة بوجوه اللاتكافو في الساطة. 


إضافة إلى ما تقدَّم؛ يُعدَ التتفسير المؤسساتي للاختيار العقلاني جامدًا”©. 
وبما أنه يُفترض أن التفضيلات ثابتة ويركز على شروط التوازن» فإنه يواجه 
صعوبة في تعليل أسباب تغيّر المؤسسات بمرور الوقت بدلالة غير الدلالة 
الوظيفية الصرفة. زد على ذلك أن تشديد المنظرين لمؤسساتية الاختيار 
العقلاني على الطابع النفعي للدافع البشري؛ ولاسيما عندما يُفترض أنه نفعي 
من الناحية الاقتصادية» مثقّل بالقيم» ويمكن أن يبدو حتميًا من الناحية 
الاقتصادية. تكمن الافتراضات المعيارية في وصف العمل السياسي بأنه مدفوع 
بعقلانية أداتية فحسبء وبالتالي تكتنفها أخطار جعل الحسابات النفعية ضمن 
المؤسسات الوطيدة وسيطًا عالميًا للعدالة». يضاف إلى ذلك أن على الرغم 

من جقيقة أنه يمكن نتظرو الاختياز العقلاتي التشكيك في التواعد المؤسساتية 
التي تسعى الجهات العقلانية ضمنها إلى تعظيم منفعتهاء إما بدلالة عدالة 
القواعد المؤسساتية أو بدلالة ممارسة السلطة المؤسساتية» فهم لا يقومون 
بذلك عادة””» بل إنهم لم يشككوا فيها على صعيد الفاعلية*! لكنهم يميلون 
في المقابل» كما يشتكي تيري مويء. إلى اعتبار المؤسسات «كيانات جيدة» 


(30) «بدكتلمممتسدناعما هذ( عط هه كممتتها اع م5 :مكنصه اماع دينده©) دتلمه©» ,كعلد8ه 8 
عممعاع5 لمعنانامط» ,»مانره1 1 .© 1 مه الهذا له ٠١‏ همه , 387-401 .جم ,(1987) 16 أ0؟ ,عومد همه كعتذاوم 
.952 .م ,(1996) 4 .مه ,ك4 .أن ,كعافسهك لماه «ركدكتلمهمناسانعما معذ! عدمط1 عط مه 


(31) اممقتامط عتتحصرسة”©) هذ هآ لممدضاعفا 15 “كفا غطهة,8 ممما( ترمه"» بطتراة .3 
«ماجسا انمد م5 مد ,229-250 بوم ب(1997) 2 رمه ,29 اود بكعفاقاوط ع«تتصموهه «ربرهممم8 


322( 14 بم «جعممة لعتكممهط] عطل» ,اهمها قمد ,22 بم بلمطااركا قمد داع 
(33) يُنظر: 13 مم بلتط باميعصسا 
(34) عممعدممرت" عتسمدمعظ فمه هحص لمممضسقكما بكدمضمتكما بطاءمنة .© ككطهدمط 

(1990 بكم" تند «تمنا عوةطسى عولفطه) 
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وجودتها هي ما يفسرها في النهاية: إنها موجودة وتأخذ الأشكال التي هي عليها 
لأنها تحسّن أوضاع الناس6*©. الاستثناء الجدير بالذكر هو التحليل العقلاني 
الماركسي لمارغريت ليفي للدولة «المفترسة» في ما يخص جباية الضرائب0. 
لكن المفترض في الأغلب أن المؤسساتء ومعها الدولة» كيانات جيدة تُشيع 
مزيدًا من الاستقرار اللازم لتعظيم منفعة الجهات العقلانية. 


المؤسساتية التاريخية 


يمكن القول إن المؤسساتية التاريخية هي الفرع المؤسساتي الأكثر تأثرًا 
بالمؤسساتية القديمة وبمقاربات النظم السياسية» المقاربات الوظيفية البنيوية أو 
الماركسية. ومن منظري المؤسساتية القديمة جاء الاهتمام المتواصل بالدولة 
وبمؤسسات الحكم الرسمية والتشديد على البنى (لا على الو ومن 
المنظرين للماركسية جاء التركيز على السلطة» حيث «لم تعد تُعتبّر وسيطًا 
محايدًا بين مصالح متضاربة» لكنها مجمع مؤسسات قادرة على :تنظيم طابع 
صراع المجموعة ونتائجه»””©. لذلك» تركز المؤسساتية التاريخية؛ بخلاف 
مؤسساتية الاختيار العقلاني» بأوضح الصور على الدولة وعلى تطورها 
المؤسساتي» حيث إن الدولة مثار وات ورا لم يكتف 
منظرو المؤسساتية التاريخية باستطلاع بنى الدولة» بل عاينوا جميع البنى التي 
يماس من خلالها الحكم: المنظمات العمالية والمؤسسات المهنية 
والمؤسسات المالية» إضافة إلى الجهات الرسمية في الاقتصاد السياسي 
والمصالح المنظمة والهيئات الناخبة والنظام القضائيء إضافة إلى المجالس 
التشريعية الرسمية في السياسة العامة*©. 


(35) نمه عمنكه هه #ممععلهم اد لدع؟ كردم «يكدمناساناكما لمعناتامط امد عووط» ,عماذز :1 
.3م ب(2003 قاعامجة بك بمعجدا؟ مم1 اندع دلولا علدلا بكممتاسنكما ممعم 
5 

ذكر في : مدلا بامتمااج8 بومعدجت6) هذ كالفلك إه :رسممدمعظ امعشناوط ع7[ جعداما دمص فعما +1[ بجاءة1 ا 

(2004 بكم براندت«تمنا عول اسه عابدلا «تخ) «مجول مه _كعاملك عنملا 

360( (1989 ,كك" منمماتلهت اه وتو دمن تل بماعطع8) عسصه]ة فمه لما [0 ,ها .الا 

(37١‏ 938 .م بعمائرة1 مه المتز 
(38) تعنناه”! ج«اسمعبحك ,(كقه) طتتاكهدم! ؟ نمه معاءة5 1 ,مسععدك .5 همه بكمانرد1 قمه الما - 
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شاعت المؤسساتية التاريخية في أواخر سبعينيات القرن 06 مع 
انتشار أعمال أتباع النهج المقارن من أمثال ثيدا سكوكبول2© وبيتر 
كاتزينشتاين””**» وأعمال باحثين في العلاقات الدولية مثل ستيفن كراسئر © 
والخبراء في الشؤون الأميركية مثل ستيفن سكورينيك**»: وهدف جميعهم 
إلى «إعادة الدولة”». جادل هؤلاء الباحثون أنه لا يمكن اختزال العمل 
السياسي بالسلوك الفردي فحسبء ولا حتى بنشاط مجموعة نظرًا إلى أهمية 
يقة تنظيم الدولة لعملهاء وأهمية طريقة تأثير قدرة الدولة والموروثات 
السياسية في التتائج. وشكلت أعمالهم الأساس للكيان الأدبي المؤسساتي 
التاريخي اللاحق والأكثر وعيّا ذائيًا. من هؤلاء» بيتر هول*» الذي فسر 
المسارات المختلفة للتطورات السياسية والاقتصادية البريطانية والفرنسية 
نتيجة القيود البنيوية الكامنة في تنظيميهما الاجتماعيين الاقتصاديين» وبيتر 
كاتزينشتاين”» الذي أثبت أنه يمكن تفسير الانفتاح الاقتصادي للدول 
الصغيرة المترافق مع دول الرفاهية القوية بالبنى المؤسساتية التشاركية التي 
تطورت تاريخيّاء في حين أثيت بول بيرسون* أن السياسات السابقة لدول 
الرفاهية هيأت الأوضاع لسياسات مستقبلية مقارنة بالولايات المتحدة 
وبريطانيا. 


المجال الأمثل للمؤسساتية التاريخية هو تحديد جذور البنى والعمليات 


- 1992 بكم" واتدكمتدنا عهفةطصهح عهفطسه) كتدوامما عمف مده مذ «معتامممتمصفحما لمعامملكةاا 
(39) (1979 بعكم وافعككضمنا عوففطست عهذفطست) «منسامت8 لماعمك فمه كعنمنع ,اموعمماة :1 


(40) مكممعد نل اه بنك «نمنا :آلا بومعنلهاح) عاط فم جم" مممع8 ,للت) ممععصتر ب« 
(1978 كدممم 


(41) (1980 ,كط رانو نهنا ممتعمف! بوماتعمةط) انما امدمننهاا علا ج«اف دهع بعك .5 


(42) مهومن ٠١‏ كجملا اول سمثزر واتلدعلهما :عطهاط كنعفنىع ععننامط 136 بلعممجدملة .5 
(1995 بكىء5 نواندت«نمنا فمدصدا؟ تخا بعوقطست) اكدظ 


)43( امجعماك؟ مد عدم عمد ,كموي 


(44) ععممر"| فمه سنصنا,8 ما #ملعجعنم| عتمنك إن كعشنادط ع١11‏ #بر#مصمع علا عو«ندعده6 ,الماط ب« 
(1986 ,كه نوانوس تملا لم05 ععامملا جل 


(45) (1955 بحتء! لتعتفدنونا العدهه :لا]( بمعهطاا) مومع فسه معنامممممه) بمتععمصه .1 ب 


(46) عط وعكهدنا عوفةطسه عوفةطسه) “ميد عمملاء؟ا عط جمنااجمسخط بعمدت" اسم 
.هوو 
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المؤسساتية وتطورها بمرور الوقت. وهي تميل إلى التركيز على التسلسلات 
في تطوير التغيير السياسي وتوقيت حوادثه ومراحله» وتشدد على صور 
اللاتكافؤ في السلطة المتصلة يعمل المؤسسات وتطورها على صور الاعتماد 
على المسار والتائج غير المقصودة الناجمة عن هذا التطور التاريخي”*. 
يضمن الاعتماد على المسار وجود عقلانية في حس الاختيار العقلاني الصارم 
فحسبء ما دامت المؤسسات هي التتائج المقصودة لاختيارات الجهات 
الفاعلة. لكن الحال ليست كذلك دائمًا بالنظر إلى العواقب غير المقصودة 
للعمل المتعمد» وإلى عدم قابلية التكهن بالحوادث الطارثة. 

زد على ذلك أن المصالح سياقية عوضًا عن أن تكون معرّفة عالميًا». 
وعند مقارنة المؤسساتية التاريخية بمؤسساتية الاختيار العقلاني» نجد أنها تميل 
إلى أن تكون أقل عالمية في تعميماتها وأقرب إلى «المدى المتوسط» في بناء 
نظريتها بتركيزها على التغيرات في عدد محدود من الدول الموحدة في مساحة 
و/ أو زمن أو تركيزها على ظاهرة من نوع محدد تظهر في مجموعة من الدول 
أو تؤثّر فيها في زمن معين أو بمرور الزمن”*. لكن مع أن المؤسساتية التاريخية 
«الجديدة» أكثر تعِيئًا في تعميماتهاء نادرًا ما تظل عند مستوى «مجرد حكاية 
القصة» التي تُنَهَم بسبيها أحيانًا من منظري الاختيار العقلاني. الغائب الجدير 
بالملاحظة هو التركيز على «الرجال العظام؛ أو على «اللحظات العظيمة» التي 
تميز المقاربات التاريخية الأكثر تقليدية في المؤسساتية القديمة. في الواقع» 
تميل المقاربة التاريخية الكلية الشائعة في معظم السرديات إلى أن تكون أكثر 
تشديدًا على البنى والعمليات منها على الحوادث التي كانت سبب بنائهاء» 
فكيف بالأفراد الذين أطلقت أفعالهم واهتماماتهم تلك الحوادث. بالتالي» لا 
يوجد جهات فردية هنا أيضًا. والأهم من ذلك غياب أي «منطق تاريخي كلي» 


(42) #«تاسصدمصهت ها مدالمدهمتسهنهعما لعفوماكتلل» ,لد ك مصماعنك 5 :938 .م جماريذ1 همه الدتز 
(1999 .عدا مكمعتك] لصعمة تخ ,مذلة ولدط) ععدعع؟ امعناه إن مم8 لمسحدل 13 نما حرعقتامم 


(48) وال فمعنا! علد كممتساتاعما «6ال» ,ممصدر2 ل لمه +مبدكتلمدهتسستاكما لدع معتال» بمعاءط1 
.243-283 .وم ,(4و9ا) ١‏ .مه ,3 أن" ,عوسمة عندممجرجهة) نمه أماعسهما جطاهوم6 أو كعومععزه11 لعاممم 


)9ش .ععناناه ع«نندعدمدهه© ها ممكتلمومدنكما لدعممعتاكل» بمعاء12 
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بوجه عام؛ بحسب تعبير العقلانيين» عن هذا العمل التاريخي الكلي. وعوضًا 
عن ذلك» تبعت منطق الاعتماد على المسار. بالتالي» بدلا من أن تبدو 
المؤسساتية التاريخية حتمية اقتصاديّاء يمكن أن تبدو حتمية تاريخيًا أو حتى 
آليّاء حيث ينصبّ تركيزها على الدول وعلى صور الاعتماد على المسار حصرًا. 
وما مؤلفات «نقاط الاتصال» التي تنظر إلى اللحظات «التشكيلية»”© أو إلى 
«التوازن المتقطع»”* إلا نوع من تصحيح لهذه المشكلة. لكنها تواجه صعوبة 
مع ذلك في تفسير مسبب الأزمة التي تُحدث التغبير. زد على ذلك أنها تفترض 
أن التغيير يحدث في دفعات فحسبء يتخللها سكونء ولا يمكنها تعليل التغيير 
التدرجي. وفي المقابل» تجادل كاثلين ثيلين2” أنه يمكن تفسير التطور 
المؤسساتي من خلال آليات تغيير معينة مثل ترقيد (88ها) عناصر جديدة 
على أطر عمل مؤسساتية كانت مستقرة لولا ذلك» وتحويل المؤسسات من 
خلال اعتماد أهداف جديدة أو دمج مجموعات جديدة. لكن حتى في هذه 
الحال» لن يتضح حجم التغيير الذي يجري الحث عليه إما من خلال الترقيد 
أو التحويل» ما لم تُضف عناصر جديدة من مقاربات تحليلية أخرى. 


بالنظر إلى تشديد منظري المؤسساتية التاريخية على البنى» المشكلة 
الرئيسة لديهم هي كيفية تفسير الإرادة الفاعلة الإنسانية. لهذا السبب. غالبًا ما 
يلجأ منظرو المؤسساتية التاريخية إلى تحليلات تضيف ما سمّاه بيتر هول 
وروزماري تايلور*”» مقاربة «حسابات» - التي تجعل منظري المؤسساتية 
التاريخية أقرب إلى منظري مؤسساتية الاختيار العقلاني وإن مع إعطاء الأولوية 
للبنى التاريخية التي تصوغ مصالح الجهات الفاعلة - أو مقاربة «ثقافية» - 


(50) وفحكنمنا ممتععمة! :ذا( بومتععم!) معدا أمععتاوظ عند و«ترصط لام ا فد تلام .© 
أمدمنامده ام[ 1١‏ عكصميع1 #«امعمسه) ع1 أجداط ها ناه" بطعاتحصهت لح <١‏ بزلووا كسمم 
(1986 ,كك تزنندكك«نمنا العمه :لال( بمعمطا!) كمعات عأصدممم8 

(51) ,كمنضمك أممقةاو" ع«امجعرسهت) مع ناموت" لمممناستكما مذ بواميكككمك» بعصص)ا .5 
.6694 .مم ,(1988) 21 .امد 

(52) نهذ «عتوولممة ل معنا ع«لصمجمه) وم كنطهكما جام كممناطفعما ب«ولك» ,ك1 ع1 
امعمك عدا ها عتكولمفما لمعاممعا! #«تددرهة ب(كلت) ععمعخصة قءن0 لمد رعممطماط عدر 
.عدامدعا كممتسسنعم| «0!! مد ,(2003 بككء! تنك جدذا عهفهط ممح عامملا ب«01) كممعاعع 

(53) 940941 .مم ب#مابرذ؟ نمه الما 
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تجعلهم أقرب إلى منظري المؤسساتية السوسيولوجية مع أن البنى التاريخية هنا 
تلحق الأعراف في إضفاء معنىّ على مصالح الجهات الفاعلة ونظرتهم الشاملة. 
لكن يوجد خيار أنطولوجي بديل لكل من الثقافة والحسابات» بحسب قول 
كولن هاي ودان وينكوت* وهو يضع الإرادة الفاعلة ضمن مقاربة 
المؤسساتية التاريخية ذاتهاء وهذا ما سنتطرق إليه بعد قليل» لأنه يتبع المناقشة 
التالية للأفكار والخطاب. الأمثلة وافرة على توليفة المؤسساتية التاريخية 
والحسابات العقلانية. د تشرح إلين إيميرغوت!55) في دراساتها المقارنة لإصلاح 
نظام الرعاية الصحية الفروقات الدولية في حسابات الفيزيائيين لمصالحهم 
بدلالة طريقة تأثير البنى الحاكمة - مثل نقاط الفيتو - في توقعاتهم حيال 
نجاحهم المستقبلي في تقييد (أو عدم تقييد) الجهد الإصلاحي. تستعين دراسة 
ثيلين** للتغير المؤسساتي في نظم المهارات في بريطانيا وألمانيا واليابان 
والولايات المتحدة بالتوصيفات العقلانية للمفاوضات السياسية الجارية التي 
تركز على الاثتلافات السياسية والنزاعات السياسية في تفسير التغير من خلال 
الترقيد والتحول. وأدرج بيتر هول في مشروع تعاوني مع ديفيد سوسكايس !27 
تحليلا مؤسسائتيًا تاريخيًا للانقسام الثنائي للرأسمالية إلى اقتصادات سوقية 
ليبرالية (مثل بريطانيا) واقتصادات سوقية منسقة (مثل ألمانيا)» سعيًا إلى إرساء 
أسس جزئية للمؤسساتية التاريخية. بناء على توليفة من المؤسساتية التاريخية 
والحسابات العقلانية؛ مع إعادة الدولة إلى مقارنة تطور الاقتصادات السياسية 
في بريطانيا وفرنسا وألمانياء أجادل أن هناك ثلاثة نماذج على الأقل لاقتصاد 
السوقء فرنسا ثالثها وهو الأنموذج المدعوم من الدولة”©. أخيرًا مال بول 


(54) امءرالمم «بدكتامدمتاسسنعما أاىضومكتلا نمه ومعوة بعتسعبماك» ,ممعملا .0 لم بردلر .© 
51-7 .جم ,(1998) 5 .مو ,6ه ا١؟‏ ,كعاليمد 

(55) علولا مت 1!) #ووسعا «عنععةة! ها كهمامطائكم| فمه كنععثرا :كعشنام"! «اتلمعا/ بتسوعهها ملاع 
(1992 ,كعم تدع ونا عولءطمه© 

2560 .ع«أودعا كم اسصانك| 10 بمعاء11 
(57) امدمنمهفعما +11 :سعتاصامه© أنه كعع6١‏ نهذ «بومةعملمما» عمتلدم5 .0 نمه الدلز 8 
(2001 بعتء! نوتد دنا ل«مكل:0 :3مه0:1) عومنممجفاء #تنمجعم«هه) إن كدمننهفصده ]1 


(58) بعكء< امنا فممكد0 :0<5064) اعتلصاجه) جمعودمظ إه كصصكظ 186 بالتسدطعة .ىلا 
2 امهم ,(2002 
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بيرسون””* في دراسته بُعد الزمن في التحليل السياسي إلى الجانب الآخر في 
مسعى إلى تقديم يُعد موقت لمؤسساتية الاختيار العقلاني ”6 


المؤسساتية السوسيولوجية 


ترجع بدايات المؤسساتية السوسيولوجية» كما المؤسساتية التاريخية» إلى 
أواخر سبعينيات القرن الماضىي» وبصورة رئيسة إلى الميدان السوسيولوجي 
الفرعي ل «النظرية التنظيمية». رفض منظرو المؤسساتية السوسيولوجية 
المقاربات المنهجية القديمة أيضّاء وهذا يشمل السلوكية ومقاربات النظم» 
إضافة إلى تحليلات الاختيار العقلاني. وعلى الضد من الافتراضات الفيبرية 
المتصلة بعقلانية المنظمات وفاعليتها على الخصوصء تحوّل منظرو 
المؤسساتية السوسيولوجية, إلى صور وإجراءات الحياة التنظيمية النابعة من 
ممارسات ثقافية التوجه. تُمثل المؤسسات بالنسبة إلى منظري المؤسساتية 
السوسيولوجية أعراقًا وأطرًا إدراكية ونظمَ المعاني التي توجه أعمال البشرء 
إضافة إلى نصوص ثقافية ومخططات متفشية في البيئات التنظيمية» فتخدم 
كغايات رمزية وشعائرية عوضًا عن غايات نفعية فحسب. بالتالي»ء يجري 
التسليم هنا أيضًاء كما هي الحال في مؤسساتية الاختيار العقلاني؛ بأن الدولة 
بيئة تحصل فيها الأعمال؛ لكن دولة منظري المؤسساتية السوسيولوجية تبدو 
مختلفة كل الاختلاف عن دولة المنظرين للمؤسساتية العقلانية» كون الدولة 
تتشرب معانيها من الممارسات الثقافية لا من العمل العقلاني 

العقلانية في نظر منظري المؤسساتية السوسيولوجية ذات بناء اجتماعي 
ومشروطة بعوامل ثقافية وتاريخية. وهي معرّفة بوساطة مؤسسات ثقافية تضع 
حدود المخيلة» وتحدد التفضيلات والهُوية الأساسية» وتُملي السياق الذي 
يُعتبر فيه العمل القصدي المبني على الأهداف مقبولًا بحسب «منطق 


(59) ومتعمة" تومتعمة!) كاكولهماء امم مه .كدمتسطفكما بججمنعذا! :عم ذ1 هذ كعالثامط بومدتنم « 
2004 بكمممم تند لمن 


)2.60 فيل 
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ملاءمة»””» [جدارة]ء أي إن المؤسساتية السوسيولوجية تتناقض بشكل صارخ 
مع وجهات نظر العقلاتيين حيال سلوك البشر كونه يتبع طن الول الذي 
يتقدم على المؤسسات التي ربما تؤثّر في الأفراد لكنها لا تعر 


تتضمن التحليلات المؤسساتية السوسيولوجية التي 0 أهمية خاصة 
عند العلماء السياسيين: دراسة فرانك دوبين» في شأن سياسات سكك 
الحديد في القرن التاسع عغرة حي #أخقيت» سياسات مشابهة تقريبًا بصفتها 
أعمالَ دولة في الولايات المتحدة» لكنها «ظهرت» باعتبارها اميل دولة في 
فرنسا توصيف نيل فليغستاي ين”© لتحؤّل سيطرة الشركات نتيجة تعد تغيّر البيئات 
الاقتصادية وكذلك تغيّر العدسات التصورية لدى قادة الشركات؟ مقارنة ياسمين 
سويسال* بين سياسة الهجرة في أوروبا وأميركا وأظهرت أهمية «نظم الدمج» 
في استيعاب المهاجرين بناء على نماذج متباينة للمواطنة. وفي العلوم السياسية 
ذاتهاء لدينا العمل الفذ لجيمس مارش ويوهان أولسِن”“ اللدَّين جادلا أن 
للبنى الثقافية والتاريخية أهميتهاء ولذلك زعم منظرو المؤسساتية التاريخية 
أنهما ينتميان إلى مدرستهم بقدر ما زعم منظرون المؤسساتية السوسيولوجية 
بأنهما ينتميان إلى مدرستهم. ومؤخرّاء انتقل عدد من منظري العلوم السياسية 


(61) قمه معتطمصهمكا لمممتستعما لمعه عهى مدما عطآ» بالعهمه لا مه متهعداحته م 
جم ,(3ة19) 48 ام ,ممذك1 لممنههامعم5 جمعاعساء «جعفاعة؟ لمممتاستمم0 ها «االمممنسم عحتعملام > 
ندمتملا مهمعفط) كنعجلمما. أمممشمسنهمج0 ها سعتلمهمضسعفعما عمالز 116 نهذ «بعمتسفصمل» :147-160 
أممهالمتاهمج0 18 بكومطائعما جما «معكالم8 بمععان « .ل مد شعماذ .6 .ل :(91وا بك مهسنى 01 
ف المممنتكمل» بمصدمة! ممنيقا فمد جيعالا ,الا مول :(1989 بكم" عمم"] لمملا بمكا7) كعامناوط إ0 كاعم 
3 .ام ,هودامكم؟ إه لم«صمز ممعهما. «بردمددت© فمد طاراطا كد #سعصد لمم بعممفقستمميو0 

:340-363 .وم ,(1977) 
يُنظر المناقشات في: ام«متسفعم! هذ امع«عدماط فممعمد 78 ,(كله) ممدعفهة ٠‏ .0 قمه ااعطوست 1 .ا 
.947-945 .جم ,»مالره] فم الهذا :7-8 .وم ,(2001 بكم" افد «نمنا ممتهمم! :لا( بمماععمةم!) كدرادمار 


62ظ)ظ (1994 بحىء؟ إانكب مدنا عجلطمهت) عول أ ««ادمهة)) :وذاهط! أمامكسهها ع«تهمه© .داططمه ] 


(63) فنسعهذ!ا عخاظا بعهقفطصت)) أدمده) عامبمجمه" إن #مااموم ك1 73 بممعوتم ار 
(1990 كمه بوتدع ملا 


(64) عردمتا م منتمعضهعلة امممتمصده" فمه عتممهناط +ونتع مضت إه كننسنا ,لمدرمد ١.‏ لا 
(1994 بعت مهسنك أه نواندت لملا :مهمعنه) 
(65) كهممطشكم| ومن معفم بمعكا0 لص طتعماح 
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إلى المؤسساتية السوسيولوجية**»» ولاسيما في ميدان العلاقات الدولية حيث 
يصفون أنفسهم غالبًا ب «البنائيين». أبرز أعمال هؤلاء الكتاب الذي حرره بيتر 
كاتزينشتاين”*» والذي يركز على كيفية تطور المصالح انطلاقًا من مُويات 
الدول» حيث تعمل الأعراف كتوقعات جمعية في شأن السلوك اللائق لهُوية 
محددة» وحيث تبني هُويات الدول التصورات الوطنية المتصلة بقضايا الدفاع 
والأمن. 


أنسب عمل تؤديه المؤسساتية السوسيولوجية هو توصيف المفاهيم 
والأعراف المشتركة التي تُؤطر العمل وتصوغ الهُويات وتؤثّر في المصالح 
وتلامس ما يُتصور أنها مشكلات وما يُعتقّد أنها حلول. وهي على تناقض 
مباشر مع مؤ ؤسساتية الاختيار العقلاني في افتراضها أن الأعراف والهُويات 
والثقافة تشكل المصالحء وبالتالي فهي ذاتية المنشأ لأنها متجذرة في الثقافة» 
1 باعتبارها خارجية المنشأء وفي اعتبار الثقافة والأعراف والهُوية مظاهر 
شئة من المصالح لا أنها سابقة لها ». 


لكن النتيجة هي أنه عوضًا عن أن تكون شديدة العمومية» تَُهّم أحيانًا بأنها 
تُفرط في التعيين» وأن «المعرفة الثقافية» التي تتيحها نافعة أساسًا كتمهيد 
لعالمية الاختيار العام. لكن عندما تصئّف غاياتٌ المؤسساتية السوسيولوجية 
ضمن تفسيرات الاختيار العقلاني» يضيع جوهر المؤسساتية السوسيولوجية؛ 
الأعراف والقواعد والأسباب التي هي فريدة أو منحرفة ثقافيًا لأنها لا تلائم 
دوافع مصلحية متوقعة بشكل عام. وبما أنه يجري التوصل إلى هذه التفسيرات 
بالاستقراء لا بالاستنتاج» يمكنها توفير رؤى حيال الأسباب التي تدفع الأفراد 


(66) *رومامتم5 ه68 كاطونكما كعنانام" لاعاقا كمه بعسذلدت بكصمملل» بعوممسعممم .لح 
325-347 .وم ب(ه1996) 2 .مه ,50 أ ,#مممت«مج:0 لم«معمدد »!1 جبسعتلمممتاسطنكما 

(62) فامةة! ها وانعفا فمه كدمماز بواصعمد لمممنماة إن صعلبة 186 إلله) ممعمصه] .د م 
(19960 بكم" واكك مهنا هاطمسام علوملا معل!) كعتذامط 

(68) لمعمد عط لمعه معتممعطناناناتو]! #عطعوه؟ عمدا؟ لاعلا عطا ععطداط عمطلا بعتههد ل 

.خ امد ,كفشككة .وم ,(1998) 4 .مد ,52 أو ,#ملامعاهمع 0 أمممضتم عنما «جعهدالصك كاتسهكمو )> 
اامالمسنسمج:0 أمدمشتموعنه! «ومعط1 كممتتماعة امدمتامدعلها هذ معاطوط عطاك امهم عذك» بادالا 
(1987) ,3 مم ,اك امد 
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إلى العمل بطرائق لا يمكن مؤسساتية الاختيار العقلاني توفيرهاء متلائمة أكانت 
مع الأعراف أم متنافرة معها. يضاف إلى ذلكء أنه بما أن هذه التفسيرات تعلل 
الأسباب التي تدفع الأفراد إلى العمل نجد أن المؤسساتية السوسيولوجية أقدر 
على تفسير الحوادث التي تُبَنَى عليها تفسيرات المؤسساتية التاريخية. ويما أن 
تفسيرات المؤسساتية السوسيولوجية تشدد على الدور الذي تضطلع به 
العمليات الجمعية للتفسير والتقنين في بناء المؤسسات وتطورهاء فيمكنها 
تعليل صور انعدام الكفاءة في المؤسسات بعكس مؤسساتية الاختيار 
العقلاني*6. 

يي 

لكن بما أن المؤسساتية السوسيولوجية لا تدلي بأي مزاعم شمولية في 
شأن العقلانية» وتركز عمومًا على التوصل إلى تفسيرات ضمن الثقافات لا في 
ما بينهاء فهي عرضة لخطر الاتصاف بالنسبية ضمييّاء وهذا ما يقود المرء إلى 
التساؤل عما إذا كانت المؤسساتية السوسيولوجية تتيح التوصل إلى تعميمات 
شاملة لدول عدة. في الحقيقة» التوصل إلى التعميمات ممكن هنا أيضًا بدراسة 
وجوه الشبه؛ إضافة إلى وجوه الاختلاف في الأعراف والهُويات الثقافية على 
طريقة المؤسساتية التاريخية مع البنى والعمليات المؤسساتية الخاصة بالدول. 
لكن التفسير الناتج يشمل مستوى عمومية متدئيًّا ودوصفًا أغلظ» وأقل شا من 
المؤسساتية التاريخية» فكيف بمؤسساتية الاختيار العقلاني. 

أخيرّاء عوضًا عن أن تبدو المؤسساتية السوسيولوجية حتمية على الصعيد 
الاقتصادي أو التاريخي»ء يمكن أن تبدو حتمية على الصعيد الثقافي حيث تشدد 
على الروتينات والطقوس الثقافية باستثناء العمل الفردي الخارج عن الأعراف 
الثقافية أي العمل الذي يبني القاعدة في مقابل العمل الذي يتبع القاعدة. زد 
على ذلك أنها تشدد على الأنماط الكلية التي ربما تظهر مثل «عمل من دون 
إرادات فاعلة»*©» أو ريما تظهر كبنى من دون إرادات فاعلة وهو الأسوأ'©. 


)9ش 953 .مم >مائره] فمد الدنا فمد بمددمع فمد عرعاحر 
00 4 .مم ,>مانرذ1 امه القاة 
(71) يُنظر نقد: «نومعط؟ كممتنماع! لمممتهمجعهما ها «سآ كتتتسمهمه© عاك» ,لطهت بوطاعل 

35 .م ,(1998) 50 انذ بعنفله! ارلا 
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وعلى غرار مقاربة الاختيار العقلاني» يمكن أن تكون شديدة الجمود 8 
الأخرى أو مركزة على التوازن» وعاجزة عن تعليل التغير بمرور الوقت؛ مع 

ربما تبيّن كيفية إضفاء طابع مؤسساتي على الأعراف عندما تضيف 0 
تاريخياء كما في حالة الشرطة والجيش في اليابان وألمانيا بعد الحرب2© أو 
كيفية تغيّر هُويات الدول وجذب اياك معهاء كما في حالة معاداة النزعة 
العسكرية في ألمانيا واليابان'©. 


المؤسساتية الاستطرادية 


المؤسساتية الاستطرادية هي العبارة التي أستخدمُها في وصف رابع فروع 
المؤسساتية الجديدة وأحدثها*, مع أن عبارات أخرى يمكن أن تكون ملائمة 
أيضًا مثل المؤسساتية الافتكارية9© (امدمتاده0ة)ء والمؤسساتية البنائية العيينة 
والبنائية الاقتصادية”©. انبثقت هذه المقاربة من قلق كثير من منظري 
المؤسساتية الجديدة من عجز الفروع المؤسساتية الجديدة السابقة عن تفسير 
التغير بالنظر إلى رأيها الجامد غالبًا حيال المؤسسات. عاودت المشكلة مع 


المقاربات الأخرى الظهور بفعل حوادث حقيقية» خصوصًا انهيار الدول 
الشيوعية في عقب سقوط جدار برلين» وبالنظر إلى جمود الافتراضات المسبقة 


(2 2) جممجدم"! ها مثالا قصه نوناه"! :بواسمعك لعمملنماة قجه كعومم! أدصعانت بمع عمف .ذم 
(19960 بكم" اندي «لمنا لاعمه© نمعهطاا) «مرمل 

(73) «مرول فمه ومعمتة جا واسحمد اعممائما( :«عاجةالنسانماء إه كصطليت بععو8 .نا كمههة]" 
1998 ككمم رونك حيونا كصتاوها! كمطمل عوجرل احظ) 

(24) كه عامظ عطا قصة كو ولممة لمممتاهتاكمل» ,الء«امدمتت) ٠‏ .ل بتمعمومتا إه كعصص! 116 بالنسصقع5 

0 ااعامعدماطا ل«معمك ع1 ,(كله) معوبعله" 1 .0 نمه اأعامهد 1 .ل نما «برهمدمع6 لمعتتامط مذ كمع19 
لكت نواتعت ولا ممتعهمء! :[!! بومنعهمء!) كنوزلعدا أمدمسمقكما 

(25) مدل تمتحاك8 هذ معتلدعطتامعل( )هن مكنظ عط همه معتجمععمعا! أنه «اكلعق0" 15 بلرهذا .© 

إه مكنع +18 ,لكل) معدعلمة >1 .0 مه العطوست 1١‏ مطول نهذ «بفعمم ويم كتلمممتضدتكما أمدمندعق1ا 
(2001 عىءط جاندت فنونا ومنعمةء" :ومععمء!) كنكزلهما. لعصمةمفاكما فصه «مكتاهعطنامعلا 

(76) ع8 قمه علمة طودعد؟ علط الا ى 1 نما «جدكتلمهمضهتكما كاتمجعومت» ,نرددا .© 
بك زانكت" لهذا 0:15:34 -01050) كممتسطكها امعفنتاهط إهت #ممطفمها! 00651 +15 ,(كله) مماعمه 
.(2006 

(7 7) تومتعمة!) و«مدمعظا لمعضثاه"! نكت« اع معدم ,كومدعدط عند" مد طارا8 عأمدالا ,لماعقفطى تسمه 
(2005 بكوعم! نانك طتمنا مماعمممط 


202 


الثابتة لجميع المقاربات الثلاث*©» ويعد أن واجهت الافتراضاتٌ المسبقة 
للعقلانيين تجاه الليبرالية الجديدة مشكلات مع الانتقال الديمقرا اطي !29 كان 
التحول إلى دور الأفكار والخطاب خطوةٌ طبيعية تالية للعلماء المتعمقين في 
جميع فروع المؤسساتية الجديدة» لكن المنشغلين بتفسير التغيرات التي تطرأ 
على الدولة وضمنها. وبقيامهم بذلك» أضافت أغلبيتهم السياقٌ المؤسساتي 
لمقارباتها المفضّلة. لكن إذا كان التحول إلى الأفكار يعني في رأي بعضهم 
البقاء ضمن التركيبات الأولية لمقاربتهم المؤسساتية الخاصة» فقد مضى 
آخرون إلى أبعد من ذلك إلى المؤسساتية الاستطرادية» وإلى اهتمام رئيس 
بالأفكار وبكيفية توصيلها من خلال الخطاب. 

دام التعمق في مجال الأفكار في أوساط منظري مؤسساتية الاختيار 
العقلاني وقنًا قصيرًا نسبيًا. وفي ميدان العلاقات الدولية» قامت جوديث 
غولدشتاين”*' بانتقال مبكر إلى الأفكارء وأشارت إلى أن الأفكار تعمل في 
حالات عدم اليقين كمفاتيح تحويل (أو «خرائط طرائق») لتوجيه المصالح في 
اتجاهات سياسية معينة» فتخدم كمرشحاتء أو كنقاط بؤرية أو كعدسات توفر 
لصناع السياسة استراتيجيات”». هناء لم تتجاوز الأفكارٌ المصالح مسافة بعيدة 
كونها مجرد آليات للاختيار من بين المصالحء أو نقاطا بؤرية للتحول بين 
التوازنات**». لكن دوغلاس نورث”*”© مضى إلى ما هو أبعد من ذلك» 
مستخدمًا ألا الأفكارٌ في التغلب على مشكلة كيفية تفسير البناء المؤسساتي» 


(78) قمة بكمعل! بكاسعلما تعمد ومتاصمكما مه طاتد ع0 )مه مل كتمعيصك» بطتزلة .از 
695-06 بوم ب(2003) 4 يمه 1١‏ امن يكعامم جه كعععمرجمم «رعممعع5 لتانامط مذ ممعهمم 


(79) مومع اعممسطفعما هد ,7-5 .وم «بككف! أن عامه عط مد كتدرلممة تمدمتستاكمل» بالعطوصى. 
(2004 بعكم" باتكك تون ممعمماءط :لا( بممععم!) «مالستنلمذما© فده 


(80) جانكىدندنا للعمعه© :لا0! بمعهطا!) :وذاه! عفهم1 «معذوعداء فمه ,كنت ضما ,كمهذا بمعاكذام0 .ل 
لفيا نا 


(1) كعناء8 :ونام" «جعمم"! فمه كممفا ,عمصام )ا 8 فمد مععقامت .ل عنازلعما .لد ك نمه 

ل» باكمعمة الا .8 مه ,(1993 ,كى؟" اند «لونا العه© نمعهما١)‏ عج1م1©) امءااناه"! له كدواسنالكدا 
نمه بوامو ممم عاماذ ,كمعدر؟ أعناء8 لمتمطد كمعلا 6ه عام عط مه #لتاعموويت" ععتمك افموقمع 
449-464 .جم ,(1995) 4 .ممه ,23 أ0؟ ,وعنعمك فمه ععناتاو2 «رومشدعممه© لحممتامهدعاما 

(62©) 266-367 بوم ,«7عطعوه1 ومدة! لأعوالا عدا كعطداذ نمطالا» ,نودم 
632) ليكلا 
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ثم بتقديم الأفكار ك «أنماط عقلية مشتركة». لكن كما يجادل مارك بلايث29© 
بحنكة» ربما تكون التناقضات المتأصلة فى فرعَى المقاربات «جسرًا بعيدًا 
جدا». أولاء إذا كانت الأفكار تبنى المؤسساتء كيف يمكن المؤسسات أن 
تجعل الأفكار «قابلة للتنفي»؟ ثاتياء إذا كانت الأفكار «أنماطًا عقلية»» ما الذي 
يمنع الأفكار إِذًا من امتلاك تأثير في محتوى المصالح» وليس في ترتيب 
المصالح فحسب؟ وإذا كانت الأفكار تشكل المصالح وليس العكسء كيف 
للعقلانيين التمسك بالمفهوم القائل بالطبيعة «الثابتة» للتفضيلات التي هي 
أساس أنموذجهم الرقيق للعقلانية؟ يساعد ما تقدَّم في تفسير أسباب تخلّي 
منظري مؤسساتية الاختيار العقلاني بسرعة عن متابعة الأفكار. 


دام التحول إلى الأفكار وقنًا أطول في المذهب المؤسساتي التاريخي. 
السؤال هنا هو عن موضع نقطة التحول فعلًا بين منظري المؤسساتية التاريخية 
الذين لا يزالون يرون في المؤسسات أداة لبناء الأفكارء فتحدد الأفكار المقبولة» 
وبين الأشخاص الذين ربما يليق وصفهم بمنظري المؤسساتية الاستطرادية 
ضمن مذهب مؤسساتي تاريخي لأنهم يرون الأفكار أداة لتأسيس المؤسسات 
ولو كانت المؤسسات من يصوغ تلك الأفكار. لذلك» نجد أن بيتر هول الذي 

تنتمي أعماله الأولى إلى المؤسساتية التاريخية بالكامل؛ ير كر على الاستقرار 
و للمؤسسات بمرور الزمن””» والذي دمجت أعماله الأخيرة البنن 
المؤسساتية التاريخية للرأسمالية في تركيز مؤسسي اختياري عقلي على التنسيق 
الاستراتيجي الصارم**» مع تركيز الطرفين على دور الأفكار الاقتصادية في 
تفسير التغيير. لكن [هول] إذا كان في مقاربته الافتكارية الأولى المتصلة 
باعتماد أفكار المذهب الكينزي” قد بقي مؤسسائيًا تاريخيًا إلى حد بعيد لأن 


(84) نم6 قمة ,696-967 لوم «بومتعيمكما مه طاتم رمم )مم مل كسفعيصك» بطتراظ 
علولا مها رسعت" لعفهمة عدا هذ عج«مط) لعصماهضكما مه كمهذا عأسمجمعةا جكومله صمركحه:1 
2 عمف ,(2002 بكم براتدك هنا مول وطهد) 

(5ة2) مهمع عه جوسنجع 60 ,الهاط 
260 عمنلدمك لم الدا؟ 


(87) كعوعه عاسمنععو| كمعفا عن«مصمعظ إن عمو" اممضقاوط 186 عهذ «بومكساعمه0©» ,الحاز ها 
(989! بك" واندى تنا ممعم" توماعمهمةط) كدمةاملاد 
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البنى التاريخية تتقدم على الأفكارء فتؤثّر في إمكان اعتمادهاء فإنه قد تجاوز في 
مقاربته الثانية المتصلة بعرض الأفكار النقودية في بريطانيا في عهد تاتشر*© 
الخط نحو المؤسساتية الاستطرادية» بما أن الأفكار محورية بالنسبة إلى التغيير 
وتأسيسية للمؤسسات الجديدة. اللافت هو أن الفصول القليلة الأولى التي 
ركزت على الأفكار في الكتاب الذي أعطى المؤسساتية التاريخية اسمها ”© 
وأن الفصول القليلة التي ركزت على الأفكار - أفكار بيتر هول وديزموند كينغ 
ومارغريت وير - تنقلنا إلى ما هو أبعد من المؤسساتية التاريخية. يقوم ديزموند 
كينغ””” في كتابه الذي يتحدث عن السياسة الاجتماعية الليبرالية في بريطانيا 
والولايات المتحدة بهذه الخطوة بصراحة من خلال التركيز على دور الأفكار 
والمعرفة في صنع السياسة» مع أنه متمسك بمكون مؤسساتي تاريخي قوي 
بتشديده على السياق التاريخي الذي جعل تبئّي الأفكار وفرض الإصلاح أسهل 
على الحكومة البريطانية منه على إدارة الولايات المتحدة. 

في الواقع» استند عموم الأعمال الحديثة التي اهتمت بالأفكار ضمن 
المذهب المؤسساتي التاريخي إلى ما أسمّيه المؤسساتية الاستطرادية» مع أن 
الخط الفاصل غير واضح المعالم على نحو لا يمكن إنكاره. ما يُميّز هذه 
الأعمال تركيزها على الأفكار باعتبارها أدوات لتفسير التغيير» مع إثبات في 
الأغلب حقيقة أن هذه الأفكار لا تلائم اهتمامات «العقلانيين» المتوقعة التي 
تُضعفها عوامل بنيوية» و/أو تمثل خروجًا عن المسارات التاريخية”©. 
تتضمن الأمثلة دراسة شيري بيرمن* للتباين التاريخي بين إذعان 
الاجتماعيين الديمقراطيين الألمان قبل النازية» وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى 


(88) -تهنامط عنومومعةا أن معد" +11 عنما5 عم مد عمنها لمعم ,كموقصدط بوتلمط» ,الدذز ع 
275-296 بوم ب(1993) 25 انم ,لله" عمتحدصده «بمندة8 ها ومتلداح 


)9ش طعكههم ا نمه عاع1 ,مصسمامة 


(90) امه كعنمند فعنمنا عا هذ عوذاو" لملعم5 لمعطتااا :«عتلموعطنا إه عصملا عل 1١‏ يهمتا .مه 
(1999 بكم اندب مدنا 051560 :لم5ل0) «تمنا8ا 


زنكف «ومنتاعتماكما هد طاته عدمه© امم مل كتسةعبماك» ,طابراظ 
(92) إه عمتلعلا عل هذ كمقتاوط فمه كمعذا :امعصسماط عشمومدع0 لمك 186 ,محدع8 تعهد 
(1998 بكتء! رانو دنا لمدحها! عوفةطسه) عمدمتا جمسعاما 


205 


عدم قدرتهم على التفكير خارج إطار أفكارهم الماركسية التي اعتنقوها زمنًا 
طويلاء ونجاح الاجتماعيين الديمقراطيين السويديين في محاربة الفاشية» 
وكذلك في بناء دولة اجتماعية ديمقراطية لأنهم كانوا متحررين من أي إرث 
افتكاري وقادرين على إعادة صوغ الاشتراكية؛ وتوصيف كايت ماكتّمارا!”© 
للاتحاد النقدي الأوروبي الذي افترض عملية تعليمية مؤلفة من ثلاث 
مراحل: الأولى هي إخفاق السياسة: والثانية البحث عن أفكار جديدة أفضت 
إلى إجماع ليبرالي جديد على الاقتصاد النقديء والثالثة اعتماد الأنموذج 
الألماني» وأخيرًا تحليل مارك بلايث* لدور الأفكار الاقتصادية التأسيسية 
في أوقات الأزمات الاقتصادية ب «تضمين» الليبرالية أولا في ثلاثينيات القرن 
الماضي. ثم ب «عزلها» في بداية سبعينيات القرن الماضي في السويد 
والولايات المتحدة. ويسلط تحليلي الخاص للاقتصادات السياسية البريطانية 
والفرنسية والألمانية الضوء على الفروق بين المقاربات المؤسساتية التاريخية 
والمقاربات المؤسساتية الاستطرادية بعرض معاينة مؤسساتية تاريخية حسابية 
التوجه””© لتطور الممارسات الاقتصادية في الدول الثلاث أولّاء تليها» 
مناقشة مؤسساتية استدلالية لتغيّر الأفكار والخطاب في سياسات التعديل 
السياسي. 

من المشوق أن نشير إلى أن أغلبية المقاربات الافتكارية المنبثقة من 
المذهب المؤسساتي التاريخي أقرب إلى الطرف الوضعي للاستمرارية 
الوضعية البنائية» وهي موجودة غالبًا في السياسات المقارنة. يُنظر إلى الأفكار 
في هذه المقاربات على أنها تمثل الأوضاع اللازمة لعمل جمعي في داخل 
الدولة» وذلك من خلال إعادة تعريف المصلحة الاقتصادية وإعادة تشكيل 
ائتلافات معتمدة على المصالح. يميل التركيز إلى أن يكون على النواحي 


(93) بمعمطاا) عمنمنا #معودستا عمل ها كقناه! ماعصملط بجمهذا إه :ومعصن 116 بسمسمطه اا ٠‏ 
(1998 بكمد وقد امنا العدممح لاا 


(94) تدمع وم مرك ه17 تمجم6 بطتراظ 
(95) 2 الهم ,المعودستا إه كنصص"! 116 بالنسكة 
(96) +3 امهم نط1 
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الإدراكية للأفكارء أي على كيفية القبول بالأفكار الجديدة» وكيفية تحديد أنواع 
ودرجات أو «مراتب» التغيير» تبعًا لكون”: وتحديد معايير النجاح التي يمكن 
تطبيقها بدلالة الصلة والقابلية للتطبيق والتساوق أو الاتساق9©. 

في المقابل» نجد أن أغلبية المقاربات الافتكارية الواقعة ضمن المذهب 
المؤسساتي السوسيولوجي أقرب إلى الطرف البنائي» وهي موجودة غالبًا في 
العلاقات الدولية. تشكل الأفكارٌ في هذه المقاربات الأعرافٌ والتوصيفات 
والخطابات والأطر المرجعية التي تخدم «إعادة» بناء أفهام الجهات الفاعلة 
للمصالح وإعادة توجيه أفعالها ضمن مؤسسات الدولة. التركيز منْصبَ هنا 
على النواحي المعيارية للخطاب. أي على الأسباب التي تجعل الأفكار الجديدة 
«تردد صدى» القيم الوطنية وكيفية ذلك» وكيف يمكن أن «تعيد تقييم» القيم» 


لو 


ضمن منطق الملاءمة في جميع ما تقدّم 

لا يمكن المرء في التقليد المؤسساتي السوسيولوجي التحدّث عن انتقال 
إلى الأفكار بهذه الطريقة لأنه كثيرًا ما كانت الأفكار أساسّ المقاربة - مثل 
الأعراف والأطر الإدراكية ونظم المعاني. لكن يوجد نقطة تحؤّل هنا أيضًا. فمن 
جانبء. هناك باحثون يرون الأفكار أقرب إلى بنى افتكارية استاتية (عتلهه)» 
وأعراف ومُويات تصوغها الثقافة» ولذلك بقوا إلى حد بعيد منظرين للمؤسساتية 
السوسيولوجية بحسب التعريف السابق. من هؤلاء «بنائيون» من أمثال 
كاتزينشتاين وزملديه 2199 الذين بقوا بدرجة كبيرة ضمن المؤسساتية 
السوسيولوجية لأنهم «اختزلوا مشكلة السببية الافتكارية على مستوى ”التمثيلات 


(92) اه 'كتكنع" عط1» الإماز :«عنماك عطا نمه عمتمها لدعمك بكمعدصده بعتامط» بالمئز 

5 .وهل ,سمعروسع إن كعصص! 156 بالتصطع؟ فمد «بمكتممنكمن ا 

)98) .5 جهط 4ثطز بالنسقة 
(99) عدتمه لعجا عسدظل» بدمك5 لق .(1 هه مع .آ! بكممتس كرا وما« مععتدع 1 بمعدا0 نمه كماد 

بتع نايتا اقصمنها! كعنمنة «عقماط كععماءد لماعم ,(كله) .لد ك عمهذاةا 2< نما «عوسمعكام وعتاوم 
كعدلدلا» بالتسطعة لخ ل :(991ا بعء" وندىدتنا عوففطست عهففطست) كفمم كعم لمعنت ممه 13 همه 
,لكله) التصطء5 4 معتالا قمه لم5 الآ جا نما «بامعمسؤللة 6ه ععتاتامط عا هأ عوسمعوز0م امد 
1 :1010 0) كععدت«للةاعمرددهم©) ها ااذه عمابذا م1 ,1 أن ,:ز«مسمعظ ع0 علا صا اموا له عجمراءالا 
2000 بكدممة تووتدع لمن 

)2100 تعنتناة"! لامة١ا‏ صذ جاتلجع فا قصه كدمما! +جااصمعك لتعصمنهاا! إت ملست ع1 بمأعكمعحس١ا‏ 
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الجمعية* للحقائق الاجتماعية الافتكارية ثم تتبعوا وَفْع هذه التمثيلات على 
السلوك»”"'©. ومن جانب آخرء هناك البنائيون المتآلفون على نحو أوضح مع 
قاعدة المؤسساتية الاستطرادية لأنهم يمثلون أفكارًا أكثر دينامية» أي إنهم يمثلون 
أعرانًا وأطرًا وتوصيفات تؤكد كيفية تصوٌّر الجهات الفاعلة للعالم؛ وتمكنها أيضًا 
من إعادة صوغ تصورها للعالم؛ لتكون بذلك مصدرًا للدفع باتجاه التغيير. من 
هؤلاء ألكسندر ويندت الذي يرى أن في البنى الاجتماعية «بُعدًا استدلاليًا متأصا 
باعتبار أنه لا يمكن فصلها عن الأسباب والأفهام الذاتية التي يضفيها أصحاب 
الإرادات الفاعلة على أفعالهم»» فيما أصحاب الإرادات الفاعلة والبنى 
«تأسيسيون على نحو متبادل»» حيث «يمثل كل منهما من بعض النواحي تأثير 
الآخر»**''. من الباحثين الذين يستطلعون إمبريقيًا هذا البُعْد الأكثر دينامية مارثا 
فينيمور”*”2 التي تعاين انتشار الأعراف الدولية في الدول النامية» وتوماس 
ريس*"'2 الذي يدرس الطرائق التي استخدمتها بنجاح الدولٌ الأوروبية المختلفة 
في بناء وإعادة بناء مُوياتها وأفكارها الوطنية في شأن التكامل الأوروبي. 


بعض الباحثين لا يتواءم بشكل مثالي مع هذا المعسكر أو ذاك. ريما يبدو 
الذين يرككزون على دور الأفكار الاقتصادية في السياسات المقارنة خصوصًا 
وضعيين لأنهم يدرسون الاستخدامات الإدراكية لتلك الأفكار في إسباغ 
الشرعية على التغيير السياسي. لكنهم بنائيون غالبًا أيضًا في انتقادهم النسيج 
المعياري لتلك الأفكار. إن كولن هاي وبن روزامُند خصوصًا صريحان في 
تحقيقاتهما في الأسس المعيارية للأفكار الليبرالية الجديدة وبنائها الاجتماعي 


2)010 .كمه فقة .وم «ر7عطعوه1 عمدا! ناوالا عذا عطماظ نمطالا» بعنعوسم 
(102) عوفةطاستة)) 7م17 كدمناماء!! لددمنامج م1 إه مم11 امعمى بنقوالا بعلممواد 
359-360 .وم ,(1999 بكوع! تضندى تهنا عهلضطمصم© 

(103) ممم نمز مرومتاممعلما ممامداتممدسة! 6ه كممما! عمتعمكمه6» .عوموعممة .اد 
(ا1996 ,ك١‏ :جاندت مدلا العموه”) جمعمهها!) جااسعمك اعصمنيهاا زه لسسملس> +18 ,(للت) ماعاعمجنه ا 


(104) مم0 مفماط مز «رتعةنمعةا لمممدا )0 ومنادستحكوسة ى تالا ععى وزللا» ,مكنم 1 
١0:‏ بهعهطا!) جم عناكعم0(] فمه ومتمحنسمعم هس ,(كلت) ععكنظ كهمهمط؟ مد محه»وجه© كعدمول باه © 
(2001 بكعء! وتو حنمن ااعمه0 
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في عملية العولمة”*. لكن يمكن اعتبار شميت**'© ويلايث77*"©» وبدرجة أقل 
شميت”*”2» بنائيين في توليفات تحليلاتهم الإدراكية والمعيارية للأفكار. 


تميل أغلبية منظري المؤسساتية الاستطرادية الذين ناقشنا أفكارهم للتو- 
سواء في التقليد المؤسساتي التاريخي أو السوسيولوجي أو الذين يتخذون 
موقمًا ملتبسًَا بين الاثنين - إلى التعامل مع الأفكار أساسّاء متغاضية عن 
العمليات التفاعلية للخطاب الضمني في سياق مناقشتها الأفكار التي أنتجتها 
الجهاتٌ الفاعلة المنوعة وقبلت بها وقتّنتها. غير أن بعض الباحثين وصل إلى 
حد تكوين عمليات لتوليد الأفكار وقبولها وتقنينها» وتوضيح كيفية بنائها. 
ويميل إلى النظر إلى الخطاب كمصدر تستخدمه الجهات الريادية الفاعلة في 
إنتاج تلك الأفكار وتقنينها لا كمجموعة أفكار تجلب قواعد وقيمًا وممارسات 
جديدة فحسب. يمكن تقسيم مقارباتهم إلى مجموعة ركزت على الخطاب 
«التنسيقي» في أوساط الجهات السياسية الفاعلة ومجموعة أكثر اهتمامًا 
بالخطاب «التواصلي» بين الجهات السياسية الفاعلة وعموم الناس”*25,. 


يميل المؤسساتيون الانتقاليون في المجال التنسيقي إلى التشديد على وجود 
الأفراد عي و 00 السياسة وأنهم يولّدون الأفكار التي 
تشكل أ سس العمل الجمعي والهُوية الجمعية. يركز بعض هؤلاء الباحثين على 
الأفراد الذين تجمع بينهم صلات فضفاضة وتوحدهم مجموعة مشتركة من 
الأفكار في «مجتمعات إبيستيمولوجية» على الساحة الدولية”». ويستهدف 


(105) #«تسعد0 ع( مد وممديعاما ممعووسة .ومتعدتلماها» بلمسخدمة .8 قمد نرماز .© 
,(2002) 2 .مه ,9 باوب بنوناه" عناضظ «معومسظ إه اممسمل جب تتمعجها عندمممعةا آ0 ممتصصكمو ‏ 
زتعمممع؟ ممعودسظ عا ومتعمسل» المساعمدمة .8 :جمدتلمدم تاناكما اكتاناءضاكمم©» برماة :147-167 لوم 
امعةاامم عملا «رعموم5 عتومومعظ مه كه 'عموسةا" )هن ومنتعسمكمه© امتعم5 ع( همه "كععلى «تاناءممه©" 

.157-177 بوم ,(2002) 2 .مم ,7 امن توممسممع 


21060 مكعنانا0" عط هذ عدسسمعكا0 لمه كعطوا» بالتامكك؟ 
610272 كدم عوج م ج17 تمدر6 بطازله 
)2108 «معووسعا أ كعسمظ! 11:6 بافنسك5 
(109) .5 مك ,4نذ1 


(110) امممتعمعنه! ججبعمتتعمقممه بوناه" لمممتامدعلما عد هنظ بعولم ا« ممكل» ,(لله) كمدا؟ 8 
(1992) عمححة لمتكجمد ,مملامتهمير0 
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آخرون الأفراد الشديدي الترابط والذين توحدهم محاولةٌ وضع تلك الأفكار 
موضع التطبيق من خلال «اثتلافات مناصرة» في سياقات سياسية موضعية”1) أو 
من خلال «شبكات مناصرة» (5©045 #مهعوله) لناشطين فى السياسات 
الدولية*'". لكن هناك آخرين ميّزوا الأفراد الذين يعتمدون على أفكار المجتمعات 
والائتلافات الاستطرادية في مجالات سياسية معينة على الساحة المحلية أو 
الدولية. 


يشدد المؤسساتيون الاستطراديون في المجال التواصلي على استخدام 
الأفكار في العملية الجامعة لإقناع العامة في المجال السياسي. يركز بعض 
هؤلاء الباحثين على السياسات الانتخابية وعلى الرأي الجامع”'' عندما يترجم 
السياسيون الأفكارٌ التي طورتها النخبٌ السياسية إلى برامج سياسية توضّع 
تحت الاختبار من خلال التصويت والانتخابات؛ ويغلب على آخرين الاهتمامٌ 
ب «العمل التواصلي6*'؟ الذي يؤطر المفاهيم السياسية الوطنية» فيما يهتم 
آخرون» في المداولات الأكثر تخصصًا في «المنتديات السياسية» للجماهير 
المستنيرة”*©: بالمبادرات السياسية الجارية للحكومات. 


خير مجال للمؤسساتية الاستطرادية تفسير ديناميات التغيير (واستمراريته 
كذلك) من خلال اهتمامها بالأفكار والتفاعلات الاستطرادية» الحديثة منها 
والجارية. بناء على ذلك تتفادى إلى حد بعيد الحتمية الاقتصادية أو التاريخية 
أو الثقافية ل «المذاهب المؤسساتية الجديدة» الثلاثة الأخرى. لكن للسبب 


(111) ومعمطا ها جعمنجمما فمه عهسمة :جناه" ,(كله) طانهك كمتلهل © .11 مد سندطمد < 
(1993 بمعضمىةة :0 بيعفلسمظ) ,أعمدمورواء ممااتلعم) 

(112) لمجم هدع اما ها حاجوم |! ومعودفار -و لم80 لم8 كتحت علمتكل5 عا لمد عم .5 .31 
(1998 بكتء! نندت حندنا العهه نمعمطا1) كعاننامط 

(113) عفسها فجه «متكصدن لمعنناه ,(كله) نزله8 1 لمة ممدعلتم5 ١ ١1‏ ساد .0 
(1996 بعىء" مدينكتال١!‏ اه واندحتونا مز همخ) عومم 0 

(114) لج ؟نها أ جوع 1 عدسدمععة0ا ه ها كدمة«اذهدةة) +كتممول( جه كعد امعممع8 ,كمدعطها! .ل 
(1996 بكم" 117( تحاط عيفةاسى) ودممدمم 

(115) لد ى ممهدلا © جما جعدسمعدا عامط متملع عصموظ» .ومعد ل .0 قمد ملعم .ار 
:عل طاسة؟)) كفده كعم كاممفعممع 11 نمه ب,كعممعذعجظا اعممضها! بكعنمند «عفماط ,ممععد لمقم؟ (كله) 
(1991 كمع تواتك دنا عولقطهصد0 
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عينه» تخاطر بالظهور في مظهر إرادوي مفرط ما لم تُدرّج قيود بنيوية مستتبطة 
من المذاهب المؤسساتية الجديدة الثلاثة. ليس لهذه القضية شأن يُذكر لدى 
الباحثين المؤسساتيين الاستطراديين الذين ناقشنا طروحاتهم أعلاه» بالنظر إلى 
أن مقارباتهم تنبع أساسًا من أحد التقاليد المؤسساتية أو من توليفة منهاء لكن 
«النص» يبدو من دون سياق؛ لكن كما في مقاربات مابعد الحداثة» فإن الأخطار 
كتيرةد 

لكن ذلك لا ينفي وجود مشكلات أخرىء لأنه يوجد دائمًا في المقاربات 
الاستطرادية التي تتبع التقليد المؤسساتي السوسيولوجي خطر متمثل في 
الإفراط في البناء الاجتماعيء وفي تجاهل المصالح المادية بصفتها مصالح 
مادية لمصلحة اعتبار أن كل شيء مبني اجتماعيًًا ضمن ثقافة معينة 19 وهذا 
ما يُوصل المرء إلى السؤال عما إذا كان «يوجد هناك» أي شيء أصلا قابل 
للاعتراف المتبادل من جانب الثقافات. لكن إذا كانت المقاربات الاستطرادية 
في التقليد المؤسساتي السوسيولوجي تعاني الإفراط في المؤسساتية» فريما 
تعاني المقاربات في التقليد المؤسساتي التاريخي الإفراط في الوضعية» حيث 
من المفترض أن العمل السياسي مدفوع بالعقلانية الأداتية وحدها (ولو وُضعت 
في سياق تاريخي وثقافي)» حيث تفرط الأفكار الإدراكية في شأن المصالح في 
تحديد اختيار الأفكار» وتجميع القيم المعيارية التي تلون كذلك أي تصوير 

أخيرّاء يمكن أن يسبب إثبات السببية مشكلة. فريما يكون الخطاب مهما 
في تفسير التغيير وربما لا يكون كذلك كحال أي عامل آخر. والقضية هي في 
تحديد متى يكون الخطاب مهما أي في تحديد متى يكون له تأثير عرّضي في 
تغيير السياسة كما في إعادة تعريف المصالح عوضًا عن أن يكون مجرد 
انعكاس لها في حسابات العقلانيين”'”» وفي تحديد متى تكون العوامل 


(116) يُنظر انتقاد سيكتيك 1991 من طرف: ع1 :كمعف!1 تنوه مل طعسالل» ,معوطممط ع ل 
.283-10 .وم ,(1995) 47 و١‏ بكعاناوط فاجه١!‏ «ررعتاوط عفمممعع هذ »معد"ا ع«تائموه> 


0012 .موسا إن كتصه"! 1706 باللنسطع5 
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الأخرى أهمء حيث يتسنى مثلا تصوير المسارات المؤسساتية الجديدة أو 
الأعراف الثقافية على نحو أفضل بوساطة التحليل التاريخي أو المؤسساتي 
السوسيولوجي. لأنه ليس لّدى الجهات الفاعلة أي فكرة واضحة عما تقوم به 
عندما تقوم به. يعود بعض الأسباب التي تحمل منظري العلوم السياسية على 
تلافي التفسيرات المتصلة بالخطاب إلى صعوية فصله عن المتغيرات الأخرى 
لتحديده بصفته المتغير المستقل. لكن عوضًا عن تجاهل الخطاب يسبب 
الصعوبات لتعذّر أن يكون السببء الأحرى أن نسأل متى يكون الخطابٌ سبيّاء 
أي عندما يخدم الخطاب في إعادة التصوير المفاهيمي للمصالح عوضًا عن أن 
يكون مجرد انعكاس لهاء لرسم مسارات مؤسساتية جديدة بدلا من مجرد 
سلوك مسارات قديمة» ولإعادة تأطير الأعراف الثقافية عوضًا عن مجرد 


خلاصة 


رأينا أن دراسة الدولة تختلف اختلاقًا كبيرًا بحسب نوع المذهب المؤسساتي 
الجديد. فلكل مذهب غايةٌ مختلفة من التفسير - سواء أكان السلوك الثقافي أم 
البنى التاريخية أم الأعراف والثقافة أم الأفكار والخطابء ومنطقٌ مختلف في 
التفسير - المصالح أو الاعتماد على المسار أو الملاءمة أو التواصل» وتشديدٌ 
مختلف على الاستمرارية أو التغيير - سواء على الاستمرارية من خلال 
تفضيلات ثابتة أو من خلال الاعتماد على المسار أو من خلال الأعراف 
الثقافية» أو على التغيير من خلال الأفكار والتفاعلات الاستطرادية (يُنظر 
الجدول (1-5)). والنتيجة هي ظهور أنواع شديدة الاختلاف من الدراسات 
المؤسساتية للدولة التي لا يركز عدد منها على الدولة إلا قليلاء عوضًا عن 
التركيز على الأنواع المختلفة للعمل في داخل الدولة. 

لتكوين فهم لكيفية انسجام كل ما تقد بطريقة شديدة العمومية» أختم 
حديثي بمخطط يضع الأعمال المذكورة أعلاه ضمن المذاهب المؤسساتية 
الأربعة الجديدة» مع ترتيب هذه المذاهب بتسلسل أفقي يبدأ بالوضعية ويتتهي 
بالبنائية - من المصالح إلى الثقافة والتاريخ بينهما - ويتسلسل رأسي يبدأ 
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بالاستاتيكا وينتهي بالدينامية» حيث المصالح والتاريخ والثقافة في الطرف 
الاستاتيكي. والأفكار والخطاب في الطرف الدينامي (يُنظر الشكل (1-5)). 
وأنا أضع المؤسساتية التاريخية بين الاختيار العقلاني والمؤسساتية 
السوسيولوجية» وذلك عائد أساسًا إلى كون الاختيار العقلاني والمؤسساتية 
السوسيولوجية متبايتّين إلى حد بعيد» فيما يمكن المؤسساتية التاريخية أن تميل 
إما إلى الطرف الوضعي أو الطرف البنائي عندما تضيف الإرادةً الفاعلة. وأنا 
أضع مؤسساتية الخطاب في أسفل المذاهب المؤسساتية الثلاثة لإمكان أن 
تعتمدء في تميزهاء على رؤى أي من المذاهب المؤسساتية الثلاثة ولأن 
الباحثين يرون أنفسهم غالبًا بأنهم يواصلون التماهي مع هذا المذهب أو ذاك 
وإن كانوا يتماهون على د نحو أفضل مع المؤسساتية الاستطرادية. ووملمت:خطا 
مستمرًا في أسفل موسمارة الاختيار العقلاني للإشارة إلى عجزها عن التعامل 
مع الأفكار والخطاب بطريقة دينامية. 


الجدول (1-5) 
المذاهب المؤسساتية الجديدة الأربعة 


المؤسساتية المؤسساتية 
السوسيولوجية |الاستطرادية 
1 لت 

الأعراف والثقافة | الأفكار والخطاب 


الملاءمة تواصلي 


: تنشاديا استاتيكي: تشديد دينامي: تشديد على 
بة | على الاستمرارية | التغيير والاستمرارية 
من خلال من خلال الأفكار 

الأعراف الثقافية | والتفاعل الاستطرادي 


نظرية الأصيل أعملية مؤسساتية | البنائية؛ الأعراف؛ | الأقكار؛ الخطاب؟ 
والوكيل؛ نظرية |تاريخية تتعقب |ات قافي | الينائية؛ السرديات» 


الألعاب نماذج الرأسمالية الأطر؛ ائتلافات 
المناصرة؛ المجتمعات 


الإبيستيمية 


الشكل (1-5) 
استخدام الباحثين المذاهب المؤسساتية الأربعة: 
مؤسساتية الاختيار العقلاني والمؤسساتية التاريخية والمؤسساتية السوسيولوجية 
والمؤسساتية الاستطرادية 


البنائية م الوضعية 


ستاتيكي 1 التاريخية ٌ 
باول/ ديعاغيو سكوكيول ‏ | 0 
كراسير | شيل ؛ 
دويين كاتزينشتاين 1985 ا 0 
سويسال هول 1986 ا ماكايينز] 
هول 22001 سولفيان 
بيرسون 
مارش/ أولسون شارف مارين 
شميت 2002 قسم'2 
كاتزينشتاين 1996 


المعايير | * 2 1 الأفكار 
ٌ هول 1993 ا 
ا ويندت ماكتيارا 
ريس يلايث بيرمن 
هاي/ روزامتد هاس 
مو ر] جويرت ساباتير ا واطاب 
شميت 2002:2000 قسم 3 ٌ 
المؤسساتية الاستطرادية ا 
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من جملة الأسئلة التي تبقى من دون إجابة هذا السؤال الحرج: هل يمكن 
هذه المذاهب المؤسساتية الأربعة أن يتلاءم بعضها مع بعض؟ وهل يمكن 
الدراسات الإمبريقية لأي قضية بعينها مزج المقاربات؟ سيجيب عدد من 
المؤسساتبين الجدد الأكثر اندفاعًا بالنظرية بالنفي لأن غايتهم إظهار كيف أن 
مقاربتهم الخاصة خير طريقة لتفسير السياسة. في المقابل» نجد أن الباحثين 
الأكثر تركيرًا على المشكلات يمزجون المقاربات طوال الوقت مستخدمين أيٌّ 
مقاربات تبدو الأنسب في تفسير غايات دراساتهم. ويعالج بعض الباحثين 
مؤخرًا مسألة كيفية استخدام رؤى المقاربات الأربع في أعماله الإمبريقية. ففي 
ميدان التحليل السياسي على سبيل المثال لا الحصرء اقترح ديفيد مارش 
ومارتن سميث*'' مقاربة جدلية لفهم شبكات الاتصال السياسية التي تستخدم 
طرائق مستنبّطة من مذاهب المؤسساتية الأربعة كلها في تفسير وجوه اختيار 
الجهات السياسية الفاعلة» في سياقات مؤسساتية معينة وفي ظل قيود معينة 
وتجارب وأفكار تعليمية خاصة تختار مسارات عمل مختلفة بمرور الوقت. 
لكن إذا كان ذلك يُساهم في الإجابة عن سؤال عملي في شأن كيفية مزج 
المقاربات في تحقيق إمبريقي؛ فهو لا يحل مسألة كيفية انسجامها نظريًا. في 
الحقيقة» يتجلى ذلك بإلقاء نظرة على الردود على مارش وسميث أيضّاء لأن 
الجميع عادوا إلى الدفاع عن مقارباتهم الخاصة”*27. وكي نتوصل إلى إجابة 
نظرية للسؤال عن كيفية انسجام هذه المقاربات المنوعة معَّاء يجب على 
المؤسساتيين الجدد التوقف أولا عن النظر إلى علاقاتهم بمقاربات خصومهم 
على أنها حروب منهجية تخاض فيها المعارك من أجل أرض مفاهيمية. 
سيقومون بعمل أفضل إذا دعوا إلى السلام وشرعوا في استطلاع نواحي التوافق 
المشترك على امتداد حدودهم. سيؤدي ذلك إلى السير بالمذاهب المؤسساتية 
الأربعة كلها قدمًا بالتأكيده مع تقديم أكبر المنافع للبحث الإمبريقي. 


(118) لمنععلما0 د كلمده1 عامسل وناك" عملممدعلمنا» ,طانسد 1( نمه فعملذ .م 

4-21 .وم ,(2000) 8ه امم ,كعتضسمد امءأمنلمم جبطعممومم 

(119) لمحعااعلما بكوسك!! بعتامط تومتسكمه© ما لمكا هد ع8 أكساا ععط1» بهعمشدمم ع1 
,كعافسسك امعذامع «ركعةتدت نهنا طعنام8 هذ دس" كفمطك1! عممعك5 لمعتانامط 5 لمعل( عط قمد ,عسوفد] 
مه أمعسصممه م عطاومت]! بوتا" عمفمهدكلمنا» ,طصمه © مه ,89-105 بوم ,(2001) ١‏ .مم ,49 .امد 
.551-556 .وم ,(2001) 49 أن" ,تسد لمعناد «بطانج؟ مه طعداح 
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مطالعة إضافية 
بدعل! عععط1 عطا لصة عممعء5 لمعتاتامط» عمابره1 بممسعدومم لمه ععاعءط ,الدكر 
.(1996) كعتفبمى امعنززامم «دكدكتلهدمتاسستاكما 


أعدمنامدةمع07 11 +كدمةانةاتاكر| ولع «معكزلء _وعو[0 2 مقطو[ لمة .6 كعدمول ,طاععدلا 
.1989 ,ددع عه”!] لمملا مك71 .كع ذاذاهط إن كذيه8 


بامأععمة! .كتكتزاهها أهاء50 0ه ,كنم اساتاكم| اجرماكةا] :ع:11 «ذ كعذاثامع .اسوط بومدعزم 
.2004 بككعء! تراتدع «تمنا مماععممط :لل 


اذوه شونا مم0 :فدول:0 .مكذامانصه) «معجو مضا إه كعصصبة! 11 .ى معتذلا بالنسطة 
.2002 بكوممط 


أمعةاثامم مع 1ل [ه الماع 77 .كنهطدعمة1 طمعدما لمة أعطلة بأنصم5 
.1982 ,امتعماما علولا بوع!! .«كذاهممات«مدء8 وا ككعوسه8 ١«مزرعع‏ داعو 


اماك ء:11 «عع تلوط ع«نادمدمدده©) ما مكتلمدمتاسناكما لمعم اكة!1» معءلطنه]ا بمعاءط1 
.1999 عما ,ومعتع؟! أهسممة :مالة ملوط عءمعع5 إمعنرزاوط زه مماموع] 
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الفضل السنادمن 
النظرية التسوية 


يوهانا كانتولا 


تبدأ المؤلفات التي تتحدث عن النظرية النسوية والسياسة بالإشارة دائمًا إلى 
العلاقة الشائكة بين المقاربات النسوية والعلوم السياسية”؟. الإشكاليات التي 
يواجهها دعاة المساواة بين الجنسين (10150©) عند دراسة هذا المجال واضحة 
تمامًا حيال أحد مفاهيمه الأساسية: الدولة. ودعاة المساواة متباينون في شأن 
الحاجة إلى وضع نظرية للدولة. ففي ستينيات القرن الماضي؛ بحث ما يسمى 
الموجة الثانية للحركة النسوية عن قنوات بديلة من النفوذ السياسي انطلاقًا من 
المدني أساسًا. وفي مرحلة لاحقة» أفرزت فكرة نظرية نسوية للدولة 
تبرمًا شديدًا في أوساط الباحثين في قضايا المرأة» إذ هناك من زعم أن نظرية 
من هذا النوع غير موجودة والحاجة إليها ماسة» فيما زعم آخرون أن ليس لها 
لزوم””. وراوحت التفاعلات النسوية القياسية مع المفهوم بين وعد بمكاسب 
كبيرة في الصراعات من أجل المساواة الجندرية ومخاوف من الاستيعاب 
والتسوية. 
هذا هو واقع الحال في السياق الأنكلو-أميركي خصوصًاء حيث أصاب 
الشلل المناقشات النسوية في شأن الدولة بسبب ثنائية «داخل» و«خارج». مثّل 
دعاةٌ المساواة الليبراليون في النظريات النسوية الخاصة بالدولة من هم في 
«داخل» موقع الدولة. الهدف في هذه الحالة إصلاح الدولة من «الداخل». لكن 
جادل منتقدو النظرية النسوية الليبرالية أن هذه النظرية ُبرز خطر الاستيعاب في 


(1) بعت" نافد جنمنا 3كول<0 :-0:103) كعذذامط فمه سنس" ها حبومتعيفمامل» بكمتلانام عممخ 

«ذ كدها ءالا فصه كعذممع 13 ,(كلت) تاملك بوت نمه طدعما١‏ لتحد نما «بمكتمتمت؟» ,الاممع لا همد ,(1998 
(2002 بممالتمههاذ! عجموته! عملا بوعل( امه #مامكعمتكمة) حلت “2 ,ععماع5 امعلننامم. 

(2) فمدحصهذا نخاط .عهقةطصهة) عاملد عط إه 1166 اكنسفمع؟1 ه كلحممن1 بومممتاعماذ .ى © 
(1989 كمه توتو متنا 

(3) عل عمترماظ ,(للت) ممطداةا .5 نهذ «(علميد عط كه بومعط1 د لمعل! معتمدت؟ عوط» صالخ ل 
.(1990 ,مدت | توملهم]) كممشت ج116 نصحت | تعذاهاكساء :عاميد 
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البنى البطريركية (البطريركية) ل «الدولة». في المقابل» مثّل دعاةٌ المساواة 
الراديكاليون من هم «خارج» الدولة. ابتعد هؤلاء عن الدولة وبحثوا عن طرائق 
عمل بديلة» ورموا إلى تطوير صورة فائقة السكون لعالم السياسة. اختزل هذا 
الفرزٌ الاستراتيجيات النسوية في التعامل مع الدولة إلى استراتيجيتين: إما 
الدمج (في داخل الدولة) أو الاستقلال (خارج الدولة). سحّر عدد من الباحثين 
في قضايا المرأة جهدهم من ذلك الحين لتفكيك هذه الثنائية التي لا تزال تخيّم 
على وجهات النظر النسوية تجاه الدولة. 


يتجاوز هذا الفصل المسلك الأنكلو-أميركي المهيمن في النظرية النسوية 
الخاصة بالدولة الذي د يُختصّر بثنائية «الداخل والخارج». يستند هذا المسعى 
إلى رغبة في التشديد على التنوع في داخل الحركة النسوية» وإلى التركيز على 
دعاة المساواة بين الجنسين [النسويين]2». تتميز مساهمات الحركة النسوية 
في المناقشات الدائرة في شأن الدولة بالتنوع» بل وبتضارب مقارباتها أحيانًا. 
لكن على الرغم من هذه التباينات» تبقى المساهمة الرئيسة للحركة النسوية 
تعرية الطابع الجنساني والذكوري لمؤسسات الدولة وممارساتها وسياساتها. 
ففي العمليات الجنسانية الطابع [نجد] المحاسن والمساوئ؛ والاستغلال 
والسيطرة» والمعنى والهُوية منمطة من خلال التمبيز بين الذكر والأنثىء 
والرجولة والأنوثة”. يشير دعاة المساواة بين الجنسين إلى أن الدولة تؤثر في 
المرأة بطرائق متمحورة ة حول الجندر وتساعد في بناء علاقات جندرية» لكن 
نشاطات المرأة والحركات النسوية المختلفة تؤثّر في الدولة في الوقت عينهه 
وتخضع بدورها لتأثيرات الدولة©. 

هدف هذا الفصل الرئيس هو تمثيل تنوّع وجهات النظر النسوية حيال 
الدولة» وهذا يشمل الحركات النسوية الليبرالية والراديكالية الماركسية 


4( «معتمتدع"» بالملممع 

(5) ,(كله) مدآ متم قمد عالت( .ل أكطلخ نهذ «رروممعط1 لمممتلستمدجع0 ومتعفى6» ع3 مممل 
.251-255 .جم ,(1992 بعهمك نتطكء(] مذ( امه هملهما عاموط وحمت 1) كندوامماء أمهمتمنمم0 ومنعفى 0 
(6) قمه القصمة وكا تمز رتم0 مذ علماد عط قمد معتمن؟ بعلم 6» يماردلا .0 

.1 .م ,(1998 بعهفعنسمة نوصفهما) عنملك عملا فمه ععشناه" بعفدت6 ,زكلة) معارة ممنو»ه 
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والاشتراكية والاسكندنافية ومابعد البنيوية. وضع هؤلاء نظريات للدولة 
بصفتها: (1) الدولة الحيادية» (2) الدولة البطريركية» (3) الدولة الرأسمالية» 
(4) دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة» (5) الدولة مابعد البنيوية على التوالى. يبدأ 
الفصل بمعاينة مساهمات وجهات النظر هذه؛ ثم يركز على الانتقادات الموجهة 
إلى هذه الطرائق التي تضع الدولة في إطار مفاهيمي. وأخيرًاء يعرض المناقشات 
النسوية المتصلة بالدولة من خلال تحليل اتجاهين متعارضّين. فمن ناحية» 
يشكك بعض الباحثين في جدوى استراتيجيات إصلاح الدولة بالنسبة إلى دعاة 
المساواة والناشطين في الحركات النسوية. ومن ناحية أخرىء يزداد دعاة 
المساواة انخراطًا في الدولة على الصعيدين النظري والعملي. كما يناقش 
الفصل أن فهم مزالق ومنافع الاتجاهين يستلزم التحلي بالصراحة في شأن 
مفهوم الدولة الذي تستند إليه تحليلاتنا. 


مساهمات دعاة المساواة بين الجنسين 
الدولة الحيادية 


وضع دعاةٌ المساواة الليبراليون الدولةً في إطار مفاهيمي باعتيارها حكمًا 
محايدًا بين جماعات مصلحة مختلفة بطريقة شبيهة بنظريات التعددية الخاصة 
بالدولة©. أقروا بأن مؤسسات الدولة خاضعة لهيمنة الرجال باعتمادها 
سياسات تعكس مصالح ذكورية» لكنهم جادلوا أنه يمكن «استرداد» الدولة من 
مصالح الرجال ونفوذهم. بناء على هذا التصورء فإن الدولة انعكاس لمصلحة 
الجماعات التي تتحكم في مؤسساتها. ويرى عدد من دعاة المساواة الليبراليين 
أن زيادة أعداد النساء «في» الدولة (كما في ملاك الدولة) يُثمر مزيدًا من 
السياسات النسوية» وهذا يشمل مبادرات وتشريعات للترويج للمساواة 
الجندرية ولمعالجة هواجس المرأة”». ويشدد دعاةٌ المساواة الليبراليون على 

(2) يُنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(8) ع١‏ ومخرما ,(ل) ممعتدلا عتطوم؟ نما «رءمتعمهماما مخ عرماط 6ه نم5 ع15» ,ممذلا عتطوم5 


ععارةاة! مه ,(1990 ,مدت ا :ومقمم!) عاملدع 
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المساواة الرسمية في المعاملة أمام القانون» ويجدر ألا تكون الفروق بين النساء 
والرجال بارزة في الحياة العامة؛ إذ يجب على الدولة» بل يمكنهاء التعامل مع 
الطرفين كمواطنين متساوين. 

يُوضح كتاب اللغز الأنثوي لبيتي فريدان”* بعض مضامين المنظور النسوي 
الليبرالي. انتقدت فريدان بانفعال وضع المرأة في أميركا في حقبة ستينيات القرن 
الماضيء وجادلت أنه يتعين على المرأة دخول المعتركين العام والحكومي 
والنضال لسن تشريعات. ورأت أن المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع معتمدة 
على جعل الفوارق بين الجنسين عرّضية. وناقشت أن التشديد على الفوارق 
يناوئ مساواة المرأة. بالتالي» ترى فريدان أن الحركة النسوية تُبرز ألا وقبل كل 
شيء إعلاء شأن الحقوق الرسمية للمرأة وتوطيدها. 


جادلت سوزان مولر أوكين» وهي ناشطة نسوية أخرىء أنه يتعين توسيع 
نماذج العدالة الليبرالية خارج مجال الدولة المعتدلة لتشمل مجال الأسرة» وأن 
الأسرة ساحة أساسية للعلاقات غير الندّية ومصدر لفرص انعدام المساواة9". 
وانتقدت دور الدولة غير المباشر في إعادة إنتاج صو انعدام المساواة في 
الأسر. يعلى الرضع عن الآلرلم اعرد يقممية حر تذكل الدولة حي النحياة 
الخاصة: نظّمت الدولٌ الليبرالية من الناحية العملية الأسرةً وسيطرت عليها' ا 
يكمن حل هذه المشكلات في نظر أوكين في الدولة الليبرالية: فى سياساتها 
العامة وفي إصلاحات قانون الأسرة. لكنها خرجت عن تيار الليبراليين السائد 
بقبول توسيع الدولة كونها وسيلة لتحقيق العدالة للأسرة» وهذا يناقض 
الأنموذج الليبرالي لدولة تتمتع بأدنى قدر من السُّلطات. 

كان لأفكار الحركة النسوية الليبرالية تأثير في المصطلحات السياسية. 
ويبقى مفهوما المساواة والعالمية - اللذان 7 النظريات الليبرالية - 


)9( (1962 باء0 علمولا ب1) عموندراا عمنمند؟ 1136 ,مطوو؟ .8 
انلق .170 مم ,(1989 بكناممقا عنكهقا لمملا «ت1) ولنصها عدا قه ,علمت6 يعمناصال بمنا0 ١1.‏ 5 
(11) تطعا ممافة نهذ معتعمودته عتمتدت] لى مم8 لمد8 ععتانامط» ,كنمو ل 

(2004 بكم" إنقاه! تعوفتطاصده) 7عننام" عن لم1[ ,(لن) 
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مركزيين في المناقشات العامة المتمحورة حول المساواة في الراتب 
والمحاصصة والمواطنة في الدول الغربية» وهما أداتان قويتان في المطالبة 
بانخراط المرأة في مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الرجال. والخلاصة هي 
أن دعاةً المساواة الليبراليين قدّموا سلسلة من الأفكار المهمة والمؤثّرة في شأن 
العدالة» وهي لا تزال متداوّلة في المناقشات النسوية. 


الدولة البطريركية 
كانت تحليلات الحركات النسوية الراديكالية والماركسية والاشتراكية للدولة 
بمنزلة نقد جوهري لمفهوم الدولة عمومًا وللمفهوم النسوي الليبرالي للدولة 
الحيادية خصوصًا. عكست هذه المقاربات بروز ما يسمى نسوية الموجة الثانية 
في ستينيات القرن الماضي. تحدّت هذه الحركةٌ النسوية الليبرالية. وكانت 
الطبيعة الراديكالية لنسوية الموجة الثانية بمنزلة تشخيص للتحرر من أوهام 
السياسات النسوية الليبرالية. وكانت تلك الحقبة مهمة في الطعن في المفاهيم 
النسوية المتغيرة لتصورات السياسة والدولة والنظام البطريركي والجندر. 
عرّف دعاةٌ المساواة الراديكاليون الدولةً بدلالة طبيعتها البطريركية. بالنسبة 
إلى كايت ميليت» حاز مفهوم البطريركية معنىئ جديدًَا”». جسّدت البطريركية» 
إلى حين صدور كتابها السياسة الجنسية حكم الأب أو حكم رب المنزل22. 
وجادلت (ميليت) أن ما تعنيه البطريركية فعا هو حكم الرجال؛ أي سيادة 
الذكر. كما أن مفهوم البطريركية صوّر الرؤية التي فحواها أن اضطهاد المرأة 
ليس عشوائيًا أو تدرّجيّاء بل إن الصور المنوعة للاضطهاد الذي تعانيه المرأة 
متشابكة ومعتمد بعضها على بعض في بقائه. تُعزى الطبيعة الراديكالية لهذا 
التحليل النسوي إلى الزعم بأن الدولة ليست بطريركية على نحو عرّضي 
فحسبء بل إن هذه الصفة لازمة أيضًا. وزادوا على ذلك أن البطريركية سمة 


2)ض (970! ,إملماه] :وان معلمهة) اتام" اصمعد بتعالناا ٠‏ 
(13) .71 .م ,(1988 ,كادمة كمعطعامطالا محكس5 بوماطعة8) :م11 امعناقاوط هذ «عدمةذا بعامو© 0 
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عالمية» وليس للأشكال الخاصة التي ظهرت عليها الدولة أهمية تُذكر كون 
جميع هذه الدول بطريركية الطابع*©. 

فيما فهم دعاةٌ المساواة الليبراليون الدولة بدلالة مؤسساتها السياسية» 
وسّع نظراؤهم الراديكاليون تركيزهم ليشمل البنى الأوسع للدولة والمجتمع. 
وقد أظهرت تحليلاتهم الطابعَ البطريركي للممارسات الرسمية وغير الرسمية 
في صناعة القرار. كما استمد دعاة المساواة من مفهوم البطريركية استراتيجياتهم 
وأهدافهم السياسية: لا بد من تفكيك تركيبة الهيمنة الذكورية برمتها إذا كان 
المراد تحريرٌ المرأة*'©. وانطلاقًا من وجهة النظر النسوية الراديكالية» لا يمكن 
الدولة» لطبيعتها البطريركية ولكون الرجال من أرسى قيمها وهياكلها المهيمنة 
عليهاء أن تساعد في حل مشكلات النظام البطريركي في المناحي الأخرى. 
لذلك؛ لا جدوى في اللجوء إلى الدولة: أي إن المجتمع المدني» وليس الدولة» 
هو المجال الذي يجب على المرأة أن تصرف طاقاتها فيه لتتحدى السلطة 
البطريركية. 


صاغت كاترين ماكينون موققًا نسويًا راديكاليًا من الدولة©"© وجادلت أن: 


الدولة ذكورية في التصور الأنثوي: ينظر القانونٌ إلى المرأة ويعاملها على 
طريقة ذ ا د والدولة الليبرالية تشكل بالإكراه 
والقهر النظامٌ الاجتماعي بما يخدم مصلحة الرجل كجنس؛ من خلال تقنين 
الأعراف والنماذج والعلاقات بالمجتمع والسياسات الجوهرية”©. 


(14) للاطلاع على مناقشات في شأن هذا الموضوع. يُنظرء ,كامع6م0© عمتكيكده©» ,ودعلطدط .0 
وممككد5 عاعمتددوط5 عممة :مز «رعنماك لعطعدامندط ع( أن ومتكسيهدا0 لمعتءم<1 ل :اتلك عمتحمكمه© 
عاملى فمه كلعمنمع"! بعاكه؟! هيع" قم عله .ل :(1981 ,عهللادم8 تومقهما) عنمنك عذا قسه مم6١‏ ,(للن) 
:هة|ا عازه 71 بمداط عالخظ بمتماطكاع .8 .ل لهة ,(1986 ,لدهط مموء؟! عت عول لم8 توملدهدما) ع«مراءلا 

(1981 ,ومحاهطامة منامهاء! :104 0) الهدمة1 لمعةةاوط جه املعم صذ وعدملا 
نرق .235 .م ,(1989) 2 مم ,23 اهن ,وومامعمك مربرعدمند! طاتم سعاطمط ع1» ,ملعا مممل 

(16) ,(لله) عمتلمدا! دشمدك نمز «رعنملد عطا مه فمطك ١١1‏ بمكتممانا بمكتمتمتغ» بومممتااعمالا ى .© 
اكتصت ا ه كفصهءه1 فحة ,(1987 بكت؟! زانددتدنا معم0 عمقت ٠)‏ ومالتاة) وداملامطاءاطا مه سحنندم_] 

000 
2)ض 161-162 .جم ,تمه !1 اعنستوت 1 ه كتصمه15 بوممم تن اعداذ 
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لا يمكن دعاة المساواة توقّع أن تعمل الدولة على تحرير المرأة لاستحالة فصل 
سلطة الدولة عن سلطة الرجل. ونعود إلى ماكينون التي صوّبت انتقاداتها نحو 
الدولة الليبرالية على الخصوص وعايت عليها قوانينها وسياساتها. فمن ناحية» 
الرجال هم الذين صاغوا القوانين من منظور ذكوريء وهي قوانين تصب في 
مصلحة الرجل في مناسبات كثيرة. ومن ناحية أخرىء القوانين ن المتصلة بجرائم 
الاغتصاب والإجهاض والدعارة وإن وُجدت بشكل رسمي فهي لا تُطبّق 
بطريقة شاملة وفاعلة أَيرًا29. 

استعانت الحركة النسوية الراديكالية بمفاهيم الجندر والجنسانية. شددت 
ماكينون على أن «الجنسانية بالنسبة إلى الحركة النسوية مثل العمل بالنسبة إلى 
الماركسية: أعز ما يملكه المرء لكنه أكثر ما يُسلّبٍ منه»”©. طيقت الدولٌ 
معادلة المراة من منطلق الجنسانية. لكن من خلال زيادة الوعيء باتت إعادة 
اكتشاف ما يعنيه أن تكون المرأةٌ أنثى فعلًا أمرًا ممكنّاء مع استعادة قدرة المرأة 
على الحديث في السياسة بصوتها. ومع أن دُعاة المساواة الليبراليين رأوا أن 
الفوارق بين الجنسين ليست ذات أهمية» فقد احتفى بها دعاةٌ المساواة 
الراديكاليون وثمّنوها. وأبرز ذلك» في أحسن الأحوال» رؤى جديدة في شأن 
طرائق بديلة وغير هرمية للعمل على سبيل المثال©. 

باختصارء أتاحت مساهمات دعاة المساواة الراديكاليون أدوات مهمة 
للنظريات النسوية الخاصة بالدولة بتشديدها على الطابع البطريركي للدولة. 
وساعدت تحليلاتُها النقدية في تعرية دور الدولة في إدامة أشكال انعدام 
المساواة الجندرية. وشدد المنظرون للحركة بطريقة نافعة على الهواجس 
المختلفة عند المرأة وعرضوا رؤى بديلة جديدة من أجل التصدي لها. 


زنلف 1 
)219 .6 مم ب(1989 بعهفمنسمة ندمفدمة) «ها إن صم" عط سه #حسنهت؟ باممصة .> 
(20) وشعحهمنا عامومت1 تمنطجاءفهاتط!) :و عسمعصظ كسنمهاء محم ) كنندع؟ 116 بممسوت] برطلا 

.5 م ب(1984 بكمممم 
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الدولة الرأسمالية 


انعكس تأثير الماركسية القوي في الحركة النسوية إبان سبعينيات القرن الماضي 
في التحليلات النسوية للدولة أيضًا. وإذا كانت الدولة في نظر دعاة المساواة 
الراديكاليين دولة بطريركية» فهي في نظر دعاة المساواة الماركسيين دولة 
رأسمالية”©. الدولة ليست مجرد مؤسسة. لكنها أحد أشكال العلاقات 
الاجتماعية**». وكان لإخضاع المرأة دور في الإبقاء على الرأسمالية من خلال 
إعادة إنتاج القوة العاملة في داخل الأسرة. يمكن ملاحظة تأثير الفئات 
الماركسية في المناقشات الدائرة في شأن مفاهيم العمل وإعادة الإنتاج في ما 
يسمى «الجدال في شأن العمل المنزلي6”©. المرأة مضطهّدة في العمل كما في 
إقصائها منه» ويجادل دُعاة المساواة الماركسيون أن اللوم يقع على أيديولوجيا 
الأسرة. ويجادلون في سياق نقدهم دول الرفاهية أن الدولة ساعدت في إعادة 
إنتاج أيديولوجيا الأسرة وفي المحافظة عليها من خلال سياسات دولة الرفاهية 
أساسًا. وعلى الضد من دعاة المساواة الراديكاليين» يجادل الدعاة الماركسيون 
أن للمرأة» كونها عاملة لا كونها امرأة» دورًا مهمّا في الصراع ضد الرأسمالية*© 
واستّخدمت فئة النساء في إعادة إنتاج المصطلحات؛ النساء هن الأمهات اللاتي 
يعدن إنتاج القوة العاملة©. 

(21) عامقا لخ نمه مطه! ى نهذ مبمعصملا اه ومنككءوع0 عطا قصة علجاذ عطل» ,طومامك31 .3/1 


مسيم 8 عوفعلسم؟ تومقهما) «ماعمكمم إه كعلماا جه مم١١‏ :«سالماونهاط قمه «عتماهمك ,(كلة) 
.259 .م ,(1978 ,اسدم 

222 4م مببرهاه أن عنملد ع1» ,ممذلا 
(23) عتدجامما كنضند" عتصعاط ها كمصاطه جرمفن1 ممتعصممج0 ذجمههذا! نكمم عاعكتاحر 
عجوماجدلط إه كتكرامماء موأ( 1 :«مناهانماحيعه جمنانسه"! ,لععددم ا .© قمد برطواء0 .© :(1980 ,مدعلا :وملمم]) 
كلت بعماوالا 1( 1 لهة مدا + :(1992 بك" اناه تعولةطممدة) «اماعم5 «عدى ١١‏ وبدجممعلدمه© 1 
باسه"! هموع! عت عولعلادهم؟! توملهم!) «منعسله”! إن كعلماا! علا مه :عدمة١ا‏ :«كذامتهنهاطا همه «سعتصادوع_] 
,(1979) 116 .أو ,»مم8 اها عملا «رعنمك سمطما عتععوه ع(ا لممعظ» ,ححمراماذ ١1.‏ قمد ,(1978 
١7م‏ 

)24( ممم عتم و0 عذا قمد عنداك ع1» بطومامكا3 
(25) امود ميا نما حجى0 كذ مممجرعمها! 15 تمعاط مد معممللا عا معلل امود متلي] 
بع" ماسا! تهمفمما) معتصتدت] قصه «عتصعاط إه عومةجماط جررصلمتا 11 #جمتسام8 فمه معصذاز ,(لت) 
سدم رلور 
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سعى دعاةٌ المساواة الاشتراكيون إلى الجمع بين رؤى دعاة المساواة 
الماركسيون ونظرائهم الراديكاليون» فاستوحوا من دعاة المساواة الراديكاليين 
فهمّهم نظام اضطهاد يوصف بالبطريركي» ومن دعاة المساواة الماركسيين أهمية 
الاضطهاد الطبقي الذي يحدد وضع جميع العمال©. دمجت المقاربتان في 
تحليلات هذا «النظام الثنائي» للرأسمالية والبطريركية. وبالنسبة إلى زيلا آيزنستاين» 
يصور مفهومٌ البطريركية الرأسمالية «علاقة جدلية بين تركيبة الطبقة الرأسمالية 
والتكوين الجنسي الهرمي على نحو يقوّي أحدهما الآخر»”*. وحددت ميشيل 
باريت بدورها طرائق عدة ترس سخ الدولةٌ من خلالها اضطهاد المرأة مثل إقصاء 
بواعو وباي يعات حمائية» وممارسة الدولة الرقابة على 
طرائق تمثيل الجنسانية بموجب قوانين متصلة بالدعارة وسياسة الإسكان 
الحكومية التي لا تلبي حاجات الأسر «غير النواقه”*© (ممعاعسصههم). 

تمحورت المناقشات حول أسثئلة متصلة بالاستقلالية النسبية للنظامين. 
جادل بعض المنظرين أن النظام البطريركي أكثر استقلالية من النظام 
الرأ أسمالي !25 وجادل آخرون أن للنظام الرا أسمالي اليد العليا”©». وترى 
آيزنستاين أن الطبقة الرأسمالية لا تحكم الدولة أو الحكومة بشكل مباشرء بل 
تمارس الهيمنة. ويكمن قسم كبير من دور الدولة في التعمية» في هذا التحديد 
الظاهر لمصالح الذكور ومصالح البرجوازية”©. 


0000-1 2260 

(22) نهذ «بمكتمندت]! ستلمكم؟ مه رحعمتملهط كذلماةجد) أن بومعطآ د همنوماءك9» ,معكمداع 2 
:هلهم ا لمة عاحولا حت 1!) عنمنوت 1 اعالماعمك5 مم عكه©) علا فمه جر بتصمةجاه! لكالهنامه) ,(لت) مع حمععاع 2 
17م ب(1979 بكم معنم" واطدملزة 

228 231-237 .جم ,رمفه1 #«منع ص0 ذدمدمة؟ تمده 

(29) بامعومد؟ تمذ «رالماوتت مه برطعدعيده )هن عكد امتعنماذ لع ع( كز )عطللا» ومتلمماز 5 
:عتمتو لمة معتجمدا١‏ 6ن عهمتكماا رموعطونا ع١1»‏ ,مممصساممة! .11 لمه ,«متنسامه8 همه عدولا 
.أده فده |١661‏ بامعوتمك نما «بومتمنا ع«كععمهم" عممم د كلمه105 

(30) «بومعط1؟ عمعدرك اص عط 4ه عدوناتت ى عودتمماط بروجسطدنا ع( فلدموظ» .عمدلا )3 1١‏ 
.#متسامص 1 قمه وعدة؟! بامعوممد نمز 

(31) عملا 01 مماصصا امصطنا «ذ عتعةت) +وتلصوكا اصحمك فمه سعنمدمظ ,معحمدع .7 
(984! بكدمه بصتعظ. لطمملذة 
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تتمثل مساهمة دعاة المساواة الماركسيين والاشتراكيين في وضع الدولة 
في إطار مفاهيمي بصفتها علاقة اجتماعية» وفى إبراز أهمية فهم العلاقات 
الرأسمالية عند وضع نظريات خاصة بالدولة. ركزت هذه المساهمة على العمل 
الذي لا تتقاضى في مقابله المرأةٌ أجرًا في الأسرة» وأضاف أبعادًا جديدة 
لوجهات نظر دعاة المساواة الليبراليين والرا اي حيال الدولة. ويشدد دعاةٌ 
المساواة الاشتراكيون على أن أهمية العدالة الاقتصادية تتعاظم عند بعض دعاة 
المساواة بين الرجل والمرأة©. 


دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة 


بحلول نهاية ثمانينيات القرن الماضيء واجهت وجهات نظر دعاة المساواة 
الليبراليين والراديكاليين والماركسيين والاشتراكيين حيال الدولة تحديات من 
أماكن خارج النواة الأنكلو-أميركية» فسلّط دعاة المساواة في الدول 
الاسكندنافية» والفيموقراطيون في أسترالياء والباحثون في الجندر والتنمية 
الضوءً على الفوارق بين الدول. اتفق هؤلاء الباحثون على أن هناك حاجة إلى 
تخطي المفاهيم الأنكلو-أميركية الضيقة للدولة: التي تَعَدَّم الحديث عنها. 
صيغت عبارة «فيموقراط» في أستراليا كناية عن دعاة المساواة العاملين 
ضمن الأجهزة الإدارية الحكومية لتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي”©. وأظهر 
الباحثون في التنمية» بدورهمء معنى الدولة المختلف تمامًا في الدول غير 
الغربية*©. اهتمت هذه المؤلفاتء أسوة بالمناقشات الغربية» بمعاينة عمليات 


(32) «فااة “عدخ فا ووم" عط أه كعومالمك عل مه معتمند» بعناعوول .5 عمدر 
.354-اذ3 بوم ,(2003) 3 .مه ,5 .أوم؟ بعقتاوط لعتمندعةا له لممسمل لمجممدهاما 

(33) يُظر: ندمدع؟ مماتلمسة عط ه20 كممنملا 7معمملا 6 عمتتصمك» ,متمعمكاع .لز 
«هالممساء :”مصتها عفنعما :29-42 .وم ,(1991) 14 أو ,كعاضسك كلمنمت"] #مناممساء جبامعمتعمضا 
:كعاضدك هذ «ماعنك ,جمد ا( :(1996 ,كج" راتحت دقدنا عاومت] تمتطواءفملت!!) عنملك علا فمه كنمعم م1 
مهتلساكسا عطا كمط برطاثلا» :(1990 بمتددنا عق معالا #إ#ملر5) مناممعساء هذ ونام" عناضظا فمه معدملا 
كاعمم عم تع ط مداع ممما متلدتكسة مآ أمعصوع60 مه عمعسالما ععماذز مهل أمعصع ملم و 'معصوما؟ 
عمد ظ» معنلا عنطوم؟ قمه ,(1991 .متدمنا عة الخ +ومفرة) فمجميم»ه© عتلمصصداء ,(له) يلاعم > 
بالقسماعهاقا :0:1004) :ومعسصدصظ قمه عفهت6 ,(كلت) علا عممة قم عهدمد عطتاذ مذ «بمسعتمندت"؟] 
.وو 


(34) :(1996 بعولعنادمة؟ تومقهما) 4م١١‏ 0م18 عملا صا ععننثلوط مه «عددةة! ,(لت) تمطككخ طعلدة! - 
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ووظائف مؤسسات الدولة في ممارسة السلطة في نواحي الحياتين العامة 
والخاصة المختلفة للمرأة ومقاومة النساء لهذه التدخلات”5©. لكن هناك 
اختلافات مهمة: إذ برز التركيز على حقبة ما بعد الاستعمار والقومية والتحديث 
الاقتصاديء وقدرة الدولة كموضوعات أساسية في مؤلفات العالم الثالث؛» فيما 
اعتبر دعاةٌ المساواة الغربيون هذه القضايا مسلّمات» مركزين عوضًا عن ذلك 
على كيفية الانخراط في الدولة بالشكل الأنسب09. 
102 1 1 1 1 2221111111 
ووجهات نظر الحركتين النسويتين الراديكالية والماركسية» اللتين كان صداهما 
في السياق الشمالي لدول الرفاهية الاجتماعية الديمقراطية أضعف منه في 
الديمقراطية النخبوية البريطانية التي تعمل من الأعلى إلى الأسفل» على سبيل 
المثال» والتي تخضع لهيمنة تركيبة طبقية هرمية!37. لكن تجربة الحركة النسوية 
الاسكندناقية لو تكن مع طليع أبوي طاغ*» وسلّطت تحليلاتها الضوء على أن 
الدول المختلفة تعني للمرأة أمورًا مختلفة. وعلى الضد من نظريات دعاة 
المساواة ا الخاصة بالدولةء أتاحت مفاهيم دعاة المساواة 
الاسكندنافيين المتصلة بالدولة مجالًا للعمل من خلال بنى الدولة. 


عرّفت هيلغا ماريا هيرنيس الدول الاسكندنافية بأنها مجتمعات رفيقة 


د الذاه! #مناكمه1 ها كتعوعدولط أمعصة٠ا‏ :انتمج8 ها ودصدمم جماوفموع يعلد 8 مندمو 
إن كعارمل5 1/100 ,(كلت) سسموزاما١ ١1‏ لمد 56 ] :(1990 ك2 نزانكع كلملا ومعمممم :لل( بمماععمم). 
.5 :(2000 ,كعم واتدكدتهنا عط«ا ومقهما قمة ©( بدممطس<ا) ممذعساء «ضصا هذ عنعلك عدا فمه ف 
عة “مانرت" توملدما) عمدت" لمدمنامد "| :عنمل علا قمه هذا ,(كله) مادعنا .6 لمه نمع 
لمع اع«مواعهطا جه عفهت) مهدا 136 ,لكله) .اد ك مسطاممدكالا .لا قمد ,(1996 ,كعمم"] 

(1997 يكاممظ لم2 توملمم1) 
(235ض م امهنا لمه نمم 
(36) بعفناه" إن لموسول عتمندت] امممشتمجعنه! «علها5 عطا طاته يمتعدكامل» ,العووحك عدضما 

246 .م ,(2000) 2 .مه ,2 .امد 
(37) أسها نهذ مرعالا عرع والمن8 ل تمعصمملا كه ومتامامتج. لسعتانامط ع15» ,ممم .ل( 

عمنطكتاطن! طاسمصساههن] كاهها! بامطدعؤل1) عننذاه! عالصملة ها معممةة! ,لكله) علاعد5 ىه لمد معممحىا 
.25 .م ,(1995 ,لإمهممه© 

(38) فمنا ععلة لى نهد عمطاءالا لممموحلك عطا قمد معصواكا» يسنك عامت8 لمه أمطععم8 علاعمى 

كع اتعفسه8 عمفاراطك :17 تعمد عله جه م٠‏ (لله) وممككدة علعمتعدوط5 ممح جما «رعهم" أمطعمتدط ]5 
جعمدوط صعدة اا فمه عنمند عجمزاء١!‏ مكعم! آل( ا!آ فمد ,(1987 بممحمتطعضة] تدمفهم]) عنعخر فمه عناضط إه 
(1987 بكك5 لإنتدع«تمنا ممنهع همل( :واو0) 
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بالمرأة””». تدل دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة على أن التمكين السياسي 
والاجتماعي للمرأة يتم من خلال الدولة وبدعم من السياسة الاجتماعية 
للدولة”». ونتج من التقليد الاجتماعي والديمقراطي للمواطنة قبول بالدولة 
بمزيد من التفاؤل بصفتها أداة للتغيير الاجتماعي. وجادلت هيرنيس قائلة: 

لا يوجد مكان آخر في العالم استُخدمت فيه الدولةٌ بهذا القدر من الاتساق 

من الجماعات كلهاء وهذا يشمل المرأة ومنظماتهاء في حل مشكلات تطال 


1 ىو 


ترى هيرنيس أيضًا أن المرأة الاسكندنافية تعمل بتناغم مع ثقافتها باللجوء إلى 
الدولة» ولو في لحظات تمنت فيها بناء مؤسسات بديلة2*». 

اهتمت الدراسات المتصلة بدول الرفاهية الاسكندنافية الرفيقة بالمرأة 
بأدوار النساء كجهات سياسية فاعلة. وهناك من يجادل في الحركة النسوية 
في الدول الاسكندنافية أن المرأة باتت متمكنة بصفتها مكونًا سياسيًا من 
خلال تقنين المساواة الجندرية”». في المقابل» يكتنف التركيرٌ الحصري 
على الطابع البطريركي خخطرٌ اختزال المرأة بتصويرها ضحية البنى البطريركية» 
ما يعني أن مساهماتها في المحافظة على العلاقات الجندرية أو تغييرها باتت 


ف ازينية 


لكن الحركة النسوية في الدول الاسكندنافية أكثر تشاؤمًا وأقل تبسيطًا في 
تحليلها الجنوسة والدولة من دعاة المساواة الليبراليين» إذ تحّل اعتمادٌ المرأة 


(39) نملك عورا !٠‏ .كعم ا؟ 
(40) معنا بمعممممك تاعممدة نهذ مبامككمط ععنالةتعركنمه ممنالد ماحم تحرقل» بمعدمعمد تلعممى 
١994(‏ ,ممنهموسكةا عجدمد؟) منتلم«امصاحرط معنملا ,(كله) متطنلز دنه نمه ومككلامي1؟ 


(41) عناطظ ما عنوحظ 80 ومنااكمه1 196 تعنم5 ععظاءالا ع قمه معصطلا» ,عمعل 1ل لز 
,(19885 ,عولع امم توملمم!) عتمنك عط مجه م5١١‏ ,(له) وممحكدك علعمندهوط5 عممخ نما «رعممعووعمع 


0 
422( 0م قاط 
(43) 91م معسك ععطاءاةا لمممدطلة عطا قمه معدممالا» بتك نمه يدرمطمم8 


(44) قم ععمل معماطنف! نهذ عنمي ععظاءالا عطا كه عمتطلمتطعظ اكتمتد؟ د كلمه10» بدزتز5 .8 
.(1983 ,عومد :0:15:0) عمص6) إه كنع | امعنناهم 18 ,(كلت) كتتاملكههه[ عمحمد 
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على الرجل في الحياة الخاصة إلى اعتماد عام على الدولة قي دول الرفاهية 
الرفيقة بالمرأة9»©. المؤسسات التي يهيمن عليها الرجال هي ما خطّط لتوسيع 
القطاع العام وتنفيذ خططه حتى إن أفاد المرأة. . ويجري على نحو متزايد تحديد 
بارامترات توزيع السياسات وإعادة توزيعها ضمن إطار النظام المشترك» حيث 
تضطلع المرأة بدور أكثر هامشية منه في النظام البرلماني. وبالتالي» فإن المرأة 
خاضعة للسياسات© وما يزيد هذا الميل حدة ملاحظة أن حياة المرأة أكثر 
اعتمادًا على سياسات الدولة وأكثر خضوعًا لإملاءاتها من حياة الرجل7». 

ساهمت هذه المقاربة في مناقشات دعاة المساواة للدولة بإظهار أهمية 
السياق في نظرية نسوية خاصة بالدولة» وأن المعرفة مترسخة. أقرّت النظرية 
بتنوع الدول تاريخيًا وحيزيًًا وتحاشت الإدلاء بمزاعم بدهية في شأن الدول 
الجندرية الطابع. إحدى مساهماتها التحليلية كانت الطعن في النظريات 
والاستنتاجات الشاملة في شأن علاقة المرأة بدولة الرفاهية التي يُنيت على 
النظرية والبحث الأنكلو-أميركيين*. المساهمة الأخرى كانت لفت المحللين 
إلى أهمية الإرادة الفاعلة للمر أة عند وضع نظريات متصلة بالجندر والدولة©». 
لكن الإقرار بالقيود البنيوية المفروضة على تفاعل المرأة مع الدولة لم يحجب 
عن التحليلات الفرصٌ المتاحة لعمل المرأة. 


الدولة مابعد البنيوية 


كان لمذهب مابعد البنيوية وَقْع مزدوج على نظريات دعاة المساواة الخاصة 


(45) .«زاتلع! عمنسدكهه© ,كامععهه© عمتكيقهده©» ,مدعاطدم 
(83.)46 .م ,(مقة19) 3 .مه 3١,‏ اه" ,ممنعدامءمك معاء «رونطكمعصناة) ممااممنلامعك» بكعمت 11 11 .1 
(472١‏ +77 م نط1 


(48) :8010 لم تمه كاماد عمطاء ةوالت -معص ةا عط1» متنك عامن8 مد أككمطمم8 عناعمار 
اكتمادت؟ :واالعمعفت بهذا 7 قم ,91 .م ,(2002) 2 .مه ,10 امك ,عافد مسولا د أمصممل عنفممار 
4 بم ب(1991 سدالتمعها!ا جموله! علولا م1١‏ قمد عمامعيمكمظ) كمضععروهم 

(49) عتقمم|! علا مذ كعقتامط قصه جعفدتة) جمنعمصوممع0 أصوظ ,زكله) لد ى كوو 8 ممشحضمت )> 
ععضناه"! :واطعصعت فمه جفه6 .سند .8 قمد ,(1999 بعكم" دنا ممتسمظمت؟ :ملد0) عاسم 
(2000 بككمء! نفدت دنا عهفطسهح بعوففطس) #بمست0 قمه منصا:8 بععمم ا هذ وعهاء فم 
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بالدولة. نتج من التفكيك مابعد البنيوي للدولة أولّا رفض لفئة الدولة ذاتها. 
وعن هذا الأمر قالت جوديث ألن: 


لا يقع على الحركة النسوية ذنب الإشراف على تطوير نظرية «الدولة؛ أو 
الفشل في ذلك. وفي المقابل» يتمتع اختيار المنظرين من دعاة المساواة في 
شأن الأجندات النظرية التي لا تشكّل «الدولة» إحدى أولوياتها بأساس 
عقلاني متين يستحق التعامل معه بجدية. «الدولة» فئة تجريدية شديدة 
العمومية وأحادية البُعد عن التحديد إلى حد أنه يتعين أن تكون أكثر القضايا 


إلحاحًا في نظر دعاة المساواة6. 
دافعت ألين أيضًا عن أولويات أخرى في التحليل السياسي عوضًا عن إيلاء 
مفهوم الدولة الخلافي اهتمامًا سخيًا. 


التأثير الثاني هو أن مابعد البنيوية أنتجت بالنسبة إلى الذين لا ينكرونها 
جملة وتفصيلاء نظريات أكثر تلوّنّا للدولة. وسلطت المقاربات النسوية مابعد 
البنيوية الضوء على الفوارق بين الدول وفي داخلها. شكك المنظرون في وحدة 
الدولة في النظريات النسوية السابقة وجادلوا أن الدولة مؤلفة من مجموعة 
ميادين مفتقرة إلى الاتساق”. بعبارة أخرىء الدولة مجموعة مميزة من 
المؤسسات والوكالات والخطابات» ويتعين دراستها بناء على ذلك*6. 
وصرفت المقاربات تشديدها إلى ممارسات الدولة وخطاباتها عوضًا عن 
التشديد على مؤسساتها. وصُورت الدولة أنها عملية استطرادية» وجرى وصف 
السياسة والدولة بتعابير عمومية”©. 


يرى هؤلاء أن الدولة ليست بطريركية بذاتهاء لكنها بنيت على هذه الشاكلة 
على مر التاريخ في عملية سياسية كانت حصيلتها مكشوفة*©. وبالتالي» 5 


زلنكف .22 بم «ر7ومعط1 د لمعا مكتمند]! ععمط» ,معالى 


1 5) نمز «بدتلسصنسة هذ عنماد لمدعلم؟ ع1 تعنماطا ععطامي8 ,دعطندع» ,ممعنذلا .5 لمد عاهمكه 2 
.229 .م ,وسترما بممعاذالا 


52( 7م معاسك عذا مد معتمندت" تعفد 6» عارذلا 
(53) 6م بقاها 
)54) 9 مم (1987 بككءظ اناد" بعهفتطست) تمه" قصه عفدت 6 ,العمدمه 118 
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يمكن اعتبار الدولة البطريركية تجسيدًا لجوهر البطريركية لكنها مركز يردد 
صدى مجموعة علاقات سلطوية وعمليات سياسية شرَّد بت الطابع البطريركي 
وصارت محل نع في آن 6 
الدولة وحددت هُويتها وإرادتها الفاعلة©6. 

يركز دعاة المساواة المنشغلون بالأيديولوجيات النسوية مابعد البنيوية 
على الممارسات الدقيقة للدولة”». مثال ذلك» تعاين دافينا كوبر المناقشات 
المتصلة بالصيد والفنون والتزمّت الديني والجنسانية والحيز العام والتعليم 
الثانوي لفهم طبيعة الحوكمة في دولة ليبرالية**. تحليلها مدفوع بسيل من 
الأسئلة المحددة: هل تجاوزت الدولةٌ حدودها؟ هل يجب إعادتها إلى وضعها 
الطبيعي؟ أين يوجد الحد الفاصل بين الحياتين العامة والخاصة؟”*. ويسلط 
آخرون الضوء على طرائق ائق تقديم ميادين السياسة المختلفة صورة مختلفة 
للدولة. وأشرفت ليندا بريسكين ومنى إلياسون على تحرير مجموعة مؤلفات 
تدرس النقابات التجارية والهجرة والعنف ضد المرأة والجنسانية للطعن في 
الصور النمطية لكندا والسويد©». 


وهناك خطابات 77 معينة رسمت حدود 


ساهمت مقاربات مابعد البنيوية بالكثير في مناقشات دعاة المساواة في 
شأن الدولة بتسليط الضوء على الطبيعة المميزة للدولة» وبالتشكيك في وحدة 


50( 129-130 لمم نم1 
(56) معم0 تسمطعمنعدتا) عامنك علا جه «المصسعد ,الس :عاووسدد ما عدم" بعومهت .0 
وه عطا قمة “كنعععاها واعومالا"» ,معادلا .5 نمه بعلوممه 2 :61 م ب(1995 بكوم تدع دملا 
:عولفطامهة)) م1136 عد انطمع2 ,(كله) كمنااتا2 عممة لمد تعمد عاعطعتا١‏ نمز «رعنه5 أكتلدسعيصسة 
54 .م ب(1992 بكتم< بوانادط 

(57) همذهما) جمتهدماء8 إه كعقناه"! عا فجه مها يععمجية بف إه هده يمندم60 بعومهت .ها 

نه عاماك عطا عذصت6 نممتاساناكهظ عمعتاوط» بتعممتم6 .8 :(1998 بكم" دمه0 جعت علرولا مملة نمه 
عاملك عل فمه كعلناه"! بعفه6 ,زكقة) معاردلة همنووك 4م الماممة مالا مذ مبكعناتام! بوانحمصه> 
(1998 .عوفعلسم. توملمما) 

زف .07 إن اده عسملهدت:60) ,كعومد © 
(59) 4م هنما 
(60) بهاذ نما «جومع مجهت فمد ممضدصوطهااهت عمداع» ,ومعكمناع عمماط فمد متاكو8 هلمن 

تياد كدندنا .مهس التنك ١1‏ :ومعهمت! :لتمنمماة) عفمم5 فمه مفممهه) مذ وناو" عفاضظ فمه جمنعنهمي0 
(1999 بكمعمم 
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ردود الدولة. أحد الأسئلة المهمة في نظر دعاة المساواة مابعد البتيويين يُعنى 
بالاستراتيجيات الأكثر فاعلية لتمكين المرا أة في تفاعلاتها مع الدولة”*6». بعبارة 
أخرى» بات هدف الحركة النسوية فهم تأثير الدولة في الجندر وفهم الطرائق 
أيضًا التي تتيح الاستفادة من الدولة وتغييرها من خلال الكفاح النسوي. بهذه 
الطريقة» هرّ دعاة المساواة مابعد البنيويين أركان الثنائية التي تربط بين «داخل» 
الدولة و«خارجها»؛ مجادلين أن هذه الثنائية فشلت في تصوير طبيعة الدولة 
المتعددة الوجوه. وأتاحت تحليلاتهم الاعتراف بالعلاقات المعقدة والمتعددة 
الأبعاد والمميزة بين الدولة والجندر. وأقرّ دعاة المساواة مابعد البنيويين بإمكان 
أن تكون الدولة مصدرًا إيجاييًا أو سلبيًا لدعاة المساواة» ولفتوا إلى التنوع 
الجندري والطبيعة المائعة والمركبة لفئة النساء. 


انتقادات وجهات نظر دعاة المساواة بين الجنسين في موضوع الدولة 


الواضح أن دُعاة المساواة تعاطوا مع الدولة انطلاقًا من عدد من وجهات النظر 
المختلفة» وتوصلوا إلى بعض الرؤى المهمة في الدول ذات الطابع الجندري. 
ومع ذلك» تبقى وجهات نظر دعاة المساواة حيال الدولة مثار إشكاليات لجملة 
من الأسباب المختلفة. تُعزى الانتقادات التي نناقشها في هذا المبحث إلى 
مناقشات الحركة النسوية ذاتها أساسًا. وبما أن المؤلفات التي تخوض في 
النظرية السائدة حيال الدولة لا تزال تخفق في إدراج المقاربات النسوية على 
نطاق مكثف. دارت مناقشات دعاة المساواة أساسًا شق أو ساطهم فحسب مع 
مدخلات يسيرة من الباحثين المعروفين. 

أخفق دعاة المساواة الليبراليون أحيانّاء كما التعدديون» في التمبيز بين 
العناصر المعيارية والفرضية والوصفية في نظريات الدولة”. النقطة الخلافية 
هي أن من غير الواضح أحيانًا إن كان دعاة المساواة الليبراليون يحللون الدولة 


(61) لمه اللممه نوكتا نهذ «عنمك عط مومهم معصوالا ممم لمده على 6» ,الاممع إلا 
.200 .م ,(1998 بعوفعلسمة تدمفهما) #نمنك عا فمه كعننناه"! جعفهت6 ,(كله) عابرةأ؟ ممني»م» 6 


(62) يُنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


214 


كفكرة مجردة أم أنهم يحللون دولًا حقيقية. أضف إلى ذلك أن مفهوم دعاة 
المساواة الليبرالي للدولة ضيق ويفهم الدولة بدلالة المؤسسات أساسًا. قوبل 
هذا التصور الضيق للدولة والسياسة بالرفض من دعاة ومناصرين آخرين. جادل 
النقاد ملا أن دعاة المساواة الليبراليين من أمثال بيتي فريدان أخفقوا في فهم 
العلاقات البنيوية التي تموضعت حياة المرأة فيها - الأسرة» التقسيم الجنسي 
للعمالة» الاضطهاد الطبقي الجنسي - كجزء من الحياة السياسية للمجتمع ”6 
وبما أن دعاة المساواة الليبراليين لم يحددوا البنى العميقة للهيمنة الذكورية» 
يمكن المجادلة دفائًا عن إيجاد حيز لأنموذج جديد للبطريركية» أنموذج غير 
ملحوظء وأكثر استقرارًا وقوة من النماذج السابقة*». وفرت التشريعات 
المساواة على المستوى الرسميء لكنها صرفت الانتباه بعيدًا عن الأسس 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لعدم المساواة. وجادلت زيلا آيزنستاين أن: 

الغاية الأساسية للبطريركية» إلى جانب تحقيق نظام سلطتهاء هي إخفاء قاعدة 

هذه السلطة ليتعذر على المضطهّدين ملاحظتها!؛». 
بالمثل» ترى كاتي فيرغسون أن دعاة المساواة الليبراليين أضحوا صوئًا خاضعًا 
لخطابات البطريركية المهيمنة*». وقد أوجد التركيز الحصري على دمج المرأة 
في مؤسسات الدولة وضعًا أدام الخطابات والأعراف البطريركية المهيمنة 
عوضًا عن تحديها. لم تُطرّح أسئلة مهمة» ولم تُضَّْ حجج حاسمة؛ ولم يُتصور 
بدائل 2470 

في المقابل» مال دعاة المساواة الراديكاليون إلى اختزال وصف الدولة 
بصفة البطريركية. مثال ذلك» رأت ويندي براون أن مقاربة ماكينون خاطئة 


(3 6) انوت ىهنا «عحمعطاءما! :«مدمة) "عمن؟ ادعطنا إن صخا امعافمة 186 بمتعمعوع .2 


181 .م (986! بكدممم 

(64) يمتلمسة ها عند لممعلمع ع1 ععلماطا ,كعظام8 بكعطنة؟» ,وممعنداكا لمد علعمم 
م 

2650 3 .م نظا 
غ26 .193 .م بععه© اعتملدت"! 186 ,ومسو" 
)7ش 29م نط1 
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لتطبيعها مع الهيمنة الذكورية**». المثير للإشكاليات أيضًا سعي دعاة المساواة 
الراديكاليين إلى تحديد قضية وحيدة لاضطهاد المرأة» وعلى التحديد التركيبة 
الاستغلالية للبطريركية”». ويناء على هذا الأنموذج» غدت الدولة مصدرًا 
أساسيًا للسلطة البطريركية» وأصبحت السلطة سلطة الرجل أو قبضته أو هيمنته 
على المرأة©. لكنء رأى النقاد أن لا الدولة ولا البطريركية تمثل مصدرًا 
وحيدًا أو ميدانًا للسلطة”©. تقول كارول سمارت: 
يكمن جزء من السلطة المتاحة للقانون في قبضة من نمنحه إياها. وبالتشديد 
على مدى عجز الحركة النسوية في مواجهة القانون والطريقة القانونية» نزيد 
تلك السلطة قوة©,. 
انسجامًا مع هذه المقولة» يكتنف فهمَّ دعاة المساواة الراديكاليين للدولة خطرٌ 
تضخيم علاقات السلطة الطاغية بعدم إدراج الدولة البطريركية. 


لا تبالي الحركةٌ النسوية الراديكالية بالفروق التي بين النساء وتخاطر 
بزعمها أن الدولة تضطهد المرأة في كل مكان بالطريقة ذاتها'”©. مثال ذلك» 
أشارت كاثرين ماكينون إلى مكونات التمثيل الإباحي ©ذام:ع00م) على نحو 
غامض في الحديث عن وضع الضحية إلى حد أنها أنكرت امتلاك المضطهّد 
إرادةً فاعلة. لذلك: أخفقت في الاعتراف بأن الإباحية السحاقية واللواطية لا 
تكرر ببساطة بنى لصنع الضحاياء بل له في الواقع» مضامين تحريرية لأولئك 
الذين كانوا سيّحرّمون من التعبير العلني لميولهم الجنسية لولا ذلك9©. 


(68) تومععوةط) جندهفه/١‏ عنما هذ #ملعه”] فمه مه" ببرصنزها إن كعامنى يعدمعة برفو الا 
78 م (1995 ,عمط نندت طمنلا مماعمممط 


(69) بعتم" اناه عوفطست) وبمعة1 عمعنانطمعط ,لكله) كوتلانطط عممة قمد تعممة عاعمعناح 


3م 1992 
زنك .94 م «بوالمع؟ عمنسقمه© بكاجععهه© همتكقمه©» ,مندعاطدم 
210) +19 يم زا إه كعفمل بسعومها 
22س 25 بم بجعمه" عذلا فمه عتمنومع بامممة 
230 235 .م «بمعاطوعط عطآ» بععع3م 


(74) #سملست بجدمة1 جعلس8 طاتفسط كه علممالا 15 مده مد عطعووظ باعمزضكه بردااة 1 
.130 بم ب(1999) 2 .مد ,16 اهن ,جامد فده 
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رُفض تعميم الميول بقوة أيضًا من دعاة المساواة السود الذين أشاروا إلى 
أن الغالب عليهم التضامن مع الرجل الأسود لا مع المرأة البيضاء. انتقاد الدعاة 
السود موجه إلى دعاة المساواة الراديكاليين والليبراليين على السواء لإخفاقهم 
في فهم المعاني المختلفة لتصورات المرأة السوداء لمفاهيم مثل العمل والأسرة. 
الم يكل العمل رمزال «قسرية فين بئسية إلى العرك ال وداه بل كاك عرو 
ومجال الأسرة ليس ساحة اضطهاد كما افترض دعاة المساواة البيض*©. كما أن 
المرأة السوداء الأميركية لا تعتبر نفسها سيدة ضعيفة وعاطلة من العمل واتكالية 
كما تُصورها النظرية النسوية الغربية 500 . زد على ذلك أن نظرية من هذا النوع 
تتجاهل إلى حد بعيد تجربة المرأة في العالم الثالث في دول ما بعد الاستعمار. 
ركزت الافتراضات على الغرب لكن التنظير استخدم لخةً معولمة”©. 

تعرضت وجهات نظر دعاة المساواة الماركسيين والاشتراكيين حيال 
الدولة الرأسمالية للنقد أيضًا. جادلت صوفي واتسون أن تشديد دعاة المساواة 
الماركسيين والاشتراكيين على الدولة كونها أحد أشكال العلاقات العامة لا 
ينفي استمرار ظهورها ك كيان يقيد حياتنا ويقررهاء ويعمل بما يوافق مصالح 
رأس المال» ويحدد من نكون وما نحن في حاجة إليه» ويحرف الصراع الطبقي 
ويُعتّم على الانقسامات الطبقية6*». وعلى التحديد» استخدمت بحوث دعاة 
المساواة الماركسيين الحجج الاختزالية والوظيفية في تفسير بقاء الانقسامات 
الجنسية وأنموذج الأسرة الخاضعة لسلطة الرجل التي أفضت إلى تضمين 
العلاقات الجندارية في النظام الفائق القوة لما يسمى «حاجات رأس المال». 

(75) ,؟منه1 اكتمندع؟! «يمكتمتدع! لمتعمما عمنعمالم» ,تمد" حططتمه لس كمصخ عأمعلدلا 
اكتمتد1-لكالماعمك لمد معابادوممطاعا» ,طوملدك1! بعماطا لمد تمده ماع61 :3-19 .مم ,(1984) 17 .اد 
تمعممهال ماقا لمعمه ال عانطالا» مله" ٠‏ سه ,22-47 .وم ,(ك198) 20 أن ,مداه اعتصلدت" «جرومع1 


15 .مه ,9 او ,كعافسى عتسندت؟ «بععنمد لعانمنا عما هذ عممع عي مد لامعا علمسع؟ 6ه دمعتاسم‎ ١ 
نوو‎ 

226 .250 بم بنوبمعة1 امعقناه"! هذ عدمةاا بعامو © 
(22) نمه متنك نهذ برعتمع0 296 ععرععا عمد :ؤاءماةا لمنط1 عط هذ علط عطا قمد معوملا» ,نم8 5 

نة مانرهت] تدملدما) ع«ععرودت"! لمممنتعمى اما :عنملك عط فسه معصه" ,(كله) إعلصن] عمتذلدت6 امه 
كم ب(1996 بكتعمم؟ 


2280 .4م «ربرهاط أه عنها5 ع1» بممكنذالا 
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بعبارة أخرىء انتّقد دعاة المساواة الماركسيون لمحاباتهم فئات التحليل 
الماركسية على حساب فئات التحليل النسوية. وقالت هايدي هارتمان: 


يبدو «زواج» الماركسية والنسوية أشبه باقتران الزوج والزوجة كما هو 
موصوف في القانون العام الإنكليزي: الماركسية والنسوية شيء واحب 
وذلك الشيء هو الماركسية. والمحاولات الأخيرة للجمع بين الماركسية 
والنسوية لا ترضينا بصفتنا دعاة مساواة لأنها تُدرج الصراع النسوي في 
الصراع الأكبر ضد رأس المال. وكي ندفع تشبيهنا قدٌمَاء إما أن نكون في 
حاجة إلى زواج أكثر عافية وإما إلى طلاق!*©. 
فحوى محاباة الفئات الماركسية أن دعاة المساواة الماركسيين لا يزالون يعانون 
المشكلات التى واجهها الماركسيون: البنيوية والحتمية والإفراط فى التشديد 
على الاقتصاد”». ومع أن دعاة المساواة الاشتراكيين قدّموا تحليلات أكثر دقة 
للنظامين» فقد ظلت بنى المجتمع الرأسمالية والبطريركية في بعض الأوقات 
شديدة الهيمنة إلى حد أن بالكاد يوجد مجال لتغيير اجتماعي إيجابي. 
جادل النقاد أن نظرية دعاة المساواة الاسكندنافيين الخاصة بدولة الرفاهية 
الرفيقة بالمرأة أقرب إلى أن تكون «استراتيجيا سياسية إجماعية» منها إلى أن 
تكون نقطة انطلاق متماسكة تحليليًا لدعاة المساواة كي يقترحوا نظرية 
للدولة”». يمكن الحديث عن أن تركيز دعاة المساواة الاسكندنافيين على 
الجهات الفاعلة وعلى التمكين قلل من شأن الأنماط المستمرة للهرميات 
والفصل الجندري في الدولة وفي المجتمع”". الأمر المثير للإشكاليات أنه 
جرى الترويج لقيم دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة على أساس معياري خارج 
سياق الدول الاسكندنافية» كما في دول أوروبية أخرى”6. 


290 .2م «بعومتمما! برموممطمنا ع1» بمممسممك؟ 
(80) يُنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

1) مه عاناأسكاممك عطعع تعتمت ممعم #اللعلطعى0 عمذه نمماذ 40 بولكتعير ع 

ا عتلاسوقدملة عاععتعتستهع؟! ,(كله) جسدك انور فم بملكى! وا :ما «يعصهماءاسكامما؟ كطعدتعتملمس؟ 

5 مم ,(1995 .كسجدصت :منهاء! معد اسكعلمه؟) وسمشكرمعا عمنقا :ارم عم كحم طضنامط جل 


62) 92 دم «رععقاء | لدع -معمملا ع1» بسنتك همه ومطعمق 
(83) (ها) أن عدمفدمدط» بكده10 لخ نمه «رععظاءا1ا 'وللددعة-معمانا عذ1» متنك قمه أدكمطع86 - 
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بما أن عبارة دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة مبنيّة على فكرة المصالح 
المشتركة والجمعية للمرأة*"» تبدو فئة المرأة شديدة التجانس. أشارت هيلغا 
هيرنيس نفسها إلى أن للقيم المساواتية حدودها عند تقديم التعددية في أي 
صيغة*. لكن لا تزال هواجس السحاقيات والأقليات الإثنية مثلا تنتظر 
إضافتها إلى أجندة الحركة النسوية الاسكندنافية» علمًا أن هناك النزر اليسير 
جدًّا من تحليلات دَفْع دولة الرفاهية على الأقليات الإثنية» وأن هناك القليل 
جدًا من تحليلات وَقع الأقليات الإثنية على دولة الرفاهية©”. بيّنت المساواة 
الجندرية أولاء وقبل كل شيء المساواة التي تد 9 تتمتع بها الأم البيضاء التي ترغب 
في الجنس المغاير في سياق الدول الاسكندنافية”». التنوع والميوعة في فئة 
المرأة وهُوية المرأة غائبة عن تحليلات دعاة المساواة الاسكندنافيين لدول 
الرفاهية الرفيقة بالمرأة. 

يميل دعاة المساواة الاسكندنافيون» مثل نظرائهم الليبراليين» إلى إيثار 
المسار المتمائل الموصل إلى المساواة الذي أو ضح فكرة المساواة الجندرية 
كشرط عندما تكون حياة الرجل وحياة المرأة متماثلتين*. استند الأساس 
المعياري لدولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة إلى أنموذج المُعيل المزدوج حيث 
يكون الرجل والمرأة عاملين بأجر. بعبارة أخرى؛ اعتمد الخطاب النسوي 
المتصل بالرفق بالمرأة على المقدمة القائلة إن مشاركة المرأة في سوق العمل 
مفتاج للمساواة الجندرية”©. أهملت الإجراءاتٌ الملازمة للحقوق المدنية» 
عوضًا عن الحقوق الاجتماعية» وكذلك أهمية تلك الإجراءات في المؤلفات 


د ب الابه) فمه «مشتمجعردة) «بعفدم؟ كه عنم5 أصوظ علنم0 عط هذ مم2 كذ ومتطتعمم؟ جرمتلصوع 
157-179 جم ,(2002) 2 .مم ,37 امد 


)4ش 91 م بنط ,سنك امه ممعم 
(625) 7 م بعنمنك عجماة؟! بمعمع1؟ 
(86) كممهذا :معهمطهمه") اعذدعلما! عه المجامههط بوم بساتد عامقا فمد معكمع عام عاموداءحمم 

(2001 باعصعم 


(872) ,0/01 مبونامه تلصو سفت مملمسة قمد طوشمد5 ميخ فالا ح» بأعكمنا ال 
99-7 جم ب(2002) 10 يمه ,2 امد 


زنك 100 لم بقاض1 
(89) 2 م «بععنهاك عمكاءاة! برافمعة1 -معص ةا عط1» ,تملك نمه يكمط مم8 
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التي تناقش دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة””©. وجادلت جوليا أوكونورء وآن 
شولا أورلوف» وشيلا شافير أن الدول الليبرالية - الولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا وبريطانيا - استحدثت مجموعة إجراءات للمساواة الجندرية مختلفة 
بعض الشيء عن المجموعة التي استّحدئثت في الدول الديمقراطية 
الاشتراكية”. تشمل هذه المجموعة الحقوق التناسلية أو حقوق البدن» 
وتشريعات لمحارية التمييز» وسياسات تخص أماكن العمل. وارتبطت هذه 
الإجراءات بالحقوق المدنية لا بالحقوق الاجتماعية. 


قالت نانسي فريزر بدورها إن لا سياسات إعادة توزيع - تعالج صور 
انعدام المساواة الاجتماعية - ولا سياسات اعتراف - تعيد تقويم الهُويات 
المحتقّرة - كافية في حد ذاته'. وأظهر دُعاة المساواة الاسكندنافيون على 
نحو مثير للجدل انحيارًا إلى سياسات إعادة التوزيعء ولذلك باتت المساواة 
الجندرية مفصولة عن السياسات الثقافية*©. لكن تأخرت إضافة قضايا تمس 
الحقوق المدنية» مثل الحق في السلامة الجسدية (المنتهّك بالعنف ضد 
المرأة»» على نحو سافر إلى الأجندة الاسكندنافية» وذلك عائد من بعض 
المناحي إلى الدور الثانوي لمقاربة الاختلاف الجندري في النظرية الجندرية. 


وُوجهت المفاهيم النسوية مابعد البنيوية الخاصة بالدولة بانتقادات نظرًا 
إلى تركيزها على العمليات الاستطرادية» إذ أدى ذلك إلى صرف الانتباه بعيدًا 
عن المؤسسات والسياسات. ركز الفوكويون خصوصًا على العلاقات وعلى 
تقنيات الحوكمة» وتعاملوا مع المؤسسات بصفتها تأثيرًا لعمليات وممارسات 


زنك 01 م «باتدية فاءوالا هه باعدلمنا 
(91) قمه «علمعذنا بعفىة تععالنسة"! كاعنابعاط .كعنملك بهد .5 امه 011017 ٠5.‏ ب»مممه 06 .ل 
عوففطسه) عوذةطسهة) كعمند فمنمنا عا همه «امناج8 ه07 مقمصة) .هالمصسا ما ونام اماعمع 
(1999 كمه بوتوعامنا 

(92) ماد نما جعلاسة طاتس[ نمه طاطمطمع8 مابه؟ ما ععوموع لى :عع طاتامة عدلد» ,بعكم .ا( 
,(1995 بعهفهلاسمة تعمقمما) #ومصاعمظ لمعذاممعملن! ا عدم صنمه©) اكنندع؟ ,(كلت) باد ىك طتطمطمع 
.(1997 بدمفدما :عوفعناسم1) «متتفمه) لعنلمكمك لعو"” عملا هذ كوماع ةا !1 لمعقة) :عاجنجعنما ععتاسال هه 
(93) عمطك الا لم86 معموالا عماآ» بسنتة فمد ممعم :126 .م ,ولعصكةة) فمه عفد 6 بستته 
.95-96 .مم مامد 
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لا بصفتها مصدر تلك الممارسات والعمليات*”. وبسبب عدم تركيز هذه 
المقاربات على المؤسسات والآليات المؤسساتية» قللت من شأن صعوبة 
تحقيق التغيير مقارنة بالسهولة النسبية لإعادة إنتاج علاقات سلطة الوضع 
الراهن”"©. أحد المضامين الإضافية لرقابة مؤسسات الدولة إهمال الروابط 
بين الهيئات الحكومية مثل تأثير الحكومة المركزية في الحكومات المحلية©©. 
كما يمكن انتقاد الحركة النسوية مابعد البنيوية أيضًا لافتقارها إلى التحديد. 
جرى التعامل مع الدولة باعتبارها ساحة صراع من دون التفكير مليًّا في وجوه 
اختلاف الدولة عن الساحات الأخرى7©. 

وُجهت انتقادات أكثر الحجج المعارضة ثانا إلى تفكيك ذاتية المرأة 
وهُويتها في مذهب مابعد البنيوية. قيل إنه ما إن تكتسب المرأة القوة والسلطة 
لمحاربة الاضطهاد من الموقع الذاتي للمرأة حتى يلحق بها منظرو مابعد الحداثة 
ويفككوا مفهوم الذاتية*©. وهناك من يجادل أن هجوم فوكو على الذاتية كثير 
الشمولية إلى حد أنه أغلق أي مجال نظري بديل تُتصور فيه الأشكال غير 
المتجانسة للذاتية*”». وآل مفهومًا «المرأة» و«الرجل» إلى تركيبات اجتماعية 
متحولة ومتغيرة افتقرت إلى التماسك والثبات بمرور الزمن*"'". وزُعم أن ذلك 
أحبط صراع المرأة ضد الاضطهاد. تقول سيلا بن حبيب29: 

يعمل مذهب مابعد الحداثة على إضعاف الالتزام النسوي بالإرادة الفاعلة 

للمرأة وحس الشخصية الفردية لديهاء وبإعادة الاستحواذ على التاريخ الذاتي 


(94) 10 بم يعلد إه سه همنجعمه6 بكوم 
(95) 7ع (994ا بعت" مم0 دسعنظ تومقهما) © عل وحنصد بعومهت ,]ا 
(96) 11م جمد نهد آلماب0 »مممه00 :7 .م ,نط1 
7 7م بعسنصة بسعومهت 


(92) امه تمهتا عاعطعنا! نهذ «رنؤان مهت لمعمد عمنمكمعط1 #7معنوعةما عوط حوط» ببرطلذكا .5 
48 .م ,زكعء! واتلوط عولنطمم)) مم1 ودجانطمدعء2 ,(كله) ,ومتللتطط عمدى 


(99) عط فاوط تعهفختطست) زاك عد فمه جعفدت6 بعمم" :سعتصنوع" فمه السمصده" الإملاعاة 1 
2 .م وو 


)2100 .34 .م ققطة ببرطلقلا 


(101) متطمطمع8 مارم نمز مرعءمدةالخ بركمعونا مخ تمعتدع مصعم قصه معتمتدتظ1» ,طاطمطمع8 هارت5 
.29 .م ,(1995 بعولة سم توملمم!) كممنفمعنمه) لكتجادع؟ ,(كلة) .له ا 


241 


للمرأة باسم مستقيل محررء ويممارسة النقد الاجتماعي الراديكالي الذي 

أظهر الجندر «في جميع أنواعه التي لا حصر لها وتشابهها الرتيب». 
فيما بدا أن المرأة تكتسب نفودًا في العالم الغربي» قكك مذهب مابعد الحداثة 
أساس عملها وهُويتها المشتركة. 

إضافة إلى الانتقادات المحددة التي تَقَدَّم ذكرهاء أخفقت جميع المقاربات 
في الانخراط في المناقشات الدائرة في شأن العولمة والحوكمة المتعددة 
المستويات والتغيير المؤسساتي. لذلك» يمكن مناقشة مدى إتاحة هذه 
المقاربات أدوات لدراسة التغيرات المؤسساتية الأخيرة مثل تفويض السُّلطات 
أو الاتحاد الأوروبي. هذه القضايا ليست أساسية في نظر دعاة المساواة 
الليبراليين الذين يركزون على الدول الحيادية» وفي نظر الراديكاليين الذين 
يرككزون على الدول البطريركية. وللمرء أن يتساءل إن كانت هذه المؤسسات 
الجديدة حيادية وبطريركية بطرائق متشابهة كما الدول. هل تسري 
الاستراتيجيات التي تروّجها النظريات النسوية» مثل التكامل أو الاستقلالية» 
على المستويات الجديدة للحوكمة أيضًا؟ يمكن المجادلة أن هذه المقاربات لا 
تصوّر طرائق تأثير الخطابات والجهات الفاعلة والمؤسسات في مستويات 
الحوكمة وحدود الدولة. 


يسعى أحدث النقاشات النسوية المتصلة بالجندر والدولة إلى معالجة قضية 
التغيرات المؤسساتية المعقدة الجارية على الصعيد دون الوطني والوطني 
والدولي» ولتقويم مدلولاتها بالنسبة إلى مناقشات دعاة المساواة المتصلة بالدولة. 
وفي هذا السياق» يمكن تمييز اتجاهين يُلهمان التحقيقات السياسية والاجتماعية 
النسوية. فمن ناحية» يجادل عدد متزايد من الباحثين أن سّلطات الدولة تخضع 
لتحولات وأنها على التحديد تقلصت. ومن ناحية أخرىء يجادل المشككون أن 
الدولة تظل مهمة» وأن دعاة المساواة ينخرطون في الدولة على نحو متزايد. لكن 
أيّا من هاتين المقاربتين لم يول الأسئلة التحليلية المتصلة بالدولة اهتماماء 
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يظهر الموقف الأول باستمرار في مؤلفات دعاة المساواة التي تتحدث عن 
العولمة2"'»» وعن الحوكمة المتعددة المستويات7*'»: وعن شبكات الاتصال 
التي تتخطى حدود الدول**©. كما أنه لقي دعمًا في تحليلات السياسات 
العالمية المتغيرة. فعمليات الدعارة العابرة الحدود» والهجرة» وحفظ الأمن 
العالمي وحقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ واقتصاد الخدمات المعولّم 
تجري في داخل حدود الدول وخارجها وبصرف النظر عنها. ولا يزال دعاة 
المساواة يتتقدون العولمة والاتجاهات المرتبطة بهاء وهم يشيرون إلى عواقبها 
المتصلة بالجندرء إذ وجب على المرأة في سياق اضطلاعها بدورها المنزلي 
والتناسلي التعويض عن انحسار الدولة وعن إخفاقها في إتاحة البنية التحتية 
الاجتماعية والدعم الاجتماعي”*”". وفي ما يتصل بالجندر والدولة - 
الخطابات النسوية المتصلة بالدولة والنشاط النسوي والحركات النسوية - 
أبرزت هذه الاستنتاجات هاجسًا حيال تحويل اتجاه الحاجات التنظيمية للمرأة 
بعيدًا عن تركيزها على الدولة وعن اعتمادها عليها©"©2 

واجه بعض دعاة المساواة هذا المأزق وجادل أن الدولة أعادت تشكيل 
سُلطاتها الرسمية ومسؤولياتها السياسية وأعادت تموضعها وصوغها طوال 


(102) تمذ «سكالكاته قم كعةنالط عدو" جععهح وأمعممالا فمد كعاماك .ومقكالصاهأ0» ,وطمعل .5 

ف«ه ععدهامةا بعفت6 :عذالهه© إه ععنملى ,(كله) علمسمططعجماطا ل لم وموطومط طابه بوطمعول عتكن5 
0ه #واامعذاهناها ,عفع6 ,(كلت) لهك إلاعء 7 :(2000 ,كاومةا قن عاوولا بمج( لهة ومذهما) عءممعاع8 
لمعتاناه لقدمتتممعاها عقه ,ممع" .ل .ل :(2001 ,فاءاعلتانا 8 ممصحدمة :لم5ل<0) «مالمعةام وم 
هلهم ا) ععاعه فسه ومع 11 توممعالعه61 ,(كلت) كعصددلا .© قهه محمام! ا نهذ ج57 آه نرتممهمعظا 
لم كتحه0ا-تدحالا هتلط نما «رمنطعمعمنا© هن ععنانامم لمعللدهى6 عط كمد ومتتدعتلهطمات» مه ,(1996 ,بعنمام 
(1999 بكاممتا 200 علولا اي ١‏ فمة وملهم ا) عمد 16( مه «وناعدععة © بعصرةذ٠‏ ,لكله) بعواى ألا ممندط 
(103) تععسماعه كمومه معطلا» باطعسظ ع0 لمد طاتت8 مم1 للمكحممدة ممذخ عم1 

علا جعتاعه! كنمعه 1/06 6م116 :مذ «بععاماك لمد كامعم2 ١100‏ وامعمالا هذ كعوممطت ولتاعومعما 
مما( فمد لهذ" طكطصكناع همد ,(2003 بحت بواندكمندذا عهفةطسصت”) عوفةطسه) عنملد سمه م8 
بتاتقطهه!) عء«مدت60) لعذاداة) هذ ععشلتاه”! جعفت6) نها «رعممهمت0ن) لدامان ها كعناتاهط علدمه6» بعاد 
(1999 للاعقع انا عق ممحدم؟ :للد 

(104) لمممشتممعاما هذ حاجوم |! ومعمعفا بوعفمه8 فصميج8 كتعاخعا. عامتطلة5 ٠)‏ لمد ملعم .5 .31 
١998(‏ _كىء! زاندت مدنا العمه©) تمعهطا١)‏ انالوم 


(2105) .212 م «مبعتاتاهه لمعدى6 عا مد ومتدتلداها» ,ممدنهم 


(106) عتسصعط] عمد :ممت فمد معلمد5 مذ ومتتمد0 كأمعم م عماووماة» ,متلكي8 مامتا 
هذ توذله”! عناط فصه عمتحنسمج:0 م١١‏ ,(كلت) ممتحمناعا عممال١‏ فمد مفلحه8ا عفمذا :هذ «ركممتلمع4ف كمه 
.29 بم ,(1999 بكم" نوفكت دندنا وامصده للةتعا١‏ نممعومت! سد لدعندماح) عنممك نمه مقعم 
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عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضيء وتواجه الحركات النسائية 
دولة أعيد تشكيلها وتتيح لها فرصًا للدفع بالأجندات النسوية» لكنها تهدد 
نجاحات دعاة المساواة أيضًا”*'. يعتقد هؤلاء الباحثون أن سّلطة الدولة جرى 
تحميلها (64ذدهامد) لمنظمات فوق وطنية وتنزيلها (93ع1059م000) على كاهل 
حكومات كيانات دون الدول أو حكومات قُطرية أو إقليمية. يمثل إضعاف 
سلطات هيئات حكومية منتحّبة وتزايد الاعتماد على هيئات أخرى وعلى 
هيئات حكومية غير منتحّبة جزئيًا تحميلًا جانييًا”*"". ومع زيادة انخراط 
الحكومات في التحميل الجانبي يُعَرَّض على الحركات النسائية مجموعة أبعد 
ومنزوعة الصفة السياسية من وكالات صنع السياسة الحكومية على المستوى 
الوطني ”259 

مع أن التركيز على تحؤّل الدولة شغل شاغل لعدد من دُعاة المساواة» فقد 
طرأ تطور جوهري آخر في ما يتصل بالجندر والدولة» وهو زيادة صور 
الانخراط النسوي في الدولة» على الصعيدين البحثي والنشاطي. ويجادل بعض 
الباحثين من دعاة المساواة أن الدولة فقدت مركزيتها فى سياق تثبيت فئات 
استطرادية وإعادة تحديد مصادرها مؤسسائيًا*”. في المقابل» اضطلعت الدولة 
بدور تكاملي في إعادة هيكلة التأمينات الاجتماعية طوال تسعينيات القرن 
الماضيء ولا يمكن وصف التغيرات من دون دراسة دولة (الرفاهية). 


زد على ذلك أن السنين الأخيرة شهدت زيادة في نسوية الدولة - نشاط 
لبنى حكومية مكلفة رسميًا بإعلاء مكانة المرأة وحقوقها - وفي الاهتمام 
بدراسة هذه الظاهرة”'. الاهتمام منصبّ هنا على طرائق تحدي الحركات 


22022 3 بم باطعس؟ مد طلأدماعم8 بلمتعممدق 
(108) .45 بوم بلطا 
)6109 6م قتا 
60100 1 بم ,حمطا مد 01617 ,>مممه00 


(111) يحتلعلطا تعصنسنه:1 طمل قمه كتممعمملط أسعهةاا بسكتمنجعظ عمنك إ(لت) كحملا .1 
ب«ممطكاه 0 عمنروط :(2001 ,عوفهلاسمة تهمفهما فمد عرولا ججا!) ر«مصمعع أعحامان عدا هذ ع#روا٠ا‏ كعاعم همدع« 
]ه شتام 7786 نهذ «رعةتاو دعم فمد كتمعمعهما١‏ وأمعمملا ,دمتعم" تممتعهممامل» 
ممه هد إن «مامعاصنما عدا فم كاملك عأتمومده0 كل معدملط ه١1‏ :«ماساكم! - 
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النسوية للدول في التعاطي مع مكانة المرأة التي حملت الدول على إشراك 
المرأة بصفتها جهة سياسية فاعلة. تتضمن الأسئلة البحثية كيفية رد الدولة على 
مطالب دعاة المساواة وتحديد الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات في الدفع 
بأهداف الحركات النسائية2”©. وتبقى الدولة مفهومًا أساسيًا في تلك 
المناقشات على الرغم من بعض الاهتمام بالتغيرات الدولية. 

التطوير الحديث الآخر في التحليلات السياسية النسوية هو الاهتمام 
بتعميم مراعاة المنظور الجندري. يُعنى تعميم مراعاة المنظور الجندري بتقويم 
مضامين أي عمل مدروس بالنسبة إلى المرأة والرجل؛ وهذا يشمل التشريعات 
والسياسات أو البرامج في جميع المناحي وعلى المستويات كلها”'. يكتسب 
تعميم مراعاة المنظور الجنساني زخمه من المستويات الدولية» مثل الاتحاد 
الأوروبي أو الأمم المتحدة» لكنه يتعامل مع الدولة وهياكلها كموقع لتطبيق 
مراعاة المنظور الجندري. بالتالي» فهو موجه إلى الدولة ويرمي إلى التأثير في 
سياساتها أو عملياتها. أضف إلى ذلك شيوع المحاصصة الجندرية في أنحاء 
العالم» وتعهدت أغلبية الدول تقريبًا بتعزيز صنع القرارات المتوازنة 
جندريًا*''". كما أن الحملات التي تروّج المحاصصة الجندرية متأثرة بالجهات 
الدولية الفاعلة وتدفقات الأفكار بطرائق معقدة”7©» وتجعل من مستوى الدولة 
هدقًا لهذه الحملات أيضًاء 


تُجمل جيليان يونغز هذا الاتجاه بالقول إنه يجب استصلاح الدولة 


دنه «ومتكمةمامل» حاط ى نمه مم5 .0 :(2004 بك" وهنا عوفوطمت عوفءطمت) 
(1995 ,عهمة تومقمما) سعتمندت]] عنملد #ختندجهم«0© .1 

2)2122 | م بومممشكان© 
(113) يممنسصدعهء منماط تمعصموانةا أن امعددعمدقة عما 156 كمعتمططهك١‏ امدمتانستكمل» ,نمه .5 
أدنواان نكما عامل علا جااعذات ومع علدت 6) ج«تصمة #كناهاط نها «تعنماك عذا عماكنادهمه0 ,على 
ع1 :(2003 بكهم" اد ونا عع همماذ! عحععطعمماة) هوا إه نم«معسطا عذا جم كمسنمصطعةاة 
.(1998 ,عهفعلسم8 تومفهم!) ممنمنا سمعموسعا علطن ها جالمسوع عونمم #كمنماط ,كمه 

(114) مصخ نهذ جوم ةاطمعسعمعه لمنتاوط أمعممالا عكعمما ما كداص©) هملونا» ,محعاطدط .0 
,(2002 ,معاها! لمممتتهمهاما تمامطكملة) له “2 بعمعخصسا فصمو8 #عسمتاحمط «ذ هما ,لله) حصنا 
«رعف ءال كمادد0) عنمت عاملناههه) 56 كموندمهده) :ممتلمامعتم8 ومتمعناتاوط» بأمدى! 1 .1( لم 
.2004 لعولا عل( اند لملا مأطدساه© بومنمعككتق .0زم 


)6115 «ومتسمعت مع متم كعنانامط» اموي | 
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باعتبارها حيرًا سياسيًا في النظريات والممارسات النسوية!. تقول إن الحدود 
المركبة اجتماعيًًا وحيزيًا ضمن الدول وعبرها التي تؤثر في العرق والطبقة 
والجندرء منزوعة الصفة السياسية إذا لم يجر تحديدها كنواح لديناميات 
علاقات السلطة وصراعاتها'”''». لذلك» هناك حاجة إلى دراسة الدولة ياعتبارها 
حيرًا سياسيًا يشهد باستمرار صراعات على السلطة*:©. 

ربما يبدو أن اتجامّي مناقشات دعاة المساواة المتصلة بالدولة - تحؤّل 
الدولة ولجوء دعاة المساواة إلى الدولة - متعاكسانء لكنها يتقاسمان بعض 
السمات المهمة. يسعى الباحثون الذين يرككزون على د تحؤّل الدولة”7 وعلى 
نسوية الدولة**© وعلى نظم دول الرفاهية”*" إلى تصوير التطورات الأخيرة 
من خلال مقارنات منهجية واسعة النطاق للدول الغربية. يحاول هؤلاء تلمُّس 
الفوارق الوطنية والإشارة إلى أعمال دعاة المساواة مابعد البنيويين المتصلة 
بالدولة بأنها تؤثّر في مقارباتهم. ومع ذلك» ينصبٌ تشديدهم على 
التعميمات - محاولات لتعريف الدولة على الأقل» إن لم يكن جميع الدول» 
والحركة النسوية في «الغرب» أو في «الشمال». لذلك تُعرّف أوكونور 
وأورلوف 4 «الانتقال من أطر العمل المؤسساتية وحدها إلى 
تحليل واسع النطاق للدولة”22'». وتناقش جويس آوتشورن بدورها سمات 
«نظرية نسوية الدولة» والشروط اللازمة لإنجاح نسوية الدولة”». وهي تقر 

(116) نمز «رعنسممعتاضط عم عمتمنومامطازهى] :كقوم8 لمط عمد عمغلممظا» كهصملا .0 


له «وملهم!) جااممعدمع || اعاها) فجه عف6 ,(كلت) مدرسة ممككتذ عممة امد لممطعدا١ا‏ عمممعداذ 
(2000 بعولهناسمة عرولا علد 


زنارف 47م فنط1 
2225 .46 .م نم1 
)2119 خفسة مه طاتعلم8 ,لدتعدمد8 


(120) «منممطا بممععا؟ .0 مد بععمنه:1 طول فس كتعوعدما! أهصه١!‏ مكنع" عامل بسجماز 
«عتمتدعظ عاملك إه وقد عتتستعرسه) 4 عنملي عتمعممه0 عل فمه سمدملا صما يقاوط 
(2001 بككمم! نونتدت دنا لممكد0 :لمج ) 


00210 > حسطة سد لم0 ,#مصمه 0 
0222 12 ماما 
)0123 290-91 يوم ,معدم ظكان0 
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بأن هذا المشروع أدى إلى «ضياع التفصيلات» و«المخاطرة بإزالة الأوجه 
الثقافية المهمة للسياسة في الدولة»**2. 


إحدى التتائج المترتبة عما تَقدّمم هي نشوء وضع متناقض حيث تكون هذه 
المقاربات في مواجهة مع النزعة النسوية مابعد البتيوية على الرغم من اعترافها 
بمدلولات حجج مابعد البنيوية المتصلة بالدولة المتغايرة. بيّنا في المبحث 
الأول من هذا الفصل أن كلّا من دعاة المساواة في الدول الاسكندنافية ومابعد 
البنيوية شكك إيجابيًا في إمكان التحقق من ماهية الدولة على المستوى 
العالمي. وفي ضوء ذلكء أشير إلى الحاجة إلى البحث عن أدوات حاسمة 
لتحليل الدولة عوضًا عن التحقيق في ماهيتها. يمكن المرء في هذا المقام 
دراسة مساهمات النظريات النسوية السابقة بالترافق مع أحدث المناقشات 
الدائرة في شأن أهمية الدولة المتحولة بالنسبة إلى دُعاة المساواة. 

أكد دعاة المساواة في الدول الاسكندنافية ومابعد البنيوية الحاجة إلى 
التركيز على الاختلافات بين الدول والاختلافات في داخل الدول. وإذا كان 
دعاة المساواة في الدول الاسكندنافية يشددون على الحاجة إلى إجراء بحث 
مقارن» فإن دعاة المساواة مابعد البنيويين يسلطون الضوء على الحاجة إلى 
دراسة التركيبات الاستطرادية للدولة التي تختلف بين دولة وأخرى وفي داخل 
الدولة الواحدة. كما أن الجمع بين الطرائق الاستطرادية والمقارنة يُبرز الحاجة 
إلى التركيز على خطابات خاصة بالسياق» وعلى المؤسسات والإرادة الفاعلة 
عوضًا عن التنظير المجرد. بوضع تحليلات الدولة في السياق بهذه الطريقة» يتم 
تحدي هيمنة اللغة الأنكلوأميركية المتصلة بالدولة» بما في ذلك المفاهيم 
والبحوث النسوية629. 


يستلهم الجدال الدائر حاليًا من ثنائية «داخل» الدولة و«خارجهاء من 
بعض الوجوه؛ وهي الثنائية التي عرّفناها في مقدمة هذا الفصل؛ لذلك يمكن 


01240 290-291 مم ,نضا 
(125) :9م ,ولع سحن مه عفدت 6 يتنه 
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المرء أن يشكك فى جدوى هذا الجدال. لكنه يبقى مهما لأنه يُظهر أنه لا يمكن 
دراسة الدولة في معزل عن التغيرات المؤسساتية المنوعة الجارية حاليًا التي 
تنتج منها أطر عمل مختلفة للحوكمة المتعددة المستويات. المضامين المترتبة 
عن النظريات النسوية المتصلة بالدولة هي أنه لا يمكن دعاة المساواة وضع 
الدولة في إطار مفاهيمي في معزل عن المؤسسات ومستويات الحوكمة 
الجديدة. كما تلفت أحدث هذه المناقشات الباحثين إلى حركية الخطابات 
والمؤسسات بين مستويات الحوكمة المختلفة» كما من الاتحاد الأوروبي إلى 
الدول الأعضاء فيه والمشكلات المتصلة بذلك. 

خلاصة 

هناك من يطعن بوجود نظرية نسوية متصلة بالدولة وبالحاجة إليها في مناقشات 
دعاة المساواة. وني هذا الفصل على فحوى أننا في حاجة إلى أدوات نسوية 
نقدية لتحليل الدولة. والكثير من طاقات الحركة النسوية حر في البداية 
للإجابة عن أسثلة تتعلق بجوهر الدولة: ما هي الدولة؟ راوحت الإجابات بين 
الدولة الليبرالية والدولة البطريركية والدولة الرأسمالية وصولا إلى الدولة 
الرفيقة بالمرأة أو الدولة مابعد البنيوية. لكن» أشارت المناقشة التي تَقدَّمتَ في 
المبحث الأخير إلى أن السؤال الذي يجب طرحه لا يتعلق بجوهر الدولة بل 
بالطريقة المُثْلى لتحليلها. والواضح أن أحدث مناقشات دعاة المساواة المتصلة 
بالدولة التى ناقشناها أعلاه» تُظهر الحاجة إلى هذه الأدوات. وعرّض هذا 
الفصل طريقة ممكنة للسير قُدمًا وجادل دفائًا عن الجمع بين العناصر المقارنة 
والعناصر الاستطرادية للنظريات النسوية السابقة المتصلة بالدولة. كما يلفت 
تحليل الخطاب النسوي المقارن تحليلات الحركة النسوية إلى أهمية السياق. 
وأثمر إطارٌ العمل المنهجي فهمًا لاستحالة التثبت عالميًا من ماهية الدولة. كما 
أنه يتيح تحليل الاختلافات ضمن الدول: في داخل المؤسسات وبينهاء وكذلك 
الخطابات والجهات الفاعلة» ويتيح وضع الدول في السياق المؤسساتي 
المتغير- 
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مطالعة إضافية 
كانء 110171 ذ 110 .(كلء) بأطعس] ماع11 لصة , بطاتجواءع8 معمم! بممفعع ]1 للمعمممدظ 
.2003 بكوعما! نزائدت «تونا عو ل لطادمةة) :عع ل نادمه بعنمل5 لعسهازامءء!! ءا هاطع ه17 


عا ها ععفاذاوط مه عل :كعاعءمءمههء امسوظ .(كلة) .له كء همتاكمط© باكترووع8 
.1999 بكدعءا راذع تونلا مدتممتلمد5 :05!0 .كع ماسم عذفرملاز 


تذا! ,عع لطهت عاهاى ع( إن 111607 أكاا ”| © ك70ه160 .عممقطاد© ,ممممتكاعدلر 
.1989 بووع2 باتو الملا لمدصدل 


:كع اانجه"! ,كاع اهلاط ,كعاملى ع«هطد ماعط لمة :0106 هامط5 عممة يقتابط ب»ممده©*0 
010 7(ه8711 امع بهلهتته©) ,الم تاكيك نب 'وذاه اماعمك له ««كتاهمعطنا :عفد © 
.1999 ,كدعء! نزاتكع الملا عع لاص" :عع لطصسة©) .كعاملى لعازمنا عدا 


غ010 :عامالى علا نمه «عممهم!! لزعائععن] عمتلله6 لمهة مقمتطذ ,تدع 
.1996 ,كاعمهة"ا عت عمالزة1 توملهما .كع«نعءمكعم 


:00 !ا عنمل5 عدا همه كعفاذاوط! جعفدت6 .(كلت) ,دعابروالا همنعرهء6 نمه بولعةلا ,الملممعم 
1998 بعولء نمم 


.1990 ,50 :0000م 1 يعاملى ا عاناتره/2 .(لع) .عتامه5 ,ومئنوللا 
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الفصل السابع 
النظرية الخضراء 


ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري 


كثيرًا ما استحوذت الدولة على أهمية مركزية في نظر طلاب العلوم السياسية» 
لكنها لم تحظ بالأهمية الملائمة في نظر حركات الخضر والمنظرين الخضر 
الذين يُفصحون عن اهتماماتهم بطريقة أكثر تجردًا أو منهجية. 

يُعزى ذلك من بعض النواحي إلى عنصر «الشخصي هو السياسي» في 
السياسات الخضراءء. مع تصوّر أشمل للسياسة من تصوّر عدد من النظريات 
الأكثر تقليدية أو كثير من المشاركين في الدراسة الأكاديمية للسياسة. لذلك 
يلمس المرء غالبًا ما في السياسات الخضراء فهمًا واسعًا على نحو مفرط لأفق 
السياسات «الخضراء» التي تشمل أساسًا كل ما يقوم به المرء من الاختيارات 
الشخصية المتصلة بالاستهلاك؛ إلى النقل والمخلفات وانتهاءً بالخصوبة وغير 
ذلك. ستّعرض هذه المفاهيم غالبًا بعبارات شديدة العمومية إلى حد أنه يمكن 
اعتبارها «سابقة للسياسة»» أو ببساطة اعتبارها أكبرٌ وأشد إلحاحًا وأهمية بالنسبة 
إلى «السياسة» والنشاط السياسي. على أن يقدَّم ذلك في مغزىٌ فحواه أن 
السياسات الخضراء معنية بقضايا البقاء الإيكولوجي التي تجعل «السياسة» غير 
ذات شأن. أو أن «القضية» الحقيقية ل «الأزمة الإيكولوجية» «تتخطى السياسة» 
ومتصلة بالوعي الهدام إيكولوجيًا وبجهل البشرية و/أو اعتلال الحداثة 
الروحي”". لذلك يتأرجح الخضر بين وصف «بدهي» للسياسة بأنها مثل قذارة 
المكننة بالنسبة إلى سلطة الدولة» وبالتالي يجب تلافيها» ووصف يشمل جميع 
نواحي الحياة. وفي كلا الوصفين» لا تلقى الدولة اهتمامًا جديًا. 

(1) كما في «الإيكو لوجيا العميقة4 مثل: جماءتعم! عفم هذ طعنظ بعصمعلط م عامستى بالعهه .8 
همه برومامءة جع6» كعها( ل فمد ,160 .م ,(1988 ,طانم عطامة6 تطهانا .عملها خلم5) ومامء8 جع 


دلمطسمط؟ تدمقهما فمد ممومظ) برسم *21 عد جمز يهمامءظ وممط ,(لت) كممتممد .6 جما «بعاويمان] 
261 م ب(1995 بكمعمم 
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يُعزى هذا الإهمال من بعض النواحي أيضًا إلى عنصر ال «لا يسار ولا 
يمين» في حركات الخضرء وهو عنصر «يعادي السياسة» ويتحاشى المناقشة 
الجدية للعناصر المركزية في السياسة لمصلحة تحريضات أيديولوجية معنية 
ب «المصالح المشتركة للبشرية»؛ ينبغي عدم النظر إلى البشر على أنهم مواطنون 
أو عمال أو ما إلى ذلك» لكن بصفتهم «أفرادًا بسطاء» في «مجتمع الأرض»©. 
لذلك» نجد الخضر مفكرين عالميين بالبداهة غالبا وأضحى شعار «التفكير 
عالميّاء والعمل محليّاء أحد أكثر الشعارات رواجًا. لكن هذا التحريض الساذج 
المعني بالمصالح العالمية المشتركة صار الحفاظ عليه أصعب بالتدرّج. وفي 
النظرية الخضراء صارت هناك خسارة للبراءة تميززت بالتراجع عن رفض 
فوضوي للدولة. وكما يجادل غروف وايت*©» يجب النظر إلى حركة الدفع 
عن البيئة على أنها تطورت كرد على الآثار الضارة التي تسببها ممارسات 
صناعية واجتماعية معينة» وعلى أنها تعبير اجتماعي أيضًاء على نحو جوهري» 

عن التوترات الثقافية التي تكتنف الأنطولوجيات والإبيستيمولوجيات التي 
أفضت إلى مسارات كهذه في المجتمعات المعاصرة. ونتيجة ذلك» زادت 
أهمية استطلاع دور الدولة بالنظر إلى التطور المشترك لنظام الدولة والحداثة 
والجيو-سياسة في تأمين الممارسات المتلازمة مع التنمية المستدامة. 

لذلك هناك اتجاه خفي لمواقف الخضر من الدولة» ولصياغاتها العَرّضية 
من طرف المنظرين الخضر التي تسمح بالتوسع في نظرية خضراء أو ربما 
تسمح» بعبارة أكثر تحديدًاء بطائفة من النظريات الخضراء المتصلة بالدولة. زد 
على ذلك أن الجدل الدائر في أوساط (بعض) الخضر زاد وضوحًا في العقد 
الأخير» ويمكن ملاحظة وجود تحؤّل لدى الخضر في التوجه نحو الدولة وفي 
نمط تحليلها. يسعى هذا الفصل إلى رسم حدود ساحة هذا الجدل. يفصل 
المبحث الأول أصناف انتقادات الدولة الصادرة عن الخضرء ثم نناقش الزعم 
القائل إن ذلك يرقى إلى نظرية خضراء تتخذ صور نظرية فوضوية متصلة 


2( (1949 ,كت نزاندت«ندنا 021560 :0:1560) عمسمصلاء بونصدهة) فممك ا بلامومم] مالك 
(3) «ركنم؟ لمهنهما ممطح1 ؟2©؟ عوسمعداتا لمما! ج1١‏ 1 تمك لم امعصممحمطل» بعمنطالاكت مم6 1 
.(1993 بعهف ةنسم ندمفهما) نوومامج سما سممر مك ةا :11 عنام هع سمتظ ,(للت) ممناتاط بيها نمز 
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بالدولة. ويعاين المبحث الثالث المساعي الأخيرة في النظرية الخضراء لتجاوز 
طريقة «مع أو ضد» في التعاطي مع الدولة» وللنظر إلى طريقة بناء الدولة التي 
يمكن إعادة بنائها من جديد استجابة لمخاوف إيكولوجية. 


انتقادات الخضر للدولة 


على الرغم من إهمال الدولة بشكل عام في النظرية الخضراء وفي ممارستهاء 
لايزال من الممكن ملاحظة عدد من توصيفات الدولة فيها. وهي متوافقة إلى 
حد ما في موقفها الشديد النقدء لكن طبيعة هذه التوصيفات النقدية متباينة بقوة. 
يمكن تمييز أربعة عناصر منفصلة عريضة في انتقادات الدولة عند عرض 


مؤلفات الخضر منذ ستينيات القرن الماضي: 
1 - الفصل المكاني بين الدولة المنظمة مناطقيًا والخصائص المكانية 
للمشكلات الإيكولوجية. 


2 - نمط العقلانية السائد في الدول البيروقراطية. 
3 - طبيعة الدولة بصفتها مؤسسة تركيز للهيمنة والعنف. والتي تروّج 
تسريعٌ إنتاجية الموارد نتيجة ذلك. 
4 - طريقة ضمان الدولة الديمقراطية الليبرالية لأنموذج مواطنة ديمقراطية 
وحوكمة ديمقراطية «رقيق» ومجرّد للصلاحيات. 
تستلزم هذه الانتقادات اقتراحًا بأن الأزمات البيئية هي تحريضاتء من الناحية 
الفعلية» على النظر مجددًا إلى غايات الدولة ونظام الدولة. 
الدولة والبيئة: صور الاختلال الوظيفي المكاني 
أحد الموضوعات الأولى في مؤلفات الخضر المعنية بالدولة متمحور حول 
قضايا الحجم. يمكن تمييز توجهّين منفصلّين تمامًا هنا: الأول مُدرّج في ترنيمة 
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«الصغير جميل» التي عممها فريتز شوماخر” وتشير إلى أن المشكلة المركزية 
هي أن المجتمعات الحديثة زادت حجمًا على نحو أكبر مما يلائم رفاهيتها 
الاجتماعية الإيكولوجية. جاءت أغلبية هذه المؤلفات ردًا (محافظًا اجتماعيًا أو 
تقدمي الطابع» على «البيروقراطيات المتجردة» وعلى المتطليات المكانية 
للحياة العصرية (مواصلات» السفر من أجل العمل» وغير ذلك) كما جاءت ردًا 
جماليًا على المنشآت المعمارية «الكبيرة» والمدن ونظم الحوكمة. لكن البُعد 
الإيكولوجي على نحو مميز أفصح عنه على أمثل وجه جون درايزيك© 
وجوليان سورين”». فحوى المنطق الإيكولوجي أنه كلما كبر حجم نشاط البشر 
زاد بُعْد صنّاع القرارات المتصل باستغلال الموارد وإنتاج التلوث عن عواقب 
تلك القرارات. يرى درايزيك أنه يجب أن تكون حلقات المراجعات الاجتماعية 
والإيكولوجية قصيرة لاتخاذ قرارات منطقية إيكولوجيّاء فيما يرى سورين أن 
التباعد المتلازم مع الحداثة/ العولمة يؤثّر في عزل التأثيرات الإيكولوجية على 
نطاقات واسعة. عمومّاء الاعتقاد السائد في هذه الصورة أن المسائل 
الإيكولوجية محلية على نحو لا يمكن اختزاله» وعلى صلة بأماكن ونظم 
إيكولوجية محددة وبإدارتها. زد على ذلك إظهار زيغمونت باومان© كيف أن 
معالم الحداثة» بما في ذلك التباعد» تعرقل قدرتنا على التفكير والتصرف في 
سياق التأثيرات المدفوعة بيئيًا على الصعيد العالمي مث التأثيرات الناجمة عن 
أنماط الاستهلاك. بالنسبة إلى بومان» العولمة مرادف للق الأداتية» واللاتمائل 
الذاتي في العلاقات العالمية بين القوي والعاجزء وكيف أن عالم الأقلية في 
الغرب/ الشمال مثلًا «جاهز على الدوام» ليؤذي عالم الأغلبية في الجنوب. 
كانت هذه العمليات ولا تزال مدفوعة بعملية سياسية في الجوهر لإعادة 


َك (1976 بعامة :ومفهما) امزسمع8 كذ المدك بععطعمصعة :ا .ذا 
(5) باك«متعماقا انكمت :4مه0<1) جدصمععا أمعشناه” قجه ممما #جومامما لم«مقم8 عدوم .ا 
(1987 


(6) «عولةادمم]! لمامعصممم ممع لمد راندعلما! بومتتطمي لمامعصمممكتدمع لمطدات» بمصسود ل 
(1994 ,كعد علمه"! تومفهم 1) تععممسوععده) عدا هملاع حممدنا :مله ,(له) كمهمط1 عمنادمت نما 


(7) .25 مم ,(1989 بعك ناه" بعهذةطممت) تسمعماها! عا فمه لجعملا بممسنهة اسسورج 
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صوغ العلاقات المتصلة بالملكية التي تسمى في العادة «مرفقًاه”». تتيح المرافق 
التحول من إدارة أماكن معينة من خلال ممارسات عمومية منوعة إلى النظام 
الحديث لحقوق الملكية الخاصة. تبشر المرفقات بنظام سياسي جديد يحرر 
النشاط الاقتصادي من قيوده الاجتماعية» ويعيد بناءه من خلال حقوق الملكية 
الخاصة ونظم تصريف النقود والعقود المُلزمة قانونّا من دون إغفال الجهاز 
الحكومي اللازم لفرضها. و«الموارد» التي كانت محلية وخاصة بشكل قاطع 
سابقًا باتت من خلال هذه العملية مجردة» وبالتالي متاحة للسوق العالمية» مع 
عمليات الإبعاد المذكورة أعلاه كلها. ويعاد بناء «الطبيعة» لغويًا في الوقت عينه 
بصفتها مواد لإدارة الموارد©©. 

لذلك» أطلقت الدولةٌ مجموعة العمليات هذه المثيرة للإشكاليات 
إيكولوجيّاء وغدت بالتالي محور هذه الأسئلة المعنية بالحجم. الدولة هي 
الموقع الذي تلتف حوله الأسئلة المركزية» والمكان الذي تُبنى فيه صور التمثيل 
المعنية بتأثيرات الانحلال الإيكولوجي. لكن عندما يعد الممثلون أنفسهم 
بشكل حسي عن المواقع التي يمثلونهاء فيما هم يمثلون شريحة سكانية كبيرة 
ومنوعة ومصالحها متضاربة (ولاسيما بالنسبة إلى مسائل إيكولوجية معينة؛ مثل 
نشاط استخراج الموارد)؛ يصبح إمكان الرد بالشكل الملائم على صوغ 
الهواجس والمصالح الإيكولوجية بعيدًا. 


لكن هناك عبارة مجازية مكانية ثانية سائدة في تفكير الخضرء وهي 
«الأرض واحدة لكن العالم ليس واحدًا”"". التناقض المركزي في هذا 
الخطاب واقعٌ بين الطابع العالمي (المفترّض) للمسائل الإيكولوجية والفصل 


(8) ,ممعحطامدةا تومقهما) كممسسه) عا ومنساماءءة “عصمكا «مصمت ععمة١!‏ باكنهمام8 15 
اعممداعه0-ئده! إه #منادجماجككا ها #جعاءمك امعساتزاء عذا إه علدا عط +1 بعطعدمنها .5 نمه ,(ذووا 
(1993 ,كاممقا 264 تومدهما) 


(9) انتبه للمزدوجَين اللذّين يحيطان يكلمة الطبيعة والقصد من ذلك الإشارة إلى مكانها المثير 
للكثير من النزاع والخلاف في الخطاب السياسي: خصوصًا للخضر بالطبع. للاطلاع على مناقشة ناقعة 
للعبارة يُنظر: (2004 كت" جاتدءتدنا فمسحمهة! تخالا ,عول6طمممه) مها إن كعاذام" ,كنماها .8 

(10) قمه تعسمصتجةا مه «منحخسمه) فابوالا عل [ مجع جعصصكا «مصمه) س2 ,طاععالا 

+27 بم ب(1987 بكتء! افكت «قنا 1ممكد0 :4مه0<1) نع«مماعوط 


2157 


المكاني للمؤسسات السياسية بحسب الدول المنظمة مناطقيًا؛ بعبارة واضحة 
للغاية» المنطق هو منطق الحكومة العالمية””'. وبما أن الدول ترز على نحو لا 
يمكن الحياد عنه على حماية مصالح أولئك الذين يعيشون على أراضيهاء فلن 
تقدر أبدًا على مواصلة التعاون البيئي بالقدر اللازم لتفادي انهيار إيكولوجي. 
لكن هناك مزيدًا من المناقشات الأكثر تواضعًا في شأن «عمليات نقل للسلطة»» 
وهي تدعو إلى تطوير مؤسسات تتجاوز الحدود الوطنية و«لها أسنان» قادرة 
على فرض حلول المشكلات الإيكولوجية العالمية على الدول. يمكن ملاحظة 
هذه المناقشات في المداولات «الاستبدادية إيكولوجيّاء في سبعينيات القرن 
الماضي”'“: وفي مناقشات «اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية»” وفي 
المناقشات الحالية في شأن «منظمة بيئة عالمية6*"©: وفي العناصر البيئية في 
المناقشات المتصلة بإصلاح الأمم المتحدة» وآخرها محاولة «برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة» الدعوةً إلى منح سُلطات جديدة ل «مجلس الحكم/ المنتدى 
البيئي الوزاري العالمي» في المرحلة التي سبقت «مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
المستدامة في جوهانسبرغ» (2002)» التي شهدت مناقشات في شأن الحوكمة 
البيئية المتعددة المستويات”*”©» ومنها مناقشات روبين إكيرسلي لنظام سياسي 
«متعدد الطبقات» التي اشتّهرت في النظرية الخضراء*'"» وبعض المناقشات في 
داخل حركة «العدالة الاجتماعية»27. 


نلف ١971(‏ بممدمهم"! :ممدنعمم"! ممة) 'وجمعد إن عانزاه! عا فده نومام بكاسام0 إلا 
(12) ب«مة 4 عوعهاا علولا مها() اععرركه”"! مما عا هنما جاوما عا بعموعطلها! اعطمم 
(1974 

0230( للنقنا 
(14) وومامعة امعذناه"! إن «وانوماجيتا «اء :مها ده جاعم ,ععالعبال ,ومها6 .8 مه نوما .ل( 

1 لعممعة ع( لمة ةلطعم لمامعمدماهمن معلل ,العمعلذ م :(1998 بعولملاسمه :وملوما) 
ب#القع اا عامم! مد ,فشفكة3 جم ,(2001) ١ 56 ١‏ أو ,عانناه"! مانم امنا اعاما «كعى دنه ه80 
22-3١‏ جم ,(2000) 9 هه ,42 .أه؟ بلصعسصمم ا جوم ةاستمجع؟0 امعصسمماحمتا لاموللا د 56 محم ع1» 
(15) ما أمدماعه ع8 مت كتدراممة عمنهعم دملا #راسماع5 كدمضتعما همنلذك» بععلوما إل 
.25-39 .جم ,(2003) 2 .هه ,3 أن؟ ,عننناه! امن«عصصمماما اماما «رععصهدت هت لمامعمممتصمع اععا ناد 
(16) لعممجراء ممعت مه كفصهه1 #جمعة1 أممتاه"ا فمه عنام عسمماتمك لماعتت . 

١44, 175, 78‏ جم ,(1992 ,ك5 1لا :وملمم.1) 

(17) 1 علولا ع8 جف فامةاا مول( ه جم مك وإنسدلط 4 معمة”) إن عه +11 بامنطمماح .0 
(2004 بكدعمه معلد 
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إذا كان لكل من شقي هذه المناقشات أنصار في أوساط الخضرء فإن 
المناقشات اللامركزية هي المهيمنة في النظرية والممارسة الخضراء. اللامركزية 
هي أحد البنود الرئيسة في برنامج حزب الخضر الألماني”*'» مثل وثيقة اعتُبرت 
على نطاق واسع أنها إعلان أساس لمبادئ الخضرء علمًا أن أغلبية أحزاب الخضر 
في أنحاء العالم المختلفة تدافع بالمئل عن سحب السلطات من الدول المركزية. 


العقلانية البيروقراطية 


العنصر الثاني في خطاب الخضر هو رفض أشكال العقلانية السائدة في 
المجتمعات الحديثة» وهي شائعة في عمليات الدولة التي تعمل الأخيرة على 
ترسيخها على نطاق واسع في المجتمع. توصف الصورة العامة لذلك غالبًا 
بالعقلانية البيروقراطية أو الإدارية. بالنسبة إلى جيمس سكوت”*”» إن فن الحكم 
في أوروبا مكرس لعقلنة تعقيد المجتمع وتنوّعه ونمذجتهما في صورة واضحة 
وأكثر ملاءمة من الناحية الإدارية. وهناك صور معينة للمعرفة والسيطرة» ولاسيما 
تلك المتلازمة مع تطور فن الحكم الحديث» تستلزم تضييق الرؤية لجعل 
المجتمع والطبيعة قابلين للقياس المتأني والسيطرة والتلاعب. وهذا يصدق اليوم 
كما كان يصدق في الدولة الأوروبية الحديثة الأولى. وكما في المرفقات» كانت 
الغاية من هذه العقلانية؛ ولمَا تزل إلى حد بعيد؛ إيجادٌ صور للمعرفة تمكن 
مجتمعات السوق من تطوير وإيجاد أصناف من الناس الذين يمكنهم الانخراط 
بفاعلية في عمليات السوق و«تحرير» السوق من القيود الاجتماعية الواسعة©. 

نتيجة ذلك. أضحى فن إدارة الموارد الشكلّ السائد لعقلانية الدولة 
المهيمنة على المسائل البيئية””©. هذه المقاربة مفعمة بمفردات الكفاءة والإدارة 


للق .1983 بعنعت1! تعمفدما) رجه" ممعم مممج) علا إن +امسدجوه" ,كام همهم 


(19) «مشتفمةة) ممأ عدلا ع«مررم! ها عع عد منماى© +6|! عامل ه علذا جمد بامه9 .© .ل 
(1998 بكم" اند ك«لهنا علدلا تومقهما قمه معجمذا خ1) فعانه”] عدوا[ 

(20) عمتآ س0 أه كمنهة0 عنسمممع] همد لمعفةاوط +1 تومتلمممككهه1 نم6 +15 ,ترممامه 16 
[كجوا] وهوا بعتم ممعد8 تممادمظ) 


(21) وفوحهمنا حتممنالا) علط سمثر جمتجعجونا :بومامعة فمه بودومدهط بسعتاصفرة) بعسا :1 
(1999 ,كعم" كاممنلاا 6ه 
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والموارد. ويتم اللجوء في الإدارة الحديثة للموارد» وهي إدارة مرتبطة بشكل 
وثيق بالخلق المُحافظ الذي ترسّخ في الولايات المتحدة في مستهل القرن 
العشرين» إلى الخبراء في الإيكولوجيا لفرض الحاجات المشتركة والأجندات 
العامة على الطبيعة لرفد الاقتصاد وتزويد المجتمع بالموارد الطبيعية التي في 
عهدة نب سلطات الدولة المركزية. تعكس إدارةٌ الموارد طابعٌ الاقتصاد كونه #علم 
الوسائل». ورك هذه المقاربة المتمحورة حول الكفاءة على العلاقة بين 
الوسائل والغايات» ومن المهم أن نشير إلى عدم أخذ الجودة الإجمالية 
للحصيلة في الحسبان؛ فالاعتبار هو لكفاءة الوسائل فحسب”*. يرى ساكس 
أن «فن إدارة الموارد» أضحى اليوم خطابًا مهيمئًا للمؤسسات العالمية وبعض 
الجماعات البيئية. 

ينتقد الخضر العقلانية الأداتية التي يتردد بعض أصدائها في جملة انتقادات 
دعاة المساواة بين الجنسين والنظريين النقديين (مدرسة فرانكفورت) ومابعد 
البنيويين. وعلى التحديد يرى الخضر أن العقلانية الأداتية التي برزت كأنموذج 
مهيمن منذ الثورة العلمية تشمل عددًا من الخطوات التي تسبب انحلالا 
إيكولوجيًا. أولاء البشرية منفصلة عن باقي الطبيعة بطريقة ثنائية» حيث تكون 
البشرية في موقع متفوق على «الطبيعة» (أخلاقيًا وإمبريقيًا) في الوقت عينه. 
ثانيّاك يجري فصل الحقائق أنطولوجيًا عن القيم. ثالنّاك يجري تطوير طريقة 
لإنتاج المعرفة المتصلة بالعالم وتُعنى على سبيل الحصر (زعمًا على الأقل) 
بإنتاج «الحقائق». رابعًاء توصّف هذه الطريقة بأنها ذرية» بمعنى أنها تختزل 
العالم بظواهر يمكن وصفها بمعزل عن بقية العالم. لكن فيما الشائع لدى 
العلماء تأكيد أن ذلك يعني فصل الوسيلة عن الغاية» على الأقل بالنسبة إلى 
فرانسيس بيكونء «الأب المؤسس» للثورة العلمية» فإن الهدف من إنتاج 
إبيستيمولوجيا واضحة هو إتاحة هيمنة بشرية أكثر فاعلية على الطبيعة©. 


(22) لم2 تومقدما) ااعمررداعه( فمه ااعسجمتعا هذ كصمقاهجماجا +قعهامة0 إعمماط ,كمد للا 
(1999 بكاممظ 


(23) وهيمنة الرجال على التسلى يُتظر: جهمامءظ بعممة٠!‏ عصمدلة إه امعط 18 بنممطه اا > 
(1980 ,ن«مق عق عجكمذ! :ممحتمدظ هدك ) #متسامك8 عاإالساعد عدا فدجه 
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يمكن على نطاق أعم تمييز أمرين هنا: الأول رفض الخضر المزاعم في 
شأن «حيادية» المعرفة التي تستند في العادة إلى حجة عواقبية فحواها أنه لا 
يمكن المرء أن يعرف مسبقًا عواقب إنتاج معرفة معينة: لذلك يتعيّن عليه إطلاق 
يد العلماء في متابعة تحقيقاتهم الفكرية. ثانيّاء يؤكد الخضر وجود غاية ضمنية» 
ولو في العقلانية الأداتية» ومشمولة في إنتاج المعرفة» وتستند إلى فصل 
(أخلاقي) للبشرية عن الطبيعة» حيث يكون البشر غاية في حد ذاتهم» مع 
اختزال «الطبيعة» بكونها وسائل في تصرّف غايات البشرية. يرى الخضر أن 
هذه العقلانية الأداتية (مزاعم معرفية مؤطرة بالسلطة) يُتمسك بها على نطاق 
واسع لتأكيد الانحلال الإيكولوجي لأنها تفشل على المستوى الأخلاقي في 
توليد نظم لتقويم الكيانات والمنظومات غير البشرية بطريقة ملائمة» ولأنه 
باعتبارها طريقة تعريف على المستوى الإمبريقي» فإنها تفشل في تحديد 
المشكلات الإيكولوجية التي لا يمكن فهمها إلا بشكل كلي أو عقلاني. 

عقلانية الدولة صورة معينة لهذه العقلانية الأداتية. فهي «تزعم» بالمثل 
أنها تحقق مبدأ الوسيلة/ الغاية أو الحقائق/ القيم» والتمييز حيث تكون نشاطات 
الدولة ومؤسساتها محايدة بالنسبة إلى الغايات» ومجرد وسائل إمداد لهذه 
الغايات. من الأمور الدقيقة بالنسبة إلى المؤلفين الخضر (الذين يعتمدون على 
فيبر غالبًا) أن تتطور المؤسسات لتصبح بذاتها غاياتها. وتصدى الإيكولوجيون 
للعقلانية الأداتية والذهن الإداري شديد الميل إلى الحسابات والتكهنات 
والسيطرة. يذكر تورغيرسون** أن الإيكولوجيا تسمى «علمًا هدامًا' يستمد 
خاصيته الهدامة من قدرته على توجيه الاستعارات اللفظية التي تتحدى 
الاعتقادات السائدة لدى العقل الإداري. ومؤخرّاء جاء بروز نماذج معرفية 
متعددة الاختصاصات. مثل علم الاقتصاد الإيكولوجي و«العلم المستدام»؛ في 
سياق محاولة لإعادة دمج العلوم الطبيعية والاجتماعية» وكذلك ل «إعادة 
تسييس» و«إعادة إضفاء الطابع الأخلاقي»: واستعادة المعايير الديمقراطية 
والمساءلة آخر الأمرء في شأن الإبداع العلمي والتكنولوجي على امتداد محاور 


(24) #صاجك عتاطظ عدا فمه «ستلمن سعممتمتا بعمشنادط جمم6 إه ععنسم! 116 بممعهه1 0 
:100 يم ب(999! يكت" براندت«تمنا علطا عوملهم1) 
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يدافع عنها منظرو «مجتمع الأخطار» من أمثال بيك. وما بروز «المبدأ الوقائي» 
التصحيحي إلا تتويج لهذه المناقشات التي يثيرها الإيكولوجيون. 


الهيمنة والعنف وتجميع الأموال 


يتضمن الموضوع الثالث في فكر الخضر مزاعم قوية في شأن الطبيعة 
الإيكولوجية للدولة» ويبني على النقطتين السابقتين المتصلتين بالسيادة 
والعقلانية. المراد من ذلك الإشارة» في الحد الأدنى؛ إلى أن الدول التي وُجدت 
على مر التاريخ تسببت بانحلال بيئي كجزء من عملياتها العادية ومنطقها 
الداخلي. العنصران التوأمان والمترابطان هنا هما الهيمنة/ العنف وتجميع 
الأموال. يمكن هنا الاستلهام من فيبر أيضّاء علمًا بأن سبرثناك وكابرا أشارا إلى 
أن السمات التي حددها فيبر مركزية بالنسبة إلى كيان الدولة - [أي] الإقليمية 
واحتكار العنف الشرعي - هي المشكلة غالبًا من وجهة نظر الخضر*©. 


بوكشين هو أفضل المدافعين عن اعتبار الدولة أداةً للهيمنة. يقول مثلٌّه29» 
إن الدولة هي المؤسسة الهرمية النهائية التي ترسّخ سائر المؤسسات الهرمية 
الأخرى. تسهّل مؤسساتٌ الهيمنة هذه غلية بعض الناس بعضهم على بعض 
وغلبة المجتمعات البشرية على غير البشر أيضًاء الأنموذج السياسي الذي 
تكرسه الدولة بشكل ملموس أنموذج يُرسي مجموعة من الممارسات 
المستدامة إيكولوجيًا. وفي مناقشة تشترك في كثير من الأمور مع التوصيفات 
السوسيولوجية التاريخية”*»» يذكر كارتر أن الدولة جزء من دينامية المجتمع 
الحديث الذي أحدث الأزمة البيئية الراهنة. يتحدث عن «دينامية خطرة بيئيّاء 


(25) ,(1985 بمنفهله" تدمفدما) محنسم" امذما6 186 تكعانناه! «عع6© يعمد ا امد علمستممة .> 
07 

(26) ,(1980 بكادمظ عدم3 ععمانا -لدمنمها0) وعاءم5 اممتهمامعظ مه لحممدة1 بمتط مم8 بردسائر 
عمتطمع تح ,مال ولد") وأعممكذ!] إن «متسامععننا فجه مهست 11 :سمفهم”] إه :جومامء 116 فمد 
1982 يعاممه 

(27) بعكم" اند ءقدذا عهفؤطست عهذظفطمم) مم7 امعمك إه عومد 136 ,عمماذ اعمكتاذد 

اتعمقا :0<1564) 990-1992 11 ,نملك سمعومسا فمه لعناجة) ب«منعهة) ببولاذ1 عامصك قمد 1١‏ .اود ,(1986 
19907 بالع«عماه 
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حيث «تعمل دولة مركزية وتمثيلية في الظاهر وشبه ديمقراطية على توطيد 
علاقات اقتصادية تنافسية غير منصفة تطوّر تكنولوجيات «قاسية» مضرة بيئيًّا 
ويصعب استخدامها والتي تساند إنتاجيتُها القوى القمعية (القومية والعسكرية 
النزعة) التي تمكن الدولة»'*©. وغالبًا ما يكون بناء الدولة شديد الترابط مع 
المنافسة بين الدول. وتهدد المشروعات العسكرية المصاحبة بانحلال بيئيء 
لكنها قادت الدولة على مر التاريخ أيضًا إلى استحداث آليات لتشجيع تجميع 
الأموال لإتاحة الموارد للرفاهية» وهذا التكديس والنمو الاقتصاديء» جوهر 
كثير من الطبيعة غير المستدامة للمجتمعات الحديثة. إن ميول الدولة العدوانية 
والعسكرية النزعة أو قدراتها مرتبطة بخاصيتها ك «دولة قومية»» ودور القومية 
القتالية مركزيٌ لحيازة فهم كامل للأساس الأيديولوجي لقدرة الدول على تعبئة 
«شعوبها» ضد الشعوب «المعادية» للدول القومية المنافسة الأخرى. كما إن 
بناء المعرفة الاقتصادية استلهم من التوجه العسكري أيضًا. مجمل عملية تطوير 
نظام محاسبة وطني في مطلع القرن العشرين» وعلى التحديد مقياس الناتج 
المحلي الإجمالي؛ جاء مدفوعًا بحاجة الدول إلى حساب قدرتها على خوض 
الحروب. وبالمثل» جاءت أغلبية الأساس المنطقي لمنافع دولة الرفاهية الأولى 
مدفوعة بالحاجة إلى أن يكون السكان أصحاء لبناء جيش منهم. وبالتالي» فإن 
صون «الهُوية القومية» والتقاليد والممارسات وصور التضامن المصاحبة جزء 
لا يتجزأ من الآليات التي اعتمدتها الدولة القومية المعاصرة لتأمين نفسها في 
عيون «أمتها». 

مؤخرّاء وسّع مؤلفون من أمثال بول روثرفورد” وتيموثي لوك”* مفرداتنا 
المتصلة بالهيمنة والسياسات البيئية بالاعتماد على أعمال فوكوء خصوصًا 
مؤلفاته المتصلة بالحاكمية. يوفر هؤلاء المؤلفون الأدوات النظرية والقواعد 


(28) ب#تتممسا أسة قمه ممدطم0 ملم نما «جبومعط1 لمعنانامط سعهم6 د كلمده15» ,عامت ملم 
(1993 ,عوفعلسم؟ تومفمما) معط لمعشنامط «عممن) هذ كسمم جماجت :عصمها( [ه كعقنامط 196 , كلت 


(29) عا إه كوسمععاط ,(لت) عه عذعا نما «ربومعتا! ملمذ عانا آه لمعا عط1» بلمماعطسه م 
.(1999 بالعسملعماقا :4مهل<0) امسج 


22300 .جد عمج سعالصنامه) عمسا 
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للمؤلفين المعنيين بالسياسات البيئية لاستطلاع الصلات بين أنموذج معرفة معينة 
(مثل العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والأمن) والذاتية (مثل المواطن والمستهلك 
والعامل) المتلازمة مع الصور الحديثة لسلطة الدولة. لكن التفاعل مع صور 
السلطة هذه لا يجري دائمًا بصفتها مصادر خارجية للهيمنة من طرف جهاز دولة 
مركزيء فيما يجري التفاعل مع الصور الحديثة للسلطة بصفتها سلسلة متعددة 
من تكتيكات محلية تلامس كل ناحية في حياتنا. 00 
للسلطة في القرنين الثامن حشر والتامع خز اقترح فوكو مصطلح «السلطة 
الحيوية» لوصف صورة للسلطة تركز على تعهّد الحياة والاعتناء بالسكان00, 
تطورت السلطة الحيوية في صورتين متمايزتين ومترابطتين: «سياسة تشريحية» 
لجسم الإنسان تركّر على تربية بدن الفرد لزيادة نفعه وقابليته للإدارة عبر دمجه 
في منظومات السيطرة والكفاءة الاقتصادية» مع تركيز على الإشراف على بدن 
النوع» أو السياسة الحيوية للسكان. كان عمل السلطة الحيوية لازمًا مثلا لبناء 
حضارة العمل وإنشاء هيئات طيّعة للصناعة بحسب وصف تايلور2©. أشار 
فوكو إلى أن التحول إلى الصناعة والإنتاج المصاحب للهيئات المرنة» أثار ضمنًا 
قضايا إيكولوجية لأنها شوّشت على المفاهيم التقليدية التي تتيحها 
الإبيستيمولوجيا الكلاسيكية د التفاعلات البشرية مع الطبيعة. 


عرض روثرفورد*** ثلاثة مقترحات في شأن كيفية تأطير فهمنا السياسة 
البيئية ودور الحاكمية: الأول هو إمكان النظر إلى الاهتمام بالمشكلات 
الإيكولوجية والأزمات البيئية على أنه تطوير لما وصفه فوكو ب «السياسة 
الحيوية التنظيمية للسكان». والثاني أن السياسة الحيوية المعاصرة أفصحت عن 
نمط عقلانية حكومية مرتبطة بإسباغ الطابع المؤسساتي على النواحي الجديدة 
للخبرات العلمية التي تعتمد بدورها على فهم اقتصادي حيوي لنظم 

(31) ها ععافسم :760 السمعده! +18 ,(كذه) كعالثاطا عع" قمد وملءهت هنامت باعطتعمسقا وملهه 


(1991 بحىء مهد © ]و اند دتوذا :مهه7!)) «المن سجن ه06 


(2 3) ,كتء! ونكت اندنا عهفةطمصه تعهل ةطدمهه) كممعع5 س«عممدا؟ عدا سه «راومكماف 2 ,ماله .> 
.(5هو1 


230 لمم عطاس 
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الإيكولوجيا العالمية. والثالث: أفسح الصوغ الحديث نسبيًا للسياسة الحيوية 
المجال لبروز تقنيات جديدة لإدارة البيئة والسكان يمكن وصفها ب «الحاكمية 
البيئية». بالنسبة إلى السياق الذي نحن فيه خير وسيلة لفهم هذه العناصر في 
مقاربة فوكوية أن نعتبرها طرائق نافعة النهم الديناميات السياسية لمجتمع 
الأخطار والتحديث الإيكولوجي و«تخضير الدولة» الذي نناقشه أدناه. 


التجريد من السلطة والديمقراطية 


سواء أتم التعبير بدلالة النقد «التحريري» للدولة الليبرالية الحديثة**© أم بطريقة 
مباشرة بدلالة العجز البنيوي عن رعاية صور تشاركية للحوكمة وتمكين 
المواطن» أم عدم رغبة الديمقراطية الليبرالية في توسيع إطار الديمقراطية 
لتشمل مجالات الإنتاج (كاقتراح إيكولوجي ماركسي) وإعادة الإنتاج (كما 
يجادل بعض دُعاة المساواة الإيكولوجيين) والعلم والتكنولوجيا (بيك)؛ يجد 
الخضر أن الدولة الليبرالية الحديثة غائبة على الصعيد الديمقراطي وعلى 
الصعيد الإيكولوجي أيضًاء 

توفر الديمقراطية التمثيلية المبنية على نظام حزبي تنافسي وانتخابات 
دورية وصمًا «رقيقًا» للمواطنة الناشطة» مواطنة تُخْترّل في المواطن كونه حامل 
الحقوق القانونية الرسمية حيث توجد العلاقة الأساسية بين الدولة والمواطن 
وفي امتثال المواطن للعمليات التنظيمية التي تديرها الدولة. وكما جادل أحدنا 
في موضع آخر*”» يجب ربط مناقشات «المواطنة الخضراء» وتحليلاتها 
بالعمل على تطوير نظريات خضراء جديدة للدولة» إضافة إلى تطوير رؤى في 
شأن «تخضير الدولة» وخصائص «الدولة الخضراء». المواطنة الخضراء ليست 
متلازمة مع الدولة حصرّاء ويجب أن تتموضع في المجتمع المدني أيضًا 
(بحسب ما يقول درايزيك وآخرون أدناه)» وأن تُنظم لإتاحة صور الديمقراطية 

342( جمع 11 تمضناو" فمه «ستلمنعسممتوع ببملدعاع 

(35) عما «روتطعوعدنة©) نوا تلاطممتمكم؟ ما لمامعمهمم تمع هم" علنت] كز عمممعنى » بوم مطول 


عوفقطست) 7م13 مد ىأ سمكر هحع6 :وفلحسصعةت امنمسمدطفدظ ب(كلت) «مدامط ال قمد اء8 .0 
(2005 بكم" 3111 تخاز 
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العابرة الحدود*©» وأن تكون على دراية على الخصوص بصور «مقاومة» 
المواطنة الخضراء. وهي قضايا محورية بالمطلق لبناء دول «أكثر اخضرارًا». 

لفت الخضرٌ بانتقادهم الدولة الليبرالية على امتداد هذه المحاور أيضًا إلى 
الطرائق التي تؤدي الديمقراطية الليبرالية من خلالها إلى تقديم المستهلك 
والقيم والممارسات الاستهلاكية على المصالح وصور الهُوية الأخرىء وهذا 
يشمل الصور المتلازمة مع المواطنة الناشطة7©. بالنسبة إلى الاستبداديين 
الإيكولوجيينء التتيجة هنا أنه يتعين التضحية بالديمقراطية ذاتها سعيًا وراء 
الاستدامة» ولاسيما أنه يُّفهم أن الديمقراطية تستلزم السعي إلى الرخاء المادي 
ضمانًا لشرعيتها. مئال ذلك» وصف أوفولس الرخاء الذي عاشته المجتمعات 
الغربية في المثتي سنة السابقة تقريبًا بأنه «غير طبيعي»» وضع مادي أرسى 
الحرية الفردانية وا الديمقرا اطية والاستقرار”*”'» ويخلص إلى أن مع اندلاع الأزمة 
الإيكولوجية التي قُسرت بأنها عودة إلى الندرة» يوشك «العصرٌ الذهبي للفردانية 
والحرية والديمقراطية» على النهاية. 


تتمحور مناقشة الاستبداديين الإيكولوجيين حول إعطاء الأولوية ل «البقاء» 
و«الأمن» على حساب رخاء مادي غير مستدام إيكولوجيًا ومُولّد للأزمات وعلى 
الترتيبات السياسية الديمقراطية التي يُديمها الرخاء. لكنها تدور أيضًا حول 
الافتراض بأن الديمقراطية بصورها كلها تعاني الضعف ذاته الذي تعانيه الليبرالية» 
وعلى التحديد ميلها البتيوي إلى تعزيز الفردانية والنزعة الاستهلاكية وغير ذلك. 
لكن الخضر يجادلون دفاعًا عن تعميق الديمقراطية؛ وعن صور الديمقراطية 
التشاركية التي لا تُبنى على مبادئ فردية النزعة» بل د تعتبر الأفراد مضمَّنين في 
مجتمعات وفي مسؤوليات في داخل هذه المجتمعات وخارجها”©. 


(36) تخا عوذفطسم") وااو م50 سه د60 عاتلساطاع8 عندلك مم6 116 الإعلدمسك] 8 
(2004 بكجمم 311 


(37) بعههد توملهما) ككعججم” فضه ع ١١١‏ .عصهما( :عنام «عن7© ع«تلسطاء؟ الصمة مطمز 
هلفاس ) اعسممتجنا عل فمه مها بواممكملة/ :لاجم عل إن :و«مصمع8 186 ,0مهد5 ١1.‏ امد ,زدوووا 
(1983 بعدده ددملا عول ةمهم 
)38( 12 بم بكلنسام0 

(39) يُنظر أدناه أيضًا للاطلاع على مفاهيم الديمقراطية الإيكولوجية. 
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فوضوية خضراء؟ 

إن مجموعات النقد السابقة للدولة شائعة في أوساط أغلبية المنظرين 
والناشطين الخضر. أحد الأسئلة التي يثيرونها هو تحديد إن كان ذلك يرقى إلى 
مستوى نظرية سياسية خضراء على شكل أنموذج مغاير للفوضوية» وهم بذلك 
يدافعون عن فكرة تفكيك بنى الدولة لمصلحة مجتمعات صغيرة الحجم 
معتمدة على ذاتها ومنظمة سياسيًا داخليًا على شكل ديمقراطيات مباشرة» وفي 
ما بينها على شكل كونفدراليات فضفاضة. أشهر تلك الطروحات صوغ 
بوكشين ل «الفدرلة البلدية»”*». غير أن هذا الموقف المناهض للدولة عُرضة 
لنقد متواصل من خارج النظرية الخضراء ومن داخلها. ويتضمن هذا النقد 
جملة من العناصر». 


الأول هو الزعم بأن المجتمعات الفوضوية الصغيرة الحجم ستكون أضيق 
أفقًا وربما أكثر نفعية من أن 3 أجواء مواتية للتعاون بين المجتمعات2». 
لذلك. فحوى هذه الحجة من بعض النوا احي أن ذلك يعني تسفيه أفراد تلك 
المجتمعات أو قمعهم: وأن هذه المجتمعات لن تكون معنية بالتأثيرات الجارية 
على حدودها. 


العنصر الثاني نقد أكثر عمومية فحواه أن الخضر برفضهم الدولة إنما 
يرفضون الحداثة نفسهاء وأن لديهم وصفًا رومانسيًا لماض شاعري في غير 
محله ويوتوبي في آن (بالمعنى الازدرائي). 


العنصر الثالث من الاستتتاجات الفوضوية لكارتر وبوكشين وغيرهما أن 
المجتمعات الصغيرة الحجم المعتمدة على ذاتها لن تقدر على التعامل بفاعلية 
مع تلك المشكلات الإيكولوجية العالمية الطابع. المنطق الذي تقوم عليه هذه 


(40) ,(1992) 1 مم ,1 أم؟ بعسمملا فده «وعاعمك «بمكتاممء نمسا ممادعطنل» بمتط مم8 تردسكح 
93-04 بم 


(41) للاستفاضة في الموضوعء اك بلق ك النطعس8 امم نهذ جركعناتاد معمم6» بممصعنده .از 
0١‏ يهلد" ت«مقهمة) كممالماء!! لممممجههما إه ععاجم م13 


42 .124 ,101 جم ,(1990 بههدمز1! متودنا :همهم !) لطعسدمة1 لمعننناه"! وعن6 بومدطمه .م 
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الحجة مبني على نظرية الألعاب*. نظرية الألعاب مقاربة شائعة الاستخدام 
ترجع أصولها إلى علم الاقتصاد الذي يحلل التفاعل الاستراتيجي للجهات 
الفاعلة في أوضاع تحقق فيها كل جهة غاياتها الخاصة بالاعتماد على أفعال 
الجهات الأخرى. وعلى هذا الأساسء يرى غودين أن المجتمعات الصغيرة لن 
تقدر على التعامل مع المشكلات البيئية العالمية لأن عدد هذه المجتمعات 
سيكون أكبر كثيرًا من أن يسود التعاون بنها ولو كانت تركية العبة لعبة تنسيق 
مباشر (حيث لا يكون لما تقوم به الجهات الفاعلة أهمية كونها تؤدي عملا 
واحدًا؛ تحديد ذلك الجانب من الطريق التي يجب قيادة السيارة فيه مثال 
أنموذجي). 

العنصر الرابع معني بالأسئلة المتصلة بالعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع 
الموارد الاقتصادية. الشائع أن العدالة الاجتماعية مكون أساسي في البرامج 
السياسية للخضر. واعتراقًا بحقيقة تعاظم انعدام المساواة الاجتماعية بخمية 
واشتداد الفقرء على الصعيد العالمي أو في داخل المجتمعات» تقر حركات 
الخضر أيضًا بالآفاق المحدودة للسياسة الاجتماعية الراهنة ولردود الدول على 
هذا الواقع. لكن ذلك يشمل في الوقت عينه النظر إلى الدولة على أنها مؤسسة 
ضرورية (لكن ليست كافية) لتنظيم الاقتصاد العالمي الخاضع لهيمنة الشركات 
والتقليل من انعدام المساواة الاجتماعية الاقتصادية. يقدَّم كثير من الاشتراكيين 
والديمقراطيين الاشتراكيين أوصاقًا مشابهة لصور الظلم المعاصرة. لكن الأمر 
الذي يتمايز فيه موقف الخضر هو رفض وجهة النظر الديمقراطية الاشتراكية 
السائدة التي ترى أنه لا يمكن التقليل من انعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي» 
ولا يمكن تحقيق تطور بيئي إلا بإعادة توزيع ثمار رأسمالية متنامية ووجود 
اقتصاد تنافسي. في الواقع» الحال هي العكس تمامًا؛ إذ إن تعهّد النمو الاقتصادي 
يستلزم بالضرورة القبول يصور انعدام المساواة الاجتماعية. من هذا المنطلق إن 
الأمور التي يتفق عليها الليبراليون الجدد والديمقراطيون الاشتراكيون تزيد كثيرًا 
على نظيرتها التي يتفق عليها أصحاب وجهات النظر الأخرى - [إذ] يفترض 


)43( 156-165 .جم ,(1992 ,كعم" اناه" :عو ل طمهه) م18 لمعنناهمط جعم,6 بمتلمه6 8 
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الطرفان» وإن لأسباب مختلفة» أن النمو هدف السياسة. في المقابل» طريقة 
الخضر في معالجة انعدام المساواة مبنية على إعادة توزيع (الثروة الاجتماعية 
الحالية) من دون التزام تنمية اقتصادية غير مستدامة ومشوّهة؛ إلى جانب انصراف 
جذري عن أقيسة الرفاهية المعتمدة على المال والسلع إلى تركيز على الرفاهية» 
ونوعية الحياةء والوقت الحر. وبالتالي» على الرغم من الإقرار بأهمية الدول في 
سياسة إعادة توزيع الثروة» يختلف طابع تدخل الدولة لتأمين ذلك في هذه الرؤية 
اختلاقًا كبيرًا عنه في وجهات النظر التقليدية. 


إن تحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمعات يستلزم صرف الانتباه عن 
قيسة الدخل والمناقع وحدها (وهي ثمرات النمو الاقتصادي) إلى مكوتي 
افتقاد الدخل (وافتقاد الوظيفة) لنوعية الحياة والرفاهية. وبحسب تعبير ليفيت 
المقتضبء «المفتاح في استهداف الرفاهية مياشرة» والتوقف عن التعامل مع 
التنمية الاقتصادية كوكيل لها»©». 


عمومّاء نرى في هذا المقام أن كثيرًا من هذه الانتقادات الموجهة إلى 
النظرية الفوضوية الخضراء نصفُ صحيحة في أحسن الأحوال. لاريب. مثلاء 

في القول إن المجتمعات الصغيرة ضيقة الأفق وتميل إلى الرجوع إلى أمثلة 
2 سابقة للحداثة» ولذلك يُفشَّل في التساؤل عما يجري عندما تعيد 
المجتمعاتٌ الحديثة تحديد حجمها عن وعي وإن احتفظت بعدد من عناصر 
الحداثة الأخرى مثل الأخلاق العامة. كما أنه تُغفل حقيقة أن الدول القومية 
ذاتها ضيقة الأفق على نحو مذهل وأن مبدأ السيادة» إضافة إلى الأيديولوجيات 
الوطنية» يقوّي ضيق الأفق هذا ويرسّخه. كما أن في هذه الحجة عيوبًا متصلة 
بالتعاون الدولي» وذلك عائد في بعض المناحي إلى أن الكثير من الانتقادات 
الموجهة إلى حجج الفوضويين الخضر يمكن توجيهها بالمثل إلى المدافعين 
عن الدولة ذات السيادة. 


أقوى هذه الحجج تلك التي تركّز على انعدام المساواة. يصعب رؤية 
كيف يمكن الخضر انتهاج سياسات مساواتية من دون مؤسسات شبيهة بالدولة 


(44) .31 .م ,(2001 عمد[ الإهاة) 28 اذ ,كصصه! بعم6© «ر7كع«ذآ وامطالا لإاقلس)) نسطللا» ممما 8 
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لسنّ إجراءات هدفها تقليص انعدام المساواة على اختلاف صوره. لكن الشيء 
الواضح في مناقشة ذلك أنه لتقليل انعدام المساواة بحسب الطرائق التي 
يتصورها الخضرء يتبين أن خاصية العلاقات بين الدولة والاقتصاد هي المفتاح 
لفهم «التخضير» المحتمل للدولة الذي نناقشه بعد قليل. 

من وجهة نظرناء إن طريقة ملاحظة نقاط الضعف في النقد الفوضوي 
الأخضرء ليست [قائمة] كثيرًا على كونها [التقاط] معيبة على نحو فاضح؛ بل 
على تلمّسها الضعيف لماضي الدول التاريخي وكيانات الدولء وبالتالي تلمّسها 
الضعيف لطبيعة الدولة التناقضية. بعبارة أخرىء النقاد الخضر للدولة مصيبون 
في الوقت عينه» لكنهم يميلون إلى العمل ضمن إطار افتراض فحواه أن الدولة 
كيان جامد. وهم يعتمدون في ذلك على صورة فيبرية أساسية عوضًا عن وصف 
تأريخي للدولة. وكما ألمحنا أعلاه: إذا كان المرء ينظر إلى الدول إما من منظور 
السوسيولوجيا التاريخية» أو من منظور ماركسي بدلالة التناقضات/ نظم تجميع 
الأموال وما إلى ذلك» فلا تعود الدولة كيانًا شديد الغموض إما أن نكون معه 
وإما ضدهء بل تصبح كيانًا معرّضًا لجدال مستمر معقد وإعادة تكوين؛ كيانًا 
يمكن أن تُضاف إليه غايات (وتناقضات). وعلى حد تعبير إكيرسليء الغاية 
بالتالي ليست الانخراط في نقد مبهم للدولة ولكن في نقد جوهري”. النقد 
الجوهري نقد يك على تلك العناصر التي في نظام سياسي قائم وتوحي يامكان 
السير نحو نظام مختلف بشكل جوهري. وهذا يت يتيح بالتالي فرصة للخضر 
ليتصوروا تخضير الدولة وليس تفكيكها. 


تخضير الدولة؟ 

يمكن بالتالي تفسير المناقشات الراهنة للنظرية السياسية الخضراء بأنها مناورات 

(وإن لم يُذكّر ذلك صراحة) تسعى إلى التفكير من خلال ما يستوجبه تخضير 

الدولة. نبدأ هنا بمناقشات مميزة في شأن «مجتمع الأخطار» و«التحديث 

الإيكولوجي» قبل الانتقال إلى مناقشات أوسع للتخضير المعاصر للدول من 
(45) علد ممم 186 بلإعلدعكى 
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درايزيك وزملائه ومن إكيرسلي أيضًا. هناك تفسيرات كثيرة منوعة لهذه 
المناقشات والظواهر التي تحللها؛ غاية الخضر مواصلة نقد النواحي التي تجعل 
الدولة المعاصرة مثار إشكاليات» مع الاعتراف بالتحولات التي تمر بها الدول 
بسبب الإصلاحات الإيكولوجية؛ والتركيز على آفاقها. 


مجتمع الأخطار والتحديث الإيكولوجي 


آذنت السياسات البيئية بظهور «مجتمع الأخطارء © وهو مجتمع تتلازم فيه 
المنافسات الآن على توزيع السلع مع مداولات في شأن توزيع الأخطار. إن تبلور 
الوعي البطيء لكن العنيد بالأخطار المتعددة التي يولّدها النشاط البشري الصناعي 
والتكنولوجي بدأ بإثارة شكوك في شأن افتراضات ظلت راسخة مدة طويلة من 
الزمن حيال غايات السياسة؛ وفرض عملية تأمّل وتعلم متسارعة على مستويات 
النشاط البشري كلهاء الفردية كما على مستوى المؤسسات ومنها الدولة. إننا 
نواجه الآن بشكل مباشر أكثر من أي وقت مضى ملاحظة فوكو””* التي ترى أن 
الحداثة تقف على عتبة باتت حياة الجنس البشري مرهونة باستراتيجياتها السياسية 
الخاصة. تشير هذه العتبة إلى مستوى الخطر الراهن وتحدي التشكيك في الرواية 
الغربية (النفعية) المهيمنة بأن أنموذجها التنموي الاجتماعي الاقتصادي السائد هو 
الأتمو ذج الوحيد المتاح كي يحتذي به العالم» وهو ما «تمثله» الحداثة. 


انطلاقًا من هذه المعلومة التي تستحضرها الإرادة الفاعلة للحركة البيثية 
وغيرهاء تبلورت جملة من الخطابات في شأن التحديث الإيكولوجي. هنا 
أيضًاء يمكن اعتبار مجتمع الأخطار تحليلا لطريقة إخفاق الآليات التنظيمية 
للمجتمع المعاصر التي تطورت في مجملها في القرن التاسع عشر في التعامل 
مع «الأخطار الهائلة» التي تواجه الحياة المعاصرة. لكن يمكن اعتباره حجة 
أيضًا أن منطق مجتمع الأخطار نتاج وسائل جديدة للرد على تلك الأخطار. 
(46) فمد ,(1992 بعد« راناهط عهفة6طصسمه) جندعفماط موا( ه فحممس1 جوععمد خعنع ,ععم8 عفان 

(1995 ,كتء! نزاناه! بهلت طصده) ملعنط إه عهاد جه صذ كعنثاد"! لمءنهمامء8 


(42) بمشمهدط عطامومكةهمدههة!) #مناعسفم»! ساد ١١‏ امهم _ب«لتاصدمد إه «ورمنعةا! 186 بالسعسوع .اذا 
1957 
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وعلى التحديد يولّد التركيز على الأخطار ضغطًا يدفع آليات انعكاسية قادرة 
على صوغ التوجهات الشعبية حيال الخطر عوضًا عن صوغ توجهات 
تكنوقراطية تعيد توزيع هذه الأخطار وتديرها. 

التحديث الإيكولوجي صوغ معاصر أساس لما قد يكون عليه الاقتصاد. 
وهو في طريق التحول في اتجاه إيكولوجي. يوجد في صميم ذلك تأكيد 
ومحاولة في بعض الأحيان لإظهار القدرة المحتملة للتنمية الاقتصادية 
والاستدامة الإيكولوجية. لكنه ساحة أيضًا لتحدٌ استطرادي: وحلبة يمكن أن 
تُصاغ فيها نماذج راديكالية. 


بالنسبة إلى هاجر فإن التحديث الإيكولوجي «في الأساس مقاربة حداثية 
وتكنوقراطية للبيئة تشير إلى وجود علاج تكنومؤسساتي للمشكلات 
الراهنة»”**». في هذه الصيغة» لا يوجد قضايا أساسية كثيرة على صعيد تحويل 
الدولة المعنية» وسيشير الخضر إلى أن الكثير من العناصر الأساسية المناهضة 
للإيكولوجيا في الدولة باقية على حالها. وبالنسبة إلى الدولة» تقوم هذه الصورة 
«الضعيفة» للتحديث الإيكولوجي”**»: إلى حد بعيد» على التوفيق بين التقاليد 
التشاركية الأوروبية القارية والعولمة الليبرالية الجديدة» ومحتواها الإيكولوجي 
تأكيد بلاغي من الناحية الفعلية على إضافة يُعْد «إيكولوجي» إلى صنع السياسة. 


لكن ذلك يخفي نزاعًا في صلب خطاب التحديث الإيكولوجي. يمكن 
مقارنة هذه الصورة «الضعيفة» للتحديث الإيكولوجي بالصور «الأقوى» التي 
يشكل فيها توسيعٌ إجراءات صنع القرار الديمقراطية وإعادة هيكلة أشمل 
للاقتصاد عنصرًا مركزيّاء وربما مع تغيِّر اجتماعي أوسع يمكن تسميته 
«التحديث الانعكاسي6”**. إن الصورة القوية التي تستلزم امتلاك القدرة على 


(48) عا فمه «ممصتجعله1 اممتهمامعظ :عدسامععانا لمع سصمصتجع إه كعقنامط 136 بعزماا .لد 

32 بم ,(1995 بعك «مفسمطا© :0<103) كجمعم! :وناوط 

(49) ,شتام" أمعمممصتجع «جععةتجعفما١‏ لدنهمامهة بومناكندعلما١‏ لمتهمامعظ» المعصتك م 
476-500 بوم ب(1996) 3 بمه رك بأود 

(50) امعسممتدع ,لكله) مهد" عا فمد كومم! ل نما «رومتتمعلماة لمتهمامءع» مم6 مطمل 
بكعفةة6 برممطاعة فمد طعما ع5 بأعم8 مانا :(2003 ,عمواع فمممقع :كما بسممطعناعه) بهسدم11 
امسعت قمه (994ا بحكء! ونادط :عهفطست) «ملمتمعلملط عخت 81 
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إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي أبعد أثرّاء وعلى توصيف سياسي لائق 
لعمليات التحديث الإيكولوجيء تستلزم أيضًا إعادة هيكلة أشمل كثيرًا للدولة. 
مثال ذلكء يُرخي كتاب يانيك» وهو أحد المدافعين الرئيسين عن عمليات 
التحديث الإيكولوجي» بظلال من الشك على الفصل بين التنمية الاقتصادية 
والحماية البيئية» أي على مقاربة العمل كما هو معتاد» للتحديث الإيكولوجي 
الضعيف. وخلّص هو وزملاؤه في كتاب شاركهم تأليفه إلى: 
وجوب التشكيك في السعي الحثيث وراء التنمية الاقتصادية... تؤدي 
معدلات النمو الكبيرة إلى تحبيد التغيير الاقتصادي النافع إيكولوجيّاء وأن 
معدلات النمو في ذاتها مشكلة بيئية. والواضح أن التنمية النوعية يمكن أن 
تمثل نموًّا محدودًا فحسب في الأمد البعيد إذا كان المراد التعويض عن 
تأثيرات النمو السالب إيكولوجيًا بتغيير تكنولوجي وبنيوي... ولن تكون 
الدول الصناعية قادرة على تحمل معدلات النمو المرتفعة مدة أطول. ٠‏ يتين 
أن تعتاد هذه الدول حل المشكلات الكونية بالعمل السياسي لا بالنمو 
الاقتصادي كما في قضايا التوزيع ”65. 


الاعتقاد السائد غالبًا هو أن التحديث الإيكولوجي القوي يشمل تطوير إجراءات 
لصنع القرار بطريقة تداولية» واقتران اللامركزية في صنع القرار بمجموعة من 
العمليات التشاركية (هيئات محلفين من المواطنين وما شابه ذلك). يتبنى 
ويتصور أنموذج التحديث الإيكولوجي الانعكاسي هذا تحولات تطال مجالات 
الديمقراطية والحياة العامة بهدف كسر الاحتكار العلمي لمزاعم المعرفة 
الحديثة. 


الدولة الخضراء 


ردًّا من بعض النواحي على مناقشات التحديث الإيكولوجي ومجتمع الأخطار» 
هناك من سعى مؤخرًا إلى صوغ نظريات وإعداد تحليلات للدولة الخضراء 
(51) نما «نوتامم ممعم ممتدى فم عوممط ادسعمك» ,لم8 .1( قمد بطعوماط .لز بععنمةل .اح 


فمه امسممخج عل وحتمهمنما تعممتمفمعفملط اممتهمامظ إه عمصومدع 156 ,لله) عصملا معد 
.149 .م ,(2000 بعولعسمه :ممقدما) 7رسممممعا عدا 
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كمجموعة شاملة**». وقاموا بذلك بطريقة تامة رائعة. يُجري درايزيك وآخرون 
تحليلات إمبريقية لأربع دول بحنًا عن طرائق تحويلها عبر الردود على الأسئلة 
البيئية» فيما تطرح إكيرسلي أسئلة أكثر معيارية عن الشكل الذي ربما تكون عليه 
دولةٌ خضراء ويفسر التطورات الراهنة بأنها تتيح فرصًا لهذا التحول على صعد 
تخطيطية أكثر عمومية. لكن التحولات المعاصرة في طرائق عمل الدول توحي 
للفريقين بوجود فرص لتطوير ما اتفقا على تسميته «الدولة الخضراء». 

يركز درايزيك وآخرون على أربع دول صناعية: الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا. يعاين هؤلاء كيف ردت هذه الدول على 
المخاوف البيئية وعلى العوامل التي أوجدت فرصًا ل «تخضيرها» وفرضت 
قيودًا على ذلك. وهم يستخدمون أربع حالات لاقتراح تصنيف لعلاقات الدولة 
بالمجتمع المدني يُظهر تلك الأوضاع الأكثر ملاءمة لنشوء دول خضر. هناك 
يُعْدانَ لتصنيفها - تحديد إن كانت العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني 
(خصوصًا الحركة البيئية) شاملة أو حصرية» وتحديد إن كانت هذه الشمولية أو 
الحصرية سلبية أو إيجابية. وعلى الرغم من الحديث عن أنواع مثالية» يشير 
هؤلاء إلى أن الدول الأريع التي يحللونها تناظر الاتوقخ المحتملة الأربعة التي 
تولدها. لذلك» فإن الولايات المتحدة شمولية على نحو سلبيء والترويج 
شمولية على نحو إيجابي, وألمانيا حصرية على نحو سلبيء والمملكة المتحدة 
حصرية على نحو إيجابي (حتى أوائل تسعينيات القرّن الماضي على الأقل). 

انطلاقًا من هذا التصنيف. يجادل هؤلاء أن أرجح الصور ل 2 زدولًا 
تحديثية قوية إيكولوجيًا همي صورة السلبي الحصري التي تمثلها ألمانيا. مرد 
ذلك إلى أن صورة السلبي الحصري تسمح بتسرب الأفكار - الأفكار الأساسية 
المتصلة بسياسات معينة» وكذلك التحولات الواسعة التي تشهدها الثقافة 
والقيم - إلى الدولة عن طريق الضغطء لكنها تُبقي حياة عامة منفصلة خارج 
الدولة» حيث يمكن أن تتبلور الأفكار يلا قيود وتتيح إمكان بروز عنصر ثقافة 


(2 5) مممنك-ممنهما( عدا فصه كنهذ اممتهمامء لصذما© +1 ,(كله) ملع مرطم مه مدا مطمل 
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معارضة أيضّاء وهذا ما يفسح المجال أمام الحركات البيئية لصوغ استراتيجيات 
متباينة. إن ما يجعل هذه القدرة ممكنة هو على التحديد إرفاق أهداف المحافظة 
على البيئة باعتبارها «مستلزم الدولة الجوهري» الاقتصادي بحسب وصفهم 
عبر التحديث الإيكولوجي””. وعلى حد تعبيرهم» «يمكن إرفاق مصلحة 
البيئة في الحد من التلوث والمحافظة على الموارد المادية بالمستلزم الاقتصادي 
من خلال فكرة التحديث الإيكولوجي. لكن المطالبات بحماية القيمة الذاتية 
للنظم الطبيعية لا يمكنها إقامة هذا الرابط»**. لكنهم واضحون بالقول إنه 
بربط السياسات الخضر بتقنين مستلزم الدولة فحسب (وليس بالمستلزم 
الاقتصادي وحده) يمكن إعداد أهداف خضر أكثر راديكالية وديمقراطية وربما 
تحقيقها”””©. يظهر أن هذه النتائج تصبّ في مصلحة المدافعين عن أنموذج 
قوي للتحديث الإيكولوجي كونهم يشددون على العلاقة التكافلية بين ثقافة 
سياسية منفتحة والقدرة على الإبداع السياسي البيئي. 

في المقابل» نجد في الدول الشمولية سلبيًا مثل الولايات المتحدة حدوث 
تطوّر محدود ضعيف جدًّا ضمن الحركة؛ مع أن هذه البنية أتاحت تطوير جلّ 
السياسات البيئية وجعلت الولايات المتحدة تحتل الصدارة في هذا المجال في 
سبعينيات القرن الماضي لإمكان وصول الحركات البيثية إلى صناع السياسة 
بسهولة نسبيًا. وعنى ذلك أيضًا أن مجموعات أخرى تمتعت بإمكان التواصل 
مع صناع السياسة بسهولة مماثلة» وتمكنت في بعض الأحيان من مقاومة إحراز 
دعاة المحافظة على البيئة مزيدًا من المكاسب. وفي الجانب الآخرء في الدول 
الشمولية إيجابيًا مثل النرويج» حيث ترعى الدولة مباشرة جماعات المجتمع 
المدني» لا يوجد من الناحية الفعلية أي حياة عامة خارج الدولة حيث يمكن 
بروز أفكار جديدة. وفي الدول الحصرية إيجابيًًا مثل بريطانياء هناك حياة عامة 
حيوية» لكن بلا قنوات تتيح وصول الأفكار المنبثقة منها إلى الدولة. 


(53١‏ 2 ع لمك اتوم 
4ش 161 .م لنم1 
(55( 193 .م هنما 
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تعرض إكيرسلي مناقشة مستفيضة معنية بالتطور المحتمل لدول خضر. 
هدفها على التحديد تطوير نقد جوهري يركز على تلك العناصر التي في 
ممارسات حوكمة؛ موجودة فعلًا أو قيد التكوين» والتي يمكن الخضر تحويلها 
في اتجاه الاستدامة. والنقاط الأساسية التي أشارت إليها في سياق غاياتناء أي 
العنصران المركزيان في كيان الدولة» حيث سيتيح التحول إمكان تخضير 
الدولة» هما السيادة والديمقراطية. العنصر الأول هو عبارة عن تحولات في 
طريقة نظر الدول إلى مسؤولياتها تجاه أولئك القاطنين خارج حدودهاء التي 
هي شرط بروز إمكان تخضير الدولة لأن شروط الإيكولوجيا تعني أن حكمًا 
معتمدًا على أرض حصرًا يفشل في ابتكار سياسات وممارسات تتعامل بالشكل 
اللائق مع التحديات التي يواجهها. وني ما يخص الديمقراطية» [أي] العنصر 
الثاني» فهي بمنزلة تجديد جذري للمؤسسات والممارسات الديمقراطية التي 
ستتيح التفكير في الهواجس البيئية التي تتخطى الحدود الإقليمية للدولة» لكنها 
ستتيح أيضًا تطوير استراتيجيات لتحديث إيكولوجي «قوي». ولخصت 
إكيرسلي مناقشاتها العامة تلخيصًا حسنًا في بداية استنتاجاتها حيث قالت: 

ساهم نظام الدولة الفوضوية والرأسمالية العالمية والدولة الإدارية بطرائق 

مختلفة في كبح نشوء دول ومجتمعات أكثر اخضرارًا. بِيَنثُ في هذا الكتاب 
كيف برزت تطورات مناوئة ثلاثة يستلهم بعضها من بعضء وهي التعددية 
البيئية والتحديث الإيكولوجي وتبلور تصاميم استطرادية خضراء» لتلطيف 
وتقييد الديناميات المناوئة إيكولوجيًا للبنى الضاربة الجذور بل وتحويلها في 
بعض الحالات... لكن لا يمكن تعميق هذه العلاقة الفاضلة من دون الانتقال 
من الديمقراطية الليبرالية إلى الديمقراطية الإيكولوجية. 


قصدت إكيرسلي بعبارة الديمقراطية الإيكولوجية الإشارة إلى أنموذج 
ديمقراطي مختلف عن الديمقراطية الليبرالية في ناحيتين أساسيتين: الأولى 
رفضه افتراضات الديمقراطية الليبرالية بوجود أفراد مستقلين قبل نشوء الدولة» 
ولذلك لا جدال في تفضيلاتهم واهتماماتهم. والثانية أنه تشكل ك «ديمقراطية 


(56) 241 بم نملك معمر6 106 بلرملسع ك8 
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للمتأثرين» عوضًا عن (أو بعبارة أدق إضافة إلى) «ديمقراطية للعضوية». 
و«بالتالي فإن المثال التنظيمي أو الزعم الذي يكتنف الديمقراطية الإيكولوجية 
هو أنه يجدر بجميع الذين يمكن أن يتأثروا بالأخطار الإيكولوجية امتلاك فرصة 
ما ذات معنى للمشاركة؛ أو التمتع بتمثيل» في تقرير السياسات أو القرارات 
التي يمكن أن تود أخطارًا»””*». هكذاء يعني ذلك أن المداولات عنصر أساس 
في الممارسات الديمقراطية الإيكولوجية (وهي تُضعف الفصل بين العام 
والخاص في الديمقراطية الليبرالية) وأن نزعة تأكيد الحدود الإقليمية غير مهمة 
(وكذلك الجنس أو السلطة الزمنية مع أنها ليست نقطة تركيز تحليل إكيرسلي) 
لتحديد من يجب عليه المشاركة في القرارات. 


تُوفر تحليلات إكيرسلي ودرايزيك وآخرين مجتمعة حجبا قوية تشير إلى 
مبالغة في تحديد الموقف «الفوضوي الأخضر»». وأن على الرغم من وجود 
العناصر المناهضة للإيكولوجيا بشكل واضح في ممارسات الدولة المعاصرة 
وبناهاء يجب اعتبار هذه العناصر سمات مرحلية تاريخيًا وليست سمات 
متأصلة بنيويًا لكيان الدولة. هناك عنصران أساسيان في إثبات هذا الزعم في ما 
يتصل بتخضير الدولة: الأول تحديد إن كان يمكنء أو لا يمكن؛ التعامل مع 
الدولة بصفتها لا تمتلك أي سمات أو أدوار أساسية وإنما بصفتها مجموعات 
من مؤسسات/ سلطات تطوّر وظائف معينة ردًّا على مقتضيات مختلفة أو 
ضغط تاريخي مختلف. والثاني تحديد إن كانت المكونات المختلفة في أدوار/ 
وظائف الدولة منسجمة هيكليًا مع ديمقراطية استدامية/ إيكولوجية كدو ر/ 
وظيفة. 


يرى درايزيك وآخرون مثلا أنه ليس هناك شيء بنيوي في طبيعة مسؤولية 
الدولة عن التنمية الاقتصادية» لنقلّ خارج الطبيعة المتّجة والمترسبة تاريخيًا لتلك 
المسؤولية. يبدأ درايزيك وآخرون وصفهم ب «تاريخ موجز للدولة»** يدور يسرد 
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نجده مألوقًا في السوسيولوجيا التاريخية حول تطوٌّر الدولة”». بالتالي» كان 
«المستلزم الجوهري» الأول للدول حماية أراضيها من هجوم خارجيء واحتوت 
على ثلاثة عناصر: «مستلزمات النظام الداخليء والبقاءء والدخل»». 


يشير درايزيك وآخرون إلى أنه يمكن تفسير التحولات الجارية حاليًا ردًا 
على حشود الحركات البيئية بدلالة تطوير وظيفة إيكولوجية للدول. وبالمثل» 
تعتمد حجة إكيرسلي على رواية مشابهة حيال وظائف الدولة. تناظر «تحدياتها 
الجوهرية الثلاثة» - الفوضى بين الدول والرأسمالية العالمية والديمقراطية 
الليبرالية - في الإطار الواسع» ثلاتٌ وظائف للدولة تطورت على مر التاريخ 
بتنها درايزيك وآخرون. طورت إكيرسلي في الأساس خخطوتها النظرية في 
فصلها الذي تحدثت فيه عن الفوضى بين الدول”“ في سياق تحؤّلها إلى 
البنائية (في العلاقات الدولية) للإشارة إلى أن صورة السياسات الدولية» 
باعتبارها مجالا لتنافس وعداء مستمرين بين الدول ذات السيادة المعبّدّة بذاتهاء 
ليست إلا واحدة من عدد من «ثقافات الفوضى» المحتملة2». 


لكن فحوى المسألة الثانية أنه حتى إن كانت الوظائف المنوعة للدول قد 
تبلورت على مر التاريخ وأنها قابلة للتحول» فهذه الوظائف المنوعة منسجم 
(ريما) بعضها مع بعض ومع وظيفة الاستدامة الناشئة. بعبارة أخرىء» إلى أي 
حد يمكن الموافقة على كون الوظائف التي تؤديها الدولة لصون أمن ترابها من 
خلال القوة العسكرية أو التنمية الاقتصادية منسجمةً مع الاستدامة؟ فحوى رد 
إكيرسلي على المقترح الأول هو الإشارة إلى أنها غير منسجمة» لكن النزعة 
العسكرية ليست سمة لازمة للدولة» وأن الضعف يعتريها يسبب الاعتماد 


(59) له ك قمر( :1 او ,امنعمك إن كمعصامك 11 ,ممماز 
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الاقتصادي المتبادل» ولاسيما يسبب إشاعة الديمقراطية. غير أن ردّها على 
الاحتمال الثاني أكثر مراوغة. إنها مُحقة في انتقاد التحديث الإيكولوجي 
لتركيزه الحصري على التغير التكنولوجي وعلى رعاية الدول ل «الخدمات 
والصناعات البيئية»'»» وتستنتج أن النمو الاقتصادي هو نقطة الضعف 
الأساسية في هذه الاستراتيجياء وهذا ما يستحضر الحجة التقليدية القائلة إن 
النمو يتجاوز المكاسب على صعيد الكفاءة الآتية من التكنولوجيا”». ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى تحديث إيكولوجي «قوي» يشمل تطوير آليات استطرادية/ 
تشاورية؛ وهي آليات تتيح التأمل في الغايات واتخاذ قرارات في شأنها عوضًا 
عن الاقتصار على دراسة الوسائل ببساطة. لكنها تقدّم في سياق تطوير ذلك 
إجابة أقل وضوحًا عن سؤال التوافق المحتمل بين النمو والاستدامة: 
من ناحية» ستظل الدولةٌ الخضراء معتمدة على الثروة الناتجة من تجميع 
رؤوس الأموال الخاصة» ومن خلال فرض الضرائب والبرامج التي تنفذها 
الدولة» وبهذا المعنى تظل دولة رأسمالية. ومن ناحية أخرىء لن يعود تأمين 
جمع رؤوس الأموال الخاصة السمة المُحددة للدولة أو سبب وجودها. 
ستكون الدولةٌ أكثر انعكاسية ونشاطً السوق منضبطاء وفي بعض الحالات 
مكبوحًا بوساطة الأعراف الاجتماعية والإيكولوجية9©. 
يبرز سؤال في شأن ما إذا كان يمكن اعتبار طرفي هذه الجملة متوافقّينء بمعنى 
أنه إذا كانت الدولة الخضراء معتمدة على رؤوس الأموال لجباية الضرائب» 
ورؤوس الأموال معتمدة على التجميع لجني الأرباح (التي ستُدقَع منها 
الضرائب»)» فما هو مدى قابلية تطبيق استراتيجيا الحد من التكديس العام 
للأموال (عوضًا عن إعادة توجيهها ببساطة كما في التحديث الإيكولوجي 
الضعيف)؟ يرى كثير من منظري الدولة أن مسؤولية الدولة عن تكديس الأموال 
في المجتمع الرأسمالي ذات بنية أكثر جوهرية من الصيغة التي تقترحها 
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إكيرسلي*». وهذا يعيدنا بالتالي إلى الوصف التاريخي المعني بوظائف 
الدولة - القراءة البديلة هي التطور المشترك للأنموذج الرأسمالي الاجتماعي 
(الأجور- العمالة» المنافسة في السوقء أولوية الملكية الخاصة) مع الأنموذج 
السياسي للدولة الحديثة (تأكيد الخصائص المحلية/ الفوضىء الحكومة 
الدستورية» سيادة القانون) وأن الأنموذج الأول يضع شروطًا معينة على عمل 
الأنموذج الأخير. 


خلاصة 


سعينا إلى الإشارة إلى أنه يجب على الخضر الاطلاع على آراء الفوضويين 
الإيكولوجيين التي تقول إن الدولة في كل مكان وزمان عصيّة على الإصلاح» 
ويجب بالتالي تجاوزها أو رفضها أو النظر إليها بخلاف ذلك على أنها المشكلة 
وليست جزءًا من المشكلة. لكن يجدر بالخضر التزام الحذر في الوقت عينه 
حيال تأيبد مقاربة تحديث إيكولوجي إصلاحي/ ضعيف ليست أقل سذاجة من 
الأولى» وتفترض أنه يمكن الدولة تحقيق أهداف الخضر من دون مشكلات 
(هذا النوع من المناقشات يضاهي أنواعًا أخرى منطلقاتها مختلفة وملتزمة 
بالتغيير الاجتماعي الراديكالي» مثل النسوية والاشتراكية). الفكرة هي أن الدولة 
ربما تكون قوة إيجابية في الانتقال إلى مجتمع مستدامء لكن ذلك شديدٌ 
الاعتماد على السياق ومسألةٌ استراتيجيا سياسية في الأساس. 


إحدى طرائق الرد على هذا السؤال هي أن نشدد على الطبيعة الاستراتيجية 
لتوجه الخضر نحو الدولة. يشير برايان دوهيرتي مثلًا إلى أن «الخضر ردّوا على 
الأوضاع والقضايا الجديدة باستراتيجيا حديثة على نحو مميزء قائمة على 


(6 6) ,كى؟ بواقامط عه ل تطممه”ة) ممما" جزم 11 ها كعئمل5 اكالمنامه) عمنبةا :مم11 عنملد ,ومكسذ[ .8 
أهاى مه تجمعل» ,رهذا .© :(1990 ,اكماعماقا -.ه01) اندع فمممعهط إن «ممدم© 136 بلرعصداة! .© بزووور 
ا ا 00 
أدذهاة) جهن «مندعفدنا ,ومدعنفه ١‏ امد ,(د1994 ,ع لكهكلضت) حلمملا مب 1) ومامع إه كعضذاوط عدا هجه 
علد" عملا عم( قمد عامععمتكمظ) +ءممكتت]! يعم اماس ب#متتمصهمط لعصتاهط لعن مممتورع 

(2000 بمطاتمعماح 
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القبول بمحدودية قدرة الدولة على ضمان التغيير الاجتماعي والسياسي»©. 
بعبارة أخرىء إذا كان هدف الخضر تطبيق الديمقراطية في الدولة ونزع صفة 
المركزية عنها وإنقاص حجمها (لكن ليس على الطريقة التي يتصورها 
الليبراليون الجدد)» فستكون أقل اعتمادًا على تجميع رؤوس الأموال وعلى 
النمو الاقتصادي التقليدي. 


بناء على هذا المنحى الاستراتيجي تجاه الدولة» فإن الدول الخضراء 
مؤلفة من مواطنين خضر اجتمعوا في مجتمع مدني (في داخل الدولة وخارجها 
2 آن واحد) مُرغمين الدول (ونظام الدولة على المستوى الدولي) على 
التغيير. ولن تصبح الدول خضراء في حد ذاتهاء أو لن تكون «خضراء؛ بكل ما 
في الكلمة من معنى على الأقلء كما ذكرناء ذلك أن أقصى ما يمكننا توقعه من 
تحؤّل ذاتي للدولة هو تحديث إيكولوجي «ضعيف» بصورة ماء كما أشرنا آنا 
وفي صراع من أجل مجتمعات أكثر استدامة وعدالة وديمقراطية» نحن في 
حاجة إلى عصيان مدني قبل الطاعة» وفي حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى 
مواطنين متمردين لا إلى مواطنين يطيعون القوانين فحسب. 

بهذه الطريقة» تقود اعتبارات الاستراتيجيا والتحول أو التحولات المحتملة 
للدولة إلى قضايا متصلة بالاقتصاد السياسي وتُبرز حاجة كي يركز الخضر 
بوضوح أكثر من أي وقت مضى على الاقتصاد السياسي للدولة ضمن اقتصاد 
عالمي رأسمالي معولّم. وفي هذا الصدد, هناك الكثير مما يجب للخضر تعلمه 
من الأنموذج الماركسي ومن صور الاقتصاد السياسي المعقد الأخرى في تطوير 
استراتيجياتهم الخاصة بالانخراط في الدولة ونظامها وبفك الارتباط بهما. 

هناك مثال لافت على الدولة في الفكر الاستراتيجي الأخضر يقدمه 
أليكس بيغ الذي يكتب من منظور ناشط ويستخدم التحليلات والفوكوية 
والماركسية» واصمًا الدولة القائمة بأنها تجسّد «السلطة على» عوضًا عن 
«السلطة ل» [وهي] الأكثر تحررية. بحسب بيغ: 


(67) نقتم مدع مصودسط سم كه كتوراممة مذ جردت ملعم ملدمتقصة عطت» مم .8 
102 مم ب(1992) 1 مه 1 أن عامط تملع سممتجك 
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العمل في صلة الوصل بين نظم السلطة يفتح من الناحية الفعلية قناة بين 
الاثنتين. أنت تسمح بانسياب الطاقة أو الموارد من جانب إلى آخر (أو غالبًا 
توليفة من الاثنتين)... سيكون لدى كل من يعمل على التمكين أو المساواة 
أو التغيير الاجتماعي علاقات بكيانات كثيرة صاغتها «السلطةٌ على» 
وحكمتها... لكن ليس في كل حالة تُضعف الصلة بديناميات «السلطة على» 
عملية التغيير الاجتماعي*». 
بحسب استنتاجاته البراغماتية الطابع» «في نهاية اليوم» المسألة هي تحديد إن 
كانت الملعقة طويلة بما يكفي وليس تحديد إن كان يجب الارتشاف مع 
الشيطان»”؟», 


يرى بيغ أن القضية الحقيقية المتصلة بالتغيير الاجتماعي هي تقييم «شروط 
التبادل التجاري» لأي «تسوية إثنية» يجريها المرء بين نظامّي سلطة تبعًا لكل 
حالة؛ أي هل الوقع الإجمالي للتسوية زيادة وتقوية نظام «السلطة ل» و/ أو 
إضعاف نظام «السلطة على»؟ هذه القضية أشد تعقيدًا ومقاومة» على نحو لا 
يعرّضء ل «العالمية» أو «النظريات العظيمة»» لذلك لا يمكن تحليلها بشكل 
ملائم إلا بدلالة عملية تكرارية لنقاط انخراط/ فك ارتباط معينة» لأن ممارسات 
ومؤسسات «السلطة على» و«السلطة ل» لم توضّح معالمها بطريقة متقنة في 
الدولة والنظام الرأسمالي من ناحية» وفي المجتمع المدني من ناحية أخرى؛ أي 
إن «السلطة على» و«السلطة ل» موزعتان في المجالين وعبرهما. 

تحذيرًا من أولئك المنتمين إلى حركة الخضر ويسعون إلى «تجاوز» 
الدولة وعالم السياسات الليبرالية الديمقراطية والسوق ومجتمع المستهلكين 
ببساطة» يقول بيغ 9©: 


لا توجد «طريق وسطى» عندما تمتلك إحدى الجهات في المنافسة هيمنة 


(68) ,كادمظ مدت كعماه1) عهمصة لعفم جم كمنه مجك لاجم عله عماجسمممع بهومة علخ 


.م ,(2000 
)9ش .214 .م لم1 
20 .223 بم هنما 
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واسعة. وما من سبيل للبقاء فوق عالم السياسة والتجارة القذر عندما يكون 
معنى العزوف عن السلطة فصل المرء نفسه عن وسائل الحياة. يتعين إقامة 
صلات... والمسألة ليست في مسايرة التيار السائد لتحقيق نتائج» ولا في 
التمردء إنها الصلة بين الاثنين» والقدرة على وضع قدم في المعسكرين 
وقلبك في التمكين. 

مطالعة إضافية 

صعه01) :كعصان1 .ععمد©) اماع50 جم كعنهءاه57 :طابمع عذ٠ا‏ ونع هممامع ععلة بععء8 


.2000 ,كامم8 


|1300 عدما عاعهاقا :لمعكتدمال! جاعاء50 امءتعومامعظ «ره تموهدة1 لاط بمتطعاممق8 
,1980 


ربكت انوع انهلا 010:0 :010:0 كااءع«0ل8 اماعم؟ ننه ععاملى .له ك .ل باعدتوط 
2000 


ا(االهاءء 50 010 "827100 عاتلسارطاء 8 :علملى وعع67) 317 للزطمى ,لإعلومعكء8 
.2004 بكوعء 1111 تخالا بعولءطصسه6 


.71©711تزواعتع(1 فاته ااتع ندا ها كولاه «مابخا :كعنعءاهذ اعجماط .عمهع املا ,كطعده 
.1999 ,كادم8 لع2 :همهلهم.1 


:100 .0715© ©[ عالأا«أماعء!! عضا «مصسده©) ععم اناا .اوتهمامء18 16 
.1993 ب,ممععطاممع 


1/1 0114 ااكأأهاتت الاك +كعذاذاوط «رعع7©) إن عكنجم2 17 .كداعناه ,«مدععه1 
.1999 ,كع نزانوك الول ععلنآ] :وملوم ا .ععامك عذاضط 
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الفصل الثامن 
مابعد البنيوية 


ألن فينلايسون وجيمس مارتن 


نستطلع في هذا الفصل ونقيّم مقاربات مابعد البنيوية في النظرية السياسية 
وتحليل الدولة. يبدأ الفصل بوضع مابعد البنيوية في سياق فلسفي عريض جدَّاء 
ونربطه بالتغيرات التاريخية التي شهدها المجتمعٌ والثقافة الغربية» وبالتيارات 
الحالية في العلوم السياسية. ونرى أن مابعد البنيوية مذهب مميز في معارضته 
التحليلات التي تعالج السياسة بصفتها نتاج قوى غير سياسية صراحة أو ضمنًا. 
ويجادل مابعد البنيويين أن «السياسي» هو بُعْد الوجود الاجتماعي الذي فيه 
تُصاغ العلاقاثُ الاجتماعية ويُتنارّع عليهاء لذلك يكون سببًا لظواهر اجتماعية 
لا مجرد تأثير لها. ونعتبر الدولة حصيلة نشاط سياسي بقدر ما هي مساهمة فيه» 
ومرد ذلك كما سنرى لاحمًا إلى أن مذهب مابعد البنيوية يفسر الدولة بأنها 
ممارسة أو مجموعة ممارسات وليست «شيئًا». وكي نوضح هذا الرأي» 
سندرس من دون نقد بعض نماذج نظرية مابعد البنيوية وتحليلها: نظرية 
الخطاب التي طوّرها لاكلاو وموفء والنظريات الناقدة العلاقات الدولية» 
والمقاربات الفوكوية ل (الحاكمية». 


تحديد موقع مابعد البنيوية 


لا يوجد أنموذج وحيد لمابعد البنيوية. وقد تكيّفت مع أوضاع عدد من الفروع 
المعرفية وحاجاتهاء بما في ذلك التاريخ”2 والدراسات الأدبية والجغرافيا©. 
لكن أيّا يكن الفرع المعرفيء ترد مابعد البنيوية على مشكلات نشأت في النظرة 


(1) إن امعنهمت" 116 بعاتاالا 1! فمد ,(1991 ,عوفعلادم] تومقهما) مكذا! ع«تلسضعع ,كوتلهط )ا 
راتدكمندنا كمفاومة! كمطول >«مصةالمه) «مقمنهكمجمع! لمعاممعتا! قح عدسمعع0ا عضتم مها ج«مم8] عظا 
(1987 ,معدم 

(2) ,طوسطمتقع) معد لمعمك إه اما لمعنامطمة0ا ع1 تععشاه م6 كامس معسوعتعو! ,اعمج .الا 
(1999 ,كمه تراتدت«نمنا طعسطمتفى 
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العالمية التي تميز الغربٌ العلمي والليبرالي والمستنير. أهم هذه المشكلات 
الشكوك القوية في «التقاليد الغربية» وانعدام الثقة بقيمهاء وقلق من أنها ليست 
صحيحة عالميًا بالقدر الذي كان يُتصور ذات مرة وأنها ريما لا تكون نافعة 
وصائبة لجميع الناس وفي الأوقات المختلفة. ولتيسير فهمنا هذا القلق» سنصفه 
على الصعيدين الفلسفي والتاريخي. 

وصف إيمانويل كانط في مرحلة مبكرة في كتابه نقد العقل المحض 
زمانه - عصر التنوير الأوروبي - بأنه عصر يتمتع ب «قدرة ناضجة على الحكم». 
يقول: «عصرنا هو العصر الحقيقي للنقد الذي يجب أن يخضع له كل شيء؟ 
بما في ذلك الدين والقانون والحكم الملكي. ربما تسعى هذه المؤسسات إلى 
تفادي الانتقادات» لكنها إذا فعلت ذلك «لن يمكنها ادعاء ملكية تلك الناحية 
الصادقة التي يمنحها العقل للقادر فحسب على الصمود أمام معايتته الحرة 
والعلنية»”©. بعبارة أخرىء يتعين على المؤسسات العامة على اختلاف أنواعها 
تبرير وجودها أمام عقلانية البشرء ولا يمكنها الاعتماد على التقاليد أو العقيدة 
أو الخرافة. هدفٌ مشروع كانط السياسي الفلسفي إلى توطيد مكانة العقل 
والدفاع عنها والمساعدة في «إقامة محكمة عدل يمكن العقل تأمين مزاعمه 
الحقة من خلالها... من خلال قوانينها الخالدة وغير القابلة للتغيير وليس من 
خلال إصدار مراسيم فحسب*. يرى كانط أن العقل مدار الفلسفة والأخلاق 
والعمل السياسي العام» وهو وحده القادر على تقييم مزاعم امتلاك السلطة 
والمعرفة. تلك كانت ولا تزال رؤية عجيبة ذات مضامين جذرية. فمنها جاء 
الرأي الليبرالي القائل إنه يتعين على الدولة ألا تتدخل في حياة الأفراد لكن 
عليها ضمان قدرة كل فرد على استخدام عقله العمومي؛ وهذا يعني إخضاع 
جميع المؤسسات للفحص الدقيق. 

غير أن مذهب مابعد البنيوية يشكك في تتويج العقل على هذا النحوه 


(3) عملا مت1) له “| بطانه5 معدمها! إن .كهدتنا ,#معمع! مس إن عسو" يلمت اعمممصا 
ند .م ب(1929 بممنااتمعدلح 


كك ندم بقنط1 
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ولذلك انهم باللاعقلانية. يتخيل النقاد أن مذهب مابعد البتيوية برفضه التنوير 
الكانطي لا بد من أنه يتوق إلى خرافات ما قبل عصر التنوير. لكن مذهب مابعد 
البنيوية لا يرفض التنوير: فهو يسير به حتى النهاية. لكن بأخذ المستلزم النقدي 
على محمل الجدء ينتقد مابعد البنيويين النقد ويستخدمون العقل ضد العقل» 
ويشككون في منطلق «الخالد وغير القابل للتغيير» الذي يزعم مذهب مابعد 
البنيوية أنه يستمد السلطة منه. وهذا أمر ليس سهلاء إذ كيف يمكن المرء 
استخدام العقل ضد نفسه من دون الوقوع في الجهالة أو فقدان القدرة على 
التفكير؟ لكن يتعين علينا السؤال إن كان العقل منطقيًا دائمًا وإن كان متسمًا 
وغير قابل للتغيير بقدر ما يمكنه إظهار أنه كذلك. ويجادلون أيضًا أن أبعد ما 
يكون عن زعم عدم وجود شيء اسمه عقل» وجود أشكال متعددة للعقل وعدد 
من صور العقلانية. 

يرى كانط أن عملية التفكير تشمل تحديد مبدأ عالمي يُعمّل به. المراد 
ب «العالمي» شيء يمكن تطبيقه على حالات معينة» أيّا تكن تلك الحالات. 
والحقيقة العالمية صحيحة دائمًا وتصح بالنسبة إلى أي شخص كان. يفيدنا 
المبدأ الكانطي بالضرورة أن علينا العمل انسجامًا مع مبادئ يمكننا الافتراض 
على نحو منطقي أنها مبادئ كل شخص آخر. لكن منتقدي كانط يطعنون في 
هذا الزعم العالمي» معتبرين أنه يجب أن يكون كل زعم حيال تحقق العالمية 
محددًا دائمًا على الصعيدين التاريخي والسياسي. لم تكن منطلقات هذا النقد 
فلسفية فحسبء بل إنه صدر ضمنًا لكن بقوة عن حركات اجتماعية تاريخية 
تحدّت عمليًا حدود مفاهيم العقل. 


عندما منحت الدولٌ المستنيرة أولًا «الشعبّ» الحقوق» لم تمنحها 
للجميع» إذ استاني في العادة من ليس لديه ملكية والطبقة العاملة والنساء 
والأقليات الإثنية والدينية وشعوب الدول المستعمّرة. لم يُتصور امتلاك الجميع 
قدرة متماثلة في التفكير. ويمكن حكاية قصة أوروبا الحديثة حيث طرأت زيادة 
إضافية على الأفراد الذين اعتٌّبروا قادرين على التفكير ويستحقون نيل الحقوق 
المدنية وغيرها. ريما نود أن نتخيّل لو أن تلك الحكاية انتهت بعالمية حقة 
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تجسّدت في أمر مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن التوسع المتتالي 
كان ضمئيًا منذ البداية» وأننا شهدنا على مر الزمن سلسلة إضافات» وليس 
تعديلات» إلى فهمنا الأساسي لماهية العقلانية. غير أن كل مواءمة متنالية 
شملت نقدًا للأوضاع العامة السابقة. لم يُعَدّم العقلٌ أبدًا الأسباب التي تفسر 
سبب عدم تحلي الفقراء أو الإناث أو الشعوب المستعمّرة بالعقلانية الكاملة» 
وعجزهم عن ممارسة الحقوق أو استحقاقها. وأثار كل تحد لقيود ما هو منطقي 
إمكان ألا يكون المفهوم السابق للعقل محدودًا فحسبه بل معييًا أيضًا: السبب 
أن طريقة تعيين العقل واستخدامه اعتمدت على إقصاء وجهات النظر البديلة. 


مثال ذلك» لم يلم النقدُ الماركسيء المفصّح عنه في البيان الشيوعيء 
ليبرالية القرن التاسع عشر لإقصائها الفقراء والمحرومين فحسب. هاجم 
ماركس الليبرالية لتصوّرها أن طريقتها في الحياة والوجود والتفكير هي الطريقة 
العالمية. وانتقادات دعاة المساواة بين الجنسين للسلطة البطريركية فى القرن 
العشرين لم تطالب ببساطة بدمج النساء في عالم المواطنة الذكوري» لكنها 
فضحت 79 التي كان إقصاء المرأة فيها ضروريًا للبنى الاجتماعية 
والسياسية. وأضيفت إلى هذه الانتقادات ثُهمّ بأن طريقتنا في التفكير تُقصي 
بالبداهة وجهات النظر غير الأوروبية» أو أنها مبتيّة على موقف غاية في 
الخصوصية وضعيف على نحو متزايد من العالم الطبيعي. لا ينظر هؤلاء النقاد 
إلى العقل التقليدي باعتباره محوّراء بل أداة نافعة ومقيّدة موجّهة نحو بلوغ 
أهداف معينة” *» وباعتباره مُقصيّاء بوضعه حدودًا لما يُعتبر تفكيرًا لائقّاء معتبر 
طرائق التفكير الأخرى هراءً يجب تجاهله أو قمعه ابتداءً. 

لكن ليس واضحًحا في المجتمع الغربي إن كانت هذه العقلانية المتسقة لا 
تزال مهيمنة. ناضيم قدي للعدالة بين الرجال والتساء » في الغرب لم يختفٍ» 
بل عُدَل بطرائق شتى. ولا يزال الانطباع السائد أن ثقافاتنا الوطنية منسجمة أو 
متسقة غالبّاء لكن الهُويات الإقليمية تفرض نفسها على نحو متزايده وتزداد 

(5) 1973 بعمها صالخ تعمقهما) اعمملعناجتا إه عفعملهة0 بعمعطكفها! ]ا مد مصمله إلا :1 


:وملهما) كمجدعطها] ٠١‏ عمنعطاءها! +جم 11 لمعفذ© م ممتعفهمم!ا ,لك1! فتحو0 مد ,([جهوا] 
.(1980 بومعمتطعس11 
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الحقائق الصعبة للمجتمعات المتعددة الثقافات والعابرة الحدود الوطنية وضوحًا. 
كما أن العوالم المغلّقة للمجتمعات التقليدية بأشكالها كلها (من ويلز الريفية إلى 
أفغانستان الحضرية) موصولة بشبكات الاتصال أو التجارة الدولية ومكشوفة 
أمامها. وتتطور وسائل الإعلام (محطات التلفزة الفضائية والإنترنت) بسرعة 
وحجم من الكبّر غيّرا تصوراتنا تجاه الزمن والسرعة”*» ونحن محاطون بعدد 
وافر من الصور إلى حد أن بيثتنا العقلية مختلفة جذريًا عن عقلية الثقافات 
المتنورة قبل قرن مضى فحسب7. إن القوة المتفشية للتسليع تشوش الأخلاقٌ 
التقليدية؛ حيث استعاض روتين التبرير عنها بصور عقلانية وطنية لاختيار السوق. 
إننا نعيش وسط انقطاع وفصل حيث يمتزج التقليدي والحديث و«مابعد 
الحديث»» وحيث تبدو المحافظة على هيمنة أي طريقة معينة في التفكير صعبة. 


ردًّا على ذلك» هناك من سعى إلى الدفاع عن أنموذج العقل الكانطي أو 
إعادة اكتشافه: وجعله ملائمًا لعالم اجتماعي مستقطب» لكنهم قلقوا من أن غياب 
«العقل» الأحادي و«الحقيقة» الأحادية باعتبارهما ضمانة لاختياراتنا سيُحدث 
فوضى وانهيارًا أخلاقيًا"». ويظهر أن هناك بعضًا آخر ميتهج بالجهالة ورفض 
الطريقة «الغربية» في الوجود بالكلية» باحنًا عن «عصر جديد» يُعتقّد أنه أكثر 
ارب ويد عبد لكن يوجد احتمال آخر: المشاركة في نوع من النقد 
والتحليل لا يرفض العقل؛ بل يسعى إلى إظهار حدوده التاريخية ثم تخطيها. 
استمر نقد العقلانية هذا بإظهار كيف أن التفكير في صورة معينة يعتمد على ما 
يستتيه وعلئ الحدود التي يضعها لنقسةه وكيف أنه لزع تقسيرة بأله متاعض 
للعقلانية» لوضعه بعض الأمور خارج تلك الحدود» ويستحق المشاركة في 
«محكمة» العقل. 


(6) :0 هلمما5) عواء «عذماا عنصا عذا صا وامعمك فده إاعك :تونندفاءزاعك مه «تت«وعفملط بكمعفة6 1 
مهاه ,كعفةات رددطامة قم طكما امعد بأعم8 ءانا قمه ,(19915 ,كه ندملا لمملممذ 
(1994 ,عمط تلوط عو وطاممة)) «منامعنجهفهما1 

(2) بت عونعلادمة تومقهما) صداط إن كدمنكهمت] +113 تعالهاطا عمتفدمندوفهن) ,محسككا المطصداح 

(1964 ,اسه مدعا 

(8) جه مها إه :ججمع:11 عدسمععانا © ها كممنسطاصهمت) تكجمما( فمه كعد عمممع8 ,كموعطمل! .ل 
«مفدعمك :0<104) عمس زه 7م186 4 كاسمه .[ :(1996 بكم" آكا( تخالا بعهفةطسه) :ومعممط 
(1996 ,كت" لإاتدت اتنا متطمصساه) لمملا متذ8) محال عذنا امعلانام" همه ,(1973 بكمعمط! 
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لا يسعى مذهب مابعد البنيوية إلى تبديد العقلء بل إلى فهمه بصفته متعدد 
الأشكال ومحدودًا ومنحارًا. وأي مواصفة محددة لما يوصف بأنه عقلاني في 
سياق معين تُدرج أمورًا أو تُقصيها سلفًا. ويسعى مذهب مابعد البنيوية إلى فتح 
هذه القضية أمام التفكير النقدي» وذلك يستلزم توضيح صور العقلانية التي تمثل 
الأساس لمؤسسات وأيديولوجيات ونظريات وممارسات وحركات ولحظات 
سياسية مختلفة. ويجادل مابعد البنيويين أنه سِ نفهم الدولة» يلزم فهم ذلك 
التفكير في العناصر التي تمثل الدولة والعناصر المشكلة بوساطتهاء وهذا يحدد 
البارامترات التي يمكن من خلالها (ومن دونها) بناء الشرعية. 

لكن هذا التصور على طرفي نقيض مع التيار الإيجابي السائد في حقل 
الدراسات السياسية. مثال ذلك. تُعامل نظريات الاختيار العقلاني الأفرادً غالبًا 
بصفتهم وحدات معزولة لها تفضيلات ثابتة إلى حد ماء ويمكن أن تُعدَّ أساس 
النماذج التفسيرية. لكن مقاربتنا تستقصي العقلانية التي تقف خلف الاختيارات 
والعمليات الفكرية والتداولية والثقافية والأيديولوجية المدرجة فيها. بالتالي» 
لمذهب مابعد البنيوية صلات بنماذج العلوم السياسية التأويلية أو التفسيرية. 
فهناك اختلاف جوهري بالنسبة إلى هذه الصلات بين غايات العلوم الطبيعية 
وغايات علم الاجتماع: البشر مخلوقات واعية ومفكرة وانعكاسية ويعيشون في 
عالم يرونه ذا معنى لأنهم يملأونه بالرموز والعلامات والقيم والمعاني. 
وبدراسة نظم المعاني» يأمل التفسيريون بإمكان حيازتنا تبِصَرًا في أنماط أو 
صور العقل التي تستخدمها مجموعات معينة. 


يزداد شيوع الاهتمام بالمعنى والخطاب في العلوم السياسية”*؟ والإدارة 
العامة ودراسات الحوكمة'© فمن أجل فهم تفاعلات الناس في 


(9) «تعسد لمممنيعة اها وممناتهما عدعمه0 عمدلا مصومة عذله بالتمهد .4 ا 
.975-997 .وم ,(2004) 5 .مه ,42 أو" بكمنفسيد اعاجملط #مسهم) إه أمجسمل 


200غ2 (1995 بعهمد تومقهم!) «منلهمعنجتصفا عتاضظ #عفممعه2 ,عالتا١‏ :1 .11 مد حه؟ .ل .© 


(11) بعهفعلسمة تومفهما) عممعده دهن اشاب عمنعبرعنها كعفمطه الا لخ 1 فمد نم8 تماد 
امماج8 مبسعموصر؟ له مم5 لعننامه ها مويق تتموملما عطل» ,لك عتع8 عاتدالا قم ,(2003 
.129-64 .وم ,(2004) 2 .هه ,6 اهن ,كوم تماع! أمممتمجهنما فم كعشناه" إت لم«سدمل 
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البيروقراطيات الحكومية أو السياسيين الذين يتفاوضون على السياساتء علينا 
أن نفهم العوالم الثقافية التي يأتون منها والعلاقات بين هذه العوامل وصور 
العقلانية التى ربما يوجدونها. بات من الصعب الآن في السياسة» كما فى 
الفلسفة الغربية عمومًاء أن نفكر في نشاط الحكومة أو نشاط الدولة على أنه 
تعبير مباشر عن تقليد أو سلطة أو تعليل سياسي وحيد بكل بساطة. يتعين على 
الدول والحكومات أن تكون «انعكاسية»» بإعادة تقويم نشاطها في سياق تكتنفه 
شكوك كثيرة وتغيرات عالمية وسياسية وثقافية واقتصادية2©. يود العلماء 
السياسيون التفسيريون مساعدتنا في فهم كيفية انخراط الدولة في علاقات 
متعددة ومستمرة تجمعها قيم ومعان مشتركة (أو متعارضة). على سبيل المثال» 
يعاين بعضٌ صور المؤسساتية «الجديدة» الأعرافٌ غير الرسمية والقيم والصور 
الرمزية التي تصوغ المؤسسات”» وهذا يشمل صور انسياب الأفكار التي تبني 
«قوالب» مؤسساتية الطابع للعمل. يشدد بيفير ورودس*'؛) على القصص التي 
تستخدمها الجهات السياسية الفاعلة (والعلماء السياسيون) لفهم الحوكمة» 
مصرّين على أنه لا يمكن فهم الأفعال ما لم نفهم كذلك المعتقدات والقيم التي 
تحفْزهاء وذلك يعني معاينة «المعتقدات والممارسات الراسخة» التي تؤلف 
التقاليد المتباينة. 


يتقاسم مذهب مابعد البنيوية كثيرًا من هذه المقاربات. ويعاين بالمثل أطر 
العمل التي تعمل ضدها الجهاتٌ الفاعلة. لكنء يُصرّ مذهب مابعد البنيوية على 
أنه لا يمكننا إرساء تراعد بابنة للفكن أو اللغة والتقاليد والمجتمع بحيث تؤا ؤاذد 
المؤسسات كلها أو الجماعات السياسية أو بعضها. القرارات والأفعال السياسية 
ليست مجرد تعبير عن التقاليد كون تلك التقاليد وقواعدها تجليات لانتصارات 
سياسية سابقة: سلطة «رسوبية» من نوع ما. إنها نُظم المعاني التي هي هدف 


>. بمسلاتمعما! عجمهلدط عامملا ع١ همه عماماكهمكعمظا) كنكلعما لمعضئام بردلا‎ 2002(, )١10( 
مم‎ 197-198. 


(13) عناضك «لستصومة لصناتت 4 :مكتلمدمتاسستعما مل( )6ه متعمدا» ,كعلمدما إلا 
,[كلة) ععامل5 دعن مه طدمهاء! 1250 نهذ «رحدحتلهممتاساتاكمل» هه ,182 .م ,(1996) 14 أ0 ,مله ؟اكتسصلنوفا 
.(2002 بههااتمعها١‏ عمسهلدط حاولا م1( بعمامكعمكمة) مم5 امعنءناوط ما كلو«ااءاطا هده «وجم116 
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وآلية السيطرة والتحدي الاجتماعي. ويرى مابعد البتيويين إن لجميع الأعمال 
والأهداف معنىّ» لكنها تستمد معناها من علاقتها بالأعمال والأهداف الأخرى: 
أي من التقاليد والمؤسساتء ومن الطرائق التي تتبعها الجهات الفاعلة السياسية 
(وغيرها) في استخدامها أو تفعيلها. زد على ذلك» يرى مابعد البنيويين أن ليس 
ل «الجهة الفاعلة» وجود مستقل عن «أطر عمل» أو تُظم المعاني؛ وأن 
«الذات»» ذلك الكيان صاحب الهُوية الذي يقوم بالفعل» معرّف بذلك النظام 
والأفعال التي تُؤدى من خلاله أو ضده (ربما تكون الحال كذلك» كما سنرى» 
عندما تكون الهُوية المعنية حُوية الدولة). 

مثال ذلك» يتعجب بعض العلماء السياسيين من الأسياب التي تدفع الناس 
إلى التصويتء هناك من يرى التصويت نشاطًا غير عقلاني لأنه يستهلك الوقت 
والطاقة على نحو لا يتلاءم مع التأثير الذي يمكن صوت واحد امتلاكه. لكن ما 

معنى التصويت؟ بالنسبة إلى الذين مُنحوا الحق في التصويت حديئًاء الاقتراع 
جزء من تعبير شديد الاتساع عن التحررء والإدلاء بالصوت يبني مُوية «المواطن 
الحر» ويّفصح عنها. لكن ذلك لا يستنزف السياق أو الهُويات المحتملة (التي 
ريما تكون غير قابلة للاستنزاف)؛ ويوجد دائمًا معان محتملة أخرى للأوضاع 
والأفعال والأقوال. ربما يكون التصويت تعبيرًا عن التحرر في سياق ماء وتعبيرًا 
عن نقل السلطة إلى ممثل بعيد في سياق آخرء وهذا ما يوجد هُوية «الذات 
القانونية». ريما يكون التصويت هتافا أو احتفالًا أو تعبيرًا عن الفردانية أو واجبًا 
يخدم المصلحة العامة. لكن بصرف النظر عن المعنى أو الهُوية المهيمنة» 
سيكون الاقتراع معتمدًا على صراع علني أو خفي» حاضر أو سابق على السلطة: 
محاولة لتنظيم نُظم المعاني التي نعمل من خلالها. ويرى مابعد البنيويين في 
ذلك نشاطا سياسيًا جوهريًا يتجاوز كثيرًا المجالات الضيقة لغرف المناقشات 
البرلمانية أو المؤسسات القضائية أو المقرات العسكرية. الأفراد ليسوا في بوتقة 
واحدة وتطلعاتهم وتصوراتهم ومصالحهم متشكلة بالكامل أصلاء لكن صَدَفَ 
امتلاكهم هُوية من خلال موقعهم ضمن نظام حدودي مسيّس للمعاني. لذلك» 
يضطلع كثير من الجهات الفاعلة والمؤسسات بدور في النظم الاجتماعية 
التنظيمية للمعاني لتطبيع المزاعم السياسية وقوننتهاء الأمر الذي يُرسي «قواعد 
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اللعبة» ومدى اعتبار تصرّفنا بشكل «طبيعي» و«عادي» أمرًا محتومًا وراسحًا. 
يوجد «خطابات» أو «يتى استطرادية» تحدد أطر الإقصاء والإدماج وما يُعتبر 
«خطوة قانونية» في اللعبة وما لا يُعتبر كذلك أو ما يُعتبر هُوية ذات شأن #ترسم... 
التخوم السياسية بين «الداخليين» و«الخارجيين»... وتُّقصي خيارات وعلاقات 
هيكلة معينة6”*'©. ومن أجل العمل في مجالات معينة يُفْهّم أنها سياسية؛ يتعين 
على المرء أن يكون قادرًا على المشاركة في «لعبة لغة» معينة ريما تصوغ 
قواعدٌها صورٌ الأعمال التي يمكن أن تتم. مثال ذلك؛ الأجهزة الإدارية الحكومية 
ميادين متخصصة مبنية على مدونات مهنية بأشكالها كلهاء تضفي شرعية على 
أشخاص وأفعال معينة أو تنزع الشرعية عنهاء مانحة الإذن بالدخول لمن أتقنوا 
المدوّنات مع تيسير إقصاء من لم يتقنوها. وعندما يتكوّن لدى الجهات السياسية 
الفاعلة أفضليات» وتتخذ قرارات وتسنّ سياسات وما إلى ذلك فهي تعتمد على 
مجموعة من المواد المنّجة استطراديًا التي تحدد وتصوغ نتائج الفكر والفعل» 
بمعنى أنها تتصرف على أساس نظرية اجتماعية ضمنية لكنها غير مفحوصة. 
يحقق مابعد البنيويين في خطاب سياسي من هذا النوع لتصوّر شيء متصل ببنيته 
وقواعد الأداء والتكوين النظامي. لكننا لا نقوم بذلك لإظهار هيكل منطقي 
ضمني لاقتراحات يمكن عندئذٍ التحقق منها أو إيطالها. نحن نقوم بذلك للتثبت 
مما أقصِي وكيفية إقصائه. وتجربة أمر جديد وجعله قابلًا للتحقيق. «الخطابات» 
نُظم مفتوحة مُنتِجة إمكانات جديدة دائمًا. ربما تسعى «السّلطات» على اختلاف 
أنواعها إلى ضبط اللغة والمعنى والهُوية ضمن بارامترات ضيقة مستقرة» لكن 
المعنى يتجاوز دائمًا ذلك الضبط. وليس هناك بنية استطرادية واحدة في | 
ككلء ولا ضمن المجال الحكوميء لكن يوجد صور متعددة ل «لعبة اللغة»©21 
وصور عقلانية متعددة ربما تتعارض أو تتصادم. الصراع بين الانفتاح والانغلاق 
هو في قلب الصراع السياسي» ومن هذا المنظور ربما ندرس ظاهرة الدولة. 
وسنتطرق الآن إلى بعض الطرائق المختلفة للقيام بذلك. 

(15) همه جممة1 عوصممعن0 ,(كله) كتطسلد>حة5 كتعمدلا نمه لدحدما! .ل متعلة ,طامكدوك! لتحدم 


لإاندت اندلا عاكعطعمهاذا ععطعمهاء!) مومه امنءمك لمه كعذ«ممعج|! .كعناقدعل|ا :كنكولعماء لمعفنتلوط 
.4 م (2000 بكدممم 
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لاكلاو وموف: استحالة الدولة 


تمثل «نظرية الخطاب» المتلازمة مع إرنستو لاكلاو وشانتال موف”27 محاولة 
مهمة لتبئي المنظور الذي ناقشناه وتطبيقه على النظرية والتحليل السياسي. 
يتصور لاكلاو وموف المجتمع أنه مجموعة معقدة من الممارسات الاستطرادية 
المتداخلة التي يحد ويعدّل بعضّها بعضًا. هذه الخطابات ليست مغلقة» كما أنها 
ليست منظمة أو مستمدّة من مركز أو نقطة أصل ثابتة. في الواقع» يرى لاكلاو 
وموف أن المجتمع منظم بناء على انتفاء هذا المركز. وللمفارقة» قالا إن 
المجتمع «مستحيل»» وعنيا بذلك أن المجتمع ليس كيانًا مكتملا ومغلقًا وموحدًا 
أبدّاء ولا يمكن تفسيره بالرجوع إلى مبدأ ناظم وحيد من نوع ما*'». وعوضًا عن 
المجتمع» يوجد «الاجتماعي» الذي هو دائمًا في العملية التي يجري بناؤها من 
خلال المحاولات الرامية إلى توفير مرساة» أو نقطة مرجعية مؤكدة يمكنها ضم 
وربط عناصر منوعة؛ مُحددةً ماهيتها وكيفية ترابطها. لذلك» يمكن التحليل 
السياسي معاينة التشكيلات الاجتماعية بمعاينة الطرائق التي من خلالها تُصاغ 
العناصرٌ المنوعة (بتجميعها وإعادة تجميعها) وتتشكل الهُويات الاجتماعية. 
على سبيل المثال» نجد في الاقتصادات المتقدمة؛ مثل الولايات المتحدة 
أو المملكة المتحدة» «صوغ» الإنتاج الرأسمالي والمقايضة مع الفردانية 
الليبرالية والصورة التمثيلية للديمقراطية. هذا التطابق لظواهر متميزة ثلاث 
(نمط إنتاج» وأيديولوجيا أو هُوية شخصانية» ونظام سياسي) لا يأتي مصادفة. 
ترى نظرية «الصوغ» أنه عند اجتماع هذه المكونات؛ يطرأ تعديل جوهري على 
هذه الظاهرة. كما أنه ليس للرأسمالية أو الفردانية أو الديمقراطية التمثيلية 
«جوهر» دائم» ويتتج من صوغها صور مميزة: ديمقراطية؛ وليبرالية» ورأسمالية. 
من المهم بالتالي عدم الاكتفاء بدراسة ما نتخيّل أنه «الأشياء في حد ذاتها» 
وذلك بدراسة العلاقات بينها. على سبيل المثال» ربما يصاغ الإنتاجج الرأسمالي 


(17) امعنفها! ه عفجدم10 +وعنممك اكتامعم5 قم و«مدعي!! بعلدماطا احاممك قمه سماعما ماععمع] 
.(1985 ,مكلا بومقهم!) نذاو عانمعومعط 
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مع القومية الإثنية وتركيبة سياسية متمحورة حول جماعة معجبة بشخصية 
مستبدة: الفاشية النازية. يُعنى تحليل الخطاب للاكلاو وموف بطريقة عمل هذه 
الصياغات على إنتاج تشكيلات اجتماعية مميزة. وهو لا يعتبرها صورًا طبيعية 
أو لازمة للمجتمع؛ بل حصيلة موقتة لممارسات وصراعات سياسية مستمرة 
سعت إلى تعريف المجتيع من خلال الجمع بين عناصره (وهذا يشمل 
الاقتصاد والأفراد والنظام السياسي) بطرائق معينة. 

يستخدم لاكلاو وموف عبارة «الهيمنة» التي استخدمها غرامشي في 
تعريف هذه العملية التي تثبت تثبت العناصر والهُويات وتجمعهاء فارضة معنى 
مهيمئًا على الممارسات الاجتماعية بطرائق تححد من مدى الإمكانات ضمن 
تركيبة معينة”. كما تلفت نظرية الخطاب وتحليله على نحو حاسم إلى 
المكبوتين أو المقموعين» وهم المقصيون أو المشكلون بصفتهم «آخرين» أو 
عدرًا في مسعى إلى صون مظهر الوحدة. ومؤخرّاء توصّل لاكلاو إلى فهم 
عملية محاولة تحقيق الهيمنة بأنها عملية ربط لطائفة من الهُويات الشخصية 
تبدو تابعة لفئة جامعة**©. مثال ذلك؛ عندما أعلن الرئيسٌ جورج دبليو بوش 
«الحرب على الإرهاب»: صاغ سياسة على أساس «محور شر»؛ وسعى إلى 
تشكيل «ائتلاف الراغبين» حيث صُنفت الدول بموجب عبارة «إما أن تكون 
معنا أو تكون ضدنا» بدلالة مجموعة خاصة جدًّا من الهُويات والعلاقات. فعلى 
هذا الجانب هناك «الأصدقاء» الذين يدافعون عن الحرية والديمقراطية» والذين 
اجتمعواء على خلافاتهم» تحت هذه الفئات «الجامعة». وعلى الجانب الآخر 
«الأعداء» المتلازمون مع فئات الدكتاتورية والشر الجامعة. وعلى كل جانب 
عناصر لها «علاقات تكافؤ»؛ وجميع هذه العناصر مشاركة في مكوّن أكثر 
شمولية ومكافئ له. يشكل ذلك منطقًا سياسيًا ينظّم مجال العلاقات بين الدول 
بطريقة معينة ومحدودة ويطالب انطلاقًا من هذا الترتيب الصارم بأفعال سياسية 
محددة كونها لازمة. 


(19) يُنظر: فمه عمهما! تسد إن .لت ,كلممطعاها( «معة,! عملا عدت كممناععاعك بتعكصد 0 متدمامد 
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ليس لدى لاكلاو وموف نظرية للدولة بصفتها ظاهرة مفتتة أو موحدة. 
رفضا محاولات وضع نظرية للمجتمع من منظور «منطقة» أو مركز واحد معين 
مثل الدولة. وكما أشار تورفينغ©. يجب تصوٌّر الدولة باعتبارها مجموعة 
معقدة من صور عقلانية منوعة تشكلت بطريقة استطرادية: القانون والسيادة 
والمزاعم المنوعة بامتلاك «الخبرة» والمعلومات والمعرفة» وصور التواصل أو 
المهارات فيه» إضافة إلى المؤسسات والدوائر والأجهزة الإدارية وصور 
التشريع الشعائرية الطابع» ومنظمات القمع والسيطرة. يمكن التحليل السياسي 
أن ينظر إلى كيفية الجمع بين ما تقد وإعادة جمعه؛ متسائلا عن تأثيرات كل 
منها في المكونات الأخرى. ريما يمكننا ذلك من وصف الطرائق المنوعة التي 
يُنظم بوساطتها «المركز» بحسب كل دولة. مثال ذلك» ربما تصاغ نُظم القانون 
والحكومة والجيش في بعض الدول مباشرة مع «الشعب» الذي كُلفت 
بالإعراب عن مصالحه. هذا تأسيس لما نسميه «الاستبدادي» ونقارنه بالنظام 
الديمقراطي الليبرالي حيث يختفي «الشعب» على نحو مطرد؛ لكن يوجد أفراد 
مستقلون فحسب وليسوا مرتبطين بالحكومة بشكل مباشر. لكن» تسعى 
الأحزاب الفاشية إلى ربط الشعب بالحكومة وتقوم بذلك بتعريف الشعب على 
نحو مغاير للشعونب الأخرى. وترتبط دول أخرى بالدين أو الشريعة الإلهية» 
ما يجوز تصوٌّر «الشعب» بدلالة دينية تُفضي إلى سلاسل علاقات مختلفة 
مع القانون أو الجيش. ففي جمهورية إيران الإسلامية مثلاء الدولة منظمة ونقًا 
لمبادئ الشريعة الإلهية. ويصاغ المجتمع والقانون والسياسة والجيش في أسفل 
لائحة هذا المبدأ الوحدوي العميق الأثر. 

نظرية لاكلاو وموف كلية المستوىء تُعنى بتحديد واستكشاف «صور 
منطق» معينة عالية المستوى» تصوغ التكوينات الاجتماعية. وهما يريان أنه لا 
يوجد في كيان الدولة عنصر توحيدي لازم. فالدولة ذات طابع آخذ في التطور 
ولا يمكن التكهن به» وسياساتها ووزاراتها وأجهزتها الإدارية وملاكها يواجهون 
دائمًا إمكان نشوب صراع وتفكك محتملء أي إن الدولة ليست «مؤسسة» 


(21) © 8 ل بمعصصع8 8 2 نمز بءمتماسيع8 اكتلصاوت ما طعمعوجة رممدعوءا! هه بهم105 إل 
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وحيدة ولا حتى هي عدد من «المؤسسات» المترابطة» بل سلاسل ممارسات 
وأفعال وردات قعل تستمدها الدولة من «التقاليد» و«العادات»؛ وتُعيد صوغها 
أيضًا في كل فعل. الدولة في نظرية الهيمنة ساحةٌ ممارساتٍ سياسية وحصيلتّها 
في آنِء وهي مشروع مستمر ل «الهيمنة» على تعددية أجهزتها ومجتمعها نفسه. 
لذلك؛ لا يمكن الدولة «تفسير» السياسات كونها حصيلة سياسات» ومجموع 
صور عقلانية تعمل من خلال بنى الدولة وبناء عليها. 

يجب توقّع ضعف القدرة على تحليل مؤسسات معينة انطلاقًا من نظرية 
عامة ومجردة مثل هذه النظرية. لاكلاو وموف منشغلان في تحديد #صور 
منطق» عامة عوضًا عن إصدار أحكام معينة. وهما يلفتان إلى طريقة التنازع 
على الدولة ذاتها سياسيّاء بدلا من الحديث عن شرط جازم للنشاط السياسي. 
ومع ذلكء تعن تُعنى نظريات «ما بعد الماركسية» بالأنواع المختلفة للنشاط المهيمن 
الملاحظ في مجالات محددة» وتسلّم بأن الدولة القومية ساحة صراع على 
الهيمنة20©, ويمكن استخدام نظرية كهذه في معاينة دولة معينة ومجتمع معين 
أو تكوين اجتماعيء لكن وجود الدول مرتبط بالدول الأخرى. فهل دكن 
لتركيز مابعد البنيوية على صور العقلانية المتعددة التي تكوّن كيان الدولة 
إطلاعنا على أي شيء يخص السياسة على المستوى الدولي؟ 


زعزعة أركان سيادة الدولة 


كثيرًا ما تمتّع مفهوم الهيمنة بمكانة مهمة في دراسة العلاقات الدولية» حيث 
استُّخدم في وصف طريقة هيمنة دول على دول أخرى في نظام «دول». الدولة 
أمر مسلّم به بشكل أو بآخر في هذه النظريات؛ كما لو أنها جهة شركة فاعلة لها 
مصالحها وقدراتها في الحسابات الاستراتيجية. هذه الفكرة التي تتحدث عن 
جهة فاعلة واحدة وموحدة وتوابعها ووجود عدد من الجهات الفاعلة الأخرى 
التي تتنازع على السلطة في «حلبة دولية» فوضوية بالبداهة» كان محل تشكيك 


(22) إه معنا بمحعتصماهيومه كه كانصنا عط فمدم8 برومامكم5 لمعناتاه" ومتلمنط1» ,طعماح 1 
.97-114 بوم ب(2002) 4 مه ,15 اهنا ,عممماعك سمسا! عد 
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عدد من النظريات «النقدية» المتصلة بالعلاقات الدولية. عاينت هذه النظريات 
فكرة كيان الدول ذات السيادة ذاتهاء كاشفة حدودها ومتحققة من صور التعليل 
المفترّض سلف بالتفكير في الدولة باعتبارها وحدة رسمية. 

مثال ذلك: يناقش ريتشارد آشلي”* في نقده مؤلفات الواقعيين والواقعيين 
الجدد, أن خطاب السيادة الوطنية يقتضي مفهوم الفوضى الدولية. وتُعدَ الدولٌ 
ذات السيادة والسلطة على أراضيها الداخلية العناصرٌ الجوهرية للنظريات 
المتصلة بالسياسة الدولية. ويُتخيّل أن الدول «الخارجية» هي حيز فوضوي غير 
منظمء تتنافس فيه مجموعة قوى أو تتعاون. وبالتالي الفوضى هي «الجهة 
الأخرى» للسيادة» حيث تُعرّف السيادة يموجبها. وهذا يُرسي الأساس 
ل«عقلانية» تسأل باستمرار الحلبة الدولية «كيف يمكن أن يكون النظام 
ممكنًا؟" و«كيف يمكن المحافقظة على النظام؟» و«كيف يمكن تسق 
السياسات؟»»: تواجه «الإرادةٌ الفاعلة للدولة» العقلانية والنفعية بِيئةَ غامضة 
وغيرٌ منسقة يتعين على الدولة بسط امتدادها عليها. وتصبح النظريات المقابلة 
ل «توازن القوى» والحاجةٌ إلى صونه الأساسّ لسياسات الدولة. لكن الدولة 
ذاتها ليست محل خلاف لأن «وجودها العقلاني ماثل أصلاء هُوية ذات سيادة 
ومصدر مكتف ذاتيًا لمعنى التاريخ الدولي»*©. لكنه يمضي فيقول إن هذه 
الثنائية الجامدة التي تجمع السيادة والفوضى تُوجد البيئة التي تزعم وصفها9©. 
وبما أن السيادة هي الأساس الموضوعي لجميع السياسات الدولية»؛ يجري 
التجاهل والتقليل من شأن الممارسات الغامضة التي تقوّض مفهوم الدولة ذات 
السيادة» كونها النقطة المستقرة ة في بيئة غير مستقرة. . والجهات الفاعلة من غير 
الدول والوكالات التي تنافس الدول حتى الفروع البعيدة للجهاز الإداري 
الحكومي نفسهء تعمل كلها على تعقيد فكرة الجهات الفاعلة الوحدوية» بل 
ربما تعمل ضدها. الدولة موجودة جتبًا إلى جنب مع الشركات عبر الوطنية 


(23) وطعممة ع( أه ومنفه5 عاطم لى عنسد موتكم عط عمتومتا» بواعة >1 لممعتم 
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والحركات السياسية والمنظمات غير الحكومية» وتتخطى كلها حدود الدولة 
وتخرقهاء فيما تولّد هجرة السكان أو اللاجئون مشكلات أمام مسؤولية الدولة 
تجاه المواطنين. جميع هذه العناصر واقعة خارج حدود السيادة الوحدوية وتثير 
شكوكًا في مفهوم كيان الدولة عينه المحاط بحدود. لكن تعريف العقلانية 
المتمحورة حول «مصالح السيادة» بشكل واضح لا يتم ما لم تحدّد أطر هُوية 
الدولة بين «داخلي» محلي و«خارجي» دولي 20 نتيجة ذلك» تهيمن على 
العلاقات الدولية افتراضات متصلة بالصراع والنظام ومستمّدة من افتراض 
العقلانية وليس من معاينة الإمكانات المتاحة ضمن تعدديات معقدة للسياسات 

العالمية. 
لذلك» يعتمد نقاد مابعد البنيوية مقاربة «بنائية» في العلاقات الدولية. 
ومعنى ذلك أنها مهتمة بدراسة طريقة صوغ مفاهيم وممارسات السيادة أو 
الفروق بين الداخلي والخارجي اجتماعيّاء من خلال الاعتراف المتبادل مثلا 
من جانب دول أخرى تتمتع بهُوية وطنية أو سلامة أراضيها أو اقتراضات تُعنى 
بالتجارة في الأسواق الرأسمالية”©. وعند إرفاق الدولة زعمها للسلطة على 
مفاهيم مثل النقاء القومي أو النجاح الاقتصادي. فإنها تظل تواجه مقاومة 
لجهدها (غالبًا ما تكون نتيجة تدخلاتها) وهذا ما يكشف انحيازها ورجحان 
مزاعمها. ويلفت مابعد البنيويين إلى دور السلطة والإقصاء في هذه العملية» 
وهذا ما يُبرز طبيعتها السياسية. وبحسب تعبير آشليء «شخصية» الدولة ذات 
السيادة «لا تعدو كونها تمثيلا سياسيًا اعتباطيًا داخلا دائمًا في عملية الكتابة في 
التاريخ من خلال الممارسة» وفي مواجهة أنواع التفسيرات المُعترضة كلها التي 
يتعين إقصاؤها إذا كان المراد اعتبار التمثيل حقيقة بدهية»”*©. ليس المراد من 
ذلك الإشارة إلى أنه ليس للدولة وجود فعلًا أو أنها مجرد شيء زائف؛ لكن 
(26) يُتظر: 18607 امعقناه"! كه كدمناماء! أمدم ةمد :فاعسا ءفنكم! بعطلذنا .1 .8 8 
(1993 كسمم ونعىكدتمنا عوف ممت عهلوطهم)) 
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المراد قحسب الإشارة إلى أن وجودها ككيان ذي سيادة في بيئة دولية خرافةٌ 
معتمدة على عمليات مستمرة تعرف وتعيد تعريف «داخلها» و«خارجها' من 
خلال ممارسات الإقصاء التي تهتَئ البيئة التي يُعتقد أن الدولة تعمل فيها. 

إن تعريف الدولة ومصالحههاء ليس مسألة اختراع «مجرد» حكايات. إنه 
يشمل في العادة صور العنف المادي ذاتها ضد كيانات وهُويات. ويلفت مفكرو 
مابعد البنيوية (وغيرهم) النظر إلى «تسنيد» البيئة الدولية من خلال أفراد 
وهُويات مكوّنة تبعًا لعلاقتها بِهُويات وحدود و«تهديدات» أخرى. مثال ذلك» 
يجادل ديفيد كامبل*© أنه ينبغي عدم فهم السياسة الخارجية بصفتها تعبيرًا 
ناجحًا إلى حد ما عن مصالح وهُوية مقررة للدولة» بل كجزء من سعي متواصل 
إلى توطيد تلك الهُوية وتلك المصالح عبر تصوير الأعداء والأخطار التي يمكن 
تنسيق أفعال الدولة ضدهاء وتعريفها في سياق العملية. وهذا يعني أن الدولة 
كما رأينا تنشد الفوضى التي تسعى إلى إزالتهاء والأعداءً الذين تُوطد هُويتها 
ضدهم. وعلى حد تعبير كامبل» «إن عجز المشروع الأمني للدولة عن النجاح 
هو الضامن للنجاح المتواصل للدول ولفرض الهُوية»”*©. وفي المشهد 
التلفزيوني الحي للضربات الناجحة المسددة إلى الأهداف المعادية» يبدو أن 
الدولة تحميناء لكن يراودنا في الوقت عينه حس عميق بانعدام الأمن الشخصي 
الذي يلجم قدرتنا على رؤية ما هو أبعد من تلك الحدود”*©. في الحقيقة» 
الهُوية والعنف شديدا الترابط غالبًا. ويبين كامبل*2 كيف يمكن السياسات التي 
تأتي ردًا على صراع إثني أن تكون مضرة لأنها تصاغ بحسب الافتراضات ذاتها 
التي تسعى إلى تحدّيها (وهي أن الهُويات ثابتة ومعبرة عن نظرة سياسية 
أحادية). ويجادل أننا لا نولي احتمالات وسيل تكوينات الهُوية السياسية 


(29) إه عننناه! عطا قمه حوناه «هعمها عامل لماثمنا #جاتصممك م11 للعامست لتحوم 
(1992 ,عام طعمها١١‏ حت رانك لهذا كع طعمهاح) جاعلا 

1١12 2320‏ عم لاما 
(31) للوعمة1 امنعمقمهةة) إه واصمعماتط"! لمعشناهط ه كفجممه1 ججاصحمك إه تلوط بعمللاه .الا 

عل جامتهمةج8 عدمةماع! لعممةتمده نما فمه علس كعم" ,كملع .ل فمد ,(1996 ,عهلهلسم8 تومهمم]) 
(1999 ,ت#ممعنه عمميآ :0© بيعذلدم8) ما عمق لمعنننادوط 

(32) منمكم8ا هذ عمقصال فمه جضهفا عممامة! :ممعم هكممعم0ا امممقها ,العطاوصت فتوه 
(1998 بكتادجهممنا! حت عامعممتالا أه رانك «نمنا) 
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الاهتمام الكافيء ويسعى إلى «تفكيك» الثنائيات الجامدة التي تشكل أساس 
علاقات السياسة الخارجية أو حل الصراعات. وهذا يفتح الطريق أمام 
أخلاقيات انبثقت من محاولة التعامل مع «الآخر» كشيء منفرد معقد ومميز لا 
يمكن إخضاعه لقانون معياري شامل ومسبق التعريف وليس كفرصة لتعريف 
أنفسن(0 

يوصلنا ما تعد إلى كيفية تشكيل صور العقلانية لحيز البيئة الدولية التي 
يُعتقد أن الدول تنشط فيها وكيفية تعريفه. يعاين مؤلفون يدرسون «الجيوسياسة» 
أمثال جيروي أو تيواثايل*© وجون أغنيو””2 طرائق تصيير الحيز الدولي ساحة 
مُجْدية ومُتحكم بها عمليًا من خلال التمثيلات الاستطرادية المجسدة في صور 
منوعة مثل الخرائط وهالحس العام؛ ونماذج التعليل الفكري التي تُساهم في 
رؤية نظام دولي يُؤْثْر أنواعًا محددة من الأفعال على أنواع أخرى. وعلى سبيل 
المثال» شملت الحربٌ الباردة جهدًا لتصوّر انقسام ثنائي للحيز [الدولي] إلى 
معسكرين متجانسي العناصر ومتخاصمين على نطاق واسعء وبالتالي إخفاء 
الفوارق الحقيقية بين الدول التي يُمترّض أنها في «المعسكر» نفسه. 

أثبت الخطابٌ الحيزي القائم على «الشرق إزاء الغرب» صحة صور معينة 
للهُوية وفهمًا انتقائيًا لغايات الدول الأخرى ووظائفها. أتاح تخيّل الولايات 
المتحدة أنها «المدافع» عن الحضارة الغربية وتفسير الحوادث التي تحصل في 
كل مكان في العالم بدلالة تلك الثنائية الطاغية (كما لو أن الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسيا مجرد مسرحين للحرب الباردة). لدى فحص أمور كثيرة 
اليوم - من المناخ والحركات السكانية إلى النشاط التجاري والإجرامي - 


(33) فابةاا مه علاطا عستلملطع8 تعمد املد ,متومطك اعمطعناذ قمد العطوسى لوم 
(1999 بكم" ونندى مهنا حامععممنال!ا كتامممعممةا!) كعأذامم 

(34) بومقدما) ععممد اصامات عمضاء؟! إه كعنناه! 18 :ععاننامجد»© لمعننات ,انصطص؟ 0 .ن 
(1996 بعول امم 

(35) لمه «ومناجت1 برسممعيء اا عممرد جمتعاعطط بعوذةطءه© انصهذ لمد ب«عمهة مطول 
,انمطتصة]” © فتذتهن فمه «ممهة مطل فمد ,(1995 .عهلهلدمة تومفهما) و«مممعغ لمعقنام لم«متمدهاما 


مامه «صتامم موك معتعصد ها ممتمعه لمستامومع لستعمم عسمعحظ مه كستامو 6 
.190-204 .وم (1992) ١‏ .امد ,وأجمهمم 
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يمكن أن نرى كيفية سحب كل منها إلى فلك التهديد الأمني الطاغي الذي يمثله 
الإرهاب. 

تُظهر تحليلات مابعد البنيويين لسيادة الدولة الحدودً الاعتباطية المتحولة 
التي تؤكد استقرار الدولة المفترّض كمبدأ وضامن للنظام. تضع عقلانية السيادة 
القرارات والأحكام المعقدة ضمن إطار مستقر وحدته مفترّضة سلفاء لذلك هو 
ليس مفتوحًا للنقاش والطعن. والطابع السياسي يُترّعَ عن الدولة ذاتها في كل 
مرة تتخذ فيها قرارًا سياسيًا. 


فوكو والسلطة والحاكمية 


رأينا إلى الآن كيف يمكن فهم رأي مابعد البنيويين ب «فتح» الدولة عبر معاينة 
صور العقلانية السياسية التي تشكلها. وبالنظر إلى صور العقلانية الاستطرادية 
التي ُبرز صورة الدولة باعتبارها مركرًا للحياة الاجتماعية» نزع هؤلاء الصفة 
المركزية عن فكرة سلطة سياسية أحادية. وبات المفهوم القائل إنه يجب على 
الدولة» أو السيادة بالطبع» أن تكون مركز التحليل السياسيء مثار إشكاليات» 
وباتت غاية التحليل السياسي وطريقته غير مستقرتين. وهذا أوان العودة إلى 
عمل ميشيل فوكو. 

طعن فوكو بأسلوب انفعالي في النظرية والتحليل السياسي بتنديده 
بمفهوم السيادة. وأشار إلى أن «النظرية السياسية لم تنفك عن الهوس بشخص 
السيادة»**. إنها منشغلة بالموقع ومصدر السلطة الوحيد وبمسائل ثانوية 
متصلة بكيفية ممارسة الشرعية واحتوائها وتوجيهها. زد على ذلك أن من 
المفترض على السلطة السيادية أن تعبّر عن ذاتها من خلال وضع القيود المعبّر 
عنها عادة بقوانين معنية بما لا يمكن فعله. وهذا على التحديد ما سعى فوكو 
إلى نقاشه» مثيرًا بذلك إشكاليات في شأن مفهوم السيادة من أجل فتح الطريق 
أمام معاينة قريبة للاستراتيجيات والممارسات الخاصة والمحددة التي تمثل 


(36) لماعماعد تعوفع امو مم20 ,(لله) «ملههت6 مناه نه «رعووه قمد طام1» السعسمة .اذ 
.121 .م ,(1980 ,كشعطة نعطالا عل انها! تومليهم1) 1972-1977 كوسلقة١|‏ 01 نجه ومواتجعاما 
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السلطة المعاصرة””©. إن اختزال السلطة بدولة معللة بأنها موضوع حسابي 
عقلاني يحجب التواصل التنظيمي بين الدولة والوكالات غير الحكومية التي 
تعمل في شرائح المجتمع المختلفة لإدارة التقنيات «التأديبية» و«التطبيعية» 
للحوكمة. سعى فوكو إلى «فلسفة سياسية ليست متمحورة حول مشكلة 
السيادة» وتاليًا ليست متمحورة حول مشكلة القانون والحظر»» وصرح أننا 
«في حاجة إلى قطع رأس الملك: في النظرية السياسية التي لا يزال يتعين 
صوغها»”0. 

من هذا المنطلق ليست الدولةٌ هدفٌ تحليلناء بل طائفة منوعة من وكاللات 
وأجهزة وممارسات تُنتج آليات السيطرة وصورًا معرفية منوعة تجعل مساحات 
أو نواحيّ في الحياة الاجتماعية مفتوحة أمام العمل الحكومي. تعمل الحكومة 
من خلال مجموعة سُلطات ومعارف وميادين خبراتية وبوساطتها (طبية» 
أكاديمية فكرية» اقتصادية وما إلى ذلك). الدولة باعتيارها سلطة ذات سيادة 
جزء من خرافة السلطة التي تُميز الحداثة: وعلى التحديد أداة قمعية نابعة من 
مصدر متماسك وحيد. وفي المقابل؛ اهتم فوكو بعملية السلطة باعتبارها قوة 
إيجابية موزعة على شرائح المجتمع كلهاء ومعنى ذلك أنها قوة لا تقمع السلوك 
ولا تحُدّهء لكن تولد صورًا معينة منه وتشجع عليها. إن نشاط الدولة والحكومة 
ليس مستقلاء بل نابع من «سلاسل كاملة من شبكات سلطوية تستثمر الجسم» 
والجنسانية والأسرة والقرابة والمعرفة والتكنولوجيا وغير ذلك»*©. 

تعقّب فوكو في الدراسات التاريخية بروز شبكات الاتصال السلطوية هذه 
على صعيد تقنيات السيطرة والمراقبة والانضياطء مُظهرًا كيفية اعتمادها ضمن 
عدد من الوضعيات المؤسساتية في القرن الثامن عشر: السجون والمدارس 
والمصانع والمشافي. أفسحت هذه الممارسات المجال أمام أنواع جديدة من 

(37) عع" نمه ددنهه6 منامت _العظسظ «معطمت نما «ربن ةلم امعصدى60» بالسعسم"ا .أذ قمه . لنذ1ا 


اعمط :فمعادودت1! اعم 1) جالمنه سمه ها كمناسمد :876 السعصسمع 736 ,(كله) كالتئر 
(1991 ,كدعقم 


زنقف 121 م مبطسم1» بالسسعموم 
(39) 2 مم بقنقا 


305 


المعرفة المتصلة بسلوك البشرء الأمر الذي يؤدي إلى تقنين إضافي للإجراءات 
لمراقبة الرعية ورصدهاء وإجراء مقابلات معهاء وجمع المعلومات» وتوثيق 
النتائج وجدولتها. أناحت هذه المعرفة للتقنيات قولبة السلوك وأفرزت أوصاقًا 
جديدة للشخص: نافع» مطيع» ذاتي المراقبة. وأضحت هذه السيطرة الاجتماعية 
الأكثر مكرًا من القوة الوحشية معمّمة على نحو متزايد في المجتمع المعاصرء 
أي «فيزياء مكروية للسلطة» (عممم )هو عنورطممهنم) حيث جسم الإنسان هدف 
المعارف التي تصنف الإشكاليات وتُثيرها وتضبط وتطبّع*». 

بالتالي» لفت فوكو إلى ممارسة ما سمّاه «السلطة الحيوية» (مع:«مم-هنه). 
هناك سلطة أساسية للسيادة في النظرية الكلاسيكية للسيادة وهي السلطة على 
الحياة والوفاة. تستخدم السيادةٌ السلطة في تحديد من يجب أن يعيش ومن 

يجب أن يموت. إن الإشراف على مزاولة تلك السلطة» وهذا على التحديد 
م أهتمت نه النظرية والتحليل السياسي الليبرالي» هو ما ينجم ينجم عنه تنظيم 
الحق في التقييد والكبح والقتل في نهاية المطاف. لكن» يرى فوكو أن السلطة 
الحكومية في العصر الحديث ليست معنية بالأفراد بل ب «الأمة»؛ أو 
«الجماهير» و«الشعب» ككل» وأدرجت أوضاع الشعب (حجمه وعافيته 
وبيئته) في غايات السياسة. لم تعد السلطة مهتمة بالوفاة حصرّاء إذ إنها تدير 
أو ضاع الحياة ذاتها وعملياتها. مثال ذلك» تفيد دراسة نسبة المواليد أو 
الوفيات سياسات إدارة السكانء وتُنتج الديموغرافيا وعلم الأوبئة والتحقيق 
الأكتواري (د:ددهة) المعرفة والمعلومات التي تتيح التدخل في السكان 
المقيمين. 

تصبح النظافة العامة قضية تثير القلق وإدارتها تشمل إضفاء المركزية على 
السلطة وتطوير المعرفة ذات الصلة وصور العقلانية المطبّقة. يصبح المرض 
مشكلة اجتماعية وليس مشكلة فردية فحسبء مشكلة تحتاج إلى حل مجتمعي» 
ولاسيما عند التقدم في السن والعجز. تستلزم هذه الأمراض نظمًا تأمينية أو 
تقاعدية منظمة بطريقة عقلانية وتضمنها الدولة. وهناك تدجُل منهجي أيضًا في 


)40 24-31 .وم ,(1977 بمضه! نطاءه «كفدمدهماة) اتنس فسه عستاجععا0 بالسعسه" .الا 
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البيئة بنيّة عقلانية: الري وتصريف المياه وإعادة توجيه مجاريها لإدارة البيئة 
الحضرية ينظم صرف صحي أو جعل نوعية الهواء هدقًا سياسيًا. ينشأ عن هذا 
التدخل علاقة بين الدولة والمجتمع أو بينها وبين العمل الاجتماعي وهو عمل 
ليس قمعيًا أو تأديبيًا بكل بساطة. كما أن وصف هذا التدخل بدلالة الحقوق 
ليس سهلاء بل يشمل إدارة السكان وأفعالهم» وتقنين التدخل الواسع وجعله 
ممكنًا. فعندما يكون حجم السكان هدقًا للسياسة. يصبح التدحل في التناسل 
الجنسي ذاته ضرورة. 

لن يكون هذا النشاط ممكنًا من مركز وحيد للسلطة السيادية أو موجهًا 
منها. بالنسبة إلى فوكوء الأمر أشبه بإعلان حالة طوارئ عامة ودائمة في مجتمع 
ينشط فيه كثير من الوكالات والمؤسسات والجهات الفاعلة التي تطور باستمرار 
تقنيات جديدة وتحدد نواحيّ جديدة تقتضي معاينة وتدخلا. وعلى حد تعبير 
فوكوء «وُضعت الآليات الأمنية حوالى العنصر العشوائي المتأصل في مجموعة 
من الأحياء من أجل استغلال حالة الحياة... باستخدام آليات شاملة والعمل 
بطريقة تحقق حالات توازن إجمالية؛ والسيطرة على الحياة والعمليات 
البيولوجية عع مياه عدم انضباطها لكن تنظيمها»”. لا يمكن 
إحالة هذه السلطة إلى إرادة فاعلة سابقة «تستخدمها»» لأن إراداتها الفاعلة شر 
أيضًا في المعارات المعارف المعنية*». يتطلب الفهم والتحليل معاينة 
العلاقات التي تقف خلف تدخلات معينة» وبروزها التاريخي وردات الفعل 
التي تولدها وإعادة تشكيلها. 

بالتالي» لم تُعنَ مؤلفات فوكو في شأن «الحاكمية» بالممارسات التأديبية 
التي تنتهجها مؤسسات معينة» لكن اعتنت بتقنيات خاصة بإدارة مجاميع سكانية 
كاملة» وصوغ وتوجيه سلوك الرعايا الذين هم أحرار من الناحية الشكلية في 
المجتمع الليبرالي الحديث» لكنهم يبقون أهدافٌ السياسة الاجتماعية”». 


(41) .246247 بوم ,(2003 بمضهىظ نطاب سكفعموجمدا) تعفميه0 ع8 بسلا وعممك سعد" .ا( 
42 27-28 .وم بعص ةامزععنط بالسمعسوع] 


(43) يُنظر: مة واتلمدمتامظ لماعمجمت66» ,وملمه) .© لمه «ربوالممعمدت66» بالصسمع] 
علاط لمد صملده0 الأعطعس8 نما +بومنعسلمسما 
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السلوك الفردي ليس هدقًا للسياسة في حد ذاته: بل بالأحرى «سلوك السلوك»» 
أي طرائق تأطير ممارسة الحرية. الليبرالية من وجهة النظر هذه ليست مجرد 
أيديولوجياء بل «عقلانية حكومة» مميزة أيضًا: «نظام تفكير في طبيعة الحكومة 
وممارساتها... قادر على جعل بعض صور ذلك النشاط مت متصوّرًا وعمليًا بالنسبة 
إلى ممارسيه والأشخاص الذين يمارّس عليهم»*». تشكل الصور العقلانية 
للحكومة أهداف الحكم بصفتها قضايا يجب حلها أو إخفاقات يجب تقويمهاء 
ودعوة إلى صوغ «برامج» و#مبادرات» تبرر استغلال «التكنولوجيات»» سواء 
أكانت تدابير مالية أم ضوابط قانونية أم إجراءات تفاوضية أم سياسات تجريمية 
أم جهد للتأثير في النظام الغذائي والرياضة أم غير ذلك. جميع ما تَقدَّم 
محاولات لتحويل حقيقة عصيّة إلى شيء قابل لتطبيق حساب نافع مع 
إسباغ الشرعية على الحكومة بقدر ما تحافظ على فاعليتها في هذه المجالات. 

كان الكتاب الذي تحدّث فيه فوكو عن «الحاكمية» مصدر إلهام لعدد كبير 
من التحقيقات في إشكاليات الحكومة في الخطابات الليبرالية والليبرالية 
الجديدة©*. ركزت هذه التحقيقات على إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية 
المعنية بالأسرة والفقر واستخدامات الإحصاءات وطبيعة الرفاهية والخبرة 
العلمية الاجتماعية”». التكنولوجيات المستخدّمة في هذه النواحي»ء مثل 
استخدام «الخبراء» في التخطيط بعد الحرب» أو وضع حوافز لتشجيع 
المؤسسات المهنية على جعل نفسها أكثر «تنافسية»: أو الجهد الأخير الذي 
بذلته الدول الديمقراطية الاجتماعية لتعزيز دور «الجماعة» ومنظمات المجتمع 


)4ش 3 .م «رلزاالهومناهظ لهامعصد60» بوم:ه 
(45) بامعمصدت؟60 أن عللممعاطمءظ :علملك عط لممرع] عموظ لمعتانامط» ,عللتاز 2 امه عدمع ./( 
181-187 .وم ,(1992) 2 .مه ,43 أذ ,جوماماءمة إن لم«سدمل للعضاج8 

(46) تممعممة! امعقناه7 فمه السصصده"! ,(كله) علدا ى لكدة «تمفمة بعالتاط لمه دملمه0 بالعطعمسه 

بعدمة ١‏ امه ,(1996 بك« انا بومفهما) اعسدعدمة إن كعاناامدم م1 مه سعنامعطنا-مه|! ,معذاموطلا 
(1999 ,ككع؟! نزاندى ونا عو ل تمه" ,عوة6طمهتة)) للهدمة1 لمعذاوث عاتسمك] بصمفعم؟”! إن عدوم 
(427) بلك ومحه نم «ركععد عمد لدعطنا المممدة' عمندته6» عدم ل( بعالتاز قمه عدمع 
بممعتاا عطا هذا ءالا فاسمطك «ملل» يهمفلعما! | #لعهم18 لمعقنامطا عمنسمترع1 :«مفعم” إن كدوم 
دمفمما) عنانسه"! إن جمعنامط ع1 باماعجهم0 .ل قد لد ك جعللتاط! فص مملده6 بالعطعس8 نهذ «7ى عمو 
.(1920 بممعمتطعاسة؟ 
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المدني في تقديم الرعاية» ما هي إلا محاولات لتعديل سلوك المواطنين. إذ 
تُدرّج الحاجات والمصالح والهيئات العنصرية للمواطنين (تفكير في مخططات 
نقل المساكن أو البرامج الصحية وبرامج التطعيم) في خطابات «التطوير» 
و«الكفاءة» و«الرعاية. وبالتالي تعيد تعريف ماهية تلك الحاجات والمصالح 
والهيئات. هذه التكنولوجيات والسياسات لا تنظم وتسيطر ببساطة؛ وإنما تبني 
بطريقة إيجابية بة أنواع الذات. تُظهر هذه الدراسات كيف أن الدولة واحدةٌ من 
وضعيات عدة تمارّس عمليات الحكم من خلالها. ليس لدى الدولة وظيفة 
جليلة (مثل المحافظة على الرأسمالية أو تمثيل الشعب) يمكننا إحالة أفعال 
الدولة إليها. لكنها تمنح صور العقلانية «بقاء مؤسساتيًا موقتّاه. الدولة» أو 
بعبارة أكثر تحديدّاء الخطابات التي تصوغ الدولة «جهاز لغوي متغير تاريخيًا 
لتصور طرائق الحكم وصوغها» بحسب تعبير روز وميلر». 

يسلط تحليلٌ الحاكمية الضوء على طبيعة ممارسات الدولة المتعددة 
والمعقدة وغير القابلة للاختزال: في الحقيقة» تبدأ الدولة بالظهور كما لو أنها 
سُلطات مصغرة مسامية تستغل المعرفة في تصنيف وصوغ الموضوعات التي 
هي ليست وحدها في نشاط الحكم. يكتسي الاهتمام بهذا التعقيد أهمية في 
إعداد توصيفات الدولة؛ واستخدم الماركسيون ودعاة المساوة بين الجنسين 
على حد سواء المؤلفات الفوكوية في الابتعاد عن تصوّر قمعي صرف 
للدولة*». ونعتقد أن استبدال دراسة الدولة بدراسة صور العقلانية المحتواة 
فيهاء التي ربما تتجاوزهاء خطوة جريئة في التحليل السياسيء توسّع مداه 
وتعمّق أثره. 

لكنء دأبت القوى الاجتماعية والسياسية على استحضار «الدولة» أو 
«الحكومة» كما لو أنها مثلت غاية موحدة. وعلى الرغم من تنرّع الدولة 


)48 17 بم بلاط قمد عومم 
(49) ,ومككذ .8 :(1978 بكاممظ غاعا م8 توملمما) معالمكمكد بعمو" عنمل بكستامماسه! ومعتلز 

فمد علتهمفة ا :(1990 ,عدم توناه" عوذة6طممة) عمماطا م11 مذ كعنعنك بعالمناجهة) عمتسا :م11 املد 
كونالتام عممة فمد تممه عاعطعتاة نمذ «رعلهاك عتلسيةعتصكيوه8 عط مه اكتعجعلها كأمعصملا"» ,ممكذلا. .5 
(1992 بكمم! براناهط عوففطست) جمع16 جمعنلنفصط ,(كله) 
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التنظيمي» يجري استحضار وحدتها الرمزية المصونة لتبرير استخدام القوة 
المنظمة ضد «الأعداء» في داخل حدودها وخارجها”. كما أن الدولة تُستّل 
في الأوقات الحرجة كما في زمن الحرب أو في أثناء حالات «الطوارئ 
الاجتماعية» من جماعات معينة توحدت على غاية تقنن وظائف الدولة القمعية 
المميزة وتصوغ عناصرها المنوعة اعتمادًا على مشروع متماسك نسبيًا. تستخدم 
الدولهٌ سلطتها السيادية «القمعية» في هذه الأوقات لتحديد من يمكنه العيش 
ومن سيموت. وربما نحتاج إلى دمج التحليلات الفوكوية في دراسة «الهيمنة» 
وتكوين الهُويات في الحيز الدولي. 


خلاصة 


لا نعتقدء وهيغل من قبلناء أن الدولة تجسيدٌ للعقل. لكننا نتصور الدولة تمارس 
الحكم بالعقلانية ومن خلال صورها. ولا تسعى مقاربات مابعد البنيويين إلى 
إنكار الرغبة في النظام وإغراق العقل ببساطة في تعددية ألعاب اللغة المحيرة» 
ففي مستطاع العالم فعل ذلك نيابة عنا. وكل ما نودّه هو تأكيد طريقة الاعتماد 
في الوقت عينه على صور العقلانية التي تناهض حدودها. ويجب فهمها بحد 
ذاتها (باعتبارها عناصر دينامية للعمليات السياسية) عوضًا عن اعتبارها تعبيرات 
لمبدأ أساسي مقرر. 

إن مذهب مابعد البنيوية لا يقنن في حد ذاته أي توجُه سياسي معين؛ لكنه 
يتبنى موقفًا معيّئًا من العالم ومن «السياسي» بناء على ذلك؛ ومن السياقات 
الأنموذجية الأشمل التي تمارّس من خلالها السياسة (بمعنى ضيق)» والتي 
تشكلت من خلال صور السلطة والإقصاء الذي غالبًا ما يُحبجّب بتركيز حصري 
على السياسة مثل المفاوضات والمساومات والحوارات. الدولة في نظر مابعد 
البنيويين في موقع غامض نوعًا ما من السياسي المفهوم بهذا المعنى؛ لأنها 
ساحة لسياسة تعمل على الرغم من ذلك من خلال إغلاق بارامترات السياسي. 


)250 76-36 .جم ,عم بعاملى ,كدتامملسوط 
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رأينا ذلك مثلا في المناقشات الدائرة في شأن الهيمنة وكذلك في الآراء 
المتعلقة بالتمثيل الحيزي في الجيوبولوتيكا. يمكن الدولة» كما يشار إلى ذلك 
ضمنًاء تأمين إدارتها للبيئة الأوسع نطاقًا فحسب بتحديد السياسات وإخضاعها 
لصور التعليل التي تقرر طبيعة «اللعبة السياسية» سلقًا. لذلكء الدولة مسرحٌ 
للسياسة ومصدر كذلك لنزع الصفة السياسية. تمازس الول الحكمّء » سواء من 
خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية أو العمل ضمن البيئة الدولية» عبر 
تحديد المجال الذي يُفهم أنها تعمل فيه؛ وبالتالي تجعل بيثتها طيّعة للحكم 
بإغلاق الطرائق البديلة لتعريف الوضع. نقول إن نزع الطابع السياسي على نحو 
يوحي بالتناقض ليس خطيئة نتحملها ببساطة في عالم تكتنفه الشكوك؛ لكنه 
الشرط غير القابل للاستئصال والمفروض على الجهد كله الرامي إلى فرض 
النظام على العالمء وبالتالي شرط السياسة ذاتها. 
مطالعة إضافية 
:معقعتا©) .«/أأمات ج60 جا كعاويمى +اء6(] البسعبة :11 .(لهة) مقطة6 ,للعطعسسظ 

1991 بكوعءط معهعنط© 6ه رانو رامنا 


أمءذاذاه! ا عاتع 871 +كةوآلهاء!! أه10له7 | هذه ١«كذله‏ مدعب وكادومط لمع[ ,كمكلك؟1 
.1999 ,تمدعنا عمميزآ :0© ,عللدوظ .ما عاعم8ه 


.71اكأ|0”اناعن7اكاى1”0 60210 كعزاثام2 .(كلء) .عمنامعلهلا دمعلا لمه مملة ,ومدرهلمم 
.2002 بكوعم! نزاتدى «تمنا طعسطمتك] :طعسطمتلع 


.2000 كع 'زاتدوع تملا معم0 :كعمزع»ء! «متلتال! .عدسبدمعكت2 .لتو بطاموده1] 


014 171101 عكلامعكل .كفلمله:5 كتممملا لمة لدصمل؟ مناعلة ,لأعكو0 ,طامدومل] 
عاك اعمهال! .عهمم©) امعم5 لمه كعادم عه |! ,كعناتادع0| كتكترامما امعةتامط 
.2000 ,كودع نزاتكع كلملا معاوعاعمدلز 


.1999 بكوعء نزاتوك الملا عولطدمة تعولطدمة©) .مودعم زه كع ددم .كدامعاتل! ,ع105 


:10 ماع22 010 8101/1/2 ,ننماعمها :عكوسمامععاما هت كعذرمء11 مولا .امعول ,عمقءه1 
.1998 ,اأء«ماعماظ 


171601 أمعةاذاوط كه كمتاهاء 1 أهضمانهددعاما :علتكاب0علذكما .8 .ل .2 بععالوللا 
1992! ,كودع بزأنوع لالمنا عع لل طدمةت) تعوللءطصمدهع 
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الفصل التاسع 
العولمة والدولة 


ديفيد مارش ونيكو لاج. سميث ونيكو لا هوثي 


يظهر أن هناك صناعة حقيقية لعمل أكاديمي عن العولمة» وهي بدورها تعكس 
طريقة استخدام هذه العبارة بكثرة في الإعلام؛ بل وفي الخطاب العام. إن قضية 
العولمة»؛ خصوصًا مدى تقييد العملية لاستقلال الدولة القومية وجعلها السعي 
وراء حلول اقتصادية ليبرالية جديدة وتسويق جميع نواحي الحياة أمرًا محتومّاء 
قضيةٌ جوهرية لسببين على الأقل: الأول والأهم هو أنها حاسمة لمستقبل 
الديمقراطية الاجتماعية. وإذا كان الكثير من مؤيدي أطروحة العولمة على حق» 
يكون مصير الديمقراطية الاجتماعية الفشل. والثاني هو أن أي دراسة لهذه 
القضية تسلّط الضوء على المسائل النظرية الشمولية الدقيقة في علم الاجتماع» 
وعلى العلاقات بين الهيكلية والإرادة الفاعلة» وبين المادي والافتكاري. بناء 
على ذلكء هدفنا هنا أن نعاين» على مستوى مفاهيمي في الأساسء لكن على 
سوك برك قاد ليه الل ب جد عد ل لي . ونرى أنها 
علاقة نادرًا ما يفصّح عنها وأشد تعقيدًا مما يُفترض في أغلبية العلاجات. 


نقاش العولمة 


العولمة» كمفهوم» شديدة الرواج ومحل نزاع كبير في آن. شهد العقد الماضي 
نشر كمٌّ هائل من المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع. الواضح أن تقديم 
وصف مسهب لهذه المؤلفات الضخمة التي تتعاظم حجمًا باستمرار مهمة 
مستحيلة. ومع ذلك يمكن التعرف إلى خمس «مدارس فكرية» منفصلة في 
المؤلفات التي تتحدث عن العولمة: أطروحة العولمية الفائقة» والأطروحة 
التشكيكيةء وأطروحة العولمة المعقدة» والأطروحة المؤسساتية الجديدة» 
والأطروحة الافتكارية. وستتكلم تباعًا على كل واحدة منها بالتفصيل. 
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أطروحة العولمية الفائقة 


أطروحة العولمية الفائقة هي الموقف الأصلي والأشهر في نقاش العولمة. 
وهي متلازمة مع طائفة من المؤلفين المؤثرين للغاية من أمثال روبرت رايش”© 
وكينيشي أوهماي©. يرى هؤلاء المؤلفون أن العالم الذي نعيش فيه اليوم 
مختلف كل الاختلاف عنه قبل عشرين أو ثلاثين عامًا. فإذا كانت الدول القومية 
قد هيمنت على خريطة الاقتصاد العالمي يوماء فإن العالم اليوم بات «بلا 
حدود» في تكوينه. وهذا يصح على المستوى الاقتصادي بشكل خاص. يُعتقد 
أن الحركة الكثيفة للبضائع ورؤوس الأموال والعمالة والمعلومات تتم من دون 
عناء عبر الحدود الوطنية. على سبيل المثال» ازداد حجم التدفقات الاستثمارية 
الأجنبية المباشرة (أي الاستثمار في الشركات في دول أخرى) زيادة هائلة في 
الأعوام الأخيرة (من 59 مليار دولار في عام 1982 إلى 651 مليار دولار في 
عام 762002. ويُعتقد أن هذه التطورات «قلّصت» العالم حتى أصبح مكانًا 
أصغر كثيرًا على صعيد المسافات الجغرافية. وعلى سبيل المثال» يمكن إرسال 
بريد إلكتروني إلى مكان ما في العالم في غضون ثوانء أو السفر إلى أي بقعة 

في العالم في ساعات قليلة. وهذا ب يعني أن في وسع المستثمرين نقل مقادير 
ضخمة من المال إلى دول أرق ربنغرة على أقآزة كوضيوتن وكل ببشاظة: في 
الحقيقة» يقول أوبراين” إننا نشهد «نهاية الجغرافيا». 

كان لذلك مضامين عميقة الأثر في نظر العولميين الفائقين بالنسبة إلى 
دور الدول القومية”» إذ يُعتقد أن حركة البضائع ورؤوس الأموال والعمالة عبر 


(1) :جتذ!) «عالمناجه”) وض ندا 2 جم ك«اعدوس0 جعج” :عصمنهأ إه أرذااا 116 بطعع8 اعمج 
(1991 ممم علرملا 
(2) ندومقهمما) عن«مدمعظ اعدمنهت8 إت ععناا 186 عنمن «مننما! عملا كإه فمك 18 بعمهذاه 1 
.(1996 ,كمنلامعمعممملز 


(3) فمنسجءن؟| فجه كصمفئهجمججه) أمدمتتمصكهه؟1 +1993 مجع امعدمععدما فأمو١ا‏ ,لاخ اكعلزنا 
(2003 بكدومننه! لهنتونا علوولا بمعا!) «والعسله7”! لدوم معام 


(4) د اعمس عامملا حج1) جاجدحهمه6 إن فمتا 11 :«مقمجعهم| لمتعمعم لعاما6 بمعم8 0 1 
(992! بكمم5 كممتاماع8 مواعمه. 


(5) 7 :(1998 بعسدت :ومفمما) سعتلصايه) اصذمات© [ه كممنساء0ا 186 مط عكام؟ ببره6 إلا 
عهصا0 امه ,(1997 بكعاكدطك؟ عت ممسند عابدلا ب1) إوال جه وفمم1 بفاءةا"ا عم0 ,كعلات م6 
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الحدود الوطنية تُضعف دور الحوكمة الوطنية. وعلى سبيل المثال» في «عالم 
بلا حدود»» يمكن الشركات ببساطة انتقاء واختيار المكان الذي تستثمر فيه 
أموالها كونها لم تعد مقيّدة بالجغرافيا. وبما أن غاية الشركات تحقيق الأرباح 
أساسًاء فستنجذب إلى المواقع المتدنية التكلفة» وهذا يفرض ضغطًا على 
الحكومات غايته إيقاء التكاليف الضريبية عند أدنى مستوى ممكن حتى لا 
تُعْرَى الشركات بالانتقال إلى أماكن أخرى آخذة معها الوظائف والأموال. 
ولهذا الضغط بدوره مضامين اجتماعية وسياسية هائلة. فإذا كانت الحكومات 
تواجه ضغطًا لخفض الضرائب» فذلك سيقلص بدرجة كبيرة قدرتها على 
تمويل «السلع العامة» مثل الصحة والتعليم. لذلك تلازمت العولمة مع نمو 
سوق حرة فعلا. ويجب على الحكومات عدم التدخل في الاقتصاد لأن السوق 
ستكون الفائزة دائمًا. في الحقيقة» يرى أوهماي أن العولمة أفضت إلى 
«نهاية الدولة القومية». 


الأطروحة التشكيكية 


في حين أن أطروحة العولمية الفائقة بالغة التأثير» فقد طعن فيها عدد من 
المنظرين المشككين مثل هيرست وتوميسون7ي وروغمان؟ ووايد"» 
وزيسمان*". يرى هؤلاء أن العالم اليوم ليس شديد الاختلاف عما كان عليه 
حتى قبل قرن. في الواقع» الاقتصاد العالمي أقل انفتاحًا وتكاملًا من بعض 
النواحي. مثل مستويات التجارة والاستثمار» منه قبل الحرب العالمية الأولى. 
كما يشكك التشكيكيون في المزاعم التي تقول إن العالم اليوم «بلا حدود». 


620( .عهمة0. 


(2) عذذا قصه «ر«ددمعةا أمممشتموهلما 11 :«ماتعع0) ها «مالمعناهذه!) بهمدمدهمط1 .6 لمه كنا 
(1999 بكدمم" وناك" تعهلةطسهه) عممعدجن«ه6) إه كعللذااطاعدمط 


كف (2000 بععسوذ! مفممهه :دمفمم!) #مشمعناعناها6) إه فم 116 بحمدوس؟ .ىخ 


(9) معد برومدممة] لمممنالة عط كه طاه0 عط 6ه كامدمع :كانسنا كاذ مد ومناكتلدامات» بعلؤلا 1 
«علسنريه) لعنما فمه جندع0 لعدمماة ,(عقه) ع0 8 .8 فمد حوت8 .5 جما ملعن عههمعا زلنسم6 
(1996 ك2 نواتدى حنمنا العمه© توملهم]ا) 

(10) جطدمت كه مممزهم1 لماممه والصاممعتة! علص كممتاستاكما «ملك» ,ممصدر2 إل 
.243-283 .وم ب(قوو9ا) ١‏ .مد ,3 أن بعوسصت عنمجمجيه © فمه لماجاكسقما 
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وكما أشار هيرست وتوميسون”7» فإن حركات التجارة والاستثمار أبعد ما 
يكون عن «العالمية»» لكنها شديدة التركيز ضمن «ثالوث» أميركا الشمالية 
وأوروبا واليابان. في المقابل» استحوذت الدول النامية على حصة ضثئيلة من 
الاستثمار والتجارة. وهما يقدّران أن ثلث سكان العالم حصل على 16 في 
المئة فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مطلع تسعينيات القرن 
الماضي. كما أن رؤوس الأموال لا تتحرك تلقائيًا من دون عناء عبر الحدود 
الوطنية» كما يفترض بعض العولميين المتطرفين. في الواقع؛ إذا استشمرت 
شركة ما قسطا كبيرًا من وقتها ومالها في ناحية معينة (كما في تدريب 
الموظفين)» تكون تكلفة «الخروج» ضخمة - في الواقع» ربما تكون أكبر من 
دفع ضرائب باهظة. وعوضًا عن أن تكون الشركات «عالمية» بحق» تواصل 
أغلبيتها العمل من مقر وطني بعيد22. 

لذلك يرى التشكيكيون أن الاقتصاد العالمي أبعد ما يكون عن الاقتصاد 
المعولم» وأنه في المقابل يبقى «اقتصادًا دوليًا مفتوحًا لا يزال مميرًا بشكل 
أساسي بمبادلات بين اقتصادات وطنية منفصلة نسييّا وحيث تتقرر إلى حد 
بعيد نتائج كثيرة» مثل الأداء التنافسي للشركات والقطاعات» بوساطة عمليات 
تحدث على المستوى الوطني»”. وبالتالي» المزاعم التي تقول إن الدولة 
القومية آخذة في الانحسار سابقة لأوانها «في أحسن الأحوال وواهية الأسس 
في أسوأ الأحوال6*". في الواقعء يشير التشكيكيون إلى نمو الحكومة في 
الحقبة التي تلت الحرب. مثال ذلك» بلغت حصة النفقات الحكومية من الناتج 
المحلي الإجمالي 47 في المئة في المتوسط في أواسط تسعينيات القرن 
الماضيء مقارنة ب 21 في المئة فقط قبل الحرب العالمية الثانية*"©. وبالتالي 


زنلف ومدجددمط1 له تلز 
22 عا 
زقرق 7م لاطا 


(14) «دمتعسهممط آه عمم] عطا فمد بكعلماك ممتلما! بك كا تفمانعته 2 ولناتطتحاط» على 6 .از 
45 .م ,(1992) 17 أه؟ بدعطممجهمهت لعشابظ إه عفصنفكما علا إه كد«مناءمكهه:1 


(15) ما كه عاسانهما :© .0 «منهمنطكوالا) “جه ه15 عمه) «مصحعةاعناما كدا! علاتدمه ,0 
49 .م ب(1997 بكعتتومممعظع 
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يرى التشكيكيون أن العولمة لم تكتسح الدولة القومية» لأنه يمكن الحكومات 
الاضطلاع بدور مهم في الاقتصاد وهذا ما تقوم به. 


أطروحة العولمة المعقدة 


علينا في حالة مؤلفين مثل هيلد وآخرين*'' وديكن'”' وضع العولمة في إطار 
مفاهيمي بشكل مختلف. فعوضًا عن اعتبار العولمة حصيلة (أي أمرًا حصل 
فعلًا)» يجادل هؤلاء أن علينا اعتبارها عملية (أي أمرًا يجري حصوله). وإذا 
كانت تدفقات التجارة والاستثمار أبعد ما يكون عن العالمية (كونها مركزة 
ضمن «الثالوث»)» فإن بروز كتل تجارية إقليمية جزء في حد ذاته من عملية 
عولمة أوسع نطاقً». وعلى سبيل المثال» يتعيّن على الدول الراغبة في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اعتماد تدابير تحريرية» تفتح بدورها اقتصاداتها 
أمام العالم أجمع. 
بالتالي يرى هؤلاء أن العالم اليوم مختلف عنه قبل قرن مضى. وفي حين 
أن مستوى التكامل مشابه» فإن طبيعة هذا التكامل ليست كذلك. يُعزى ذلك 
إلى كونه أعمق كثيرّك وهذا يشمل الاتّجار بالسلع والخدمات بين الدول 
وكذلك إنتاج السلع والخدمات في الدول الأخرى. مثال ذلكء كانت ثلاثة 
أرباع سيارات فورد تُصنّع في الولايات المتحدة» لكن بات الإنتاج الأميركي 
من تلك السيارات أقل من الربع الآن. في الحقيقة» الاسم «مونديو» يعني 
«سيارة عالمية». لكن ذلك لا يعني أن العالم «بلا حدود» اليوم. في المقابل» 
يشدد مؤلفون من أمثال ديكن”*” على صور التباين في خريطة الاقتصاد العالمي 
حيث يجري «تأريض» (لدلهدهمع) كل نشاط في مكان معين. لكن يُنظر إلى 
(16) تعولفطسه) عستلمت قمه كعنسدومعةا .ععلاذاه"! :كوماام«مم/كحه:1 لهذما© .لد ك لاعذا .0 
(1999 بكدممم توتدى امنا عولهطمه) 
(17) تهمفهما) جسم “21 عط هذ وعلط عأومجمعظ اماهان عدا ع«امصاعع]] :ارالك امذمات© مع كنم م 


(2003 ,عهمة 


(18) عذا عمنسماحده© ,010 عذا هه؟ يعمندمهم! :عدمنيع؟ عمترلسسك» بنامهعنا؟ 2 لمد مناتء8 .5 
333-353 .وم ,(2000) 3 .مه ,5 أو" ,:رومممعظ امعتامط عملا رعولا 
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ذلك في حد ذاته بأنه جزء لا يتجزأ من عملية العولمة التي تقتضي «إعادة 
تشكيل للسلطة على المستويات كلها وإنتاج فضاءات جديدة»©. 


بهذا المعنى» يرى منظرو العولمة المعقدة أن العالم يخضع لتحول 
أساسي. لكن ذلك مختلف تمامًا عن التحول الذي تصوّره المنظرون العولميون 
الفائقون لأسباب ليس أقلها أنه ليس اقتصاديًا بشكل أساسي. وعوضًا عن ذلك» 
يشير مؤلفون مثل هيلد وآخرين” إلى مروحة واسعة من التغيرات على 
المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية. وعلى سبيل المثال» يرى 
روبرتسون” أننا شهدنا فورة في «الوعي العالمي» - الحس بأننا جزء من 
مجتمع أوسع. لذلك» العولمة (مجموعة) عملية (عمليات) معقدة ب 
حصيلة - ربما لا يكون العالمٌ معولّمًاء لكنه في طور التعولّم. 


يرى منظرو العولمة المعقدة أن لهذا انعكاسات مهمة على دور الدول 
القومية. وفيما يرفضون المزاعم القائلة إن العولمة قضت على الدولة القومية» 
يعتقدون أنها غيّرت دورها”». كتب ديكن**: «يجري إعادة تحديد وضع الدولة 
في سياق نظام سياسي اقتصادي متعدد المراكزء حدوده الوطنية أكثر مسامية مما 
في الماضي». ويُنظر إلى سلطة الدولة على أنها انتقلت إلى أعلى (إلى المنظمات 
والحركات الدولية) وإلى أسفل أيضًا (إلى جماعات الضغط المحلية مثلا»» 
وكذلك جانييًا إلى الجهات الفاعلة في الأسواق (مثل الشركات المتعددة 
الجنسية). يُعتقد أن انتقال السلطة هذا من الدول إلى الأسواق أذكى المنافسة بين 
الدول» لذلك يتعين على الحكومات إعطاء الأولية على نحو متزايد للحاجة إلى 


(20) نالا بممنهمناسطا مطدعفلة) .عرمعتا :فصماهمت جمفس1 ها ععشقامم له جمدو" بلممدع8ا ,ا .0 

.153 .م ,(2002 يعنموفكم 

020 لمك لاع11 
2) (1992 ,عهه؟ :ومنهم!) #مملمة لهات مه مم11 امنعمك :«ممعةاهاما© ,ومععطمه 8 

(23) «بومناستلدطمان) لعناناه! أن ععنمههر0] ع1 :عنماك دمنانكجدهه عطا أن عدم فدمدط» ,بردت" .6< 

ع1 :010لا ل«تعصظل» ,كعفةة6 3 :251-2714 .جم ,(1997) 2 .6ه ,32 .أ١؟‏ ,#مشتعومم0 له اعد ج00 
لم ,10/11/1999 ١٠١‏ .مم بزعكا) ععتومممعع 6و اممطع؟ «ملهما ند معتع عسعم ا «لماكتم8 مهما طاعم 
بمهلاتدعها! عبدمولدط علولا معذ! بعاماعيصتكم) ممتعلمهما امعضان 4 ««مسصتلصاما© بعلامطعد .2 .ل 
.(2000 

2240 عنم 
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التنافس على الصعيد الاقتصادي عوضًا عن إعطائها لقضايا اجتماعية مثل توزيع 
الثروة'”*. وكدليل على ذلكء يشير منظرو العولمة المعقدة إلى طائفة من 
الإجراءات الليبرالية الجديدة (أو سوقية التوجه) مثل الخصخصة في داخل 
أورويا وخارجها. كما أن الإنفاق الحكومي ليس شخصيًا بالقدر الذي يُلمّح إليه 
المنظرون التشكيكيون. وكما يزعم رودس*0©» يمكن بدرجة كبيرة تعليل الإنفاق 
المتزايد على الرعاية بدلالة عوامل مثل الضغط الديموغرافي وتدنّي النمو 
الاقتصادي. وبعد احتساب هذه العوامل» تكون عملية خفض التقديمات 
اص ا وبهذا المعنى» إذا لم يكن هناك «نصر لليبرالية 
الجديدة»» يظل هناك تحوّل نحو الليبرالية الجديدة في شتى أنحاء العالم. 


الأطروحة المؤسساتية الجديدة 


إذا كانت الأطروحة المعقدة قد أثبتت تأثيرها الكبير في المؤلفات المتصلة 
بالعولمة» فإن الموقف الآخر الذي حقق شهرة كبيرة هو الموقف الذي يحمل 
اسم أصحابه «المؤسساتيين الجدد». وكما يوحي هذا الاسمة يهدف مؤلفون 
مثل بيتر هول وديفيد سوسكايس”*» وغاريت”**» وويس”*) وفريتز شارف297 
إلى «إعادة المؤسسات» لدراسة العولمة» ودراسة الرأسمالية عمومًا بالطبع. 
يجادل هؤلاء أنه إذا كانت الدول تواجه ضغطا شائعًاء فإن وجود بيئات 
مؤسساتية ودستورية مختلفة يعني أنها ترد بطرائق مختلفة وتحقق نتائج مختلفة. 
بهذا المعنى» يجادلون أن «المؤسسات المحلية تستطيع» بحسب خصائصهاء 
إعاقة الدولة أو تمكينها من الرد على التحديات الجديدة وإنجاز مهمات 


© «عاهاك ممناناءجسهه عطا أن كعدملسدط» ,بردت‎ (25١ 
8 بكم وندككتهذا مم0 :جعمد)٠ ومطلتا١) #عحمدن 60 عمنفدموعفملا ,علمطه‎ 1997(  )26( 
٠ امممتافهتعما ع1 جسعتاصايةة) إه كعاعايةا نها جومت عسهممل» عمتلدمد .0 مه للداز‎ )27( 

(2001 كعم تند «نوذا فممل<0 :3مهل0) مهما ع«انوجعرنهم”) إن كجمةامفصلم] 


(28) وندسدندنا عهذةطمه عوفنؤطههه) رجمجمعع ادذما© علا هذ كعانتاه! «مكلامم" بخاعمهت .6 
1998 ممم 

|١ )29(‏ عد8 كدمناشةاعما عذاكعه00 جنهمة:8 #ر«مممعظ اهما ع مذ اميد ,كعكفالا 1 
(2003 بكمء! نرانعك«نمنا عوفقطست عوففطسده)) 

)30( (2000 بكتء! لإنفد فونأ فمدك0 :3ممل<0) عردسك هذ جسنجت60 معد 13 ا 
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جديدة» وبالتالي تخفيف التأثيرات المحتملة التي تكبح الأسواق العالمية أو 
تحييدها أو مضاعفتها»”7©. 

لذلكء يزعم المؤسساتيون الجدد أن العولمة ريما تخدم في تمكين الدول 
القومية وليس تقييدها ببساطة. في الحقيقة» يرى غاريت** أنه بسبب العولمة» 
وليس على الرغم منهاء واصلت الدول الديمقراطية الاجتماعية نموّها. مرد 
ذلك إلى أن العولمة تكافئ الاستراتيجيات «المتناسقة» - ليبرالية سوقية أكانت 
أم تشاركية ديمقراطية اجتماعية - لكنها تعاقب النظم «غير المتناسقة». يمكن 
النظم التشاركية الديمقراطية الاجتماعية إتاحة منافع جليلة للقطاع المهني (مثل 
التعاون بين أرباب العمل والموظفين وقوة عاملة فائقة المهارات) توفر عوائد 
أكبر على الاستثمار من تلك التي توفرها بيئة متدنية الضرائب. وعلى هذه 
الأسسء يتفق المؤسساتيون الجدد بصدق مع التشكيكبين على وجود مجال 
واسع للتدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. لكن ذلك لا 
يقودهم» بخلاف التشكيكيين؛ إلى رفض العولمة بصفتها «خرافة». لكنهم يرون 
أن العولمة متلازمة مع تباعد متواصلء وحتى متعاظمء بين النظم الليبرالية 
السوقية والديمقراطية الاجتماعية”©. بهذا المعنى لا يزال يُنظر إلى العولمة 
على أنها قوة دافعة حاسمة نحو التغيير. 
أطروحة العولمة الافتكارية 
على غرار محاولة المنظرين للعولمة المعقدة تقويم مفهوم العولمة» سعت 
مجموعة أخرى من المؤلفين إلى التشكيك في العولمة (أو «توضيحها»)*0. 
وهم بذلك يعتمدون مقاربة مختلفة تمامًا عن مقارية منظري العولمة الفائقة» 
والمنظرين التشكيكيين» ومنظري العولمة المعقدة» والمؤسساتيين الجدد. زعم 


زنك 27-2 .وم ,ترسمدمعظ اصذما© عط هذ عنمدد ,كملا 
32( مه 
(332١‏ نملك بكعاعاللا لم ,عمنلده5 امه الهذ! :.4ن15 
(34) يُنظر على الخصوص: تدمفهما) «ممتناصاما6 ع« ةوإقدحوه0 ,طصداذ .© قمد نرملا .© 

(2000 بمطااتمعداح 
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هؤلاء المؤلفون خصوصًا أنه ينبغي لنا عدم الاقتصار على معاينة العولمة من 
منظور وجودها من عدمه؛ بل يجب علينا النظر إليها من منظور افتكاري أيضًا 
(أي بدلالة فكرة العولمة مقارنة ب «حقيقتها المادية»). تعكس مقاربتهم تحولا 
أوسع ضمن علوم الاجتماع نحو تأكيد أكبر على دور الأفكار في صوغ التغيير 
الاجتماعي والسياسي. 


متى علينا بالتالي معاينة دور الأفكار؟ الطريقة الأخرى للنظر في هذه 
القضية هي أن نسأل: هل يجب علينا دائمًا حيازة معرفة ممتازة بالعالم الذي 
نعيش فيه؟ الجواب بوضوح هو (لا». وهذا يعني أن علينا تفسير العالم؛ [أي 
إن] أفكارنا في شأن العالم تصوغ سلوكنا. ادرس مثلا نشوء الاتحاد السوفياتي. 
إن إيمان قادة مثل لينين بالأفكار الماركسية صاغ أفعالهم بصرف النظر إن كانت 
الماركسية محقة فعلًا أم لا. بعبارة أخرى» يمكن أن تؤدي الأفكار دورًا سببيًا 
مستقلًا في صوغ النتائج» أي إنه ريما يكون للأفكار «تأثيرات مادية». 


إن لذلك انعكاسات مهمة على النقاش الدائر في شأن العولمة والدولة. 
يرى هاي 25 مثلا أن هناك تحولًا سياسيًا بالفعل نحو الليبرالية الجديدة في 
داخل أورويا وخارجها. لكن ذلك لا يعني وجود العولمة فعا بحسب افتراض 
منظري العولمة المعقدة. وفي المقابل» يتفق هاي*© مع التشكيكيين على 
وجود قليل من البراهين الإمبريقية التي : تشير إلى أن العالم بات «معولمًا». وجد 
هاي أن التول الأوووية 5 نزعت عنها صفة العولمة في الأعوام الأخيرة كون 
المسافات الجغرافية باتت أكثر أهمية» عوضًا عن أن تصبح أقل أهمية» على 
صعيد التجارة والصفقات الاستثمارية. ومع ذلكء ربما تضطلع العولمة بدور 
قوي على الصعيد الافتكاري. فإذا كان صنّاع السياسة يؤمنون بالعولمة» فيرجح 
أن يؤدي ذلك إلى صوغ مقاربتهم» سواء أكان للعولمة وجود فعلًا أم لا. بعبارة 


(35) ]و عممععتدى! عذا همه مقس المومتهع ,ومنادالمامان ,مكتلدهامه©) لإمكمممعامه©» بنرهذا .© 
509-531 .جم ,(2000) 26 أ ,كعء اسك امعممفم عنما نه مصخم8 «بومشتمعدلا لمممتيدلة 


(36) معودستا أو كلعفما! #كعومعنهه أعوتنتل ,كممم عاطمايد ب اماعمزها ومصم0» رمز .© 
مناه لمم تعمع هما إن عمجم م عمق مهلها عتصمممه عامصم عه كممتظمم قم مكتلماامت 
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أخرى. ربما ينشأ عن الأفكار الليبرالية الجديدة سياسات ليبرالية جديدة. وهذا 
بدوره يُساهم في تقويض الدولة القومية. ريما تعتمد الحكوماتٌ في الواقع 
سياسات تؤثّر بدورها في سلطتها وسيادتها. مثال ذلك. عندما تنضم الدول إلى 
«الاتحاد النقدي الأوروبي»» توفع «ميثاق الاستقرار والنمو» الذي يؤثر بدوره 
في حجم الأموال التي يمكنها إنفاقها. 


بهذا المعنى» ريما تكون العولمة أشبه بنبوءة تحقق ذاتها. عندما يتصرف 
صتاع السياسة كما لو أن العولمة حقيقة» فهم يجعلونها حقيقة في الواقع. 
لذلك. خير منظور لفهم العولمة في نظر هاي اعتبارها نتيجة (سياسية) وليس 
سببًا (اقتصاديًا). إنه فهم حاسم لأنه يفتح المجال أمام إمكان التغيير. فحين 
يُتصور أن العولمة حصيلة طارئة بدلا من اعتبارها منطقًا خارجيّاء يمكن صوغ 
العولمة في النهاية» وحتى مقاومتها. وبحسب هاي ومارش””» يتعين علينا 
«إعادة اكتشاف القدرة (التي يحرمنا منها غالبًا خطابٌ العولمة) على صوغ 
العالم المعولم الذي صنتعناه» والذي يتعين علينا العيش فيه الآن وتوجيهه 
وتحويله في نهاية المطاف». 

هذه المقاربة «الافتكارية» مهمة لأنها تركّز على دور الأفكار» وإن كانت 
لا تخلو من مشكلات. فما من شك في أن العلاقة بين الأفكار والعلاقات 
المادية ونتائج السياسة لم تحظ بدراسة وافية في المؤلفات القائمة. وكما 
رأيناء يعتبر منظرو العولمة الفائقة أن العولمة تُّفضي إلى نتائج سياسية من دون 
تدخل أطراف ثانية غالبًا. ويعتبر التشكيكيون ومنظرو العولمة المعقدة أن 
عوامل مؤسساتية تدخل في العمليات الاقتصادية الخارجية في بلد معين 
ويجعلها هذا التدخل تؤثر في نتائج السياسات. لكنهم لا يعترفون بالتأثير 
المستقل المفترض لخطاب أو خطابات العولمة. في المقابل؛ يرى المنظرون 
الافتكاريون في التكوين الاستطرادي للعولمة أنه ريما يكون متخ متغيرًا تفسيريًا 
محتملا في تفسير نتائج السياسات. لكن كما سنناقش بعد قليل» تثير مقاربتهم 
أسئلة أيضًا في شأن كيفية ارتباط تلك الأفكار بالسياق الاقتصادي والسياسي 


372( 14 لم بشعداة مه نرما؟ 
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الأعم الذي تتكون فيه. حجتنا هنا هي أن أي تقدير وافٍ للخيارات السياسية 
المتاحة للدولة والمعتمّدة من قبلهاء يجب أن يراعي: البيئة الاقتصادية 
الخارجية التي توجد فيها الدول والطرائق المتمايزة التي يُبذل بوساطتها 
الضغط من بيئات مؤسساتية وثقافية قائمة (ولاسيما على المستوى الوطني)» 
والتكوين الاستطرادي لذلك الضغطء وأخيرًا طريقة تحكيم هذه الخطابات 
بوساطة السياق الأعم الذي توجّد فيه. وسنناقش في المبحث الآتي هذه 
القضايا كلا على حدة. 


تفصيل العلاقة بين العمليات الاقتصادية والخطابات 
و نتائج السياسات 


هدفنا في هذا المبحث معاينة العلاقة بين العملية أو العمليات الاقتصادية 
وخطاب العولمة ونتائج السياسات. وستركز اهتمامنا على إظهار أن هذه 
العلاقات بالغة التعقيد» لذا يجب تفصيلها. 


العولمة: الهوس بالقياس 


سنخصص لهذه القضية حيرًا ضئيلًا نسبيًا مع أنها استحوذت على جلّ الاهتمام. 
أشرنا سابقًا إلى وجود خلاف كبير في شأن مدى العولمة وطبيعتها ووقعها. 
لكننا نرى أن هذا النقاش يثير عجعجة أكثر مما يعطي أجوبة. انتقد التشكيكيون 
بقوة منظري العولمة الفائقة» وكانوا محقين في ذلك. قدَّم هيرست وتومبسون*2 
دليلا إمبريقيًا قاطعًا على أن العالم ليس «معولمًاء ولا هو «بلا حدود». لكن 
كتاب هيلد وآخرين”© رد في حد ذاته على المشككين؛ ففي النهاية» منظرو 
العولمة الفائقة موجهون إمبريقيًا إن لم يكن الاستطرادية. وينحو هاي””*؟ منحى 
هيرست وتوميسون في التشديدء» خصوصاء على الأقلمق ويستخدم نماذج 


زنك دمتجمط1 مد متتل 
(9ة) لق ك لاعلة 
)40 «7كعصممعانات اموت ذلك ممم #اطممم بعمماوزها ممصصمه» رما 
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الجاذبية في إثبات أن التجارة والاستثمار في داخل أورويا اتا غير معولّمين» 
في الواقع. 

لا جدال في أهمية هذه القضاياء لكن ينبغي ألا نصرف انتباهنا عن ثلاث 
نقاط رئيسة: الأولى هي أن انكشاف جميع الدول أمام الضغط الاقتصادي 
الدولي» أي غير المحليء بات أكبر منه في السابق» وهو أمر لا يختلف فيه أي 
من المؤلفين الذين تَعَدَّم الحديث عنهم. والنقطة الثانية أن جميع الدول معرضة 
بطرائق مختلفة وبنسب مختلفة لضغط اقتصادي خارجي» لذلك المهم لدى 
معاينة كل دولة هو وضعها وليس الصورة «العالمية» الإجمالية. والثالثة اتفاق 
هيرست وتوميسون وهيلد وآخرين هنا على أن وقع نتائج السياسات ليس 
تلقائيًا. ذلك أن وفع الضغط الاقتصادي الخارجي على أي دولة يصاغ من 
بعض النواحي بوساطة البنى المؤسساتية الاقتصادية والسياسية في تلك الدولة 
ومن نواح أخرى بوساطة تصورات صناع السياسة لمدى انكشاف الدولة أمام 
القوى الدولية والقيود البنيوية الاقتصادية والسياسية. 

مناقشاتنا الرئيسة هنا تحتمل التكرار. لكن دعونا لا نصبح مهووسين 
بالمناقشات الدائرة في شأن قياس العولمة إلى حد يجعلنا نتجاهل قضايا مهمة 
أخرى. 
لنتتعامل مع المتغيرات المتداخلة بجدية 
يليق بنا البدء هنا بإعادة سرد استنتاجات هيلد وآخرين والتي نثق أن هيرست 


وتومبسون وويس وهاي سيوافقون عليها. الضغوط الاقتصادية الخارجية 
(«عالمية» أكانت أم «دولية» أم «إقليمية»): 
تتأئر بقوة بوضع الدولة في الهرميات العالمية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية؛ وبناها المحلية الاقتصادية والسياسية» والنمط المؤسساتي 
للسياسة المحلية» والاستراتيجيات الحكومية والمجتمعية لتحدي 
المستلزمات المعولمة أو إدارتها أو تحسينها. 


يصعب التعامل مع هذه القضية من هذا المنظورء وذلك عائد من بعض الوجوه 
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إلى كونه يعتمد مقاربة عشوائية تستحضر مجموعة واسعة من المتغيرات. ولا 
شك في أنه منظور يحتاج إلى تفصيل» وخير وسيلة لذلك ربما تكون في 
معالجة كل من هذه العناصر على حدة. 

(أ) الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي على الصعيد الدولي 
هناك بالطبع» ثلاثة متغيرات (على الأقل) وإن كانت مترابطة بشكل واضح. 
سندرسها بإيجازء مركّزين على حالة المملكة المتحدة. أشرنا عرضًا إلى أهمية 
وضع الدولة الاقتصادي. لكن يظهر لنا أن هذه القضية محل تجاهل بعض 
الشيء في المؤلفات التي تبالغ في التركيزء كما رأيناء على الجدل الدائر في 
شأن المستوى الإجمالي للعولمة/ الأقلمة. من الواضح أن الدول كلها ليست 
مدرجة في الاقتصاد الدولي بالقدر نفسه وبالطريقة ذاتهاء والراجح أن لهذه 
الفوارق تأثيرًا ما في القرارات السياسية التي تتخذها الدول. لذلك؛ يتضح مثلا 
أن المملكة المتحدة أكثر اندماجًا في الاقتصاد الدوليء وبالتالي فإن انكشافها 
أمامه/ تأثرها به أكثر احتمالًا من أغلبية الدول الأوروبية الأخرى (ودول «منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» بالتأكيد). في الحقيقة» تُظهر الأرقام التي ذكرتها 
أ. ت. كيرني”» أن من بين 62 دولة شملتها دراسة في عام 2001 احتلت 
المملكة المتحدة المرتبة الرابعة على صعيد التجارة الإجمالية بالسلع 
والخدمات. والمرتبة الرابعة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الداخلة والخارجةء والمرتبة الثالئة على صعيد المدفوعات التحويلية 
والإيرادات الإجمالية» والمرتبة الثانية على صعيد مدفوعات الدخل 
والمقبوضات. والمرتبة الرابعة على صعيد التدفقات الداخلية والخارجية 
لاستثمارات المحفظة الاستثمارية الإجمالية. وهذا لا يعني بالطبع أن الحكومة 
تعاني مزيدًا من القيود» لكنه عامل يجب مراعاته. 

كثيرًا ما كانت المملكة المتحدة أكثر اندماجًا في الاقتصاد الدولي من 
الدول الأخرى نظرًا إلى ماضيها السياسي والعسكريء إذ انعكس دورها 


04 (2003 ,مناه صهكمه]) «مالسسناعذما6 بعصم :1 1 
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الاستعماري والمهيمن بالتأكيدء بقوة» على الاستثمارات الخارجية2». ليس 
هذا مكان التعمق في هذه المناقشة أكثر من ذلكء لكن هناك اعتمادًا واضحًا 
على المسار هنا. يفسر التوجه السياسي والاقتصادي الدولي السايق للمملكة 
المتحدة» ولو جزئيّاء شدة اندماجها في الاقتصاد الدولي. وفي الوقت عينه» 
وبالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به الأسواق المالية في الاقتصاد 
الدولي» من الواضح أن دور لندن التاريخي كقطاع مالي أتاح لها مزية قوية 
جدًا غداة تحرير الأسواق المالية في ثمانينيات القرن الماضي. ومع أن دور 
المملكة المتحدة العالمي انحسر طوال القرن الماضي بالتأكيد» فإن اندماجها 
الاقتصادي تعمّقء وكذلك السياسي وإن بشكل مترددء في الحقبة الأخيرة. 
ومع أن القضايا التي يشملها هذا الموضوع خارجة عن نطاق هذا البحث» 
يهمنا تأكيد نقطة واحدةء هي أنه لا يمكن فهم طريقة تأثير تدويل/ عولمة 
العلاقات الاقتصادية في السياسات الحكومية بشكل وافٍ ما لم يتم التعرف 
إلى طريقة تأثير الطبيعة المتغيرة للدور السياسي/ العسكري البريطاني في هذه 
الحالة» في تلك العلاقة. 


(ب) السياق الاقتصادي المحلي 

- البنية الاقتصادية 
من الواضح أن الوضع الاقتصادي المحلي في دولة ما يؤثر في رد حكومتها 
على الضغط الاقتصادي الدولي. يسلط هيلد وآخرون الضوء على الهيكل 
الاقتصادي» وهو عامل مهمء كما هو واضح. في الحقيقة» يعرض هيرست 
وتومبسون”» مقارنة مشوّقة بين السويد والدانمارك» ويجادلان أن أزمة دولة 
الرفاهية السويدية تأثرت كثيرًا بالبنية المميزة للاقتصاد السويديء إذ يعتمد 
الاقتصاد بقوة على التصديرء مع إنتاج نحو نصف مخرجات الشركات السويدية 
في خارج البلادء علمًا أنه يهيمن على الاقتصاد هناك عدد قليل من الشركات 


(42) ومعجدهم 1 نمه دذا! هه حر 7كعدهمعانه أمعوت "ذل _كعمدم عاطساكه؟ ,كعم تعزدها ممسصده©» برهلا 
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السويدية المتعددة الجنسية الضخمة. ويوجد في الوقت عينه مستويات مرتفعة 
للعمالة الحكومية. انهار مبدأ الإجماع على السياسة في المجتمع السويدي في 
ثمانينيات القرن الماضيء واستخدم كبار أرباب العمل مواقعهم الاقتصادية في 
مطلع التسعينيات في رفض المساومة التشاركية واتفاقات الحوكمة التي كانت 
تجليًّا مؤسساتيًا لذلك الإجماع. لذلك؛ تخلى «اتحاد الموظفين السويديين» عن 
المساومة المركزية على الأجور في عام 1990» وانسحب من المؤسسات 
الثلاثية للحوكمة الاقتصادية في عام 1991. وخلص هيرست وتوميسون*» 
إلى أن: 

من الواضح أن مشكلات السويد تُعزى إلى تركيبة الهيكل الاقتصاديء 

وأخطاء السياسات وعوامل ظرفية» لكن اعتماد الاقتصاد بشدة على 

الصادرات الصناعية الضخمة المتعددة الجنسية من ناحية؛ والعمالة الحكومية 

من ناحية أخرى ضيّق إلى حد بعيد الخيارات المتاحة. 


لكن تجربة الدانمارك خلال المدة ذاتهاء أي بين أواخر ثمانينيات القرن الماضي 
وتسعينياته» كانت مختلفة» وهذا يعني أن أي علاقة بين التدويل وتراجع 
التقديمات الاجتماعية مثار إشكاليات كثيرة في أحسن الأحوال. التركز 
الاقتصادي أدنى كثيرًا في الدانمارك منه في السويدء وهناك شركات كثيرة 
صغيرة ومتوسطة الحجم تضطلع بدور حاسم في الاقتصاد الدانماركي. كما أن 
ليس هناك بنية تشاركية عالية التركيزء لكن إعانات البطالة سخية ونظام 
المساعدات يتميز بدرجة عالية من الشمولية. إن توليفة من نظام المساعدات 
هذا وسياسة سوق عمالة ناشطة تعني أن العاطلين من العمل ليسوا مهمشين. 


0450 


وبحسب اعتقاد هيرست وتوميسون 
يظهر أن المواطنين الدانماركيين والمصالح المنظمة مستعدون للتكيف مع 
الأزمات. وتقديم التضحيات في أوقات الضائقة الاقتصادية. وما لا شك فيه 
أن النوعية والشمولية تساعدان في ترسيخ هذا السلوك التضامني والشعبي 


١44ش)‏ .169 .م نم1 
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التوجه: يمتلك المواطنون والمصالح المنظمة قدرًا كبيرًا من التفوذ في 
العملية السياسية ولديهم توقعات منطقية بأن تتصرف الحكومات والجهات 
السياسية الفاعلة الأخرى بإنصاف. 
في الحقيقة» يثير ذلك القضية التي سنناقشها بعد قليل» وهي السياق السياسي 
المحلي. لكن» يرى هيرست وتومبسون أن بنية الاقتصاد الدانماركي إلى جانب 
بنية دولة الرفاهية والسياق السياسي والثقافة السياسية يصوغون رد الدانمارك 
على الضغط الاقتصادي الدولي. 
- البنى التشاركية 


يثير هيرست وتوميسون في هذه المقارنة مسألة دول البنى التشاركية التي ربما 
يمكن فهمها بأفضل صورة عند اعتبارها بنى سياسية اقتصادية. يخفف وجود 
هذه البنى بوضوح تأثير التدويل في نتائج السياسات. وهذا يتجلّى في حالة 
أخرى عاينها هيرست وتوميسون بإيجازء حالة هولندا. الاقتصاد الهولندي 
مدول بدرجة كبيرة» بل إنه ربما كان الأكثر في هذا المجال في العالم على 
صعيد التجارة. لكن يوجد فيه شبكة من المؤسسات التشاركية الكثيفة» ويجري 
التفاوض على سياسة إنقاص الأجور منذ عام 1982» ثم أعيد التفاوض عليها 
في عام 1993 مع أرباب العمل والنقابات المهنية. في الواقع» يشدد هيرست 
وتومبسون©» بالاقتباس من كتاب المعجزة الهو لندية (©اه:11 2/0 4) لفيسر 
وهيمريبك» على أن كثرًا من المراقبين يرون أن تحديد الأجور المقنن هو 
السلاح الأمضى والوحيد في يد هولندا للرد على المنافسة الدولية. هذه 
المفاوضات التشاركية» إضافة إلى الطبيعة التوافقية للتركيبة السياسية الهولندية» 
كانت حاسمة في نظر هيرست وتومبسون في تمكين هولندا من التعامل مع 
الضغط الدولي المتزايد مع المحافظة على معدل مرتفع للإنفاق الاجتماعي. 
وتم التوصل إلى استنتاجات مشابهة في شأن ألمانيا والنمسا(». 


460( 17 م ناما 


(42) عط كه مومع عط هذ ومتنمععوم عاتاعدرن )ه عام عطآ» ,اععكدة؟ 4 لمه كمطدزع .8 
,111 :عاعععممظ) 9905| ع إه فمتا عذ؛ نه كممتقماعةا أمةكهفها فصه صمةانع عنما عنمن نهذ «بعاهد عمذاك» 
:06ت1101) مضنا فننه اناعكع1”7 باكة 1 :كام رعنك عنممدم+ه© ع1 ,عن 8 .ل مد عنانصق؟5 .© ع بز9و99ا - 
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يشير هيرست وتومبسون أيضًا* إلى أن أحد الردود على ضغط المنافسة 
الدولية في أوروبا كان التحول نحو بنى تشاركية/ مواثيق اجتماعية وليس 
التحول عنها. صحيح أن هذه التطورات اقتصرت على الدول الصغيرة أساسّاء 
مثل فنلندا وإيرلندا والبرتغال والنرويج وإسبانياء لكن الحالة الإيطالية مثيرة 
للاهتمام أيضًا. يُدئ بالإصلاح هنا من الأعلى» لكنه شمل تعاونًا بين النقابات 
وأرباب العمل على سياسة الأجور » والعلاقات الصناعية» وإصلاح دولة 
الرفاهية. جاء الضغط في اتجاه الإصلاح من الخارج ولاسيما من الشروط 
المرفقة بعضوية «آلية أسعار الصرف الأوروبية». ومع ذلكء تأثر التوجه نحو 
التركز أيضًا بالأوضاع المالية المحلية العامة وتركيبة نظام التقاعد الإيطالي» 
وانهيار النظام السياسي القديم في عام 1992. وكانت التتيجة: إلغاء السلّم 
المتحرك للأجور (الذي شمل ربط الأجور بمؤشر التضخم) وفرض تجميد 
للأجور في عام 1992» وتأسيس إطار عمل جديد لسياسة الدخول والمساومة 
الجمعية في عام 1993.» واتفاق جديد على المعاشات التقاعدية جرت الموافقة 
عليه من خلال استفتاء في عام 1995. الفكرة هنا أيضًا أن العلاقة بين العولمة 
والبنى التشاركية ونتائج السياسات ليست بسيطة. 


تجدر الإشارة إلى ثلاث نقاط متمايزة لكنها مترابطة: أولاها متصلة 
بوجود أو عدم وجودء بنى تشاركية. والثانية متصلة بدور هذه البنى؛ والثالثة 
متصلة بتأثيرها. ربما تؤدي المنافسة الدولية المتزايدة إلى استحداث بنى 
تشاركية» أو مواصلة الاعتماد عليهاء كما في الحالات التي توقفنا عندها أعلاه 
بإيجاز. فمن ناحية» ربما تردّ حكومة ما على هذا الضغط بالانسحاب من 
المناقشات الدائرة في شأن الأسعار والدخول كما كانت حال المملكة المتحدة 
بعد عام 1979. لكن الراجح أن تتأثر الاستراتيجيا التي تعتمدها حكومة ما 
بالسياق الاقتصادي والسياسي المحلي. 


لريب في أنه حتى عندما تستحدث حكومة ما بنى تشاركية: أو تواصل 


د :19905 عط هذ أعقمد معدت ع5آ1» بعكو .5 هه كاملالا 5 لم ب(1997 بعنستاعما تند “امنا ممعمدسظ 
1١14‏ .وم ب(1997) 1 .مه بك أو ب#منتم«مصما فصه :عفدا جبكعهجكمهم مه كمعاطمهم 


)48 .180-135 .جم بدموجهمةظ1 مه يمنا 


221 


استخدام بنى قائمة» فلا يعني ذلك أن الوظائف التي أدتها تلك البنى في 
ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته هي ذاتها الوظائف التي أدّتها في ستينيات 
القرن الماضي وسبعينياته. لذلك» يرى ماريّن رودس”*“ أن التشاركية التنافسية 
التي سادت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته صُممت لتعزيز المنافسة 
الدولية وليس لتقاسم أهداف التشاركية القديمة المتصلة بالمساواة وإعادة 
توزيع الثروة. ويرى أيضًا أن العلاقة التبادلية في التشاركية المعاصرة مختلفة 
تمامًا لأن ما تحصل عليه النقابات هو إسماع صوتها وفرصة للتأثير في سوق 
العمالة وسياسة الرفاهية وليس حقوقًا ومستحقات. 


المسألة الجوهرية من ب بعض الوجوه هي ت تحديد إن كان وجود بنى تشاركية 
من هذا النوع يؤثّر في ما تقوم به الحكومات. يؤكد هيرست وتوميسون©» 
وجود هذا التأثير» وأنه يساعد خصوصًا في ضمان تقديم رعاية مستمرة عالية. 
وعلى نحو مشابه» كما في حالة أسترالياء رأى بعض المراقبين أنه كان 
للتشاركيق” المتلازمة مع ثماني اتفاقات توصّل إليها المجلس الأسترالي 
للنقابات التجارية (8©110) بين عامي 1983 و1996 تأثير مهم في سوق العمل 
والسياسة الصناعية خلال تلك المدة*6. في الحقيقة» تزعم كابلينغ وغاليغان 
أن أستراليا لم تحرر نظامها التجاري إلا بعد استحداث عدد من الخطط 
الصناعية على النسق التشاركي: وقد صٌّممت لتمكين الصناعة من الرد بفاعلية 
أكبر على المنافسة الدولية. الفكرة هي أن وجود تلك الاتفاقات» ولاسيما في 
ثمانينيات القرن الماضيء إلى جانب دواع سياسية/ انتخابية نناقشها بعد قليل» 
كان عاملًا مهما في التأثير في طريقة تأََيْر ضغط المنافسة الدولية في نتائج 


السياسات. 
(49) معد 000 وسنفسمتوسع هه ) يمه 
زلنف لل ينانا 


(51) [ه ««مممعظ امعققامط ع1 عنمند معام علا فصمو8 ,مدونالمت .8 فمد عمناجت .ى 
بعمقفاهت .5 :(1992 بعك" وفستحنمنا عهلةطست عهذفطس) مهما ج«اسمع عاط نامسا 
كعتشسوسمه) نوناه"! فمه كممسمتكم! .كمهفا جتونله" عنصمدمعع «عتلمجعسا فمه فصعاممة مها! عمتتصوع8 
انها هذاه كسا ع فصه فصمععا. 17:6 بعمتلهمت؟ .© فصد ,(2000 بكد! وتوت دنا ماممكةا :دمتعم تلات11) 

(1990 كمه فحت ونا عممسطء1! عدصدوطكء1!) امول 
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- السياسات الاقتصادية السابقة 


التأثير لا يقتصر على هيكل الاقتصاد أو وجود بنى تشاركية أو عدم وجودها. 
حتى إن لم نؤمن بالقوة الكاملة لحجة نيكولاس روز** التي تقول إن في 
مجالي صنع السياسة وتطبيقهاء الميراث أهم من الاختيارء ومع ذلك» من 
الواضح أن السياسات السابقة هي ما يصوغ السياسات الراهنة. بهذه الطريقة» 
إذا اتخذنا المملكة المتحدة مثالاء فسنجد أن التحول إلى سياسات اقتصادية 
ليبرالية جديدة» خصوصًا سرعة البلاد في اعتماد الخصخصة وسياسات سوق 
العمالة الناشطة» راجع بدرجة كبيرة إلى الطابع المحدود لديمقراطيتها 
الاجتماعية في المرحلة السابقة. وهناك عدد كبير من المؤلفات التي تشكك في 
كون المملكة المتحدة طبقت مبدأ كينز يومّاء أو اعتمدت الديمقراطية 
الاجتماعية أو ميدأ الإجماع بعد الحرب”*“. القوة الدافعة لهذه الحجة هي أن 
هناك استمرارية إلى حد بعيد في السياسة الاقتصادية البريطانية التي اعتّمدت 
قبل الحربء وفي أثناء ما يسمى إجماع ما بعد الحربء وفي أثناء التاتشرية. 
الدفاع عن الجنيه الاسترليني كان السياسة الأساسية طوال تلك المدة. لكن 
أغلبية المراقبين لن توافق كير وديفيد مارش**» في مقولتهما التي فحواها ِ 
التاتشرية تجسيد للماضي بقدر ما كانت ابتعادًا منه. لكن أغلبية المراقبين ستقر 

بأن الديمقراطية الاجتماعية في المملكة المتحدة كانت من نوع خاص ومحدود 
جعل التحول إلى الليبرالية أسهل في المملكة المتحدة منه في أوروبا. 


(ج) السياق الاجتماعي-السياسي المحلي 
ذكرنا سابقًا أن المشكلات التي يعانيها جلّ المؤلفات التي تناولت العولمة 


(2 5) ,كعناناه”! امعن مم1 إه اموصول «ربعتامط عناطبط هذ معام عمواع8 عممدتعطمل» ,عومه .2 
263-91 جم (1990) 3 .مم ,2 امد 

(53) للاطلاع على عرض لذلك. يُنظر: اما لدم ل حتعمعمم تددم +زل» عار م 
عمل #طاصمه)) ع«تاعومدت! هذ عقاو 87151 جممدعمم .لهك برهة! .© بعالم .ل بطسماذ .© :مذ ركدلا 
(999! كته نادم 

(54) مويه امدمعدعم ةلتالسا١‏ د كتمدده1 تمعتع لم1 عمتمتماوع» بطصماذ 0 قمد عتغعز م 
لهك نرهة؟ بعلادظ بطسداذ :مذ 
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اقتصادية الطابع» وتركز على التطورات الاقتصادية وتعتبرها عوامل تُملي 
القرارات الحكومية أو تقيّدها بقوة. لكن البنى الاجتماعية والسياسية تقيّد يد 
الحكومات أو تُطلقها أيضّاء 

- البنية السياسية 


من الواضح أنه يمكن البنى السياسية أن تكون كابحًا لتغيير راديكالي» وبالتالي 
تخفف من تأثير الضغط الاقتصادي العالمي. ولا شك في أن تغيير التوجه 
السياسي في النظم التي تتميز بسلطة تنفيذية قوية أسهل. لذلك» يرى هيرست 
وتوميسون697 أن: 

الدانمارك لا تفتقر إلى أصوات النخب التي حققت نجاحًا باهرا في تحويل 

دول مثل المملكة المتحدة ثم نيوزيلندا نحو مسار مناهض لدولة الرفاهية. 

لكن الشيء الذي لا يزال غاتبًا هو القدرة السياسية. فأغلبية الحكومات 

الدانماركية عبارة عن اثتلافات تفتقر إلى أغلبيات مطلقة. وعندما تواجه 

الأحزابٌ السياسية دعمًا شعبيًا قويّا لدولة الرفاهية» تتردد هذه الأحزاب في 

العمل بموجب الحجج الداعية إلى إصلاح جذري. 
في الواقع» تكتسي حالة نيوزيلندا أهمية خاصة هنا. شرعت الحكومة العمالية 
التي انتُخبت في عام 1984 في برنامج بعيد المدى للتحرر الاقتصادي. بتوافر 
أغلبية برلمانية كافية» استطاعت الحكومة الدفع باتجاه هذه التغييرات على 
الرغم من حقيقة أنه لم يُطلّق حملة دفاعًا عن برنامج إصلاحات اقتصادية69. 
لكن نيوزيلندا طبقت النظام الانتخابي النسبي المختلط في عام 1996 بعد 
0 عامًا من نظام التمثيل الأكثري» لأسياب جلها الحيلولة دون شروع 
حكومة مستقبلية في سلوك اتجاهات جذرية جديدة من دون تفويض حقيقي أو 
تشاور مع المصالح الاجتماعية. ويصعب الاعتقاد أن هناك دليلًا أفضل على 
الدور الذي يمكن أن تضطلع به البنى السياسية. 


(55) .174 .م بوممجسمط1 مه متت 
(56) عم فاهن 
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يمكن البنى الفدرالية أيضًا أن تؤّر في قدرة الحكومة على الرد على 
المنافسة العالمية المتزايدة. في هذه البنى الفدرالية» خصوصًا البنى الشبيهة 
بالبنى الأسترالية حيث تشكل الغرف التشريعية [المجلس] الثانية القوية مصالح 
الدولة» يجب على الحكومة المركزية أخذ تلك المصالح في الحسبان. في 
الواقع» يشير غولدفينش إلى أن الهيكل الفدرالي في أستراليا عامل مهم يساعد 
في تفسير التطور المختلف للسياسات العقلانية الاقتصادية ونجاحها في 
أستراليا مقارنة بتيوزيلندا. 

- التغيرات في القيم الاجتماعية والسياسية 
تميزت حقبتي ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته بتدويل متزايد للمنافسة 
الاقتصادية. لكن تعاظمت أهمية القضايا البيئية والجندرية على المستوى 
السياسي ولدى الحركات الاجتماعية التي تناضل من أجل هذه القضايا على 
المستويين الوطني والدولي. أضف إلى ذلك تعاظم أهمية القضايا المتصلة 
بمعاملة الشعوب الأصلية في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا. ويليق بنا 
الإشارة إلى نقطتين في هذا المقام: الأولى هي أن هذه القضايا أثرت في سلوك 
الناخبين وسلوك الحكومات””». والثانية هي أن العلاقة بين هذه القضايا 
واشتداد التنافس الاقتصادي علاقة معقدة وعدائية غالبًا. ويرى دُعاة حماية 
البيئة والمدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية غالبًا أن الشركات العابرة 
الحدود الوطنية جزء من المشكلة. بناء على ذلكء ربما تقف الحكومات ضد 
مصلحة الشركات العابرة الحدود الوطنية في الأسواق المالية الدولية استجابة 
لهذه القضايا ولأسباب أيديولوجية أو انتخابية أيضًاء 

في المقابل» يعرض ميشيل كيتينغ”**» صورة مختلفة للقيم الاجتماعية 
والسياسية المتغيرة في أستراليا خلال هذه المدة. يشير إلى زيادة التعليم 
ومجتمع أكثر انفتاحًا قاد إلى زيادة الازدهار بالنسبة إلى أكثر الناس. وأثمرت 

(57) لمعرفة تأثيرها في أستراليا ونيوزيلنداء يُنظر: مظن اه 6 


(58) إه «مصظ 136 بعتصط .6 فم همتع الل نما رعصمصك 24 وسحكمم عل بومنات) .31 
(2000 بمتسمنا عق سعالط :رعصار5) ععممدمعدومن 
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التغيرات الاقتصادية في الوقت عينه أمنًا أقل وشكوكًا أكبر في السلطة» وسخطًا 
سياسيّاك وفردانية أكبر واستعدادًا أقل لمساندة فرض ضرائب أكبر وهذا هو 
الأهم. ويرى أن سياسة الحكومة تتأثر بهذه التغيرات» وأن الحكومات 
الأسترالية سعت إلى الرد باستهداف الخدماتء وتنفيذ سياسات أكثر فاعلية 
وكفاءة» لكن ليس في مواجهة الناخبين في مسألة الضرائب. 
لا يهمنا في هذا المقام البت في هذا الجدال أو الزعم بأن أستراليا حالة 
قياسية. لكننا نود تأكيد ثلاث نقاط: الأولى هي أنه من الأهمية وضع التغيرات 
الاقتصادية في سياق التغيرات الاجتماعية الأخرى وليس تفضيلها. والثانية أن 
من المهم بالتالي معاينة كيفية ارتباط التغير الاقتصادي بالقيم الاقتصادية والتغير 
الاجتماعي والقيم الاجتماعية والاقتصادية. والثالثة التي بدورها تقودنا إلى 
الموضوع الرئيس لهذا البحث هي أنه لا يمكن المرء بالتأكيد قراءة العواقب 
السياسية أو تقديم مسارات سياسية حالية ومستقبلية بمجرد العلم باشتداد 
المنافسة الدولية9©. 
- القيود الانتخابية 
تنشأ الأحزاب السياسية في أغلب الحالات لمحاولة الوصول إلى السلطة. بناء 
على ذلكء يتأثر سلوك الحكومات دائمًا برغبتها في أن يُعاد انتخابها. ومن 
الواضح أن لأداء الحكومات الاقتصادي تأثيرًا حاسمًا في فرص إعادة 
إنتخابهاء مع أن التكوين الاستطرادي لذلك الأداء الاقتصادي وكيف يتصوّره 
الناخبون ربما يكون ذا أهمية خاصة» كما سنناقش بعد قليل. لكن عوامل 
أخرى؛ مثل العوامل التي ناقشناها في المبحث الأخير, تؤثّر أيضًا في السلوك 
الاتتخابي وفي تحديد الحكومات للسياسات التي ستُّكسبها أو تُفقدها أصوائًا 
انتخابية. وإضافة إلى ذلكء. ريما يكون للحكومات صلات بنيوية أو تاريخية 
أو أيديولوجية معينة بجماعات مصلحة معينة تؤثّر في قراراتها السياسية. وفي 
هذا الصددء المثال الأسترالي معبّر هنا أيضًا. ففيما انتهجت حكومتا هاوكي 


)59( .(1992 بهذههنا يت معالة :وعمف(5) جامامات) ره نمع 186 الإلاء>ا ا 
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و كيتينغ سياسات اقتصادية عقلانية مدفوعة بدرجة كبيرة بضغط تنافسي 
اقتصادي دولي؛ واجهتا أيضًا تطورات اجتماعية أخرى كان لها صدىٌ انتخابي» 
وعملتا في سياق سياسي كان لصلاتهما التاريخية بالحركة النقابية التجارية فيه 


أهمية. 
(د) الخطابات 


القضية الأخيرة التي نود مناقشتها هي دور الخطابات في صوغ نتائج السياسات. 
يرى هاي”' أن القوة الحقيقية للعولمة تكمن في تكوينها الاستطرادي لا في 
«حقيقتها» المادية. وعلى التحديدء يرى هاي أن مدى العولمة محل خلاف 
(يتقاسم موققُه هنا كثيرًا مع موقف هيرست وتوميسون)؛ وأن الصلة بين 
النفقات الاجتماعية والتنافس الدولي معقدة» لذلك هناك حجة قوية في أن 
الإنفاق الاجتماعي يمكن أن يقوي التنافس عوضًا عن إضعافه؛ وأنه يوجد 
خطابات للعولمة تثير الخلاف. ومزيج هذه الخطابات يختلف بحسب الزمان 
والمكان. ويبيّن هاي بالتعاون مع روزامُند الشروط الكثيرة التي تُستخدّم 
العولمة بموجبها عوضًا عن التكامل الأوروبي: والعكس بالعكس. مثال ذلك» 
يجادلان أن الاستدلال بالعولمة يصبح راجحًا حيث يفتقر التكامل الأوروبي 
إلى الشعبية و[رفضه] غير محل خلاف؛ حيث لا يمكن الحكومات زعم أنها 
مؤثرة في عملية التكامل» وحيث المقاربة في التكامل تتم على قدم المساواة 
عادة» وحيث يُنظر إلى العولمة على أنها إيجابية. 

إذا كان هاي يشير في الظاهر إلى أن الأفكار المتصلة بالعولمة تؤدي 
دورًا مهمًّا في صوغ نتائج السياسات. فإن عمله يثير أسئلة مهمة أيضًا (يقرّ بها 
هاي نفسه) عن كيفية ارتباط هذه الخطابات بالسياق الاقتصادي والسياسي 


(60) ممعودسيتا آه كاعقوا١!‏ #كع«ممعنده اأمعوع "لل ,معدم عاطداكه؟ ,كعأاماتوزهها ممصمه» برهلا .© 

أمعة ةاهط أمممةمدن | إن عمقت «رعموعفهمعلعلما عتومومىع عامصى 6ه كومةقفوى عنمن «مكتلماامى 
231-62 جم ,(2004) 2 .مم 1١١‏ _أه؟ ,وممممعظ 

(61) »لسعم عل قمد ومتسيعاما مكومس .ممتكتامامات» الومصدمة .8 لمد برداز © 
,(2002) 2 .مد ,9 لمم ,وناو عتاضا ممعردستا إن اممسمل «رككتلمكجصها عنممممعظا 06 ممتاعماكمه > 
147-167 مم 
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والثقافي الأعم الذي تُطرّح فيه. ذلك أنه لحيازة فهم وافٍ للعولمة» يجب 
استطلاع: العمليات الاقتصادية الفعلية التي تقيد الدول والتكوين الاستطرادي 
لتلك القيود وطريقة صوغ هذه الخطابات بدورها بالسياق الذي تُطرّح فيه. 
وبحسب هيفيرمان”©»» يجب على الأفكار «أن تعمل مع بذرة المصالح 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وليس ضدهاء ومع الدولة أو من دونهاء 
وبما يتفق ومتطلبات الاقتصاد». وهذا يعني استطلاع الخطابات المهيمنة التي 
تستخدمها النخب السياسية وكذلك استطلاع السياق الأعم الذي تُطرح فيه 
هذه الخطابات. وكما أشار بلايث”©» «ربما تُتبئنا لعبةٌ النخبة بكيفية انتقال 
الأفكار من لوح الطباشير إلى الحزبء لكنها لا تُنبئنا بكيفية تفضيل أفكار على 
أفكار أخرى أو سبب ذلك». لذلكء إذا كان المراد التعامل مع الأفكار بجدية» 
علينا أن ندرس الأسباب التي تفسر هيمنة خطابات معينة (خطابات العولمة 
في هذه الحال). 


لنعد إلى حالة المملكة المتحدة. رأينا أن المدى الفعلي للعولمة محدود 
مع أن المملكة المتحدة أكثر انكشاقًا أمام الضغط الاقتصادي الخارجي من 
الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن الحكومة 
العمالية تجادل بشراسة أن العولمة تعني أن لا خيار إلا انتهاج سياسات ليبرالية 
جديدة*». لذلكء الحكومة مقيّدة بالخطاب المهيمن للعولمة أو الذي يتحدث 
عنها وليس ب «حقيقة» الهيمنة. 

يثير كل ما تََدَّم السؤال الجلي الآتي: لِمَ تنتهج الحكومة العمالية سياسات 
ليبرالية جديدة إذا كان الضغط الاقتصادي الدافع في هذا الاتجاه ليس بالشدة 


(62) مبعنانامم كتعمكمم عدتلممدعله :“عناتادم أن أنه عطا كد عاطتعدمم ع1 » بممدع3ء11 2 

.49 .جم ,(2002) 4 .مم ,50 أو؟ ,كعاسمد إمعنذاوم 

(63) لعنانامه #«تتسدجهه هذ دمناك" لمدمنعف! ع5 "7كمعف!ا أطونم8 عمماذة برمة"» بطازاة لز 

238 م .(1997) 2 .مه ,29 اه ,عةةاوط ع«زاهجعرمم©) «ببرومومعع] 

(64) #«تتممعالح مذ( أه عنهما عطا له دمناتكتلدطمات أن عوسمعكة0 عطل» بهذا © مه ممعداكا .آلا 
ركعةاناو! 4 وتلمع «عوطها مل 6ه رصمممة لمعناتامط عط هذ مسحععل! امعومنامت عا ومتعقمم. 
أمعفاناه! 176 7ضمةامعنلعناما) جنعمع 580 ,طاتمد خ-.ل ١!‏ نمه ,289-305 .مم ,(2003) 3 .مه ,31 اود 
(2005 كع ود دنا ع طعمما١‏ عد طعمهال!) عتاضدمع] ملحما عط إه ومدممعع. 
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التي يشير إليها بعضهم؟ إذا أمعنا النظر في المضامين الخطرة لهذا السؤالء» 
فسنرى أن العلاقة (العلاقات) بين الحقيقة (الحقائق) والخطاب (الخطابات) 
معقدة. 

ربما يجادل المرء أن حزب العمال الجديد لا يعرف الحقيقة. ربما 
يكون في هذه الدعوى قدر من الصحة. وكما يشير هاي'*» بحقء لا تمتلك 
الجهات الفاعلة معلومات وافية عن السياق الذي تجد نفسها فيه» لكن يتعين 
عليها تفسير ذلك السياق» وربما تكون تفسيراتها خاطتة. ومع ذلك» يتعين أن 
يردّد صدى ما للأفكار في تجارب الناس إذا كان المراد اعتمادها”*». وكما 
ذكرناء باتت دول عدة أكثر انكشافًا أمام الضغط الدولي الآن منها في 
الماضي. لذلكء ربما يكون مفهوم العولمة قويًّا لأنه يظهر أنه يصور العمليات 
«الحقيقية» على التحديد. وبحسب ما يكتب والش©»» «تقلص الأفكارٌ 
الشكوك حيال كيفية عمل العالم الاجتماعي بإتاحة نماذج مبسطة للحقيقة 
لصناع السياسة». ربما تشوّه هذه الحقيقة بشكل صارخ بالطبع. لكن النقطة 
الأساسية هنا هي أن خطاب العولمة الذي يتبناه حزب العمال الجديد لم يأت 
ببساطة من فراغ» بل إنه مرتبط»ء جزئًا على الأقلء بالعمليات الاقتصادية 
«الحقيقية». 

ربما يفترض المرء أيضًا أن حزب العمال الجديد انتهج سياسات ليبرالية 
جديدة لأنه يرى أنها الأفضلء مستخدمًا حجة العولمة باعتبارها أداة نافعة 
لدعم رأيه. تصبح العولمة فرصة هنا بالطبع» لا مجرد قيد (كما أنه يمكن 
أوروبا أن تكون فرصة وليس قيدًا فحسبء خصوصًا في نظر حزب 
المحافظين). يستخدم حزب العمال الجديد مقولة العولمة» خصوصًا للإشارة 
إلى أنه ليس هناك خيار إلا انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة: كي لا 


ل للومسدمه؟ مه تردلة 
(66) ذا فاوط لضفه عممديعمم نهذ «رفمتته مدسيومط عطا ها عفمسك عمتمتماوعع» ,سماد 0 
(1999 ,ك١‏ جاناهط تعهلفطصد0) وعممكدوم 

(67) عاتكطعلمطآ اه ساتد؟ فمد كمعوممن5 عا يمامتماوع #عانما١ا‏ كدعذا مل معطالا» ,لذلا 1١‏ .ل 
.485 .م ,(2000) 4 .مه ,33 انا ,كعافسمك لمععناد"ا ع«فنهجعمدده) «بكعنا 
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يلام على أي تخفيضات في التقدمات الاجتماعية أو أي زيادات في عدم 
المساواة. وكانت تلك أداة نافعة فى يد حزب العمال الجديد بالتأكيد فى 
تقليص مدى فاعلية الهجمات التي شنّها «حزب العمال القديم» على السياسة 
الاقتصادية. 

لكن حتى لو اعتمدنا هذا النهجء فإنه يقودنا مباشرة إلى السؤال الآتي: ما 
سبب اعتقاد حزب العمال الجديد أن السياسات الليبرالية الجديدة هي 
الأفضل؟ ربما يليق بنا في هذا المقام النظر إلى دور السياق الاقتصادي 
الخارجي (انكشاف بريطانيا أمام الأسواق الدولية أكبر من انكشاف الدول 
الأخرى في أوروبا). في المقابل» ربما يشير المرء إلى أن تفضيلات سياسة 
حزب العمال الجديد مدفوعة بدواع سياسية» وانتخابية خصوصًا. لذلك. ربما 
ينتهج هذه السياسات لتوليد صورة امتلاك مقدرة اقتصادية في الحكم في 
وضعية انتخابية ومؤسساتية حزبية. تفتح هذه المقولةٌ محاور لافتة أخرى: إذا 
كانت الحكومات مدفوعة بدرجة كبيرة بالرغبة في الفوز في الانتخابات» وإذا 
كانت الانتخابات تتقرر بناء على المقدرة الاقتصادية للحكمء فإن الشغل 
الشاغل هو العوامل التي تصوغ صور المقدرة الاقتصادية للحكم؟ وهذا يعيدنا 
إلى المقدرة الاقتصادية «الحقيقية» وكيفية تكوينها استطراديًا. 

ترتبط هذه النقطة بنقطة أخرىء لأن تأثير الخطابات تضعفه عوامل مادية 
وكذلك الخطابات الراهنة. ربما تبدو الأفكار المتصلة بالعولمة مُغرية» ويعود 
ذلك جزئيًا إلى أنها وسيلة لإعادة صوغ الخطابات الراهنة» ولاسيما خطاب 
الليبرالية الجديدة. وكما يجادل هيرست وتومبسون*6: إن خطاب العولمة كان 
هبة لليمين لتوفيره حجة جديدة تدعم رفع الضوابطء والتجارة الحرة» وتقليص 
القطاع العام «عقب الإخفاق الكارثي لتجارب السياسات النقدية والفردانية في 
ثمانينيات القرن الماضي». 

يتعيّن أن يتردد صدى الأفكار بدورها في الخطابات الاجتماعية الثقافية 

نك 262 .م بومدجددمظ1 مه ناز 
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الأعم إذا كان المراد لها النجاح. ففي إيرلندا مثلاء الت الأفكار المتصلة 
بالعولمة في الخطابات الراهنة للهُوية الوطنية”*”». انطلق الخطاب الوطني 
الإيرلندي منذ ستينيات القرن الماضي «من افتراض أن الغاية الأساسية جني 
ثمار المشاركة الاقتصادية الكاملة في الاقتصاد العالمي»”0. قدمت العولمة 
باعتبارها وسيلة تمكن إيرلندا من أن تصبح ندا على الساحة الدولية على 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وكما صرّح سياسي إيرلنديء العولمة تعني 
«أننا جميعًا قوى عظمى الآن»7©. 


لكن بموجب ما تَقدَّم؛ لا تسهّل الخطابات الراهنة بالضرورة أفكارًا معينة» 
بل يمكن أن تقتّدها. ففي أستراليا مثلاء قوبل خطاب العولمة المهيمن باستجداء 
المشاعر الراهنة المناوثة للهجرة التي صيغت بدلالة شعار «أمة واحدة». يجري 
هذا الصراع الاستطرادي في سياق التغير ات الاجتماعية والسياسية الأعم؛ مثل 
تحديث ثقافة المستوطنين البيض والدفاع عن حقوق الشعب الأصلي. وبحسب 
ما كتب جونسون (2000: 146)» إن قضايا الجنوسة والجنسانية والعرق 
والإثنية تتحدى علاقات السلطة القديمة ومفاهيم المواطنة الليبرالية... القضايا 
الاقتصادية الأساسية تشمل تغبير العلاقات بين الدولة والاقتصاد في الخطاب 
الأسترالي المتلازم مع تطوير أيديولوجيا ليبرالية جديدة». ربما يكون هذا الطعنٌ 
ظاهرة عالمية - أبرزتها الطبيعة الدولية الحقيقية للحركة المناهضة للعولمة» بل 
إنه يجري تحدي خطاب العولمة حتى في الدول التي يهيمن فيها هذا الخطاب. 
ففي إيرلندا مثلاء اعّبر رفض الناخبين معاهدة نيس الخاصة بتوسيع الاتحاد 
الأوروبي» ولو من بعض الوجوه. انعكاسًا للمشاعر المناهضة للعولمة وتنامي 
مشاعر السخط على الأنموذج السياسي المهيمن”. وهنا أيضّاء يسلط ذلك 


)9ش 087المعذاهذاهاة) جسلكمع موك ,تسد 


(70) هذ ااعمررواء هت( فمه ككمل) بعنمنك :فجمء؟| مهاده جومتفجموعفملا لد ك مم8 8 
.38 .م ,(1990 بمهلاتمعهالا يخ للآت تمناض<ا) فجماعما إه عناضدجء7 علطد 
(21) موكمم"] آه امعساتدن5 عطا اد عنما 6ه عتمتا( عط برط كقفقد عمنج0» ,العممدو0'0 1١‏ 


*19 ها لفامعهم عردم «عكاطونه ممصد!! نمه لنى كوعوت00 24 نوانازمتعدووعه لمتوم5 طلتد كنقكىم 
0/11/1997 بر«عفمعا. كارا تعره بعممععلههت لمم 


02)ظ 09/06/2001 ,م11 لكام 
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الضوءً على التعقيد الفائق وعلى الطريقة المشروطة التي يُستخدم خطاب 
العولمة بوساطتها. 


خلاصة 


إن الهدف من هذا الفصل ذو شقين: الأول عرض المواقف المنوعة في 
المؤلفات التي تناولت موضوع العولمة» ولاسيما تلك المتصلة بتأثير العولمة 
في الدولة القومية؛ الثاني معاينة» بمزيد من التفصيلء العلاقة المعقدة بين 
العمليات الاقتصادية والخطاب أو الخطابات ونتائج السياسات. وكان لنا في 
سياق ذلك ثلاثة مزاعم أساسية: الأول أننا جادلناء على الضد من كثير من 
الروايات التقليدية» أنه لا يمكن المرء استنتاج حصول «تجويف» للدولة بسبب 
العولمة. ليس مرد ذلك إلى أن الضغط الاقتصادي الخارجي يخف بدرجة 
كبيرة في السياقات الوطنية المتمايزة فحسبء بل ولأن هذا الضغط الاقتصادي» 
بحسب ما أثبت هايء ليس «معولّمَا على الإطلاق. والثاني» وعلى الضد أيضًا 

من أغلبية الروايات التقليدية وهذا يشمل أطروحة العولمة المعقدة» هو تشديدنا 
على الحاجة إلى التعامل مع دور الخطابات بجدية. وإذا كانت العوامل 
الاقتصادية الخارجية تؤثر بالتأكيد في الخيارات السياسية المتاحة لدولة ماء فإن 
التكوين الاستطرادي لذلك السياق يثير ردود الحكومات بدرجة كبيرة. 
والثالث؛ واعتمدنا هنا على مقاربة هاي» هو أن تلك الخطابات لم تبرز من فراغ 
ببساطة» بل تبلورت بشكل حاسم من خلال السياق الاقتصادي والسياسي 
والثقافي الأعم الذي طن حت فيه. بهذا المعنى» من الأفضل اعتبار العلاقة بين 
المادي والافتكاري جدلية» أي إنها تفاعلية وتكرارية. لذلك» المسألة لا تتعلق 
بما إذا كان للضغط الاقتصادي والعوامل السياسية والعوامل الافتكارية وما إلى 
ذلك «أهمية» بقدر ما هي متعلقة بكيفية تفصيلها للبحث في الطريقة المعقدة 
لتفاعل هذه العوامل ضمن سياقات معينة. سعينا إلى إعطاء فكرة عن الطريقة 
التي ربما تتيح القيام بذلك عبر طائفة من الأمثلة المختلفة ودراسات حال بعض 
الدول. 


342 


مطالعة إضافية 
.2003 بععهه تهملهمآ جرت«مدمعط لم0 |ا عا عا« 7مإكاده!1 انلك اهذها© 2 بمععءتط 


علهلا بوك1( فم عماماكهمتكمة .«مانمعنامطما عمتؤاكرنه9 طصماا 0 فمدى بردلا 
.2000 بههااتمع ماح 


.1/7 - 0114 كع 180110711‏ ,ك1/ةأ 1”0‏ :3170715/017141105 اهمها .له ك .2 بلاع1] 
.1999 ,اناده تععل طسق 


'(170110171 /11671011010 111 +المذاكعة0) أ ((10امعةاهذها) .ومكمددمط1 .0 لمة 2 بأمتلا 
,1999 ,جومم" نزاناهط :عو ل امه عع جمد 60 إن كع ذا ذازطزدوعوط ع« 0ه 


11[ عأعه8 كاد ااساتاكه| عذاكع 00 جانلع 8711 :ممع اهما »لا ها كعاماك ..آ ,خوزعللا 
.2003 ,كمعد رانو نهنا عمل مسد 
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الفصل العاشر 
تحؤل الدولة 


غيورغ سورنسن 


مقدمة 


هناك جدل شامل دائر منذ وقت في شأن تحؤّل الدولة”©. جدل مدفوع بالعولمة 
الاقتصادية؛ إذ سارع مراقبون كثر إلى الإشارة إلى أن شبكات الاتصال 
الاقتصادية العالمية غيّرت الجوهر الاقتصادي للدول بطرائق رائدة كونها 
أضعفت ما كان ذات يوم اقتصادات وطنية سائدة. كما إن هذا الجدل مدفوع 
بعمليات التعاون والتكامل السياسي في أورويا وتطؤّر شبكات الاتصال 
للحوكمة على نطاق عالمي. ساعدت هذه العمليات الاقتصادية والسياسية 
بدورها في تحدي المفاهيم التقليدية لكيان الدولة والمواطنة» وبالتالي أثارت 
جدلا جديدًا في شأن الهُوية والجماعة. وساعد جميع ما تَقَدَّم في الحث على 
تأملات جديدة في تكوين السيادة ومستقبل الدولة ذات السيادة. أخيرّاء ساهمت 
نهاية الحرب الباردة» إضافة إلى حوادث 11 أيلول/ سبتمبر [2001]: في 
إجراء مداولات جديدة في شأن مستقبل الحرب والصراع العنيف. ونظرًا إلى 
الدور المحوري الذي تقوم به الدول في الرفاهية الاجتماعية: يُعنى هذا الجدل 
بمصير الدولة أيضًاء 


يسعى هذا الفصل إلى تعريف أهم عناصر الجدل الدائر في شأن تحؤّل 


(1) وسصنسه) فم عهمصت إه جممذ1 4 شتام 11614 جا عمماسعة ,سصدمع .)3 إل 
مهاف ىدم إه مك 11 لله" .ل قهه أعللنست لح .ل :(1990 بكم" وقد ءامنا ممتعممط! تممععملم) 
امممنههة [ه عكنةا 1 :عنملك «منها عه إن فد 786 بعممط0 1 :(1992 ,عمواتا لمدصقع #مطدعفنم) 
مه" ]0 صمنع 0 >:17 :عنمن عله إن نمع :17 بعهمدمنة .5 :(1996 بكمنلاه©6كوممة! تهمفدما) عأصمممء8 
لمذها© بلة ك قعة! « :(996! ,كك" تود تهنا عهفضطست عملا مت1) «سصممعظ فاءن٠ا‏ عط مذ 
ا :(1999 بك" وكدتمنا عوفتطاسهة عوفؤطسه) عسملمة) فحه كعنسمدمع8 بكعقةاو"! عمم مج مكصه:1 
تواذاو! عهفضطست) متا لمذمات ه هذ و«مصمعظ عط جمفدع دمت عنمنك ع امو" عدا إن لكا 136 بككتالا 

.(1999 بكمادمظ عتكمطا بولا بمتا!) عنعلك اصحمة| عمط إه عكل8 16 بعدمدعمهمه 8 مه ,(1998 ,كممط 
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الدولة» والتحقيق في كيفية ارتباط المواقف المعتمّدة بالآراء النظرية الأساسية 
المختلفة. يتضمن هذا الجدل ثلاث وجهات نظر محورية» تتميز يآراء 
مختلفة حيال ما يحصل للدولة©. يمكن تسمية أحد هذه الآراء برأي «انكفاء 
الدولة»» ويجادل أن التغيرات الجارية تهديد خطر لسلطة الدولة واستقلالها. 
وهناك من يرى أن التغيرات تبشر بانتهاء الدولة ذات السيادة كما نعرفها الآن. 
والرأي الآخر هو رأي «مركزية الدولة»» وفحواه أن الدولة تحتفظ بأهميتها 
المميزة. ونشير إلى أن التغيرات الجارية ليست جديدة في الواقع ولا هي 
شديدة الاختلاف عما حصل سابقاء وتبقى الدول قوية وتتمتع بسشلطات 
خاصة. 


أخيرّاء يركز الرأي الثالث على تحوٌّل الدولة» مُعتبرًا أن موقمّي «الانكفاء» 
و«مركزية الدولة» يوفران رؤىء لكنّ فيهما عيويًا خطرة. تُعنى هذه الرؤى 
بحقيقة أنه إذا كانت الدول قد خسرت نفوذها واستقلالها في بعض النواحي 
بحسب ما ورد في مقولة «الانكفاء»» فقد قويت شوكتها في نواح منوعة بحسب 
ما تؤكد مقولة «مركزية الدولة». العيوب التي أشرنا إليها هي التعريفات الضيّقة 
والافتقار إلى تحليل شامل. يقلل الرأيان على نحو زائد من شأن عملية التغيير 
العامة في كيان الدولة ذات السيادة بمرور الوقت» ما يؤدي إلى بروز نقاط قوة 
جديدة في بعض النواحي وإلى بروز نقاط ضعف جديدة في نواج أخرى. 


يمكن وصف هذا الرأي الأكثر شمولية بالتحولي. ربما ستقول أغلبية 
الباحثين إنها تحولية اليوم» لكن الشيطان يكمن في التفصيلات: ما هو مقدار 
التغيير وفي أي النواحي المهمة حصلء وماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الوضع 
الإجمالي للدولة؟ هل يمكن تعميم هذه التغيرات» أم أن كل دولة ذات سيادة 
فريدة حيث يكون التعميم مُحالا؟ 

(2) للاطلاع على معالجة معمقة» علمًا أن بعض ما يأتي يعتمد على ذلك العملء يُنظر: 


عامولا لمعا( لع عماماحع صنكمظ) امعاء1 ه ملارلط عذا لصم 8 عنمن5 عط إه #ماقم دج مركسه:1 116 بمععسومة .0 
2004 بمدالتدعماط عحموادم 


زلف لد ك لاع1] مه مععمعممدة 
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سيبحث هذا الفصل في أن تحديد بعض الاتجاهات العامة ممكن: نحن 
نعرف أن الأنموذج القديم لدولة قومية محددة المعالم مناطقيًا كما كان في 
أواسط القرن العشرين لم يعد صالحًا. ومع أننا لسنا متأكدين بالمطلق من 
الشيء الذي يحل محلهاء » فإن هذا سببٌ شعبية عدم الدقة في «مابعد المصطلح» 
(رعهاده«ند-دهم): يُزْعم غالبًا أن الدولة في طور «مابعد الوطنية»؛ أو «مابعد 
الصناعية» أو ما «مابعد السيادية»» أو غير ذلك» ويمكن استنياط بعض الأفكار 
العامة حيال ما يجري. 


تعاين المباحث الآتية الجدل الدائر في شأن تحوّل الدولة في النواحي 
الأساسية: الاقتصاد والتغيرات الاقتصادية؛ الجماعة؟ السيادة. . ثم نجمع نجمع التغيرات 
المنوعة في كيان الدولة ونشير إلى كيفية تفسيرها بدلالة دولة 7 نوع مابعد 
الحداثة) مثالية جديدة. ونتثبت في مبحث تال من وجود صلة بين نظرية الدولة 
والمواقف الرئيسة في الجدل الدائر في شأنْ تح الدولة. وسنبين كيف أن 
النظريات المختلفة في شأن الدولة مرغمة على النظر إلى التغيرات الجارية من 
منظور معين. وبالتالي فإن الآراء النظرية منحازة دائمًا في تحليلها لما يجري. 

قبل أن نبدأء حريٌ ينا الإشارة إلى أن مجمل الجدل الدائر في شأن تحؤّل 
الدولة يكتنفه انحياز أوروبي التوجه: هذا الجدل معني بالدولة الليبرالية 
المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا. وليس فيه ذكر للدول الضعيفة 
جدًا فى الجنوب» خصوصًا جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقياء أو الدول 
المتعصرنة في آسيا وأميركا اللاتينية. وبما أن هذا الفصل يتابع ذلك الجدل» 
فهو يتضمن أيضًا هذا الانحياز الأوروبي التوجه أو «الغربي التوجه». 


التحول الاقتصادي: تأثيرات العولمة 


تتمحور العولمة الاقتصادية*» حول استشراء العلاقات الاقتصادية بأشكالها 


كلها عبر الحدود: الإنتاج» قري شر اناده . لا أحد ينكر نشوء العولمة 
الاقتصادية: باتت الاقتصادات الوطنية في العالم أكثر ترابطًا في ما بينها من أي 


(4) يُنظر الفصل التاسع أيضًا من هذا الكتاب. 
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وقت مضى. لكن الآراء لا تكون على هذا القدر من التوافق عند تفسير هذه 
التطورات. 

يرى بعض المنظرين أن هناك اقتصادًا عالميًا في طور التكوين”» إذ إنه 
يجري استبدال ما يسمى «التكامل السطحي» الذي «تجلى بدرجة كبيرة من 
خلال الاتجار الصرف بالسلع والخدمات بين شركات مستقلة» ب «التكامل 
العميق» الذي يعني أن «قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي باتت منظمة 
أساسًا بوساطة شركات عابرة الحدود الوطنية. يمتد التكامل «العميق» إلى 
مستوى إنتاج السلع والخدماتء ويزيد التجارة المرئية وغير المرئية» إضافة إلى 
ذلك. من هناء تزداد الصلات بين الاقتصادات الوطنية تأثرًا بالنشاط الذي 
يضيف قيمة عبر الحدود ضمن الشركات العابرة الحدود الوطنية... وضمن 
شبكات الاتصال التي أقامتها تلك الشركات6. يساند هذا النوعٌ من التحليلات 
في الأغلب رأي «انكفاء الدولة». 


في المقابل» يجادل منظرو مركزية الدولة أن العولمة الاقتصادية ليست 
جديدة في الواقع» فققد كانت العلاقات الاقتصادية بين الدول غاية في التطور 
أصلا غداة الحرب العالمية الأولى. بعبارة أخرىء الحديث عن الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل ليس جديدً©. 

إن حسم هذا الجدل في شأن نتائج العولمة الاقتصادية ليس سهلًا كون 
العملية بأسرها بالغة التعقيد في مداها ومحتواها إلى حد أنه يمكن دائمًا إيجاد 
دليل يساند وجهتّي النظر اللتين نعرضهما هنا. لكن هناك هامشًا أيضًا لأرضية 
مشتركة بين الطرفين. ستوافق أغلبية المراقبين في كلا الجانبين على أن العولمة 
الاقتصادية جارية في الطرائق الآتية: 


(5) .(1998 ,سمممجمت اسد! :ومفهما) روممممظ فاءم٠ا‏ عمل جمفدممركصه:1 :581/1 امذها6 ,اعنم ب« 

(6) مامه ؛؟| جه كدمننهجوججه©) أمدماتمهكدهم1 :1993 مص | العدمععما ١6+‏ ,طخ علدنا 

١١3‏ بم ,(1993 ,كممتنط! فعاتمذا علمولا مهل!) «متعسههر لمجم مدع اما 

(2) 6ه ومتسةناحمت عذ(ا قمة كومتعكهم] ادامات» بعصا .2 .5 لم مم1 68 إل 

كمع ااعالمة) امعنعممعة1 فمه كمجمعة) لعذما© ,(كله) معدم ١1.‏ .ل قم اعتوصع .6 نما «بوموتعت 50 
.(1989 بكادمةا ممتهمفت ] تاثالطا بومتهمنت 1) 19905 عم جم عمشنام”! فاجنا"! ما كعناعهم وراد 
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تدويل الفضاءات الاقتصادية الوطنية عبر الاختراق المتنامي (التدفقات 
الداخلية) والانبساط (التدفقات الخارجية). 


تشكيل كتل اقتصادية إقليمية تضم اقتصادات وطنية عدة - وهذا يشمل» 
خصوصاء تشكيل كتل منوعة منظمة بشكل رسمي في المناطق الثلاث: 
أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا - وتطوّر صلات رسمية بين هذه 
الكتل» خصوصًا من خلال «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ» و«الأجندة الجديدة عبر الأطلسية» واللقاءات الآسيوية 
الأوروبية. 


تعاظم «التدويل المحلي» أو «المناطق الافتراضية» من خلال تطوير 
روابط اقتصادية بين السُلطات المحلية والإقليمية في المناطق 
المتجاورة وغير المتجاورة في الاقتصادات الوطنية المختلفة؛ روابط 
تتخطى غالبًا مستوى الدولة القومية مع أنها ريما تحظى برعايتها. 
توسيع التدويل وتعميقه مع انتقال الشركات المتعددة الجنسية» 
والمصارف العابرة الحدود الوطنيةء» والشركات الدولية المُنتجة 
للخدمات .من النشاط الاقتصادي المحدود في الخارج إلى استراتيجيات 
اك يتسن ولا يعالنية ضال خي مقن الالحيان إلى بحد لوطي الموق مات 
حيث تنتهج الشركات استراتيجيا عالمية مبنية على استغلال و/أو 
التكيف مع الفوارق المحلية. 

توسيع النظم الدولية التي تغطي القضايا الاقتصادية والقضايا الأخرى 
ذات الصلة بالاقتصاد وتعميقها. 

نشوء عولمة مُرْضية من خلال اقتراح أعراف ومعايير عالمية وقبولهاء 
واعتماد قياس عالمي للمعايير» وتطوير أسواق متكاملة عالميًا 
واستراتيجيات عالمية التوجه» و«استئصال» الشركات التي ليس لها قاعدة 
عملانية وطنية واضحة©. 


(8) .115-116 .وم ,(2002 بخ قاد عهةطست) عنمنك اعناصاجه عا إن مص" 186 ,ومحت1 .8 
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كانت للعولمة الاقتصادية انعكاسات أيضًا على العلاقة بين الدول والأسواق. 
يعتقد الباحثون الذين يتبنون رأي «مركزية الدولة» أن الدول لا تزال تسيطر على 
الأسواق. فيما يرى الباحثون الذين يتبنون رأي «انكفاء الدولة» أن الأسواق أقوى 
كثيرًا والدولء بالتالي» أضعف. لكن عوضًا عن الرأي القائل ب «خسارة الدول» 
و«فوز الأسواق» أو الرأي المعاكسء ربما يجوز لنا النظر إلى العلاقة بين الدولة 
والأسواق على أنها علاقة دائمة التذيذب والتغير لاختلاف السياقات السياسية 
والاقتصادية. ساهمت الحرب العالمية الثانية في زيادة مستوى مشاركة الدولة 
في الاقتصاد. وفي أوروبا الغربية على الخصوص. استمر الدور الرائد للدولة 
بعد الحرب في سياق سياسات التقديمات الاجتماعية الكينزية الحكومية. 

لكن التغيرات التي طرأت منذ ثمانينيات القرن الماضي لم تعنٍ انكفاء دور 
الدولة» بل غيّرته بعد وقت وجيز زا أولّد ابتعد نشاط الدول عن التشديد على 
وظائف الإدارة الاقتصادية إلى التشديد على الوظائف الإجرائية التنظيمية. 
وعلى سبيل المثال انطوى نشوء سوق واحدة في سياق الاتحاد الأوروبي على 
عدد هائل من التوجيهات التنظيمية الرامية إلى إتاحة الحركة الحرة للسلع 
والخدمات ورؤوس الأموال والناس. 

ثانيّاء تْقسَم السلطة السياسية إلى مصفوفة منوعة من الوكالات الحكومية 
أو الأهلية» وكل منها يتفاعل مع طائفة واسعة من الشركات الخاصة والجماعات 
والمنظمات. تتضمن شبكات الاتصال العامة هذه وحدات خاصة ووحدات 
حكومية لتكملة الترتيبات القائمة المعتمدة على السوق أو على الحكومة: التي 
اعتّبرت غير كافية افمة"), 

بهذه الطريقة» يجري التقريب بين الدول والأسواق. تصبح الدولة كيانًا 
متعدد الأشكال ومنتشرًا في شبكات معقدة تتضمن مجموعة من الجهات 
الفاعلة الأخرى. فمن ناحية» يجري الابتعاد عن «الدور المركزي لجهاز الدولة 


(9) معدم جعامسها! ونامه عتاضط لعطمات :طلا عفتس لامالا ج05 عطك» بعلعتمعع 14 إلا 
.50 بم ب(2000) 117 انا ,نادم 
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الرسمي في تأمين مشروعات اقتصادية واجتماعية ترعاها الدولة»"©. و 
ناحية أخرى» يجري سنّ تشريعات حكومية في شبكات عبر حكومية تشمل 
غالبًا أيضًا مجموعة منوّعة من الجهات الفاعلة الأخرى. 

الخلاصة هي أن الدول تحولت» كما الأسواق» بفعل أوضاع العولمة 
الاقتصادية. لكن دور الدولة تغيّر بدلا من أن يتقلص. تعمل الدول في أحوال 
مختلفة عن السابق» وهي خاضعة لقيود جديدة من بعض النواحيء لكن الدول 
طوّرت أيضًا طرائق جديدة لتنظيم السوقء أي إن التحول الجاري يتضمن 
عناصر «خسارة» و«اربح» للدول. 


التحول السياسي: نحو حوكمة متعددة المستويات 

ساعدت العولمة الاقتصادية وعوامل أخرى في زيادة الاتصال بين الدول. 
بعبارة أخرى؛ تزداد الدول تأثرًا بحوادث وقرارات تُتخذ خارج أراضيها. . وفي 
الوقت عينهء بات للنشاط الذي تقوم به الدول انعكاسات مطردة على نطاق 
صلاحيات هذه الدول وخارجها أيضًاء والنتيجة هي طلب متزايد على التعاون 


زللنا 


السياسي عبر الحدود 


التعاون عبر الحدود آخذ في التطور بطرائق رئيسة ثلاث: في الأولى 
تتوسع العلاقات بين الدول» ولاسيما من خلال التعاون في المنظمات 
الحكومية الدولية. وفي أثناء الحقبة ذاتهاء زادت أهمية كثير من المنظمات 
الدولية بالنسبة إلى الدول الأعضاء”©. وفي الثانية نمت العلاقات بين 
الحكومات حيث تزداد وتيرة تواصل الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى 
(مثل الهيئات التنظيمية والمحاكم والفروع التنفيذية) مع نظيراتها في الدول 
الأخرى ضمن بوتقة كثيفة من شبكات الاتصال السياسية. وبحسب أحد 


6000 4 مو سم 176 ,ومدوعل 


(11) ممشتمكتامدم م0 لمععم؟ - ممناماافحمه© لمممنلدا! )كوط كنطا هذ علماك ع1» ,مم2 اعمكنلح 
(1999) 99/35 <1/لا بمعروط عمناجة؟١‏ صما «رعمممد 0ت امع اتااساذ فمه 
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المراقبين» «منحى تخطي الحكومات يتطور بسرعة ليصبح نمط الحوكمة 
الدولية هو الأكثرٌ فاعلية وانتشارًا»22. 


التطور المهم الثالث هو توسع العلاقات العابرة الحدود الوطنية» أي 
العلاقات العابرة الحدود بين الأفراد والجماعات والمنظمات في المجتمع 
المدني (جهات فاعلة من غير الدول)» إذ زاد عدد المنظمات غير الحكومية 
الدولية من 832 منظمة في عام 1 إلى 2 منظمة بحلول أواسط 
ثمانينيات القرن الماضي*". وغالبًا ما تشكل جزءًا من شبكات اتصال سياسية 
عامة تطرقنا إليها في المباحث السابقة. 


يرى كثير من المراقبين أن تحولات مهمة جارية. مارست الحكومات 
الوطنية في الأيام الغابرة الحكم ضمن حدود مناطقية واضحة المعالم. واليوم» 
باتت السياسة تأخذ على نحو متزايد شكل الحوكمة الدولية أو العالمية» وهي 
عبارة تشير إلى النشاطات الجارية في كل مكان - محلية» وطنية» إقليمية» 
وعالمية - والشاملة التنظيم والسيطرة. بالتالي» فإن الحوكمة نشاط دولي وعابر 
للحكومات وعابر للحدود الوطنية» وتشمل المنظمات غير الحكومية والجهات 
الأخرى من غير الدول وليس الحكومات أو الوحدات الحكومية والمنظمات 
الدولية التقليدية فحسب. 


هناك من يرى أن «نظام حكم عالميّاه في طور البروز”'» يتضمن تغيرين 
مهمين مقارنة بمرحلة سابقة للحكومة الوطنية: الأول تزايد تشابك الحكومات 
في شبكة اتصال معقدة من المنظمات الدولية تتعهد أمامها الحكوماتٌ 
بالتزامات منوعة» بعضها أكثر إلزامًا من الالتزامات السابقة. والثاني هو أن 


(13) ,(1997) 5 مه ,76 أو؟ ,هرا «ونعجم؟ «رجعلم0 فاءالا مكاة لمعه ع1» بعاطوسسلذ .31 .3 

185 م 

(14) كممتاكنامها عامدت ممتلصاو الا عط 6ه كلام ومتردمة عذل» عطعم2 0 .01 تلد ك فاعلز 
اناد ممسعجم600 ,(كلت) أعتوسعت 8 قم سمدم إل نهذ جرعمممدت ممع مد كلمه أدومتتممعاما 16 
(1992 بكممم! إافدك«تدنا عوفةطسه عوفةطست) عنناه! فاجهاا جا عمسم فس عفم0 جنع ججعدون 
(15) ,ل(كله) اميينة! 8 قمه لمصديد0 3١1‏ نهذ حدم امامل الاميوةة! 2 انمد لممديد0 .ا( 
(2002 بعهفعلسمة تدمفمما) جناه! لعذها6 ه كنجهم10 
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جهات كثيرة من غير الدول تؤثّر في عمليات الحوكمة» بمعنى أن التنظيم 
والسيطرة ما عادا حكرًا على الحكومات. 

التعاون العابر للحدود ليس عالمي الأفق عادة» لكنه إقليمي. وبلغ التعاون 
الإقليمي أقصى درجات التطور في أوروياء حيث إن الاتحاد الأوروبي يتضمن 
مكوّنًا مهمًّا للحوكمة العابرة وتعميق الحدود الوطنية» وهذا يعنى أن مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي تتمتع في بعض المجالات بسلطة كتابة القواعد للدول 
الأعضاء. يمكن مثلًا محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية والمجلس 
الوزاري الأوروبي اتخاذ قرارات لا تواتي دولا أعضاء فردية» والأحكام 
الصادرة عن المحكمة الأوروبية مقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم 
الوطنية. 

لذلكء الاتحاد الأوروبي هو أوضح مثال على ما يمكنٍ تسميته حوكمة 
متعددة المستويات: إنه وضع تتفشى فيه السلطة السياسية وتّزال عنها ضيقة 
المركزية. وعوضًا عن تنظيم سياسي وطني صرف أو وطني بشكل أساسي» 
نشأت شبكة اتصال معقدة من تشريعات متجاوزة للحدود الوطنية» ووطنية» 
ودون وطنية. إنها عملية ثنائية الاتجاه من حيث إن التكامل على أحد 
المستويات السياسية حمّز التكامل بين المجتمعات والعكس بالعكس. 

هناك أمثلة عدة أخرى على التعاون الإقليمي في العالم» لكن الاتحاد 
الأوروبي فئة في حد ذاته على صعيد عمق التعاون واتساعه. والمبادرات 
الإقليمية الأخرى أقرب إلى النوع التقليدي ومقتصرة على مجالات اقتصادية أو 
سياسية معرّفة على نحو أكثر حصرّاء ومن دون انتهاك سيادة أعضائهاء أي حقهم 
(الأعضاء) في تنظيم الشؤون المحلية. 

كيف لنا تفسير الأهمية المتعاظمة للحوكمة المتعددة المستويات؟ يرى 
الباحثون من أصحاب رأي «الانكفاء» أن في ذلك مؤث شرًا إلى أن الدول باتت 
أقل تأثيرًا ونفودًا منها في الماضي. ويشدد القائلون بمركزية الدولة على أن 
الدول تبقى مسيطرة. وهذا جدال ذو شقين: الأول ميل «باحثي الانكفاء» إلى 
التشديد على أن التعاون بات كثير المطالب ويتضمن عناصر تتجاوز الحدود 


355 


الوطنية وتؤثّر في سيادة الدول. ويصر القائلون بمركزية الدولة على أن أغلبية 
نواحي التعاون تبقى تقليدية الطابع بحيث لا تزال الدول تُّمسِك بالدفة ويمكنها 
صد الضغط الذي تمارسه المنظمات الدولية. والثاني يرى «باحثو الانكفاء» أن 
التعاون يجعل الدول أضعف بوجه عام لأنه يجري تخصيص مزيد من السشّلطات 
لجهات فاعلة أخرىء ومنها المنظمات الدولية. وعلى الضد من ذلك» يرى 
القائلون بمركزية الدولة أن التعاون يُساهم في تقوية الدول» لأنه بالتعاون 
تمتلك الدول سُلطات تنظيمية ما كانت لتمتلكها لولاه في مجالات مثل التنظيم 
البيئي أو تثبيت العملة أو منع الجريمة. 

الأمر ليس في حاجة إلى كثير من التأمل للقول إن لدى الباحثين القائلين 
بمركزية الدولة والباحثين القائلين بانكفائها نقاطا وجيهة» حيث يتيح التعاون 
الدولي فرصًا جديدة للتشريعات» كما يفرض قيودًا جديدة على الدول. كما أن 
بعض صور التعاون أكثر تطلبًا (وربما أكثر نفعًا) من بعضها الآخر. ما يسعنا 
قوله على الصعيد العام هو أن الدول في طور تحؤّلء ربما يجعلها أقوى في 
بعض المجالات وأضعف قي مجالات أخرى. لكن يصعب حساب النتيجة 
النهائية سلقّاء علمًا أنها ستتفاوت تفاونًا كبيرًا بين دولة وأخرىء وبين قضية 
وأخرى. 

يجب التطرق إلى ناحية إضافية واحدة في هذا التحول السياسي هي أن 
الأهمية المتعاظمة للحوكمة المتعددة المستويات تُبرز تحديات جديدة 
للديمقراطية. الحوكمة المتعددة المستويات لا تستند إلى إطار عمل دستوري 
مميز. لذلك» لا يمكن إخضاع صنَاعَ السياسة الأساسيين لمساءلة ورقابة 
كافيتين. والقرارات تُتخذ خلف أبواب موصدة غالبًا وفي أغلبية الأوقات من 
إداريين رفيعي المستوى لا يملكون تفويضًا ديمقراطيًا واضحًا. ولا يتم إطلاع 
المواطنين بالقدر الملائم على القضايا المهمة ولذلك يتعذّر عليهم الخوض في 
جدل عام في شأنها. كما أنه ليس هناك أي عامية (905) واضحة من الناس 
على المستوى الدوليء ونعني بذلك أنه لا يوجد جماعة سياسية أو أخلاقية 
حسنة التعريف خارج الدولة المستقلة. وفي ظل غياب جماعة محددة بوضوح» 
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تصبح نواح كثيرة في العملية الديمقراطية مثار إشكاليات» مثل المشاركة 
والمناقشة والمساءلة والشفافية والشرعية. 

لكن في وسع المرء المجادلة أيضًا أن الحوكمة المتعددة المستويات نافعة 
للديمقراطية لأنها تساعد في وضع العمليات الإقليمية والعالمية المعقدة تحت 
السيطرة السياسية: عند النظر إلى هذه الناحية من منظور الدولة الإفرادية» يعني 
ذلك تحسين القدرة على تنظيم القوى التي تصوغ حياة الناس. أضف إلى ذلك 
أن بعض الباحثين يعتقد بإمكان مواجهة التحديات الجديدة للديمقراطية بنجاح. 
وعلى سبيل المثال» يجادل جوزف ناي أنه يمكن صُون الشرعية الديمقراطية 
للحوكمة المتعددة المستويات إذا صّممت المؤسسات الدولية بطريقة «تحفظ 
أكبر حيّز ممكن لتطبيق العمليات السياسية المحلية؛©©. 

لكن الحوكمة المتعددة المستويات كيان معقدء والجدل الدائر فى شأن 
حسناتها ومساوثها الديمقراطية سيستمر بالتأكيد. ولم يعد كافيًا الاقتصار على 
دارسة الديمقراطية ضمن إطار عمل الدولة المستقلة. 


تحوّل الجماعة 


الدولة القومية مبنية على نوعين من الجماعات: جماعة المواطنة المعنية 
بالعلاقات بين المواطنين والدولة (وهذا يشمل الحقوق والواجبات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية)؛ وجماعة الوجدان» ونعني بذلك لغة مشتركة وهُوية 
ثقافية وتاريخية مشتركة مبنية على المؤلفات الأدبية والأساطير والرموز 
والموسيقى والفنون وما إلى ذلك. فهل هذان النوعان من الجماعات في طور 
التحول؛ وإذا كان الجواب بالإيجاب؛ فأي شيء يحلّ محلهما؟ ١‏ 
لننظر إلى جماعة المواطنين أولًا. أحد التطورات الرئيسة في هذه الناحية 
أن الحقوق المدنية وغيرها لم تعد تُمتح من الدولة ذات السيادة حصرّاء إذ 
حُدّدت مجموعة عالمية من حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وقد أدى 


(16) .3 .م ,(2001) 4 .هه ,80 أن ,وشازاء موتمه"! مباتكع<] عفد هدج كأممتاستلدطها6» ,عل عرولا 1.5 
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التعاون الوثيق في بعض السياقات الإقليمية إلى تبلور حقوق مشتركة للمواطنين 
في الدول المختلفة. 

الاتحاد الأوروبي هو الحالة الإقليمية الأهم. ليت مواطنة الاتحاد مع 
توقيع معاهدة ماسترخت في عام 1992. يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحق 
العمل والإقامة والضمان الاجتماعي في جميع الدول الأعضاء. الحقوق 
السياسية الكاملة هدف طويل الأمده 0 المواطنين حاليًا التصويت 
والترشح في الانتخابات المحلية والأوروبية. 

يفد العمال الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي من دول غير أعضاء في 
الاتحادء وهم لا يملكون جنسية الدول المُضيفة؛ لكنهم يتمتعون بحقوق في 
النظامين الاجتماعي والسياسي. درست ياسمين سويُسال (لمدزم5 منمعوم) 
العمال الوافدين إلى ألمانياء ووجدت أنهم «يشاركون في النظام التعليمي» وفي 
البرامج الاجتماعية» وفي أسواق العمل. وهم يلتحقون بالنقابات التجارية» 
ويشاركون في السياسة عبر المساومة الجمعية والنشاط الترابطي» بل يقترعون 
في الانتخابات المحلية أحيانًا. وهم يمارسون حقوقًا وواجبات بالنسبة إلى 
النظام الحاكم والدولة المضيفة»27. ترى سويُسال في ذلك تحؤّل المواطنة نحو 
«عضوية مابعد وطنية» بناء على حقوق الإنسان العالمية وليس على الحقوق 
الوطنية النابعة من مواطنة قومية مشتركة وجماعة قومية ذات وجدان. وتقول 
«تأخذ الحقوق على نحو متزايد طابعًا عالميًا وانتظامًا قانويًا وتجريدياء وهي 
0 ة على الصعيد العالمي. في المقابل» لا تزال الهُويات تعبّر تعبّر عن خاصية» 
وهي تُعتبر مؤطرة إقليميًاء*©. 

بعبارة أخرى؛ تشير العملية إلى فصام بين حقوق المواطنة من ناحية 
وجماعة الوجدان الثقافية التاريخية من ناحية أخرى. كان هذان العنصران 
متشابكين بإحكام في العمليات التاريخية السابقة لتكوين الدولة القومية. كما 

(17) عممسطا مذ ونامعطعاط اممشتمسكه"! مه كلممهعفاط :مفطعمدفاة) إه كلنسنط بلمدرمد .ل( .لا 


.2 مم ب(قووا بعت مهصنك )ه ندملا :ميعن ) 
زدلف 159 بم بقنه1 
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أن أحد التحديات الإضافية لجماعة المواطتين يُعنى يما يسميه الباحثون 
ممارسة «المواطنة من دون روابط مثبتة»*©. 


توفر النواحي المنوعة للعولمة» وهذا يشمل إمكانًا أكثر تطورًا للتفاعل 
والتواصل بين الناس على نطاق عالمي؛ وسيلة كي يعالج الناس مثل هذه القضايا 
العالمية في حوار عبر وطني بين الأفراد المعنيين (لا بين مجموعات محددة 
لمواطنين قوميين). كما أن القدرة على التأثير الواضح في الأجندة العالمية» 
والمساعدة في تغيير مسار الحوادث تُرخي بظلال من الشك في القيادة السياسية 
الوطنية التقليدية وفي ولاء المواطن ودعمه؛ أكثر من أي وقت مضى. 
فالمواطنون «بالتالي أكثر استعدادًا لإعادة النظر في الجموع التي يُعرفون بناء 
عليهاء ولإعادة تحديد التوازن بين مصلحتهم الخاصة ومصلحة المجتمع» 00 


باختصارء هناك عدد من القوى المختلفة التي تعمل على تحويل «جماعة 
المواطنين» المنسجمة بحسب الصورة التي هي عليها في ساق الدول القومية. 
لكن ماذا عن الارتباط العاطفي بالوطن؟ الواضح أنه يتعين توقُع أن تتغير #جماعةٌ 
الوجدان الوطنية» في السياق الجديد للعلاقات عبر الوطنية الأكثر كثافة. 


يجادل أنتوني غيدنز أن تعريف الذات أصبح «مسعىّ منظمًا على نحو 
انعكاسي6©. لم يعد الأفراد «قانعين بهُوية يتسلّمونها أو يرثونها ببساطة أو 
وها كا لني بات يتعين إعادة اكتشاف هُوية الشخص بدرجة كبيرة» 
وبناؤها وصونها بنشاط»©. 


عندما تكون الهُوية شيئًا يجب على الأفراد إيجاده وصونه بنشاط» لن يعود 
الارتباط ب «جماعة الوجدان» الوطنية مسلّمًا به. فما هو الشيء الذي يكمل؛ إن 


(19) ا«عاساسة1 ه هذ عمسعجت هن وماجماديتا :عقهمم"! جواءجماعقع ومن عا دما بتسمعدمه ١1.‏ .زد 
282 .م ,(1997 عمط وافدك«ندنا عوفضطمت عوفضطسه) فابلا 

2200 .286 .م نط1 
(21) :ف كمسة) «عفماا عنصا عدا هذ جععم5 فمه /اعك +جقدهفاءراعة فمه جندعفها! ,كعفة6 .1 
5 م (9915! كمه وتوت كنمنا لوكمسة 

(22) لممكمماذ :4مكهدة) ناه" امعتفمة كه مصخ 11 ينظ فمه ما فصمج8 يكعفقة6 .3 
52 م ب(كووا بكممم توتو امنا 
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وُجدء أو حتى يحل محل الارتباط بتلك الجماعة الوطنية؟ أحد الاحتمالات 
بروزٌ هُوية جمعية «فوق» الوطن. هذه «الهُوية المدنية الغربية إجماع في شأن 
مجموعة أعراف ومبادئ» أهمها الديمقراطية السياسية» والحكومة الدستورية» 
والحقوق الفردية» والنظم الاقتصادية المعتمدة على الملكية الخاصة:؛ والتسامح 
مع التنوع في النواحي غير المدنية ذات الصلة بالإثنية والدين»*©. 

ينبغي عدم حلول هُوية مدنية غربية محل «جماعة الوجدان» الوطنية؛ لكن 
يمكنها التعايش معها. والمسألة هي معرفة إن كانت لهذه الهُويات صلة بالنخب 
واسعة الثقافة» بالدرجة الأولى» وبالمجموعات الأخرىء بالدرجة الثانية. 
يجادل مانويل كاستلز أن المجموعات المعرضة للتأثيرات السلبية للعولمة 
وشبكة الاتصال عبر الوطنية ستميل إلى حمل «هُوية مقاومة: تُنشئها تلك 
الجهات الفاعلة التي هي في وضعيات/ أحوال منتقصّة القيمة و/ أو معيرة 
بوساطة منطق الهيمنة» ولذلك تحفر خنادق مقاومة وبقاء على أساس مبادئ 
مختلفة» أو معارضة للمبادئ المتغلغلة في مؤسسات المجتمع»*©. وهناك 
حركات إقليمية تدعو إلى الانفصالء أو إلى زيادة كبيرة في الاستقلالية الإقليمية 
على الأقل. وهناك حركات قومية تشدد على تعريف حصري للغاية للهُوية 
الوطنية. وهناك حركات محلية أو دينية أو إثنية. 

كيف يجب فهم هذه التغيرات في سياق جدل أوسع في شأن تحؤّل 
الدولة؟ يجادل القائلون ب «الانكفاء» أنه مع تحؤّل كيان الدولة» تصبح الدولة 
ضعيفة بسبب توهين الصلة بين الدولة وشعبها؛ وتتسع الولاءات في اتجاهات 
جديدة وتبرز مصادر إضافية للمواطنة. ويرى القائلون بمركزية الدولة أن كيان 
الدولة يبقى قويّا في ناحيتي «جماعة المواطنين» و«جماعة الوجدان»» وأن 
الرابط بين الدولة والشعب لا يعتريه وهن شديد. 


(23) ع0 امدمتامهوعاما لدعطنا أن كعدسسمك مه #صسفل! ع1» بوعطصطا .ل .0 همه بعمفنهم .2 
,93اع (1999) 2 مه ,25 أ؟ ,كع#تضمك ام«مشهدجعلنما زه مم8 


ويُنظر أيضًا: (1998 بع اناد" عوفةطصت) جونسسسه) امعنناه" إه #مانم وص ملكصه:1 116 بكعاملامنا .م 
)24( +8 بم ب(1998 بللعسمعماظا :4هه0<1) مهفا إن صمو" 116 بكلاعكت .31 
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عند القائلين بمركزية الدولة وجهة نظر تقوم على أن الدولة لا ترزح 
تحت ضغط شديدء بمعنى أنه يجري استبدال الجماعات الوطنية بجماعة من 
نوع آخر. لكن ذلك لا يعني أن كل شيء لا يزال كما كان في السابق. ذلك أن 
محتوى كيان الدولة ذاته يخضع لتحؤّل لإدراج نواح جديدة. بعبارة أخرى» 
تتضمن الهُويات الوطنية بشكل متزايد عناصر عبر وطنية وعناصر أخرى 
محلية. وأي التزام بتعاون أوروبي يمثلء على نحو مطردء جزءًا من الهُويات 
الوطنية لشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد عاد الأوروبي. كما أن الهُويات 
المحلية تزداد قوة في الوقت عينه. 2 تبقى النتيجة في الأمد البعيد لهذه 
العمليات غير مؤكدة. لكن لا يظهر م في الوقت الراهن أن هذه التحولات التي 
تعتري الجماعة تُضعف الدولة كونها لا تُوهن بدرجة كبيرة الانتماءات إلى 
الهُويات الوطنية. 


تحوّل السيادة 


تشمل السيادةٌ القواعد التي تحدد حيز السلطة السياسية وتضع السياقٌ للعلاقات 
بين الدول. السلطة الحديثة ذات السيادة سلطة مركزية وفي عهدة الحكومة التي 
تحكم شعبًا ضمن أرض محددة. لذلك. يُضفي تأسيس السيادة سلطة عليا على 
الحكومة. وعندما تكون الدولة ذات سيادة» تتمتع باستقلال تكويني؛» حيث لا 
يكون للكيانات الأخرى أي سلطة سياسية في داخل أراضي تلك الدولة9©. 
الاستقلال المؤسساتي هو الجوهر القانوني للسيادة. لكن السيادة تزيد 
على ذلك؛ فهي مجموعة من القواعد التي تنظّم طريقة أداء الدول ذات السيادة 
في لعبة السيادة وكيفية إدارة العلاقات في ما بينها. وهناك مبدآن تنظيميان 
أساسيان في لعبة السيادة الكلاسيكية: مبدأ عدم التدخل وميدأ المعاملة بالمثل. 
عدم التدخل يعني أن للدول حمًّا في اختيار مسارها الخاص وإدارة شؤونها من 
دون تدخل خارجي ي. الدول حرة في تحديد ما تريد من دون تدجُل الآخرين. 


(25) «بوعكم؟ امممتتمدعلها ومصمجدها دم هذ لدمطعلماة موفجدمة أه متعم عله بعصو .ار 
.457-14 .وم ,(1999 عمعها لمتهم؟) 3 مد ,47 أن ,كعافسك لمعنننادط 
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والمراد من المعاملة بالمثل التعاطي بما يخدم مزية مشتركة. تُبرم الدول 
صفقات بعضها مع بعض بصفتها شركاء متساويين» وليس هناك معاملة تفضيلية 
ولا تمييز إيجابي. 


يرى عدد من الباحثين أن تغيرًا طرأ على جوهر الدول لأسباب أقلّها 
العولمة©©. وبحسب هؤلاء» باتت الفرصة المتاحة للدول أقل اليوم لضبط 
وتنظيم ما يجري في داخل حدودها أو خارجهاء مثل الاتصالات الإلكترونية» 
ووسائل الإعلام؛ والتدفقات المالية العالمية» والمشكلات البيئية العابرة الحدود 
والشركات العالمية المتعددة الجنسية. ذلك كله يعني أن الدول تخضع لعملية 
انتقال تتجاوز السيادة أو انتقال نحو «غسق السيادة» (وامعاعى همد غطونات) !27 , 


أجاب الباحثون المشككون أن هذه التطورات متصلة بجوهر كيان الدولة» 
وأنها على صلة بالقدرة الفعلية للدولة على ضبط انسياب الحركة على اختلاف 
أنواعها عبر الحدود والأوضاع عندها. ويشدد المشككون على أن فكرة «غسق 
السيادة» مبنية على خطأ تصنيفي. فالسيادة مؤسسة شرعية» تشمل الاستقلال 
المؤسساتي والقواعد التنظيمية. وعندما يجادل بعض الباحثين أن السيادة في 
طور الأفول نظرًا إلى تقلص الفرص المتاحة للدولة كي تمارس السيطرة» فهو 
يرتكب خطأ تصنيفيًا بدمج قضية جوهر الدولة في قضية المؤسسة الشرعية 
للسيادة ج00 


يرى الباحثون المشككون أيضًا أن مؤيدي فكرة «الغسق» يميلون إلى 
إساءة عرض التاريخ يخ لأنهم يبالغون في تقدير المقدار الفعلي لسيطرة ة الدولة في 
الأيام الغيرة» إذ لم يكن هناك عصر هبي شابر مارست فيه الدول سيطرة فاعلة 


(26) عجميهلة" عابلا بوت1( بعماماكهمنكهةا) #مااعسده”ج1 امعارات ا :ومنامدالعناما© بعنامف5 .8 .1 
جه »1 هذا هذ ا#وومععا امعاناه! فصه امتممنتجت1 وو مهمد فصمو8 بكمتطاع .ل .© :(2000 بهمالتدعماحر 
ذا لإامهءى0م5» ,طامقذاجها 1 مه ,(1995 بكى«! مم10 01 إتدتكتمذا :مله106) «صمد© ا 

.325-346 .وم ,(1992) 2 .مه ,كة .أ" ,كذهاء أمصم مهما إه ام«صدمل «بومنائكمهم" 

(27) كة «متسامه! «متتعدجمزها عط 1166 +وو مم3 إن لاوتلاضة 736 بدمعة3 .8 إلا 

(1992 بتعمطتك؟ عمامصط) عادولا «ت1) فأموالا ج01 جع«صمركحه:1 
(28) لممماعنة! فمد لصذوعمه© عطا أنه عمممات ل ععنتامه فاءملا هذ بواميكى مم5 بومعاعمل 1 
431-457 بوم ,(1999) 3 مه ,47 أن" ,نفك امعنامط «بعممععلمها 
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على انسياب الحركة عبر حدودها. لكن باتت الدول أقوى كثيرًا بمرور الوقت 
على صعيد القوة العسكرية والقدرة على ضبط المواطنين ومراقبتهم وجباية 
الضرائب منهو 20 


تركّز هذه الملاحظات على التغيرات الجوهرية التي طرأت على كيان 
الدولة وعلى انعكاساتها على السيادة. وسنلقي نظرة فاحصة الآن على السيادة 
بصفتها مؤسسة شرعية. هل طرأت تغيرات على المحتوى الأساسي للسيادة 
(الاستقلال المؤسساتي) أو على المبادئ الناظمة للسيادة؟ وإذا كانت الحال 
كذلك. فما هي نتائج هذه التغيرات؟ 

بالنسبة إلى الاستقلالية المؤسساتية» تتفق الأغلبية العظمى من الباحثين 
على أنها لا تزال على حالها. السيادة بصفتها استقلالية مؤسساتية هي المبدأ 
المهيمن على التنظيم السياسي في النظام الدولي. لكن عندما يتعلق الأمر 
بمضامين ذلك الوضعء لا يعود هناك توافق على الإطلاق. فمن ناحية» يميل 
المتعاطفون مع أطروحة «الغسق» إلى رؤية استمرار السيادة على أنها لا تعدو 
كونها قشرة فارغة تحجب التغيرات الراديكالية التي تمت*. وفي المقابل» 
يرى الباحثون المشككون في استمرار هيمنة مبدأ السيادة بصفتها استقلالية 
مؤسساتية استمرار بقاء مؤسسة السيادة. وتبقى الدولة ذات السيادة الأنموذج 
المفضّل في التنظيم السياسيء إذ لم يبرز أي منافس جدي07. 

لتتحول إلى القواعد التنظيمية للسيادة. ثمة توافق في هذه الناحية على أن 
تغيرات حصلت فعلاء لكن يجري تفسير مضامين تلك التغيرات بأشكال 
مختلفة هنا أيضّاء إذ يرى الأشخاص الداعمون لأطروحة «الغسق» أن أنماطًا 
جديدة للسلطة في طور البروز وهي تضع سُلطات تنظيمية في أيادي جهات 
فاعلة من غير الدول. بهذه الطريقة» يجري بالتدرّج استبدال لعبة عدم التدخل 
التي تُبقي جميع السّلطات السياسية في يد الدولة ذات السيادة بلعبة مختلفة 


)229 كد قمه ممكصمة1" 
)30( عللد؟ قمه تأ النص 
زنك مناناد! لامالا هذ بوإمععت جمك» بممعاعول 
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اسمها ما بعد السيادة»2©2 حيث يجري توزيع السلطة السياسية على جهات 
فاعلة مختلفة كثيرة. والتتائج هي أن الدول ترزح تحت ضغط لأنها تخسر 
احتكارها التقليدي للتنظيم والسيطرة السياسية. 


لكن المشككين يخالفونهم الرأي ويُدلون بحجتين مختلفتين: الأولى ألا 
يُنظر إلى بروز مصادر جديدة للسلطة السياسية على المستوى عبر الوطني (مثل 
الاتحاد الأوروبي» ومنظمة التجارة العالمية وإن على مستوى أدنى) بأنه خسارة 
أو حتى قيد مُوهِن مفروض على تلك الدول التي تبرز فيها تلك المصادر. وهم 
يرون في المقابل أن المصادر الجديدة للسلطة وسيلة لإكمال القوى التنظيمية 
للدولة الإفرادية أو حتى تعزيزها. 

لندرس حالة الاتحاد الأوروبي. اكتسبت المؤسسات على المستوى 
الأوروبي نفودًا عظيمًا في المجالات التي كانت على نحو تقليدي امتيازات 
للسياسة الوطنية» مثل العملة وضبط الحدود والسياسة الاجتماعية وما إلى 
ذلك. لكن يُصرّ المشككون على القول إن ذلك حصل بطرائق ليس لها علاقة 
بأطروحة «الغسق». تُساهم الدول في الامتثال للتشريعات عبر الوطنية» لكنها 
تقوم بذلك بما يخدم مصالحها الخاصة لأن هذه الدول؛ ككتلة» تمثل في حد 
ذاتها مصادر لمثل هذه التشريعات. ولو نظرنا إلى هذه التركيبة الجديدة من 
زاوية الدولة الإفرادية فسنجد أنها تتيح زيادة التفوذ ف في الدول الصديقة. 
بالتالي» تتولى الدولةٌ الإفرادية مسؤوليات جديدة في فيك السيطرة على 
الحوادث التي تجري خارج ولايتها الإقليمية 

حجة المشككين الثانية في رد أطروحة «الغسق» حجة تاريخية. وهي تكرر 
الرأي الذي عرضناه أعلاه: التحديات التي تواجهها سّلطات الدول ذات السيادة 
ليست جديدة على الإطلاق. فعلى مر التاريخ كانت السيادة موضوع نزاع. وفي 
هذا السياق» فإن التحديات التي أوجدتها العولمة لا هي بالأمر الجديد ولا 
تمثل خطرًا ذا شأن على صعيد تحدي السيادة. 


32( 138 م بعنامكع 
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باختصارء ليس للجدل في شأن السيادة في وجه العولمة علاقة كبيرة 
بالتغيير أو الاستمرارية» بل إن الباحثين متفقون على أن جوهر ولاية السيادة - 
الاستقلالية المؤسساتية - باق على حاله. وهم متفقون أيضًا على حصول بعض 
التغييرات في الجوهر الحقيقي لكيان الدولة وفي القواعد التنظيمية للسيادة. 
لكن الجدل الحقيقي دائر فى شأن التفسير اللائق لتلك التطورات الجديدة» 
وهذا يشمل مدى انحرافها عن المراحل التاريخية التي مر بها كيان الدولة ذو 
السيادة أو عدم انحرافها عنها. لكن لأعرض وجهة نظري حيال مضامين 
التغيرات م ذكرناها هنا 

هناك تغيّر تغيّر في جوهر كيان الدولة المتقدمة في سياق العولمة. وهلاها 
يتجلى في حالة الاتحاد الأوروبي خصوصاء إذ عوضًا عن الاقتصادات الوطنية 
المنفصلة: تُدمَج أجزاء مهمة من النشاط الاقتصادي في شبكات اتصال عابرة 
الحدود. وعوضًا عن نظم الحكم الوطنية» هناك حوكمة متعددة المستويات 
تشمل المؤسسات عبر الوطنية. أحدثت هذه التطورات تغييراتِ في القواعد 
الناظمة للعبة السيادة. وعوضًا عن مبدأ عدم التدخل» تقوم دول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بتدجُل شاملء بعضها في شؤون بعض. وهذا يعني أنها 
موافقة على أن تكون المبادئ التي تعتمدها الدول الخارجية ل اء في 
الاتحاد) قوانين ن للدول وضمن ولاياتها. وهي تقوم بذلك لتنظيم الشؤون عبر 
الوطنية التي لا تمتلك الدولةٌ الفردية سيطرة كبيرة عليها أو لا تسيطر عليها على 
الإطلاق. ويمكن تسمية ذلك «التدخل المنظم». 

عدّلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا مبدأ المعاملة بالمثل» إذ 
إنها تعتمد أحيانًا معاملة تفضيلية» أو معاملة غير متماثلة» لدول أعضاء بناء على 
حاجات خاصة. مثال ذلكء تلقى المناطق الفقيرة فى الاتحاد معاملة تفضيلية» 
فيُعاد توزيع موارد اقتصادية إضافية على تلك المناطق بسبب حاجاتها الخاصة. 
ويمكن تسمية ذلك «المعاملة التعاونية بالمثل». 


يرى بعض الباحثين أن هذه التغيرات التي طرأت على السيادة لا تقتصر 
على الاتحاد الأوروبي؛ لأنها تطاول دولا أخرى أيضًا بسبب العولمة الاقتصادية 
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والحوكمة المتعددة المستويات. إذا كان ذلك صحيحًاء فذلك يعني أن تغيرًا 
كبيرًا في مؤسسة السيادة جار على قدم وساق. لكن ذلك لا يعني أننا تجاوزنا 
«غسق السيادة» أو دخلناه» إذ إن السيادة التي في صورة الاستقلالية المؤسساتية 
تبقى مبدأ مهيمئًا عالميًًا في التنظيم السياسي. لكن اللعبة الحقيقية في مبدأ 
السيادة» كما هو معبّر عنه في القواعد الناظمة لمؤسسة السيادة» ستتطور وتتغير 
بالتأكيد لأسباب ليس أقلها التحديات التي جلبتها العولمة. 


الصلة بالنظريات: تفسيرات تحوّل الدولة 

ذكرنا آنقًا أن هناك تفسيرات مختلفة لما هو جار على صعيد تحوٌّل الدولة. لا 
يقتصر هذا الجدل على الاختلاف الإمبريقي لأن تقاليد نظرية مختلفة تكمن 
خلف المواقف الرئيسة في الجدل الدائر في شأن الدولة. وهي مرغمة بحكم 
مقارباتها النظرية على النظر إلى التغيرات الجارية من زاوية معينة. 


هناك ثلاث طرائق رئيسة للنظر إلى الدول والسلطة: الأولى تركز على 
الدولة» وهي على صلة بالنخبوية في العلوم السياسية وبالتقليد الواقعي في 
العلاقات الدولية. والثانية نابعة من التقليد التعددي أو الليبرالي في الفكر 
السياسي. والثالثة التي أسميها الرأي الحرجء على صلة بالنظريات التي تستلهم 
من الاقتصاد السياسي الدولي ومن الماركسية الجديدة””“ ومن السوسيولوجيا 
التاريخية. غالبًا ما يكون الرأي القائل ب «مركزية الدولة» على صلة بالمقاربة 
الواقعية» فيما يعتمد الباحثون القائلون ب «الانكفاء» على التقاليد الليبرالية 
غالبًا. أخيرّاء يوافق القائلون ب «التحول» على الرأي الحرجء لكن هناك 
استثناءات» علمًا أن تصنيف جميع الباحثين بهذه الطريقة ليس سهلا. فلا 
مجال هنا لمقدمة شاملة للنظريات المتصلة بالدولة*©. وكل ما أود القيام به 
إظهار كيف تساعد النظريات في إقناع الباحثين باعتماد آراء معينة في شأن 
تحؤّل الدولة. 


(33) يُنظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(34) للاطلاع على عرض عام يُنظر الفصول الأول والثاني والثالث من هذا الكتاب. 
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يفترض تحليل مركزية الدولة وفمًا للمدرسة الواقعية ببساطة*© أن النظام 
الدولي نظام لدول ذات سيادة. تسيطر الدول على وسائل العنف» وتضع قواعد 
اللعبة لجميع الجهات الفاعلة الأخرى» وهذا يشمل الشركات والأفراد 
والمنظمات. وتصون الدول بغيرة حريتها واستقلالهاء ولهذا السبب لا يوجد 
حكومة عالمية ولن يكون لها وجود في يوم من الأيام. 

إزاء هذه الخلفية» يسهل فهم الأسباب التي تجعل الواقعيين القائلين 
بمركزية الدولة يواجَّهون بالفكرة القائلة إن الدولة في حالة انكفاء. عندما يكون 
الافتراض الأساسي هو أن الدول تضع قواعد اللعبة لكل من عداهاء وعندما 
تكمن قوة الدول في ترسانات من القوى العسكرية التي تتحكم بها دول عبارة 
عن جهات فاعلة أحادية ومنسجمة: فإن أي زعم بأن الدول في حالة انكفاء 
لتعاظم نفوذ الشركات الخاصة أو لتطور قوى السوق بوجه عام يتعين مقابلته 
بتشكيك قوي. الجواب السريع للواقعيين هو أن الأسواق والشركات (وجميع 
الجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول) تتطور لأن الدول تريد منها ذلك» 
وعندما يحين وقت السحقء وعندما يلوح صراع عنيف في الأفق مجددًا (وهذا 
ما سيحصل دائمًا في مرحلة ما)» تظل قبضة الدول شديدة» خصوصًا القوية 
منها. 

لكن رأي التعدديين أو الليبراليين في الدول والسلطة مختلف. المواطن 
الفرد نقطة البداية عند الليبراليين» والدول ليست نقاط تركيز أو أدوات سلطة 
أساسّاء وهي الوصية على حكم القانون وحق المواطن في الحياة والحرية 
وحيازة الملكية. لذلك» الأفراد والجماعات في المجتمع المدني هم محل 
التركيز المحوري لليبراليين من البداية. وهم يجادلون أن العلاقات عبر 
الوطنية - أي العلاقات العابرة للحدود بين الأفراد والمجموعات (الجهات 

(35) عادلا معذ) ععمء! فصه مه" جد ماهد ع1 :كممفثها( جوصمصاء كعتاتام" بسسطاهوءهاة .1 
باعل الا-ومعققة خط عمقمعة) كعفناه"! لعدمةمده 1م إه مم1 بعللا .ا( ٠)‏ :(1966 وميا لعكلم 


ك0 :0:604) ك«مماء! امممتعمهنما ها «متعسفدهه! محمد .6 قمد ممععول 2 قمد ,(1979 
(2003 بكممده ودع ضهنا 
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الفاعلة من غير الدول) - زادت ت أهمية في العقود الأخيرة. وهذا سبب رئيس 
ل «اكل الدولة وسلطة الحكومة»©. لم يسبق أن كانت الدولة يومًا جهة 
فاعلة قوية ومركزية ومتماسكة ومستقلة في نظر الليبراليين» لكنها كانت دائمًا 
حارس الأفراد والمجموعات في المجتمع المدني» ولذلك تتأثر بقوة بهذه 
الجهات الفاعلة من غير الدول. ووققًا للرأي الليبرالي» السلطة موزعة على 
جهات فاعلة كثيرة وعلى مروحة شاسعة من القضايا. وترزح الدول على نحو 
متزايد تحت ضغط ناشئ عن العلاقات عبر الوطنية التي يقيمها الأفراد 
والمجموعات. وهذا هو أساس الرأي القائل ب «انكفاء الدولة» الذي يسانده 
ليبراليون كثر. 


أخيرًاء يُقَرّ يُقَرّ الرأي الحرج بوجود نظام من دول ذات سيادة قائم على 
الأرض والسكان والحكومة. لكن الرأي الحرج يشدد على تعايش الدول ذات 
السيادة مع نظام اقتصادي عالمي معتمد على الرأسمالية. يهتم أنصار هذا الرأي 
في الأغلب بالعلاقة بين نظام الحكم والاقتصادء وبقدرة الدول على استغلال 
الفرص المتاحة للتطور الاقتصادي والاجتماعي»؛ خصوصًا في نظام عالمي 
رأسمالي”. إحدى نقط التركيز الرئيسة في هذا السياق العلاقة بين الدول 
والأسواق. ويحذو الرأي الحرج حذو كارل بولاني*2 في تصوٌّر تلك العلاقة 
أنها جدلية. المراد بذلك أن الدول تُنشئ الأسواق وتنظمهاء لكن ما إن تنشأ 
الأسواق حتى تصبح هي الأخرى مصادر للسلطة وربما تقيّد الدول. ويزعم 
الواقعيون أن الدول تسيطر على الأسواقء بينما يرى ليبراليون كثر أن الأسواق 
قوة تتحدى الدول وتقيّدها. 


في المقابل» يتصور الرأيُ الحرج أن الصلة بين الدولة والسوق علاقة 


(36) 8 مه سسعدمة .1( .ل نهذ جعلمه لطاع ومتفعمك د مز وتطعصجة6» بسمصومع .4( ل 
عهذتطست) تناه" فأمهاا ها عوسمت فجه جعفج0 الع وعدن اسصطللا»ا ععصمت60 ,(كلت) أعاممعي > 
4 يم ب(1993 بكم واندى ونا عوفمطصم> 

22 ا 


(38) مس1 ست إه كمنهة؟0 عندمممعظ فصه اممشنامط 11 ج«مقمدمركصه:1 نمم 136 بترصمامط 1 
([كجوا] 1957 بكلدم8 ممعمع8 :ممدمظ) 
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استقلال آخذة في التطور» حيث إن كل طرف في حاجة إلى الطرف الآخر 
(ويتتفع منه). كما أن الدول والأسواق في الوقت عينه مصادر للسلطة السياسية 
والاقتصادية» وهو ما يجعل أنواعًا مختلفة من التوازن بينهما ممكنة. وهذا 
يؤدي إلى رأي «تحولي» فحواه أن الدول لا «تربح» ولا «تخسر»» وإنما قد 
يطرأ تغيّر على الوضع النسبي لسلطة الدول (والجهات الفاعلة الأخرى) من 


وقت إلى آخر وبين قضية وأخرى. 


يتعذّر وصف أي من هذه الآراء النظرية المختلفة بأنه محق أو خاطئ 
بذاته. إنها تصوّر نواحي مختلفة لواقع معقدء وكل منها نقطة البداية لتحليل 
يسلط الضوء على بعض نواحي ذلك الواقع ويترك النواحي الأخرى مظلمة. 
إنها ألعاب مختلفة من بعض الوجوه. وريما يكون كل منها نافعًا لغايات 
تحليلية معينة وأقل نفعًا لغايات أخرى. وكما أننا نحترم رغبة الناس في 
ممارسة ألعاب مختلفة» يتعيّن علينا احترام الحسنات الإفرادية لكل رأي نظري 
قائم بذاته. 

في الوقت عينه» لدى النظريات الثلاث جميعًا شيء تقوله في شأن 
الدول والسلطة وكيف تتطور سلطة الدول بمرور الوقت. عندما نود أن نعرف 
كيف تتغير الدول وانعكاسات ذلك على سلطتها بالنسبة إلى الآخرين» يتعين 
علينا البدء برأي نظري مفتوح؛ إذ لا يمكننا الاقتصار على افتراض بقاء الدول 
في سدة الأمورء أو أن الأفراد والمجموعات في المجتمع المدني تحت 
السيطرة دائمًا. يتعين علينا أيضًا البدء بالموقف النظري المفتوح» أي الدول 
تخضع لتحؤّل بطريقة ريما تزيد سلطتها ونفوذها أو تقلصهما في النظام 
الدولي. بهذا المعنى المحددء يتميز الرأي الحرج على النظريتين الأخرتين 
ببساطة لأنه أكثر انفتاحًا على استيعاب الطرائق المتعددة التي تتحول الدول 

لا أسعى إلى إقناع القارئ بتبتّي الرأي الحرج ورفض الرأيين الآخرّيين. 
قصدي هو مجرد التشديد على الكيفية التي ترغمنا بها نقاط البداية النظرية 
المختلفة على النظر إلى العالم الحقيقي بطرائق مختلفة. 
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دعني أوجز الآن التغيرات التي طرأت على كيان الدولة كما ذكرنا أعلاه» 
وأحاول فهم كيفية مرور الدولة فيها. 


التغيرات في كيان الدولة 


الدول في مراحل تطور وتغيّر على الدوام. فهناك تحؤّل طرأ على الدولة 
القومية المناطقية الحديثة في أواسط القرن العشرين. ولا يمكننا الجزم في شأن 
ما حصل لأن التغيرات لا تزال جارية. عندما نستحضر الماضي يسهل تحديد 
التطورات الرئيسة. مثال ذلكء استمر تطوّر الدولة الحديثة عقودًا كثيرة وحتى 
لقرون. ونحن نعرف بإدراكنا المتأخر أن الدولة الحديثة بلغت النضج التام 
بحلول أواسط القرن العشرين. وإذا ركّزنا على النواحي الرئيسة الثلاث لكيان 
الدولة التي ناقشناها آنقًا - الاقتصاد والحكومة والأمة - يمكن اعتبار الدولة 
الحديثة نوعًا مثاليًا له بعض الخصائص المميزة (يُنظر الجدول (1-10)). 


لكنء كما ذكرنا سابقّاء طرأ تحؤّل على الدولة الحديثة» وليس هناك مرحلة 
يقال فيها إن الدول «تطورت بشكل كامل»؛ لأن تحؤّل الدولة هو القاعدة وليس 
الاستثناء. وعملية التغيير الراهنة استغرقت عقودًا كثيرة ولا تزال تتبلور. لهذا 
التيت أقترح عبارة «دولة مابعد الحداثة» [الدولة اللاحقة الحداثة] باعتبار ها 
وسيلة لتلخيص تلك التغيرات التي لا تزال جارية””. وكما ذكرنا آنفاء البادئة 
«ما بعد» وسيلة للتشديد على عدم امتلاكنا صورة واضحة لشكل دولة مابعد 
الحداثة وصورتها في آخر الأمرء لكننا متأكدون في الوقت عينه من أنها ستكون 
مختلفة عن الدولة الحديثة. ويجب أن يتنبه القارئ إلى أن الباحثين يستخدمون 
عبارة «مابعد الحداثة/ اللاحق الحداثة» بطرائق مختلفة كثيرة» بعضها لا يناظر 
طريقة استخدامها هنا. ويبيّن الشكل الآني النوع المثالي للدولة الحديثة ودولة 
مابعد الحداثة. 


(39) استخدم رويرت كوبر هذه العبارة في مقالة ُشرت في عام 1996 ولذلك يعزوها كثيرون 

إليه. لكني اقترحتٌ العيارة في كتاب صادر في عام 1995, حرره هانز هنريك هولم. يُنظر: ساماة .11 .11 
7مفم0 قاعملا ععمة1ا عمد مرومتساعطا أ فاءالا د هذ بومعط]” كممتاماع أمدمتتدمعامل» ,مععمدمة .6 لمد 
.203 بم (1995 بمعقجى ةن :0 يجمفاسم8) حذااا هاه عر إه فمعا عدلا فسه ومامعتلعاما6 مهملا 
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الحكومة 


الأمة 


الاقتصاد 


الجدول (1-10) 
الدولة الحديثة ودولة مابعد الحداثة 


نظام مركزي لحكم ديمقراطيء 
قائم على مجموعة مؤسسات إدارية 
وبوليسية وعسكرية تملك تفويضًا 
من نظام قانوني» وتزعم احتكار 
الاستخدام الشرعي للقوة» وجميع 
ذلك ضمن أرض محددة. 

شعب ضمن أرض يشكل جماعة من 
المواطنين (يتمتعون بحقوق سياسية 
واجتماعية واقتصادية) وجماعة 
وجدان قائمة على روابط لغوية» 
وثقافية: وتاريخية. تتميز الأمة بمستوى 
عالٍ من الانسجام الذي يجمع الشعب 
والدولة معًا. 

اقتصاد وطني منفصلء مكتف ذاتيّا من 
حيث إنه يضم القطاعات الرئيسة اللازمة 
لإعادة إنتاجه. يجري الجزء الأكبر من 
النشاط الاقتصادي في داخل البلاد. 


حوكمة متعددة المستويات في حلبات 
مترابطة ومتشابكة بعضها مع بعض. 
الحوكمة في السياق عبر الوطني» 
والدولي: والحكوميء والعلاقات عبر 
الوطنية. 


عتاصر عبر وطنية في الأمقه سواه 
بالنسية إلى «جماعة المواطنين» أو 
«جماعة الوجدان». ولاءات جمعية 
ُتخيل بعيدًا عن الدولة على نحو 
متزايد. 


«تكامل عميق»: الجزء الأكبر من 
النشاط الاقتصادي مدرج في شبكات 
اتصال عابرة للحدود. الاقتصاد 
«الوطني» أقل اكتفاءً ذانيا من السابق. 


المصدر: نقلا عن المربعين 1-1 و2-9 في: ملام و/كصه17 11 ,معكممومة 


دولة مابعد الحداثة محاولة لتصوير الاتجاهات الرئيسة لتحوّل الدولة على 
مستوى الدول المتقدمة في عالم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونجدد 
القول إن دولة مابعد الحداثة مثالية في نوعها. لذلك تسعى إلى رسم الاتجاهات 
الرئيسة في العالم الحقيقي وإيضاحهاء لكنها ليست صورة دقيقة لهذا العالم. 
ستتوافق الدول الحقيقية مع النوع المثالي بدرجات متفاوتة. وهناك من سيجادل 
أن النوع المثالي كثير التركيز على أوروبا بالمعنى الضيق» وأنه متصل بالاتحاد 
الأوروبي؛ أوروبا فحسب. فيما دول أخرى مثل اليابان والولايات المتحدة 
ليست لاحقة للحداثة [مابعد حداثية] بقدر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
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هناك قدر من الحقيقة في هذا الزعم كون النماذج الأكثر متطلبات 
للحوكمة المتعددة المستويات مثلًا هي الأكثر تقدمًا في سياق التعاون بين دول 
الاتحاد الأوروبي. لكن سيكون الزعم بأن لمفهوم نظام حكم مابعد الحداثة 
صلة بغير أورويا زعمًا مضللا. ما علينا إلا إلقاء نظرة فاحصة على الولايات 
المتحدة. فإذا نظرنا إلى مستوى التكامل العام نجد أن الولايات المتحدة تحتل 
مرتبة عليا في القائمة. وفي هذا الصدد. يقيس مؤشر العولمة السنوي أربع 
نواح: (أ) المشاركة السياسية: العضويات في المنظمات الدولية» وبعثات 
مجلس الأمن الدولي التي تشارك فيها كل دولة» والسفارات الأجنبية التي 
تستضيفها كل دولة؛ (ب) التكنولوجيا: عدد مستخدمي الإنترنت» ومضيفو 
الإنترنت» والخدمات الآمنة؛ (ج) الاتصال الشخصي: السفرء والسياحة 
الدولية» وحركة الاتصالات الهاتفية الدولية» وعمليات النقل العابرة للحدود؛ 
(د) التكامل الاقتصادي: التجارة» والاستثمارات الأجنبية المباشرة» ودفقات 
رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية» ودفعات الدخل وإيراداته. بناء على ذلك 
المؤشرء تحتل الولايات المتحدة المرتبة الحادية عشرة متقدمة على دول مثل 
ألمانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا. 

في المجال الاقتصاديء الانتقال من التكامل «السطحي» إلى التكامل 
«العميق» في حالة الولايات المتحدة تؤكده المستويات المرتفعة للتجارة بين 
الشركات (أي التجارة بين الشركات عبر الوطنية والشركات التابعة لها)؛ بلغ 
حجم هذه التجارة 47 في المئة من إجمالي قيمة المستوردات الأميركية في عام 
1 و32 في المئة من قيمة الصادرات”». وفي ما يخص الأمة. يوجد على 
الدوام عنصر شمولي في الهُوية الوطنية الأميركية؛ بل ريما يقول المرء إن 
«الهُوية المدنية الغربية» المعرّفة سابقًا ناشئة في الولايات المتحدة. كما إن فكرة 
«المواطنة من دون مَرَاسِ [جمع مرسى]» وثيقة الصلة بالولايات المتحدة أيضًاء 


يبقى الحديث عن مجال السياسة أو الحكم. تشارك الولايات المتحدة 
بالتأكيد في تطوير العلاقات عبر الحدودء وهذا يشمل العلاقات بين الدول 
)40( (2003) ونام" «ممه" حبصنقها ممتاكتلدطمام» الإعمتع! :1 2 
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والعلاقات بين الحكومات والعلاقات عبر الوطنية””». وفي الوقت عينه» بدا 
تفرّد الولايات المتحدة واضحًا ردًّا على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر وفي 
خطوات أحادية أخرى (مثل الانسحاب من اتفاقية كيوتوه ورفض بروتوكول 
الأسلحة البيولوجية» ورفض المصادقة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية 
ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية). هناك من يرى في ذلك عودة إلى 
نظام أحادي قائم على سطوة أميركية متحررة من القيود. 

لكن هذا التفسير يبالغ في تقدير التغيرات المذكورة هنا. والواجب في 
المقابل وضعها في سياق الأهداف الأكثر جوهرية للسياسة الخارجية الأميركية. 
تعكس هذه الأهداف القيمَ الأساسية للمجتمع المدني المحلي في الولايات 
المتحدة: اقتصادات السوق المفتوحة» والديمقراطية الليبرالية» والحريات 
المدنية والسياسية. وفي ما يتصل بأسس الترويج للقيم السياسية والاقتصادية 
الليبرالية» فإن السياسات الأمير كية منسجمة مع قضايا الديمقراطيات الوطيدة 
في أوروبا. وفي هذا الصدد. يظهر أن الانحرافات في التوجه الأحادي المذكور 
أعلاه أقل خطورة مما يقال في الجدل الحالي. 


زد على ذلك أنه حتى الفصيل السياسي المحافظ الجديد واسع النفوذ 
حاليًا في الولايات المتحدة» ويشدد كثير من المراقبين على أن الولايات 
المتحدة «لا تستطيع العمل بمفردها» في عالم معقد ويزداد تكاملا على الرغم 
من قوتها العسكرية الطاغية2». يجادل جوزف ناي أنه إذا كان الأحاديون 
«يسعون إلى رفع مستوى الأحادية من تكتيك اتفاقي موقت إلى مصاف 
استراتيجيا كاملة» فالراجح أنهم سيخفقون لثلاثة أسباب: (1) الطبيعة الذاتية 
المتعددة المستويات لعدد من القضايا عبر الوطنية المهمة فى عصر العولمة» 
(2) التأثيرات المكلفة في سلطتنا الناعمة» (3) الطبيعة المتغيرة للسيادة»». 
نعرّف السلطة الناعمة بأنها «القدرة على ترتيب وضع يجعل الدول الأخرى 

4ض (2004 بعك افكت دتمنا ممتتعمةءط تومتعمةط) جعفج0 فاء6١ا‏ موا ا بصاطيساذ ١1.‏ 3 

42( (2002 بكت؟" واندع "نهنا :0:15 :10500 0) «عم0! المعاء نما إن تملددجمم 11 عرولا 5 ل 


)43) 163 نم فاضا 
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تطوّر أولويات أو تعرّف مصالحها بطرائق منسجمة مع مصالح الدولة المعنية 
[التي تستخدم هذه القوة]» 2 


على صعيد آخرء سيحتاج الصراع ضد إرهاب الجرائم الجماعية إلى 
شبكات اتصال ل «وكالات حكومية متعاونة»””* بقدر ما سيتلزم القيام بعمل 
عسكري أحادي. وحتى في موضوع العمل العسكري» ستبقى القيود الذاتية 
الخانقة مفروضة على استخدام الولايات المتحدة لقوتها الساحقة©©. 

باختصارء نزعم أن العمليات الحالية لتحوّل الدولة على صعيد الدول 
المتقدمة عبارة عن انتقال مستمر من الدولة الحديثة إلى دولة مابعد الحداثة. إن 
أنواع نظم الحكم هذه مثالية وربما تتكيف معها دول العالم الحقيقي بدرجات 
متفاوتة. لكنها على صلة بمجموعة ضخمة من الدولء ونعني دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» ولا تقتصر على الاتحاد الأوروبي وأورويا. 


خلاصة: مناقشات جديدة غداة د يدول الدولة 


ربما لا يبدو التحوّل من كيان الدولة الحديثة إلى كيان دولة مابعد الحداثة 
جذريّاء غير أن له مضامين واسعة في مجالات مهمة كثيرة أتينا على ذكر بعضها 
أعلاه. لم تعد الديمقراطية تتطور في سياق الدولة ذات السيادة فحسب. لذلك 
تستحق الأسئلة الأساسية الثلاثة الآتية في شأن الديمقراطية إجابات جديدة. 
السؤال الأول «من هو الشعب؟ والثاني بأي طريقة يجب أن يحكم الشعب؟ 
والثالث إلى أي حد يجب بسط الحكم الشعبي ؟70. 


(44) عكمقا عاملا متا جم" سمعاعساء إن »سهدا! جمنهسم +11 :فهما ١ا‏ فسه8 بعرلا .5 .ل 
91 .م ب(1990 بكادمظ 


(45) ,(2003) 4 .مم ,82 ان؟ بونهتزا ونع وها على ويعنسك نمه مم كلاه عرزل( 5 ل 
65 م 


(46) «رممعيعة! 105 6ه ومختطمم]؟ رممائلتالا 1 كممهمه عطا أه فلمصمده©» ,مومه 1 .8 
546 .وم ,(2003) ١‏ .مه ,28 اهن بجاصععك لممم ممع م1 


(47) يُقارن بما ذكرء هايرود: عجمهلده عملا متا( عطمعهمكمه) عقنامم بفممسهاا .+ 
66 .م ب(1997 بممالتسعماة 
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كما أن مؤسسة السيادة تمر بتحول أيضًاء إذ إن الحوكمة المتعددة 
المستويات نقيض مبدأ عدم التدخل كونها تدخلًا منهجيًا في الشؤون الوطنية 
والمعنى الذي آلت إليه سخا ل ار الحوكمة المتعددة 
المستويات مقارنة بالأوضاع التقليدية للحكومة الوطنية. أضف إلى ذلك أن 
الفصل بين الشؤون «المحلية» والسياق «الدولي» لأي دولة لم يعد سهلا. لكن 
مجال العلاقات الدولية ومجال السياسة المقارنة باقيان على حالهما كما لو أن 
يجري الطعن في المفاهيم التقليدية لسلطة الدولة أيضًا. ويما أن الحرب 
بين دول مابعد الحداثة غير واردة» فسيبدو أن القوة العسكرية تخسر أهميتهاء 
فيما تتعاظم أهمية مصادر القوة غير المادية وغير الملموسة مثل قوة الإقناع. 
وأثبتت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الوقت عينه هباء أهمية القوة العسكرية. 
فما هي بالتالي قوة الدولة في أوضاع كيان دولة مابعد الحداثة ومن يملكها؟ 
باختصارء يوفر تحؤّل كيان الدولة للباحثين قائمة ضخمة جديدة من 
التحديات التحليلية والجوهرية. يجب مواصلة تطوير المقاربات التقليدية لمواجهة 
الوضع الجديد. وهناك أسئلة كبيرة كثيرة تتطلب أجوبة أفضل من الأجوبة التي 
توصّل إليها الباحثون (وصنّاع السياسة) إلى الآن. وهذا يعني أن مسألة تحوًٌا 
الدولة وعواقبه ستحتل مكانة بارزة في أجندتنا التحليلية مدة طويلة من الزمن. 
مطالعة إضافية 
.“دان © "|2 ءا ها جرهلا عأن«ودمعظا أهذه|© ا عمامهءاكع! /51 اهاما© ١,‏ ,مععاءتم 
2003 ,عههد :وملمم1 
.أت 014 كع 180110711 ,كع1اآأه1 :170715017101105 اهما .له ء .2 ,لاء11 
ا ل الف 
002 بكمعءط نزاذاوط تعهل فاه .علماى اكذامننره) عذل إن عض ء:11 .8 ,ومددعل 
ع ةلآ ه طلتجه زامعاعى 50 مه عبكدا لمكعءم5) (1999) 3 .مه ,47 .أ6؟ .كعتفيمى لمعةانامط 
.(«متأساتاكمآ أصماءممدم] أهطا 04 ععدى 001 عمتعمدء 
:00 .! ,امعجاء !| إن طلتزانا عذا مك8 :علما5 +[ إه 17015/07710110 17 .0 ,معفوعرو5 
.2004 بمهااتده1ة عجمولدم 


.1570 أهناه|©) ه ا ”همعطا عن[ انز ذ0077) :عنماى ككع اع ند0١‏ ع( و «ااتزاط 11 ..آ ,ووزعللا 
.1998 بوععمط بؤتامط تععلءطصسده 
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الفصل الحادي عشر 
الحوكمة والحكومة والدوئلة 


براينارد غاي بيترز وجون بيير 


الحوكمة عبارة تختزل متابعة المصالح الجمعية وتوجيه المجتمع وتنسيقه. 
ظهرت في تسعينيات القرن الماضي نماذج حوكمة جديدة أو ناشئة وأضحت 
مثار جدل في أوساط علماء الاجتماع والمهنيين على السواء» كنتيجة موحدة 
لخفض الموازنات و«تجويف» الدولة والتطور في اتجاه دولة تمكينية أو 
تنظيمية» وزيادة اهتمام السياسيين ببناء شراكات مع جهات مجتمعية استراتيجية 
فاعلة» واستحداث «طبقات متعددة» للسلطة السياسية. أثارت هذه التطورات 
بمجموعها أسئلة في شأن قدرة الدولة على أن تكون مركز الحوكمة. باختصار» 
الشيء الذي يتغير هو دور الحكومة في الحوكمة: وجلب هذا التغير مجموعة 
أسئلة في شأن المدخلات الديمقراطية والمساءلة. 

أرخى الجدال الدائر مؤخرًا في شأن دور الدولة في توفير الحوكمة شكوكًا 
متزايدة حيال المدى الذي لا يزال مُتاحًا أمامها للاضطلاع بهذا الدور. يظهر أن 
منظري العولمة والمراقبين القائلين ب «تجويف الدولة» يجادلون أن الحوكمة 
عملية تُهيمن عليها بشكل متزايد جهاتٌ فاعلة من غير الدول أكثر مما تهيمن 
عليها الدولة ومؤسساتها. نناقش في هذا الفصل أن هناك وجهة نظر أكثر إفادة 
حيال هذه القضاياء وهي أن ننظر إلى التغيرات الأخيرة التي برزت في داخل 
الدولة وخارجها بدلالة تحؤّل الدولة وعلاقاتها بالجهات الفاعلة في بيثتها 
الخارجية. وتساعدنا نظريات الحوكمة في فهم المسار التاريخي لهذه 
التطورات» ودور الدولة الحالي في الديمقراطيات الغربية المتقدمة. 

إحدى المهمات الأساسية لأي مجتمع أن يحكم نفسه. وعلى مدى نحو 
ثلاثة قرون مضت أو يزيدء قرَّنَا تلك المهمة بالدولة» وباحتكارها القوة الشرعية 
ضمن أراضيها. يشيع استخدام عبارة «الدولة الويستّفالية» في إشارة إلى ظهور 
هذا النوع من بنية الحكم غداة انتهاء حرب الثلاثين عامًا في أوروبا. وفي 
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أصقاع أخرى في العالم» مثل الصين واليابان» انبثقت بنى دولة مشابهة بشكل 
مستقل من هذا المفهوم. الهرمية هي النمط السائد في الحكم» حيث تقرر 
الحكوماتٌ» بوسائل ديمقراطية أو بغيرهاء القوانين والسياسات التي ستُعتمّد ثم 
تمضي في محاولة تطبيق تلك القواعد. ربما يصار إلى إشراك جهات مجتمعية 
فاعلة في هذه العملية في المدخلات والمخرجات» خصوصًا في النظم 
الديمقراطية» لكن تظل الحكومة الحكمّ النهائي في القانون والسياسة. 

لا يزال دور الدولة التقليدي في الحوكمة يواجه تحديات من خارج 
المجتمع (العولمة) ومن داخل المجتمع نفسه في صورة شبكات وجهات 
اجتماعية فاعلة أخرى تنشّد استقلالية أكبر. وستتبنى في هذه الدراسة الرأي غير 
الشعبي حاليًا وفحواه أنه على الرغم من التغير الذي طرأ على الحوكمة؛ لا تزال 
الدولة تضطلع بدور رئيسء إن لم يكن الدور الرئيسء في الحوكمة. وسنجادل 
أيضًا أنه يجب علينا تقويم الحوكمة» في الدولة الديمقراطية خصوصًاء من 
خلال مؤسسات خاضعة عمومًا للمساءلة» وإن بشكل ناقصء أمام الشعب 
مقارنة بأنماط متصورة على نحو أضيق للحوكمة القطاعية. 


فهم ما يسمى التحول من الحكومة إلى الحوكمة 

الاستخدام الحالي لا يعالج الحوكمة بصفتها مرادقًا للحكومة. في المقابل» 

تجسّد الحوكمة تغيرًا في معنى الحكومة: وهذا يشير إلى عملية جديدة للحكم؛ 

أو وضع متغير لقيادة موصى بهاء أو طريقة جديدة يُحكم بوساطتها المجتمع". 
حسنّاء الجواب نعم ولا. تشير مقولة رودس التي يُستدّل بها على الحوكمة» أي 
«الحوكمة الجديدة» كما هيء إلى أن التغيرات الجوهرية في الحكم كانت نافعة 
في إثارة اهتمام واسع بالحوكمة باعتبارها ظاهرة. اعتقد رودس أن التغير في 
أسلوب الحكم في المملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي عنى نشوء 


(1) مناه" «عمصمدت 60 العطةال عمندت00 عمممدت 6 انتخا( عله بصلمنة 1١‏ 4 8 
.652-653 .وم ب(1996) هد انا ,كاسع 


التشديد في الأصل. 
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عملية حكم جديدة تمامّاء ملخصها «الحكم من دون حكومة». واعتّبرت 
الشراكات بين القطاعين العام والخاصء والإصلاح الإداري المعتمد على 
السوق» وتحجيم الدولة المقترن برفع القيود عن الأسواق» عناصرٌ تحؤّل واسع 
في طرائق حكم الدولة الحديثة - «الدولة المجوفة» - للمجتمع. 

استّبدلت» على نطاق واسعء مؤسساتٌ الحكومة الرسمية في هذه الدولة 
المجوفة» بقدرة الجهات الفاعلة في المجتمع على الحكمء وكمثال شبكات 
الاتصال والأسواق. وبقدر ما أن دور الحكومة مهم في تقنين أفعال الجهات 
الاجتماعية الفاعلة وبناء ديمقراطية تمثيلية» يعبّر عن الديمقراطية «الحقيقية» من 
خلال مشاركة الأفراد والجماعات في شبكات الاتصال. ومن الواضح 7 
التاتشرية ممّلت حقبة جديدة في السياسة البريطانية 6 البريطاني» وأن 
ذلك النمط استمرء بل وسّعته حكومة بلير من بعض النواحي 


على الرغم من كل ما تَمَدّم يبدو واضحًا أيضًا أن بعض الاستنتاجات 
التي استخلصها رودس من هذه التغيرات ركز على الإثنية أو كان مبالَعًا فيه أو 
ربما كان الأمرين معًا. نقول بداية إنه فيما كان بروز صور مؤسساتية الطابع 
للعمل المنسق بين القطاعين العام والخاص ابتكارًا في الوسط السياسي 
البريطاني» فإنه كان ظاهرة مألوفة بالتأكيد في (باقي 0 أوروبا» بل وفي 
الولايات المتحدة©. ربما تكون التشاركية أبهى مثال على هذا التعاون بين 
القطاعين العام والخاصء لكن توجد صور منوعة كثيرة أخرىء إما خاصة 
بغرض معين وإما أكثر استمرارية ومؤسساتية الطابع للتبادلات بين العام 
والخاص على مستويات النظام السياسي كلها. وبالتالي إن ما أذهل رودس 
لكونه جديدًا أو مبتكرًا في بريطانيا جزء من التاريخ السياسي في عدد من 
أصقاع العالم الأخرى. ليس المراد بهذا القول الحط من شأن عمله. لكن ما 
أردناه هو الإشارة إلى أن دعوى الابتكار المنسوية إلى هذه الظاهرة مشكوك 


(2) ,(1955 بكم" بوفدحتمذا العممه :لال( بمعمطاا) عوممل) فمه سمج بمععمهها إذ ب« 
(1968 يدعم تحمل عاكصة) عامل لماماعمك 116 بعمصعدىا ع عا لمده 


(3) ينظ مثلا: صطهةا! هذ نسم مه :منطا0 هذ مقعم عف«عفمعا إه معا! المميعسه8 ع 
(1983 بهمما < علمملا معذ!) 1808-1976 بممانمع لظ 
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فيها عند تطبيقها مقارنة بين الدول. لكن التطورات البريطانية في العقود القليلة 
الماضية ولو في تلك الحالة كانت أعمق أثرًا ومضامينها بالنسبة إلى النظام 
السياسي كانت أكبر منها في معظم المناطق الأخرى في العالم باستثناء أستراليا 
ونيوزيلندا (وعلممنامه). 


الأمر الثاني والأهم على صعيد نظرية التطور أن الذي يتغير هو دور 
الحكومة في الحوكمة وليس عملية انتقال الحكم من الحكومة إلى الحوكمة. 
ليس المراد بالطبع القول إن الحوكمة البريطانية المعاصرة تتم من دون حكومة» 
بل الذي تغيّر هو مركزية الحكومة في الحوكمة وأسلوب عمل الحكومة ضمن 
أنموذج الحوكمة الجديد ذاك. إذا وضعنا في إطار مفاهيمي التطورات التي 
يستعين بها رودس في توضيح حجته بتلك الطريقة» يصير التأكد مما هو جديد 
وما هو ليس بجديد عملية أسهل. كما أننا سنكون في وضع أفضل لتطبيق نظرية 
الحوكمة في بحث مقارن. أخيرّاء بالقيام بذلك تفلت كذلك من شرّك إفراد 
سياق وطني واحد - حالة يمكن القول إنها تُظهر أكثر التحولات تطرقًا في هذه 
النواحي - بأنه معيار أو مقياس نقيم بوساطته تطورات مشابهة في سياقات 
مؤسساتية وسياسية أخرى. 

بالتالي» ماذا يحصل على التحديد على صعيد التغيرات اق الحوكمة؟ 
سنناقش في المبحث الآتي بعض الأنماط العامة لتغيّر الحوكمة المعاصرة. ثم 
نناقش بإيجاز كيف أثّرت تلك التغيرات في الدولة. وستّمعن النظر في المبحث 
التالي من هذا الفصل في مرونة المؤسسات وكيف تتكيف مع التغيرات الجارية 
في بيثتها. 


بروز نماذج حوكمة 


توسّع المؤلفان”© في سياق مختلف في تصنيف أنموذج حوكمة يهدف إلى 
التمييز بين النماذج المختلفة والأبعاد الأساسية المنوعة للحوكمة» مثل 


(4) عحمصهلدط عملا ع1( عامعيمكمه) عمد حارسم) هيعندم6 بكعته .6 .8 لمد معنا إل 
(2004 بممالنمعهاة 
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الجهات الفاعلة والعمليات والتتائج. إحدى المشكلات العميقة الأثر في 
تصميم حوكمة مستدامة هي تحديد كيفية تقدير أهمية المؤسساتء بصفتها 
ناقلات مصالح وأهداف جمعيةء إزاء الجهات المجتمعية الفاعلة 
والأسواق. 

نرى في أحد جانبي الطيف مؤسسات تتمتع بقوة ودهاء كافتين لتقوم في 
الأساس بما تراه ملائمًا - إما على صعيد مصالحها الخاصة أو على صعيد ما 
تراه ملائمًا لمصالح المجتمع - في أي وضع معين (يُنظر الجدول (1-11)). 
يضمن أنموذج الحوكمة هذا فرض الأهداف الجمعية على المجتمع لكنه 
يجلب خطر اختناق السوق والمجتمع المدني. كما يرجّح أن تنتج من أنموذج 
الحوكمة هذا قراراتٌ غير حكيمة لأن مقدار الكفاية الذاتية المؤسساتية لهذا 
النوع من الحوكمة لا يتيح حوافز كثيرة كي تشارك المؤسسات في حوار مع 
الجهات الفاعلة الأساسية في بيئتها الخارجية. ونرى في الطرف الآخر للطيف 
الحوكمة بصفتها عملية صاغتها شبكات مشتركة بين منظمات عدة على 
مستوى قطاع السياسة على نحو شديد الشبه بطريقة وصف رودس© ل 
«الحوكمة الجديدة». تعمل اثتلافات لجهات ومصالح قطاعية فاعلة هنا على 
تعسير بلوغ الأهداف الجمعية. وفيما يجوز القول إن أنموذج الحوكمة هذا 
على اتصال كافٍ بالمجتمعء لتمكينه من انتقاء خيارات جيدة» فإن تلك 
الخيارات لن تعكس الأفضلياتٍ الجمعية لنظام الحكم بل أفضليات شريحة 
صغيرة جذا من المجتمع. 

يوجد بين هذين البديلّين الواضحين صور منوعة للحوكمة ترتبط بالدولة 
والمجتمع بطرائق مختلفة» لكنها تجد وسيلة للموازنة بين أدوار هذين القطاعَين 
الواسعين في الحياة السياسية والاجتماعية. مثال ذلك» يُبقي أنموذجٌ الحوكمة 
التعددي «(الليبرالي) على القطاع العام بصفته الجهة الفاعلة المهيمنة» وينتقي 
ويختار من بين ممثلي المجتمع المدني البدلاء» لكنه يسمح لذلك المجتمع 
المدني بامتلاك قدر من النفوذ في السياسة. وبالمثل» يسمح تصوٌّر للحوكمة 
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يركز على الدولة» ومتجسد في النماذج التشاركية©»» للجهات الفاعلة في 
المجتمع بمشاركة أكبر مما يسمح به الأنموذج السابق» لكن في مقابل الانخراط 
في نشاط الحوكمة التي تؤديها الدولة. أخيرّاء يستخدم الأنموذج «الهولندي»© 
شبكات الاتصال في قسم كبير من نشاط الحوكمة» لكن تظل الحكومة محتفظة 


بالقدرة على «التوجيه من بعيد». 
الجدول (1-11) 
نياذج ا حوكمة 

الأنموذج 

الدولاني الدور المهيمن لمؤسسات الدولة. مشاركة ومراجعات محدودة من 
المجتمع. 

الليبرالي مشاركة عدد محدود من الجهات المجتمعية الفاعلة تختارها 
مؤسساتٌ الدولة بعناية. تعددي حيث تختار الحكومةٌ الجهات 
الفاعلة الشرعية. 

الدولة المركزية تبقى الدولة الجهة الفاعلة المهيمنة؛ لكن الجهات المجتمعية 
الفاعلة تمتلك بعض المصادر المستقلة للشرعية» ويطالب بعض 
الجهات بالمشاركة؛ المساومة التشاركية مثال أساسي. 

«الهرلندي» تصبح شبكات الاتصال جهات مركزية مشاركة من غير أن تكون 
مهيمنة» لكن الدولة تحتفظ بالقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة 
و«التوجيه من مسافة بعيدة». 

الحوكمة من دون حكومة | شبكات الاتصال والأسواق هي الجهات الفاعلة المهيمنة. والدولة 
تقنن الأفعال التي تقوم بها تلك الجهات المجتمعية الفاعلة. 


بالنظر إلى هذه المقايضات المعقدة بين أوجه الحوكمة المختلفة» ربما لن 
نفاجَأ كون جلّ التصميم المعاصر للحوكمة يخضع لعملية تجربة وخطأ. من 


(6) :0( بلممصسطة) عا نمنم6 ه01 +11 مناه" ع«ثلهجمجهده©) قجه عند مم0 بعد .1 لا 
(1996 يعومد 5 اج 
زك (2004 بعههد تدمفهما) #عصمدت06 كه ج«جت60 بممسامم .ل 
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الأمثلة على ذلك الموجة الحالية للإصلاحات المؤسساتية الإقليمية التي تجتاح 
أوروبا حيث ترتبط الأهدافٌ بالتنمية الاقتصادية ويورّن التوافق مع الاتحاد 
الأوروبي إزاء مدخلات جمعية» وجدل ومساءلة ديمقراطية. والنتيجة بحسب 
أحد المراقبين تمكن قلة من الدول؛ إن وُجدت. من الشروع في إصلاح يبشر 5 
بالنجاح”. يمكننا التعرف إلى مثال آخر على تصميم حوكمة مثير للإشكاليات 
في مجال الإصلاح الإداري. يظهر أن دولا كثيرة ة تعاني مخلفات إصلاحات 
جذرية معتمدة على السوقء يعود تاريخ تطبيقها إلى ثمانينيات القرن الماضي 
وتسعينياته» وهي تبحث الآن عن استراتيجيات بديلة تعزيرًا لدور المؤسسات 
والجهات الفاعلة السياسية. كانت أستراليا ونيوزيلندا مثلًا رائدتين في إصلاح 
معتمد على السوق للإدارة العامة الجديدة» لكنهما تجدان الآن طرائق لتجديد 
تأكيد دور حوكمي أقوى للقطاع العام. 
يجب أن نشير في الوقت عينه إلى أن على الرغم من أن عددًا من صور 

الحوكمة الناشثة تقوم تقوم على مقايضة ما ذات طابع مؤسساتي ب بين الدولة 
والمجتمع؛ فإن هدف الإصلاح لا يبدو راجمًا بالذاكرة إلى تباج الحوكمة 
التي كانت سائدة في دول كثيرة قبل تاتشرء والإدارة العامة الجديدة والأسواق 
المالية المحررة. في المقابلء هناك علامات على أن الحركة المتأرجحة ترجع 
ببطء إلى نماذج حوكمة تمنح المؤسسات السياسية دورًا مركزيًا أكبر. ويظهر 
في الدول الاسكندنافية كما لو أن الافتتان بالحكومة اللامركزية يزول ببطى 
وأن عمليات صور إعادة المركزية الحاذقة جارية. ففي السويد مثلاء تعاين 
لجان حكومية رئيسة عدة كلا من نظام الحكومة وي اللامركزية ونظام 
الإدارة العامة غير المركزة. 

يبدو واضحًا من الجدل الحالي في دول عدة أن المؤسسات أقدر على 
التكيف مما ظنت أغلبية المراقبين إلى الآنء وهي قضية ستتطرق إليها لاحمًا 
في هذا الفصل. والدولة التي لا تزال تواجه تغيرات كثيرة في الحوكمة تبقى 


(8) ,تسعد معذرنا جلاع عط هذ عمممدكهه6 لمممنوعه 6ه كمعايده ومتعممع» بممسدلد م 
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جهة فاعلة وقوية. وعلى الرغم من حصول بعض التجويف لهذه الدول» يمكننا 
أن نرى الآن لدى تقويمها بمزيد من الدقة أن «القشرة» الباقية تحتفظ بأغلبية 
قوتها الحقيقية. وإذا كان يصعب إنكار أنه توجد الآن سوق دولية قوية تؤثّر في 
القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة» فهذه السوق موضع تفاوض في 
حد ذاتها وليست مستقلة» وتبقى الحكومات الطرف المفاوض الرئيس في 
منتديات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وضمن عدد كبير 
من النظم الدولية الأخرى. 


بالمثل» ريما يتتج من التخلص من بعض مسؤوليات الدولة الهرمية على 
المستوى المحلي إتاحة مزيد من القدرة على الحكم. يتجلّى هذا الافتتان في 
قدرة الحوكمة ببساطة» لأن السلطة لا تُستخدم في دقائق السياسة» لكن تُستخدم 
في رسم التوجهات السياسية ووضع الأهداف الرئيسة للحكم. وكما سبق بيانه 
في مواضع عدة» تعمل الدولة الآن على «التمكين» بقدر ما تعمل على 
«التوجيه», لكنها لا تزال تستطيع اختيار تلك الأمور اللازمة للتمكين والأمور 
التي لن تساندها. تصبح هذه الانتقائية بالتالي وسيلة لإدارة الموارد بطريقة 
راشدة» واختيار المعارك التي يتعين خوضهاء واعتماد خيارات استراتيجية في 
شأن الحوكمة. لذلك» يمكن الدولة التمكينية أن تصبح الدولة الاستراتيجية 
أيضًاء 


مرونة المؤسسات 


الدولة شيء أكبر من تجمّع مؤسساتء لكن تلك المؤسسات تفعل الكثير 
لتعريف الدولة» وصوغ قدرتها على الحكم'". عندما توجد مجموعة مؤسسات 
حسنة الإعداد والفاعلية» يرجح أن تكون الدول التي تنعم بتلك المؤسسات 
قادرة على التعامل مع القوة المتعاظمة والضغط المنوع الناشئ عن كل من 
البيئات المحلية والدولية. وعلى العكس. لو نظرنا إلى الدول الفاشلة» كما هي 


(9) عملا عا فح عامعهمتكمط) جعمجه) وناو" 1١‏ هالع ,(كله) عجتذ! .ل فمه جلمندط .1( 
(2004 بعهااتمعماذ عحمولدط 
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حال أغلبية الدول الأفريقية ودول القوقازء نجد أن المؤسسات حاضرة في 
الصورة لا في العمل لذلك هذه الدول واقعة إلى حد بعيد تحت رحمة القوى 
الخارجية التي تعتدي عليها. وبالتالي» ربما ليست الدولة في ذاتها التي تخفق 
في الحوكمة» بل صور معينة للدولة التي تعمل في أوضاع معينة. 

أشار جويل ميغدال” إلى أهمية الأنواع المختلفة للتوافق وعدم التوافق 
بين القوى النسبية للدول ومجتمعاتها. تصبح التفاعلات بين الدولة وبيثتها أشد 
تعقيدًا عندما تصبح السوق الدولية لاعبًا أيضًاء إذ ربما تقدر الدول القوية على 
التوسط بين مجتمعاتها والبيئة الدولية» فيما ربما تُصبح الدول الأضعف تحت 
رحمة مجموعتي القوى الخارجية معًا. تستطيع الدول في بعض الحاللات 
استخدام قوة الجهات الاقتصادية الفاعلة الخارجية - منظمة التجارة العالمية أو 
المصرف المركزي الأوروبي - في التغلب على قوة المصالح الاجتماعية 
المستحكمة» بل وبناء تحالفات مع جهات فاعلة محلية قوية (ربما تكون 
المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة مثالّا عليها) لمواجهة جهات فاعلة 
خارجية'. من أوضح الأمثلة الدالة على ذلك الأمانة المالية للحكومتين 
الإيطالية والإيرلندية حاليًا تجاوبًا مع متطلبات عضويتيهما في نظام الإدارة 
البيئي بعد عقود من العجز. النقطة الجوهرية هي أن الدول ليست تحت رحمة 
الجهات الفاعلة التي هي من غير الدول» وأنها تستطيع الحكم. صحيح أنها لا 
تحكم منفردة» لكنها قادرة على الحكم. 

جادلنا في مواضع أخرى””©: وسنجادل هنا أيضًا أن الدولة هي المكان 
الأكثر ملاءمة» وليس الجهات الفاعلة الخارجية الاجتماعية أو الاقتصادية» 
للشروع في تحليل الحوكمة. هذا موقف تحليل من بعض الوجوه؛ لكنه موقف 


(10) .(1988 بك« تزاندى«لوذا ومنعم" تومعمة") كعلمنك مها فجه كعنع م5 عوم7د ,لمفوتاا ل 
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نظري أيضًا. الشروع بالدولة من الناحية التحليلية يمكننا من تحديد وقت 
حصول الانحرافات عن هذه التوقعات البديهية» وبالتالي تحديد القوى 
الاقتصادية الدولية أو القوى الاجتماعية المحلية التي ريما كان لها دخل في 
ذلك. وسنجادل من الناحية النظرية أنه على الرغم من التغيرات المهمة التي 
حددها (وربما بالغ في تحديدها) كثير من الباحثين في الحوكمة”'» يجري 
جزء كبير من أعمال الحوكمة من خلال أجهزة الدولة في أغلبية المجتمعات. 


ما هي الأعمال التي تؤديها مؤسسات الدولة للحوكمة؟ 


بعدما ذكرنا أن الدولة ومؤسساتها عناصر مركزية في فهم الحوكمة» كيف 
نتصور طريقة أداء تلك العملية فعلًا؟ وبما أننا عرّفنا الحوكمة بأنها عملية توجيه 
الاقتصاد والمجتمع» وحددنا أربعة عناصر أساسية داخلة في ذلك التوجيه» 
يمكننا أن نحدد بطريقة مباشرة طريقة تأثير مؤسسات الدولة الرسمية و(غير 
الرسمية) في عملية التوجيه تلك. العنصر المركزي في هذا التحليل أننا نعرّف 
التوجيه. وبالتالي الحوكمة؛ بأنه نشاط موجه نحو هدفء وهذا يُبرز الحاجة إلى 
تحديد أهداف جمعية وتطوير الوسائل الكفيلة ببلوغ تلك الأهداف. يلزم في 
سياق ديمقراطي تحديد تلك الأهداف المجتمعية من خلال عملية شاملة بعض 
الشيء؛ وسيتم بلوغ الأهداف من خلال عملية تعترف بالحقوق الفردية والعملية 
اللازمة» غير أن أي طريقة للحوكمة ستستلزم وضع أهداف وتطبيقها. وكما 
جادل جيمس بوشنان وغوردن تالوك*': متى ما ترسّخ الاتفاق الأولي العام 
على حكم الأغلبية في أغلبية المجتمعات بقواعد رسمية» يصبح وسيلة قوية 
تضمن شرعية القرارات. 

أهم الأمور المتصلة بمؤسسات الدولة اللازمة لعملية الحوكمة هو أنها 
توفر آلية متفقًا عليها لتحديد الأولويات والاختيار من بين الأولويات المتنافسة. 

(13) ,(1997 بكم" مدنا م0 ععمه)! «ومناناة) #محمدن60 جمف«ممدعفدنا ,عفمطه ع« 
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يوجد لدى الجهات الفاعلة الاجتماعية والسياسية عدد من الأهداف التى تود 
أن يسعى المجتمعٌ إلى بلوغهاء واستخدام سلطة الدولة ومواردها المالية لجعل 
ذلك ممكنًا. لكن بالنظر إلى محدودية الموارد» يجب ترتيب أولوية تلك 
الأهداف. تتيح العملية السياسية» من خلال هيئة تشريعية ماء» الوسيلة اللازمة 
لصنع القرارات التي لها سلطة القانون. سواء بموجب مبدأ الأغلبية أو مبادئ 
تصويتية أخرىء تتيح تلك المؤسسات وسيلةً لانتقاء الخيارات الصعبة اللازمة. 


هناك شرط ثانٍ من أجل حوكمة فاعلة في التوفيق بين الأهداف والبرامج 
التي ريما تكون متضاربة أو تعاني قدرًّا ضئيلا من عدم الاتساق حتى عند انتقاء 
خيارات تشريعية. تعتمد الحكومات أيِّ عدد من القوانين» لكن مع حشد 
اثتلافات مختلفة لتحقيق غايات مختلفة للحكومات» يصير الاتساق غير 
مضمون. لذلك» يلزم وجود وسائل لتنسيق السياسات التي أقرتها الحكومة*2 
وتوضيحها من أجل حوكمة جيدة. ومع أن وسائل أقل انتظامًا ريما تتمتع بقدرة 
ما" فإن الوسيلة العامة لتنسيق السياسات هي المؤسساتء مثل الوزارات 
والأجهزة المركزية. 


المكوّن الثالث في الحوكمة هو التطبيق» أو التوجيه الفعلي للاقتصاد 
والمجتمع؛ إذ كثيرًا ما يُعتبر التطبيق ميدان الجهاز الإداري العام؛ مع أنه يستخدم 
على نحو متزايد جهات فاعلة غير حكومية وأدوات «الحوكمة الجديدة» 7 
لكن حتى تلك الأدوات تميل إلى العمل في «ظل الهرمية» وإلى المنع المدعوم 
بإمكان استخدام السلطة. أضف إلى ذلك أن بنية دولة مؤسسائيًا مكبرة تميل إلى 
امتلاك نفوذ عظيم في التطبيق» بالنظر إلى أهمية الفدرالية» أو بنى الحكومة على 
مستوى دون وطنيء وذلك في تطبيق برامج الحكومة المركزية. 

(15) يُتظن مثلًا: أه برومممع لممتانامه عط هذ ممقادميعاها #تاتومم مد علتاموعال» امعد 10 ع 
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أخيرّاء للتمكن من التوجيه الفاعلء على المرء أن يعي عواقب قراراته 
السابقة» لذلك المراجعات والمساءلة مهمة في الحوكمة. لا غنىٌّ عن عنصر 
المراجعات في أي مجتمع لتيسير التصحيح المستمر للسياسة وتغييرهاء لكن 
عنصر المساءلة المدرّج في هذه المرحلة مهم بالنسبة إلى الحكومات 
الديمقراطية أيضًا. تتعين مساءلة الجهاز الإداري العام ووكلائه عن أفعالهم» 
عندما لا تطبّق البرامج بوساطة الموظفين الحكوميين مباشرة» كي يحظى 
المواطنون ببعض التطمينات بأن حقوقهم مصونة» وأن المال العام يُستخدم 
بطريقة ملائمة. لذلك. يشمل مكوّن المراجعات في الحوكمة كلا من تغيير 
السياسة والتدقيق في أعمال الأفراد المسؤولين. وتشمل هذه الناحية في 
الحوكمة أيضًا عددًا من الفاعلين المؤسساتبين» بدءًا بالمشرعين وانتهاءً 
بالوكالات المتخصصة التى تتولى الرقابة والمساءلة*©. يمكن القول إن 
المسؤولية النهاثية عن المساءلة تكمن في المؤسسات العامة مع أن بعض 
«لجان المراقبة» من القطاع الخاص ربما يكون نافعًا. 

بعد وصف دور مؤسسات القطاع العام الراهنة في عملية الحوكمة» من 
المهم أن نفهم دور هذه المؤسسات بدلالات غير الدلالة الوصفية. بنى الدول 
المؤسساتية الموروثة والباقية مكوّن حيوي أولا في إسباغ الشرعية على 
الخيارات السياسية التي تعتمدها الحكومة. ربما تحتاج الحكومات الوطنية إلى 
الرد في عالم أكثر عولمة وتشابكا على القوى الخارجية» لكن ستبقى الخيارات 
السياسية في حاجة إلى صبغة شرعية من خلال بعض الآليات التقليدية. 
وبالمثل» في عالم حوكمة تكتسي فيه شبكات الاتصال للجهات الفاعلة في 
القطاع الخاص أهمية حاسمة في صوغ السياسة العامة» بل وفي تطبيقها وهو 
الأهم. تغدو تفاعلات هؤلاء الشركاء الاجتماعيين مع الحكومة مهمة لنجاحهاء 
لكن لا يمكنها الحلول محل التفويضات القانونية للدول والحكومات. لذلك» 
ستجري أعمال شبكات الاتصال في أغلبية الأوضاع في سياق سلطة الدولة» 
وهي سلطة يمكن سحبها متى دعت الضرورة. 


(18) 014 :0154) أعنطا إه مم60 136 ,متدقلد8 8 لمد مععطامه 11 ,لماز © 
(2004 كعم انديع «نمنا 
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إضافة إلى إسباغ الشرعية» فإن بعض مؤسسات القطاع العام في وضع 
ملائم جدًّا لأداء نشاط حوكمة معينة. ذلك أن هذه المؤسسات صّممت على 
الخصوص لفض النزاعات» في حين أن الأسواق وشبكات الاتصال ليست 
مصممة للقيام بذلك. تميل الأسواق إلى تلافي الصراعاتء أو الافتراض أن 
الجهات الاقتصادية الفاعلة الأقوى ستتتصر (ويجب عليها ذلك). ومن 
المفترض بوجه عام أن تكون شبكات الاتصال تعاونية وغير تنافسية» لكن إذا 
كانت شبكة الاتصال تكتنف ناحية سياسية وتتضمن طائفة من المصالح 
الاجتماعية الاقتصادية» ريبما تجد أن التوصل إلى حلول تعاونية للمشكلات 
مستحيلا لعدم توافر طريقة سابقة للفصل بطريقة شرعية بين الفائزين 
والخاسرين. لكن المؤسسات السياسية صُممت بناء على افتراض نشوب 
صراعء عنيف عادة» وتتيح مبادثها التأسيسية وسائل التوصل إلى حل 

أضف إلى ذلك أن المؤسسات التقليدية لدى الحكومة تؤدي عملا جيدًا 
على نحو معقول في تمرير مطالب المجتمع إلى داخل عمليات صنع القرارء 
مع أن متتقدي الحكومة المعاصرة لن يوافقونا الرأي بالتأكيد. ويجادل مؤيدو 
الحكومة التداولية”'2 والجماعاتية» والاستفتاءات© وشبكات الاتصال 
أن هذه المؤسسات التقليدية تحابي أنواعًا معينة من المصالح وتستثني مصالح 
أخرى. ومع أن ذا الموققت لا يخلو من منطق؛ يشير مراقبون آخرون إلى 
وجوب القيام بذلك. أو لاء تُرسي المؤسسات السياسية التقليدية مبادئ سابقة 
لتضمين المصالح» وهي طورت بنى تمرر المصالح وتجمعها بحيث تكون 
طريقة التضمين معروفة سلقًا. كما أن هذه البنى شديدة التنوع ويمكنها إتاحة 
عدد من سبل المشاركة. مثال ذلكء الجهاز الإداري العام حير مشاركة رئيس» 
إن لم يكن حيز المشاركة الرئيسء للمصالح الاجتماعية. 


(19) بعىءط جاندى«نوذا 0103 :-01063) ك 1/616( أمم5 مه كعنملد «مم6 لد ك عاعصو0 .ل 
.(2003 
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يجب أن نشير أيضًا إلى أن البدائل المقترّحة لأدوات توسيط المصالح 
ليست أكثر شمولًا من المؤسسات الأكثر تقليدية. مثال ذلك» مع أن المراد أن 
تكون الديمقراطية الاستطرادية شمولية» فإن اعتمادها على الدعم والخطاب 
ينفع الأكثر فصاحة» ولا سيما أفراد الطبقة الوسطى. وبالمثل» تميل شبكات 
الاتصال إلى إشراك الجهات الاجتماعية الفاعلة المعنية مباشرة بالناحية 
السياسية» لكن ليس لدى المجتمع ككل قدرة كافية أو أي قدرة على ممارسة 
أي نفوذ حتى وإن كان قد يتأثر بالخيارات السياسية إذا لم يوجد سبب غير كونه 
دافع ضرائب. لذلك» يمكن أن يشير المدافعون عن صور الحوكمة الأخرى إلى 
وجود مشكلات عويصة في التوصل إلى نتائج أفضل من خلال وسائل يُفترض 
أنها أكثر انفتاحًا وديمقراطية للمشاركة العامة. 


المؤسسات والتغيير السياسي 


ربما يبدو التركيز على المؤسسات تعبيرًا عن قلق مفرط من استمرار أنماط 
الحكم. إن التعويل على المسار الذي يشكّل موضوعًا مركزيًا في دراسة 
السياسة العامة من منظور مؤسساتيء يمكن أن يطبّق على المؤسسات ذاتها 
أيضًاء لذلك ربما يبقى كثير من المؤسسات القديمة في الحكومات المعاصرة. 
فبعد بناء المؤسساتء تميل هذه المؤسسات وسياساتها إلى الاستمرار ما لم 
توجد قوة سياسية فاعلة يمكنها إحداث تغيير. لكن ححن عندما يزداد معاوب 
الحكومات مع الخصائص التي تميز بيثتها الاجتماعية ‏ الاقتصادية» فهي تُبدي 
تلك الردود في سياق هيكل مؤسساتي ربما يكون موروثًا منذ عقود, إن لم يكن 
منذ قرون. ويميل التحليل المؤسساتي» خصوصًا التحليل المؤسساتي 
التاريخيء إلى التركيز على بقاء تلك المؤسسات»ء لكن ينبغي ألا يحجب ذلك 
حقيقة أنه طرأ تغيّر مؤسساتيء وأن المؤسسات يمكن أن تكون قابلة للتكيف. 
لكن ربما يتخذ التغيير غالبًا شكل «توازن نقطي» [متقطع] لا شكل تكتيف 
مستمر مع الأوضاع المتغيرة بالنظر إلى قدرة المؤسسات على حماية نفسها من 
الضغط الخارجي. 

الدولة ليست مستحكمة وعديمة المرونة بقدر ما قد يود النقّاد منا اعتقاده. 
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أحد التبريرات القياسية لوجهات النظر حيال الحوكمة: التي تشدد على شبكات 
الاتصال وعلى وسائل العمل الأخرى الأقل رسمية» هو أن الدولة بيروقراطية 
ومتحجرة وعديمة التجاوب. ولا شك في أن الحكومات تبدو في بعض 
الأحيان مشابهة لتلك الأوصاف الجافية» لكن النظام السياسي أثبت أنه يستطيع 
أن يكون متجاوبًا وإصلاحيًا. وهذا يصح على صعيد إصلاح السياسات التي 
تقوم بها الدولة» وعلى صعيد إصلاح الدولة ذاته(». وفي هذا الصددء يجب 
الإشارة هنا إلى ثلاث صور تكيّف مميزة من جانب الدولة بصفتها تعكس 
قدرتها على التعامل مع الأوضاع المتغيرة. 

أحد أهم أنماط التغير في الدول المعاصرة قدرتها على التعامل مع سيادة 
مختلطة أو ثنائية» وعلى إيجاد الوسائل اللازمة لمواصلة العمل ككيانات دولة» 
ولو في مواجهة الاندماج في اتحادات أكبر على شاكلة الدول - الاتحاد 
الأوروبي مثال واضح - أو في نظم عبر وطنية معقدة مثل التي تديرها منظمة 
التجارة الدولية» بل وفي المحكمة الجنائية الدولية وهو الأهم. وعلى الرغم من 
استمرار المؤسساتء فإنها تتقاسم السيطرة على القطاعات المهمة لنظمها 
السياسية مع جهات فاعلة أخرىء لكنها استطاعت في الأغلب القيام بذلك من 
دون صعوبة تُذكر. الاش اكيب دكن ولو في التواغي التي «تحدد وظائف» 
الدولة”»» والحوكمة المدفوعة بالدولة تستمر (ولو لم تعد شمولية). 

التغير المهم الثاني في أنماط الحوكمة في الدولة المعاصرة هو اختيار 
الأدوات المستخدّمة في تحقيق غاياتها السياسية. على أحد المستويات» عوضًا 
عن الاعتماد على أدوات القيادة والسيطرة كما في الماضيء تستخدم الحكومات 
الآن أدوات «ألْيّن» لتحقيق أهدافها السياسية. وعلى سبيل المثال» يجري تطبيق 
برامج اجتماعية بشكل متزايد من خلال ترتيبات تعاونية مع شركاء في القطاع 
غير الربحي تؤدي إلى خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة» وأهم من ذلك 
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تقليص التطفل المتصور في هذه البرامج. أحد أفضل الأمثلة على استخدام 
«القانون اللين» نجده في الاتحاد الأوروبي باستخدامه «طريقة التنسيق 
المفتوحة»”* باعتبارها وسيلة لبلوغ الأهداف الأوروبية الاجتماعية والمتصلة 
بالتوظيف. وعلى مستوى ثان» تحولت الحكومة من التأمين المباشر لبعض 
المنافع إلى منظم لعملية تأمينها بوساطة القطاع الخاصء وبهذه الطريقة يمكن 
تقديم الخدمات ذاتها من جديد لكن بطريقة أقل تطفلًا وتكلفة. 


أخيرّاء تغيرت الدول على الصعيد البنيوي» وتخلّت بدرجة كبيرة عن 
مركزيتها وتركيزها. يكمن جانب من المنطق الإداري للإدارة العامة الجديدة في 
تمكين مدراء المؤسسات العامة المستقلة وشبه المستقلة من اتخاذ مزيد من 
قراراتهم المتصلة بالسياسة والإدارة» وفي تقليص السيطرة الهرمية على هؤلاء 
المديرين ومؤسساتهم. أقرت هذه السياسة الإدارية سعيًا إلى امتلاك فاعلية أكبر 
في القطاع العام» لكن ربما تُعتمد سياسات أخرى وتكون لها ارتدادات سياسية 
أيضًا. ربما أدى هذا التغير البنيوي خصوصًا إلى انفتاح الحكومة على نفوذ 
متعاظم للجهات الفاعلة وسوودر اتوي القادة السياسيين على 
السيطرة على الحكومة. لكن تلك التغيرات أثمرت برامج لدى بعض 
الحكومات من أجل العودة إلى المركز والسعي إلى إيجاد سبل لفرض أولويات 
سياسية أكثر مركزية على الحكومة ككل *©. 


جميع أنواع التغيرات السابقة مهمة» وهي سبب تعديل بعض نواحي 
الحوكمة: لكنها لا ترقى بحال من الأحوال إلى مستوى عجز الحكومة 
المعاصرة عن الحكمء أو عن الحكم بفاعلية. في الحقيقة» بقدر ما كان لأحد 
هذه التغيرات ذلك التأثير» عملت الدولة على تجديد تأكيد نفوذها وعكست 
عملية الإصلاح ولو جزتيًا. لذلك» الإحساس بأن هيكل الدولة ليس رشيقًا بما 
يكفي للانسجام مع التغير البيئي لا يسانده دليل على ما يبدو. ولو أردنا أن 
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نعاين التغيرات السياسية على مستوىٌ كلي أعلى؛ كما في أنواع محددة من 
الضرائب المفروضة» يمكننا أن نجد أيضًا أن الدول نهضت لمواجهة التحديات 
التي أوجدها التغير الاقتصاديء وأنها لا تزال قادرة على المحافظة على سيل 
عائداتها على الرغم من تلك التحديات. 

موجز 

تمر الدولة ومؤسساتها بعملية تغيير» لكنها تظل جهات فاعلة حيوية في صنع 
السياسات وتطبيقهاء وفي الحوكمة بوجه عام. لا ريب في أن الدولة تحتفظ إلى 
حد بعيد بموقعها المركزي في اختيار الأهداف السياسية وقوننتتهاء مع أنها قد 
تقوم بذلك بطريقة أكثر تعاونًا وأقل تطفلا من السابق. 1 البيئة 
الدولية في نطاق الأعمال المتاحة للدول؛ مع تباين بين دولة وأخرى بالتأكيد. 
كما أن الحكومات زادت تعاملها مع شركاء اجتماعيين في اختيار القوانين 
وتنفيذهاء لكن المؤسسة الرسمية تحتفظ بأهمية كبيرة. في الحقيقة» السمة الأبرز 
للحوكمة المعاصرة من وجوه عدة ليست في ما د اي قرافم اين 


الحوكمة والدولة والسلطة السياسية 


لا زلنا نرسم إلى الآن صورة لتحوّل الدولة الهرمية والمستقلة التي كانت 
المكون المركزي في نظام الدولة الويستفالية في السياسة الدولية» والتي هي 
أيضًا مركز دولة الر فاهية ذات الاقتصاد المختلّط في السياسات المحلية. كان 
ذلك الأنموذج ف في الحكم ملائمًا مع الجهات الواقعة في مركز الجهاز 
المؤسساتي. ل لتررض تعد ارات ول تاينغا ابن رجي بلطن 
للجهات الفاعلة الأخرى. وإذا كانت المؤلفات التي تناولت موضوع التطبيق 
أوضحت للأكاديميين أن هذه النظم الخاصة بصنع السياسات وتطبيقها لا تعمل 
بالضرورة بذلك القدر من السلاسة الذي توحي به النماذج» فإنها أدّت عملها 
وساعدت في عقب الحرب العالمية الثانية في إطلاق مرحلة نمو اقتصادي كبير 
ومساواة متزايدة في الفرصء ولو في الديمقراطيات الغربية على الأقل. ومع أن 
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أنموذج الحوكمة هذا بدا ناجحًا مدة طويلة من الزمن» فإن الأحمال الزائدة 
للمطالب والمشكلات المالية أحدثت مشكلات كبيرة. كما أن المجتمع تغيّر 
وطالب بمزيد من المشاركة. لذلك» برزت مطالبات بالتغيير ف في اليين البيانتي 
وفي اليسار السياسي على السواء» وحصلت تغييرات جوهرية فعلًا. وكما ذكرنا 
سابقًا شمل بعض هذه التغيرات تعديل صور تقديم الخدمات تعزيرًا لفاعلية 
القطاع العام. وشملت التغيرات الأخرى القضاء على البيروقراطية مع إشراك 
الجهات الاجتماعية الفاعلة في القرارات. يمكننا إحصاء عدد التغيرات على 
الصعيدين لكن النقطة الجوهرية أن التصور الخطي المستقل للحكم استُبدل 


بترتيبات أشد تعقيدًا لصنع السياسات وتنفيذها. 


لكن التعقيد المتأصل في أنماط الحوكمة المعاصرة لا يستلزم خسارة 
الحكومات سلطتها في الحكم. ما يعنيه هذا هو أن الدولة تمارس هذه السلطة 
بطرائق مختلفة. مثال ذلك؛ بعد أن زاد شيوع الشراكات ووسائل الربط الأخرى 
بين القطاعين العام والخاصء تمارّس سلطة الدولة من خلال المساومة وربط 
موارد الدولة بموارد القطاع الخاص. ربما تعزز هذه الترتيبات من وجوه عدة 
السلطة العامة. أولا مع أن الحكومة قد ترغب من الجهات الفاعلة في القطاع 
الخاص إتاحة ما لديها من موارد, فإنها ربما تضع موردًا أكثر مركزية» تحديدًا 
الشرعية» قيد التطبيق ياسم الشعب. ومع أن الحكومات تبدد ذلك المورد في 
بعض الأحيان» يبقى رصيدًا أساسيًا. 

إضافة إلى ذلك؛ في مقدور القطاع العام توفير توجيه مركزي لجهات 
فاعلة أكثر تنوعًا وانتشارًا في القطاع الخاص إذا كان القطاع العام منسقًّا وقادرًا 

على السعي إلى تحقيق أهداف سياسية متّسقة. أحد أهم المعايير الخاصة 
بالحوكمة الحاجة إلى إيجاد مجموعة أهداف مشتركة للمجتمع» ووظيفة وضع 
الأهداف تلك يرجح حصولها في أروقة الحكومة وليس في المجموعات 
المنوعة التي تضغط بمطالبها على القطاع العام. لذلك؛» ربما تكون مجموعة 
مشتركة من الأهداف أكثر فاعلية في الحكم من المجموعة التي يضعها 
المجتمع: وهي أشد تعقيدًا وربما إرباكًا. ومع إتاحة تلك الفرصة للحكم على 
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المستوى الاستراتيجيء ريما يكون «العقل المركزي للحكومة» بحسب تعبير 
درور*» مزية حاسمة في الحكم. 

انطلاقًا من النقطة السابقة» فإن حلّ الصراعات نشاط محوري للحكومة 
والحكم. هناك جملة من الآراء السياسية لأفراد المجتمع تتضمن أغلبيتها بعض 
عناصر المصلحة العامة أيضّاء إضافة إلى المصالح الأكثر انتقائية لدى 
المناصرين. لذلك» تكمن الصعوبة في الحكم في الاختيار من بين هذه 
المجموعة الوجيهة من الاقتراحات السياسية. ولدى مؤسسات القطاع العام 
الآليات اللازمة للقيام بذلك؛ سواء من خلال التصويت في الهيئات التشريعية 
أو في الصور التي يغلب عليها الطابع التكنولوجي في صنع القرار في الجهاز 
الإداري» بل وفي .القرارات القضائية في المحاكم. ليس في شبكات الاتصال 
آلياتُ حلّ صراع انق عليها سابقًا من هذا النوع. ومع أن المساومة تتيح وسيلة 
لحل بعض الصراعات. فإنها لا تحلّ بوجه عام الصراعات التي ينشب فيها 
صدام مباشر بين المجموعات. لذلكء فإن أي تحرك في اتجاه الحوكمة من 
دون حكومة» يعقّد حلّ الصراعات؛ لكن ربما يتعين على الحكومة العودة في 
آخر الأمر إلى التعامل مع الخلافات الجوهرية. 

يتمثل أحد الكماليات» التي يتيحها تطوّر شبكات الاتصال ومشاركة القطاع 
الخاص للحكومة في الحوكمة؛ في إمكان أن تكون مشاركتّه انتقائية وذات أثر 
فاعل؛ بمعنى أنه في استطاعة اود أن تحكم مع تحمّل أعباء أقل؛ وأن 
تستخدم أدوات «الحوكمة الجديدة» تلك”* التي ربما تكون أقل تطفلًا . ومادامت 
القرارات التي تتخذها شبكات الاتصال تظل ضمن الأطر المقبولة لدى القانون 
الراهن والقيم السياسية العامة للحكومة؛ فليس هناك سبب لتبديد رأس المال 
السياسي والتدخل. لكن ينبغي ألا ننسى أن تلك الأدوات لا تزال تعتمد على القوة 
وعلى السلطة الشرعية التي يتمتع بها القطاع العام في امتلاك أغلبية عناصر 
فاعليتهاء وأن جلّ عملية تحديد الأهداف لا تزال تتم من خلال القطاع العام. 


260( (2001 بككه علمه"! تومفهمة) 60 ها بواعممه) 116 ,00 إلا 
227 امع 
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خلاصة 


إن الشائعات التي تتحدث عن زوال الدولة مبالّغ فيها. ونحن لن نرغب بالتأكيد 
في إنكار أن الحكم تغيّر وأن الجهات الفاعلة الدولية» خصوصًا المجتمعية» 
جهات مهمة. ذلك أنها بقيت في دول كثيرة مكونات أساسية في الحوكمة 
طوال عقود أو حتى قرون. أضف إلى ذلك أن البُعْد الدولي للحوكمة ربما زاد. 
لكنه ربما يخدم كحيز وحلبة لأعمال الدولة بقدر ما يخدم كإعاقة حقيقية 
للحكم؛ في الدول الصناعية الغنية على الأقل. 
لذلكء ندعو إلى التزام قدر من الحذر عند دراسة كثير من المناقشات 
المعاصرة للحوكمة. ويجب دراستها في ضوء تاريخ معقد للحكم والحكومة. 
كما يجب معاينتها في ضوء تعقيد عمليات وبنى الحوكمة المعقدة. ولا يزال 
الحكم يتضمن عملية الاختيارء لذلك يحابي البنى التي لديها القدرة على إنتاج 
قرارات أكثر اتساقًا واستراتيجية. وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة 
إلى الحكومة» ربما لا تزال أقدر على تقديم صورة متماسكة لمستقبل المجتمع 
من أي مؤسسة أخرىء وهي أقدر على حل الصراعات المتأصلة بين قطاعات 
المجتمع إلى حد أن لا غنىٌ عنها لتحقيق تلك الصورة. 
مطالعة إضافية 
,رلللحقا تمعلتع .ا .كع سبده) ع«أرماء 2 هاجه ععهدجن 60 .5 .ل بامواعرل 
.2004 ,لؤاناهط تعع ل سه .عم بمندع:ه6 .1 .ل ععدل1 


.2004 بععةك :هلهم ا .عع :مندع60) كه م0011 .ل بممستممكا 


:© بهماعمتطكة لا .1010| ع«اعذاهاهماة) ه ا ع1 :7ع60) .عناطقممط .2 .1 لمة .5 .[ عولح 
.2000 بممتاساتاكم!] كعمتعامه:8 1 


ادع ١!‏ لمة عماماكع «أكهقا .امال ا هاه ى|اذاوط ,عم مم60 كعاءط .6 .183 لمه .ل بعدومزم 
.2000 بمهالتسعدل! عولط علرملا 


.ع6 مهدع امع لأط عه علصدط 010 ا 
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الفصل الثاني عشر 
العام / الخاص: تخوم الدولة 


مائيو فلندرز 


بيّنت الفصول السابقة أن «الدولة» مفهوم محيّر ومثار جدل. وفهم طبيعتها 
ومسارها ودورها ليس سهلًا نظرًا إلى أن العدسات المفاهيمية التي استُخدمت 
على مر التاريخ في دراسة الدولة اعتمدت بؤرة مؤسساتية ضيقة إلى حد ما. 
وبسبب هذه النظرة المقيّدة إلى طوبوغرافيا الدولة وتشديدها على دوائر الدولة 
على المستوى الوطني وعلى الحكومة المنتحّبة على مستوى المحلة/ الدولة/ 
المحافظة: تولّد انطباع أن الدولة كيان منسجم وثابت ومستقر. لكن العكس هو 
الصحيح. في الحقيقة» تخوم الدولة أبعد ما تكون عن الوضوحء سواء لجهة 
طبيعتها أو دورها أو اتجاهها. وعلى صعيد دولي؛ شهد الربع الأخير من القرن 
العشرين تغيرات كبيرة في بنية الدولة وحوكمتهاء تغيرات مفعمة بالاعتقاد أن 
ليس لزامًا على المؤسسات العامة الصرفة تقديم الخدمات العامة أو القيام 
بالوظائف العامة. لذلك» الحجة المحورية في هذا الفصل هي أن الدولة مؤلفة 
من شبكة اتصالٍ للمنظمات غاية في الانسجام» وأن السيطرة على هذا الكم 
الهائل من المنظمات والشراكات وتوجيهها والتدقيق في أعمالهاء علمًا أن 
بعضها يتمتع بقدر لا بأس به من الاستقلالية عن السياسيين والمشرعين 
المنتحّبين» تبقى التحدي الرئيس للحوكمة الحديثة. 

لا تستطيع الدولةٌ الحديثة العمل من دون تفويض. ويقتضي تزايد 
المسؤوليات الواقعة على كاهل الدولة الحديثة» قدرة هيكلية يتعذر امتلاكها إلا 
من خلال تفويض واسع. يمكن القول إن تفويض المسؤوليات إلى جهات 
فاعلة شبه مستقلة «تابعة للدولة» وتعمل على تخوم الدولة» يمكن الحكومات 
من التصدي لطائفة واسعة من القضايا الاجتماعية في آنء من دون الحاجة إلى 
الانخراط في دقائق التفاعلات الاجتماعية السياسية اليومية. ومع تطوّر الأجهزة 
البيروقراطية الجنينية الحكومية في القرن التاسع عشر بمرور التاريخ» شاع 
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تفويض المهمات لمجالس أو لجان مستقلة أو إبرام عقود مع شركات القطاع 
الخاص لتقديم خدمات معينة. على سبيل المثال» لدى فرنسا وألمانيا والولايات 
المتحدة تاريخ طويل ومنوع في استخدام شراكات العام والخاصء أو 305 كما 
تسمى في كندا وأميركا الشمالية» من خلال بنى الدولة المناظرة”©. وعلى الرغم 

من الهواجس المتصلة بالمساءلة والتعقيد المؤسساتيء فإن الاتجاه العام طوال 
القرن العشرين» وإن تخللته تذبذيات متقطعة» هو تزايد أعداد الهيئات العامة 
المفوضة وأدوارها والطمس المُرافق للتمايز بين العام والخاص. 


لكن:نقدار التخوكمة المفوضة ومداها توسّعا على نحو لاقت قي العقود 
الأخيرة ليصلا إلى مستوى لا سابق له كجزء ء من توه عالمي نحو تشكيل 
وكالات وهيئات مستقلة وشراكات بين العام والخاص «التي تعرّف بأنها شراء 
طويل الأجل لعقود خدمية بين الدولة وهيئات ربحية في القطاع الخاص). 
وأدّى ضغط الطرد المركزي الناشئ عن الإدارة العامة الجديدة إلى زيادة 
سريعة في عدد الهيئات «الهجينة»» وإلى طمس مُرافق للتمايز بين العام 
والخاص في عدد كبير من الدول». وعلى الرغم من أن التفاوت في حيّز 
الإصلاح أو في العلاقة بأنموذج الحوكمة المفوضة الخاص المستخدّم سيظهر 
لدى المقارنة بين الدول المختلفة» ستظهر الميول والقضايا والموضوعات 
التي نسلط الضوء عليها بعد قليل» في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية 
وأسترالياء وفي عدد متزايد من الدول النامية مثل جامايكا”'» وفي الدول 
«الانتقالية» مثل لاتفيا». 


(1) #خعميدت! لمممشمجعلما هذ ممفعه,! فمه مم17 :كوت ط عمد" عتسراعناضظ بعصمطو0 .5 
(2000 بعوفعنسمة تومدهم1) 

(2) ما فة1 لعطدات عن إه كتعولعماء لممضف ا #امعسجعده6 فعافصطمنا بامطلها" ) مد اتلامط © 
عناض بلة ك همنقطمة6 (٠‏ :(2004 ,عوفعنسمة :ومقهما) «مالمخالصسعمصسمه) مه كمومس باعجوار 
+11 بعبت6 © فمه عوفمذ! .© ذمه ,(2004 ,ممااتمعمان! عجمهلد جمامكهمتكمة) كرا تمه ممهط عتمم 
(2005 ,دهاع مقع جسسطمعناعت) كتمع سمط مسج -مناضحا إن عه الم 

(3) نهذ «جععقاممت هماوماعه0 مذ راع عمتمعك مذ كوتطدعمعده عنسمععتاضط» ,تمدن م 
لتلاد" ب نما «بمتمسطط هذ وميم #لتتحمع (عسعيدن0 لتقم له بإمطلذ] ب قم لد ك ممتفدطمط 
بكعءدعجاء ها فدم1 اعذماة عل إن كتدزامما امعشةت ا العصجهمه6 لعاف طمنا ,(كلة) أدطلد1 .© مه 
(2004 بعوفعنسمة توملهم!) «مالمختلصمعمهمه) قم كمع جم0 

4ن امطلدآ قمه عتلاد! نهذ مبمتطما هذ معكمعية (لصمك مه غانذا كملكد» بلاتلامط .© 
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يُبرز منظور تاريخي نافع العلاقة الداخلية بين المسؤوليات والقدرة 
والتفويض وتتخوع الدوثة في سياق الممحاولات السايقة إما لتخجيم دورها أو 
ترقيته”*». لكن محاولات الليبراليين الجدد ل «رد» تخوم الدولة في عدد من 
الديمقراطيات الليبرالية المتقدمة استجابة لأزمة متصورة في سبعينيات القرن 
الماضي لم تؤدٌ على ما يقال إلى تقليص دور الدولة أو موازنتها أو سّلطاتهاء بل 
إلى إعادة تعريف لبنية الدولة أو تحويلها أو تغييرها. وطرأ تغيير على أطر عمل 
الحكم من أجهزة إدارية هرمية إلى شبكات اتصال وأسواق معقدة: تحؤّل من 
الحكومة إلى الحوكمة» حيث أتسع مدى المسؤوليات المفوضة ودور 
المتعاقدين من القطاع الخاص. تمثل الهيئات التابعة للدولة والشراكات بين 
العام والخاص أدوات للوفاء بواجبات الدولة وتوفير قدرة بنيوية تحتية للتعامل 
مع الأزمة والمطالب الشعبية©. 


لكن هذا النمو في الحوكمة المفوضة لم يلقّ ترحييًا دائماء لأن أغلبية 
البحوث والمؤلفات التي تُشرت في القرن العشرين عن موضوع الحوكمة 
المفوضة - «هيئات طرفية وهيئات عامة غير وزارية وما سوى ذلك»7 - شابها 
انحياز معياري ضمني وصريح غالبًا ضد دور هذه الهيئات واستخدامها. على 
أن سلسلة مؤلفات أكثر توازنًا صدرت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي في 
المملكة المتحدة» والقارة الأوروبية» والولايات المتحدة حيث سعت إلى 
الترغيب في تحليل أكثر تأمَلًا ير بالمشكلات الملازمة للصور التقليدية 
للحوكمة؛ إضافة إلى التحديات التي أوجدتها الهيئات العامة شبه المستقلة 
وشراكات العام والخاص. تشمل هذه السلسلة كتاب فلندرز وسميث»*”؟ وفان 


مون إن اموي مسار 12 ا عا إه اا«رماعه 0 جه عسفعلةا 18 ,1لة6 .6 
عجدتهلد" علولا ١1‏ مد #مامكهمنكمة) #امنى «عفماز 


(6) ,عوممدعهه6) عدم «رعوماعط! عما لممصط ومتماط :“طعنت]" علط -عتاطبط ع15» ,ممت ,2 
2-15 .مم ب(2005) 2 .مم 1١,‏ .امد 


(2) ,57 باو ,ممه #عنسنسفاء عاض عاصةة الخ فمد ومعمص0 مم8 عهمفظ» عت .ل( 0 
.51-54 بوم ب(1979) 1 .مم 


(8) إه كعشناه! 18 ج«ممك! قمه جاتخصنسامءا. بعمجحص0 ,(كله) طانس5 .ل ١].‏ مد دعلمتا؟ .ا( 
(1999 ب#مممهلد! تدملدما) نجعنو 6-تكص0 
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م وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية©©» وكوييل 0© وفلندرز2» 
وبوليت وتالبوت”©. سعى كل من هذه الكتب بطريقة مختلفة إلى تفسير 
الافتراضات المبسطة في شأن هيكل الدولة وطبيعتهاء فيما قُدمت أيضًا أفكار 
وآراء من خلال بحث متعمق نظريًا. 

هدفٌ هذا الفصل تعريفٌ القارئ بمجال الحوكمة المفوضة (الهيئات 
العامة المستقلة» وشراكات العام والخاص) وتسليط الضوء على عدد من 
الموضوعات والقضايا ذات الصلة» وغايتنا من وراء ذلك الإضاءة على التعقيد 
المتأصل في الحوكمة الحديثة والترغيب في مقاربة جامعة ومبتكرة لتحديد 
كيفية فهم «الدولة» إمبريقيًا ومفاهيميًا. وعلى سبيل المثال؛ يثير الطمس المتزايد 
لتخوم الدولة أسئلة عن قدرة الهيئات التنفيذية الأساسية وعن توجيه شبكات 
الاتصال المعقدة. من وجهة نظر مفاهيمية» يثير التهجين المؤسساتي المتزايد 
أسئلة عن شرعية الدولة ومساءلتهاء خصوصًا في ضوء حقيقة أن المفاهيم 
والإجراءات التقليدية المتصلة بتلك المفاهيم رُبطت من الناحية التاريخية 
بهيكل دولة لم يعد لها وجود إلى حد ما. كما أن طمس التخوم بين العام 
والخاص يثير أسثلة أيضًا عن «الحياة العامة» ومقدار ما يجب حمايته من أبعاد 
أو قدرات مجتمعية معينة أو عزله عن المصالح الخاصة. 


بالتالي» يركز هذا الفصل على الأطراف الخارجية للدولة أو تخوم الدولة 
(«المنطقة الرمادية» بحسب التسمية الدانماركية)؛ حيث يصبح الفارقٌ ق بين العام 


والخاص باهنّاء وأطرٌ العمل الثابتة لضمان الشرعية والمساءلة والسيطرة أقل 
وضوحًا. يُقِسَم الفصل إلى ثلاثة مباحث. يسعى المبحث الأول إلى تشريح 


كف (2001 بعموطحط تومفهما) كمه سوععمهة) بتعصده) كفد:1 :كمعودص0 ,ع1 مدر .5 
(10) كسم«مممسا عذاه قم كعل امسا بكاعهها :عمصمدعد60 عناطظا فمسطاسعاط ,08 
2002 ,080 تومفمما) نهم 


(11) بعك" تود دنا عوففطست تعوذطسه) سمدم نحص إه كناد 116 ,العووما .لا 
(2003 


(12) ,82 اج ,«مالهسعنمنسفاء عنلطرظ «بعنماة8 هذ عممدت 60 عناطيه نعط معام» بدعومن" .اذ 
883-909 .مم ,(2004) 4 مم 
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الهيكل المؤسساتي للدولة المعاصرة وتفصيله لإظهار التباين التنظيمي الكبير 
القائم. ويستطلع المبحث الثاني ثلاثة موضوعات (المساءلة» والتعقيد وإزالة 
الصفة السياسية) على المستويين المفاهيمي والإمبريقي اللذين يكتنفان وجود 
هذه الطبقة الكثيفة من الحوكمة المفوضة. ويسعى المبحث الأخير إلى إثارة 
مزيد من الاهتمام بدراسة الحوكمة المفوضة عبر الإسهاب في عدد من القضايا 
الحرجة الخاصة بالمستقبل. لكننا سنعرض في المبحث الآتي طوبوغرافيا 
الحوكمة المفوضة ونطاقها. 


طوبوغرافيا الدولة 


يسعى هذا المبحث إلى تفصيل تشريح الدولة لإظهار النطاق الشاسع من 
المنظمات الهجينة والتابعة للدولة الموجودة على المستوى الوطني حاليًا. من 
المهم أن نفهم هذه التضاريس الإدارية الكثيفة لجملة من الأسباب أقلها كون 
عرض من هذا النوع ينير ويفسر المناقشات التعريفية التي هيمنت على هذا 
المجال» وحجيبت إلى حد ما مناقشات أهم لمسار الدولة وبنيتها ودورها. زد 
على ذلك أن تبيان نطاق الصور التنظيمية الموجودة حاليًا ربما يضيف وزنًا إلى 
آراء الذين يرون أن الأنموذج البرلماني البريطاني (العدسات المفاهيمية 
المهيمنة في دول تشمل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة) بتشديده 
على وزارات يرئس كلا منها وزير, عمّا عليه الزمن إلى حد ماء ومضلل ومفرط 
في التبسيط. ومع أن وزارات الدولة لا تزال موجودة كما هو واضحء فهي 
تشكل قسمًا متقلصًا في مجال إداري يزداد تنوعًا. 

من خلال عرض خريطة» أو مخطط على الأقل» لطوبوغرافيا الدولة 
المعاصرة» يسهل فهم الأفكار المتعلقة بدرجات الاستقلالية. ومن الواضح أن 
بعض صور الحوكمة المفوضة صُمم وأريد منه امتلاك استقلالية تفوق 
استقلالية صور أخرى. المراد من الوكالات المحتشدة (المعنى أنها لا تزال من 
الناحية الرسمية جزءًا من قسمها الأصل) أن تتمتع باستقلالية أقل من استقلالية 
الهيئات الموزعة. وإذا كان تخطيط طيف الاستقلالية هذا ممكنّاء يصعب بدرجة 
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كبيرة التأكد من أسباب تخصيص وظائف معينة لصور تنظيمية معينة. ومن 
الصعوبة بالمثل فهم الأسباب التي تدعو السياسيين والمسؤولين إلى اعتبار 
مهمات معينة ملائمةً للتفويضء في حين لا يتم تفويض مهمات مشابهة أخرى. 
التحدي الآخر متصل بتقدير الفارق بين الاستقلالية التنظيمية النظرية والفعلية. 
سيكون من السذاجة الافتراض تلقائيًا أن منظمة ما تتمتع فعلًا بالاستقلالية 
العملية التي يُفترض أن مكانتها توفرها لها. فالتجارب في مجموعة من الدول 
تشير إلى أن السياسيين يترددون دائمًا في التنازل عن السيطرة» وسيسعون غالبًا 
إلى تطوير آليات سيطرة غير رسمية. 

من الواضح أن درجة المرونة التي يتمتع بها السياسيون على صعيد 
تفويض وظائف الدولة إلى هيئات شيه مستقلة ؟ وشراكات بين القطاعين العام 
والخاص تتفاوت بين دولة وأخرى» ومحكومة بمزيج من العوامل المؤسساتية 
والقانونية والثقافية والتاريخية. تؤسس هذه العوامل معًا للاعتماد على مسار إما 
أن يسهّل عملية تفوب يض المهمات إلى أدوات أو صور حوكمة جديدة أو 
يفسّلها. 0 ء السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة وهولندا مقيّدة 
بدرجة معينة بالصلاحيات الدستورية الممنوحة للمجالس التشريعية في هاتين 
الدولتين على صعيد تأليف هيئات عامة مفوضة أو دمجها أو حلها. في المقابل» 
يتمتع أعضاء السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة بمرونة أكبر في ما يتصل 
بهيكل الدولة. لكن تأثير القيود الخاصة بالدولة في التفويض والمسارات 
الوطنية المختلفة التي كه تفضي إلى تزايد استخدام شراكات العام والخاص (وم3) 
صَوبت بدرجة معينة بتحؤّل واسع في عقلية الحوكمة»؛ وهو تصول قل يرجه 
عام بمنطق التفويض وقاد إلى ميل عام إلى ما يسميه بوليت وتالبوت*"2 
١تفكيك»‏ الحكومة. 

يمكن اعتبار هيكل الدولة الحديثة على المستوى الوطني سلاسل لدوائر 
أو موجات متحدة المركز على سطح بركة» حيث توجد وزارات الدولة في 
المركز مع عدد من الصور التنظيمية التي يتمتع كل منها باستقلالية أكبر كلما 
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ابتعدت عن المركز. يبيّن الشكل (1-12) نظرة عامة إلى بنية الدولة البريطانية 
على المستوى الوطني لغاية آذار/ مارس 2005 على سبيل المثال. 


الشكل (1-12) 
الحوكمة المفوضة وشراكات العام والخاص: نظرة عامة 


شراكات العام والخاص” 


السمة الأكثر إثارة للدهشة في هذا الشكل هي التنوع البسيط للمنظمات 
الموجودة خارج الدوائر الوزارية التي يناهز عددها العشرين دائرة. وهذا يشمل 
6 دائرة غير وزارية على الأقل» و11 شركة عامة» و127 وكالة تنفيذية» و17 
سلطة صحية وطنية خاصة» و439 هيئة عامة استشارية غير وزارية» و36 هيثة 
عامة عدلية غير وزارية» وأكثر من 200 هيئة عامة تنفيذية غير وزارية» و147 
مجاسًا رقابيًا مستقلًا. ويوجد عند تخوم الدولة عدد من الشركات المملوكة 
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للحكومة وشراكات العام والخاص. ودخلت الحكومة في بريطانيا في أكثر من 
0 مشروعّ ميادرة مالية خاصة» وهي أنموذج مغاير لشراكة العام والخاص» 
برأسمال إجمالي مقداره 35 مليار جنيه استرليني. تشمل هذه المشروعات 34 
مشفّى؛ و119 مشروعًا صحيًا آخرء و239 مدرسة مرمّمة» و23 مشروع نقل» 
و34 مركز شرطة وإطفاءء و13 سجنًا ومركرًا تدربييًا أميّا و12 منشأة لمعالجة 
المخلفات والمياه» وطائفة من المشروعات الأخرىء منها مشروعات دفاعية 
وترفيهية وسياحية وثقافية وإسكانية ومعلوماتية. 

يبيّن الشكل (1-12) أيضًا صورتين تنظيميتين متمايزتين ومنفصلتين عن 
طيف المنظمات المستقلة. تشمل الهيئات التشريعية المختصة هيئات منظمة 
متخصصة (مثل المجلس الطبي العام وجمعية المحامين). تضطلع هذه الهيئات 
بأدوار تنظيمية بالتأكيد» وتؤسّس بموجب قانونء لكنها لا تحصل على أي 
أموال عامة ويُّنظر إليها على أنها منفصلة تمامًا عن إطار عمل الحكومة. لكن 
ذلك لا يمنع الحكومة من دراسة تعديل قانون التأسيس عندما يُعتبر التنظيم 
الذاتي المهني مثيرًا للإشكاليات. تشير الصورة التنظيمية المنفصلة الثانية في 
الشكل (1-12) إلى الهيئات البرلمانية المستقلة» مثل اللجنة الانتخابية ووقف 
الكنائس» وهي هيئات مستقلة بشكل رسمي عن النفوذ السياسيء لكنها مموّلة 
من البرلمان» لا من الحكومة» وتخضع للمساءلة أمامه. 

هذا المشهد الإداري المقسم لا يقتصر على المملكة المتحدة*' إذ 
يوجد في كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وإسبانيا 
والسويد وأستراليا... وغيرها كثيرء بنى دولة مشابهة مفوضة ومعقدة (يُنظر 
الجدول (1-12)). مثال ذلك» تضم الدولة في نيوزيلتدا نحو 3000 منظمة» 
غير أن أقل من 50 منها دوائر حكومية» والباقي عبارة عن طبقة معقدة من 
كيانات التاج شبه المستقلة. إننا نفاجأ بهذا النطاق الواسع للحوكمة المفوضة 
على صعيد الموارد والأدوار والمستخدمين» ولاسيما بالنظر إلى الندرة النسبية 


(15) :تلصنوك1ة) كمتسسده) ممصم" جا #مناه سعتصنعفاء عناضظ مجتفها بكمدمةه .ل مد معفملا :1 
(1988 كعمد وسمعلدعة مط 
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للبحوث الأكاديمية في هذا المجال. وجد بحتٌ أجرته منظمةٌ التعاون 
الاقتصادي والتنمية في عام 2002 أنه ليس بالأمر المستغرب أن تكون أعداد 
الموظفين العاملين في ما وصفته المنظمة بمنظمات «الحوكمة العامة الموزعة» 
أكبر من أعداد الموظفين في الدوائر الحكومية التقليدية. إن عدم التجانس 
الضمني والمتزايد في بنى الدولة الحديثة على صلة مباشرة بالتحول من 
الحكومة إلى الحوكمة الذي ناقشه بيير وبيترز في الفصل السابق. ليس مرد 
ذلك إلى أن آليات الحوكمة حلّت محلّ المؤسسات التقليدية التابعة للحكومة» 
بل لأن هذه المؤسسات توجد الآن وتعمل من خلال مجموعة أو شبكة اتصال 
تزداد كثافة من منظمات يتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية اليومية عن 
السياسيين المنتكحبين. 

يشير تحليل وجود الحوكمة المفوضة وتطورها ضمن بنى الدولة المنوعة 
إلى وجود تباينات محددة بحسب كل دولة في الصورة والمدىء وإلى وجود 
عدد من النقاط شبه التطورية أو نواحي التقارب. في النمط التطوري الأول» 
سعت الموجات الإصلاحية الواحدة تلو الأخرى منذ أواسط ثمانينيات القرن 
الماضي لتفويض أكبر عدد من الوظائف على امتداد طيف المنظمات المستقلة 
انطلاقا من المركز. لذلك انتقل دور الدوائر المركزية من إدارة السياسة العامة 
إلى تنسيق شبكة المنظمات التي تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية» والتي 
فُوضت الآن القيام بلك ا 

نشأ نمط تطوري ثانٍ عن بحث مقارن حيث لم تجر عملية تفو 
الأدوار والمسؤوليات إلى هيئات تابعة للدولة أو إلى شراكات عام ا 
بطريقة منهجية أو منطقية*'. يفتقر تفويض المهمات في جانب كبير منه إلى 
إطار عمل قانوني متماسك بل ويفتقر إلى إعلان مبادئ واسعء إذ يجري 
تفويض الوظائف على أساس غاية محددة» وهذا ما يفسر الفوضى والإرباك 
على تخوم الدولة وخلوّها من أي تعليل أو منطق أساسي. في الحقيقة» لم يتم 
التنبه إلى كون الحوكمة المفوضة قضية منهجية في الديمقراطيات الليبرالية 


20262 .م086 
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المتقدمة» وإلى مضامينها الديمقراطية وانعكاساتها على السياسة العامة إلا في 


الأعوام الأخيرة. 


الجدول (1-12) 


عرض مقارن: أمثلة على هيئات مفوضة أو «تابعة للدولة» 


الدولة 
فرنسا 


ألمانيا 


هولندا 


السويد 
الدانمارك 


إسبانيا 


الولايات المتحدة 


هيئات شبه مستقلة (أمثلة) 
مؤسسات عامة 

سُلطات إدارية مستقلة 

وكالات فدرالية 

إدارة فدرالية غير مباشرة 

كيانات قانونية خاصة 

هيئات إدارية مستقلة 

وكالات 

مجالس ووكالات 

وكالات عامة متخصصة 

شركات مملوكة للدولة 

مؤسسات حرة 

شركات خاصة ملتزمة بعقود لتقديم خدمات عامة 
هيئات مستقلة 

كيانات عامة 

هيئات عامة 

مؤسسات عامة 

سُلطات إدارية مستقلة 

وكالات 

وكالات مستقلة 

لجان رقابية مستقلة 

مؤسسات/ شركات مملوكة للدولة 
هيئات هجينة 
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ا تايلند | منظمات عامة مستقلة 


يظهر أن ناحية عامة ثالثة في التقارب تتمثل في ابتعاد عن تفويض المهمات إلى 
هيئات عامة شبه مستقلة لمصلحة إقامة شراكات عامة وخاصة مع القطاع 
الخاصء مثل المبادرة المالية الخاصة في المملكة المتحدة» والمشروعات 
الممولة من القطاع الخاص في أستراليا. هذه العملية مدفوعة في بعض الدول» 
مثل المملكة المتحدة» بحقيقة ندرة المسؤوليات الحكومية غير المفوضة أصلا. 
لكن هناك تحولًا واسعًا نحو استغلال شراكات العام والخاص باعتبارها وسيلة 
مبتكرة لتقديم خدمات معينة من خلال شراكة مع الدولة لكن بطريقة غير 
مباشرة» وبالتالي بناء نظام دولة «وسطي» بين النماذج التشاركية للديمقراطيين 
الاجتماعيين التقليديين وأنموذج الليبراليين الجدد المثالي المؤيد للخصخصة 
مع دور محدود للدولة. لا يلزم أن يكون الهدف من تفويض المسؤوليات إلى 
هيئات أو شراكات على تخوم الدولة إنشاء دولة أصغر أو تقليص الخدمات 
العامة» لكنه اعتراف صريح بأن الدولة الحديثة ريما لا تكون المدير الأفضل 
للخدمات العامة وأن بنى أخرى ربما تقدّم خدمات بمستويات أرقى. كما أن 
التفويض مرتبط بمسألة القدرة كون الحكومات تسعى على نحو متزايد إلى 
شراء القدرة من القطاع الخاص لتكميل القدرة المتاحة بوساطة البنى التقليدية 
للدولة أو تحسينها. 

هناك مؤسسات دولية كبيرة ترعى هذا التحول في فن إدارة شؤون الدولة 
وتشجع عليه» مثل البنك الدولي» وصندوق النقد الدوليء والبنك الأوروبي 


41 


لإعادة الإعمار والتنمية”». والتتيجة هي أن شراكات العام والخاص باتت 
ناحية تزداد أهمية في بنى الدولة في شتى أنحاء العالم. في الواقع» يشير 
بوفائْرد”*'» إلى دخول شراكات العام والخاص في تشريعات دول كثيرة (مثل 
تشريعات السياسة الحضرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
والسياسات الصناعية في فرنساء وممارسات التنمية الاقتصادية في إيطاليا 
وهولندا). لكن مفهوم شراكات العام والخاص واستخدامها موضع خلاف 
ساخن في أغلبية الدول» وربما نستثني إيرلندا. ذلك أن بعض السياسيين 
أفصح عن مخاوف في شأن التقليص المتزايد للسيطرة السياسية المباشرة» 
وفسرت نقاباتٌ تجارية مرارًا شراكات العام والخاص بأنها «خصخصة في 
السر»» وانتقدت جماعات المصلحة العامة إصلاحات الدولة المبنية على 
إدخال حافز الربح. وعلى الرغم من هذه المخاوف والانتقادات» يشير 
بوفايرد”© إلى أن شراكات العام والخاص تحولت من «مفاهيم متنارّع عليها 
إلى ممارسة سائدة». 


يشير اتجاه رابع إلى نمط شائع لتطور شراكات العام والخاص. والشائع 
أن تبدأ نظم الدولة بتجربة العملية في شراكات بناء أو شراكات قليلة الأهمية 
(شق الطرق» جمع النفايات» وغير ذلك)» ثم تنتقل إلى عملية تدرّجية يصار من 
خلالها إلى فتح مزيد من نواحي نشاط الدولة بالتدرّج أمام شراكات عام 
وخاص (رعاية المسنين» توفير التعليم» الطب السريري» برامج تهيئة العاطلين 
من العمل للعملء إدارة السجون... وغير ذلك). يُظهر البحث المقارن المختلط 
أيضًا وجود سبب أساسي شائع لتفويض الوظائف إلى تخوم الدولة» وهو القيود 
التي تحد من القدرة على صرف الموارد» إضافة إلى نفور الشعب من دفع 


(17) مومتطعممده عموععتاضه )5 ممم د كد ودمنا معومظ عذاه يعومل 2 
.289-05 بوم ,(1999) 3 مه ١‏ أ بكر دع معط عنم عناطيظ إه أمتجمول لمسبمتصجعنما 


(18) ممتفسطمط6 نهذ حركلنا عما فمه عووس6 معنع الا مز كمتطوعصمده علوم -عتاضط» بلمتهدمظ ]1 
كن 


(19) عتمم" لمهم ما كاجعمه) لمتععامه© ممع كوتطدع مامد" نمطا عتاضظ» المتدم8 ]1 
.199-15بوم ,(2004) 2 .مد ,70 اه" ,معمماع5 عدثه سحتصنسفاء إن مصنه 1 لمجمتتموهاما 
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ضرائب أكبر. في هذا السياقء تصبح الكفاءة المكتسّبة (لكنها غير متاحة إلا 
نادرًا) بتفويض الوظائف إلى هيئات عامة مستقلة أو الدخول في شراكات عام 
وخاص سمةٌ جذابة. 

يمكن تلمّس اتجاه أخير في العالم وهو على صلة بالانسياق التنظيمي. من 
الشائع أن «تنساق» الوظائف على امتداد طيف المنظمات المستقلة هذا من 
المركز إلى المحيط» لكن من النادر نسبيّا وإن لم يكن من غير المعلوم» أن 
تنساق وظيفة مجددًا نحو دائرة حكومية. مديرية الطب الشرعي في المملكة 
المتحدة مثال جيد على «الانسياق» التنظيمي. كانت المديرية تابعة لوزارة 
مركزية (وزارة الداخلية) إلى أن أصبحت وكالة تنفيذية في عام 21991 ثم 
وكالة أسّست بموجب قانون صناديق التداول الحكومية في عام 1999., ثم 
أعلنت الحكومة في عام 2005 عزمها على تأسيس مديرية الطب الشرعي 
كشركة مملوكة للدولة في خطوة نحو تأسيس المديرية كشراكة عام وخاص في 
مرحلة لاحقة. لا تقتصر المنظمات على التطور و«الانسياق» المتكررء بل إن 
صورًا تنظيمية معينة للحوكمة المفوضة أفرزت مرارًا كيانات فرعية تتمتع في 
حد ذاتها باستقلالية أكبر. وعلى سبيل المثال» سيؤدي بناء شراكات العام 
والخاص إلى إنشاء كيان مستقل جديد غالبًا للإشراف على العلاقة بين السلطة 
الحكومية التي منحت التفويض وشريكها في القطاع الخاص وتنظيم هذه 
العلاقة. على سبيل المثال» يوجد في المملكة المتحدة كيان مستقل يسمى 
مكتب وسيط شراكة العام والخاصء يفصل في النزاعات الناشئة عن شراكات 
العام والخاص التي تمتد إلى 30 عامًا من أجل صيانة أجزاء من نظام قطار 
الأنفاق تحت الأرض في مدينة لندن وتجديده وتحديثه. وفي الولايات 
المتحدة» عادة ما تشمل شراكات العام والخاص لشقّ الطرقات السريعة أو 
تجديدها تشكيلٌ كيان شبه حكومي وشبه مستقل؛ منفصل عن الحكومة المحلية 
أو حكومة الولاية أو الحكومة الفدرالية» مع درجات متفاوتة من المسؤولية 


4:3 


المتزايدة لتطوير المشروع وتمويله”. لذلك؛ يمكن متابعة تطور شبكة ويب 
معقدة من المنظمات المستقلة التي تتمتع بالاستقلالية بدرجات متفاوتة» والتي 
يمكن أن تزيد إجهاد الصور التقليدية للتنسيق والمساءلة. وبتقدير وجود هذه 
الناحية المتعددة المستويات وتأثيرها ريما تُضاف حجة أخرى إلى حجج 
المدافعين عن مقاربة الحوكمة المتعددة المستويات كمنظور تنظيمي أكثر 
واقعية ودقة لدراسة عمليات الحوكمة الحديثة7©. 


في الواقع» لاغنىّ عن تقدير كون تخوم الدولة تعمل أفقيًا وكذلك رأسيًا 
باعتبار أن الصور التنظيمية المفوضة موجودة على المستوى دون الوطني» 
والمستوى فوق الوطنيء وعلى المستوى العالمي. مثال ذلك» يوجد عدد من 
الوكالات المنفصلة ضمن البنية الآخذة في التطور لما يمكن تفسيره بأنه مشروع 
دولة أوروبية (يُنظر الجدول (2-12)). 


يوجد خارج الإطار فوق الوطني عدد من الجهات العالمية الفاعلة 
والمستقلة مثل البنك الدولي» وصندوق النقد الدوليء والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» والمجلس الدولي للتحكيم الرياضيء والوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. من شأن تفويض المهمات إلى 
جهات فاعلة شبه مستقلة على المستوى فوق الوطني وعلى المستوى العالمي 
إقامة صلة واضحة بالبحوث الأخيرة المتصلة بالبنى والعمليات المتطورة 
للحوكمة المتعددة المستويات سواء في داخل الدول أو بينها. ويتعيّن على 
المنظمات العاملة على تخوم الدولة الوطنية إعداد تقاريرها والعمل بشكل 
متزايد ضمن بيئة خارجية تُمليها إلى حد ما المنظمات المستقلة المتشابهة على 
المستوى فوق الوطني. 


١1, )20(‏ تومقهما) عءمممة! «رممملهذا! 5لا هذ كمفادعهممط عنصخءتاطيط ,لمموكما .5 
.(1996 


(21) للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع؛ يُنظر: إعمللملمطة .كمفمنام .اذ همه مامه ٠١‏ 
(2004 بعت" نندت حنمنا لممكد0 :مهك05) ععممجع نو 
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الجدول(2-12) 
الوكالات شبه المستقلة والمؤسسات المالية المستقلة الأوروبية 


معاهدة المجموعة الأوروبية (ونهم7 ©6) | الوكالة الأوروبية للبيئة 
الوكالة الأوروبية لإعادة الإعمار 
الوكالة الأورويية للسلامة البحرية 
الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية 
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران 
الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات 
المكتب المجتمعي لضروب النباتات 
مركز الترجمة لهيئات الاتحاد الأوروبي 
الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل 
مكتب المواءمة في السوق الداخلية 
الوكالة الأوروبية للأدوية 
المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان 
مؤسسة التدريب الأوروبية 
المؤسسة الأوروبية لتحسين أوضاع المعيشة والعمل 
المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب 
المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني 
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية وكالة إمداد الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية 
الركيزتان الثانية والثالثة معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية 
مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) 
مركز سواتل الاتحاد الأوروبي 
القضاء الأوروبي 
الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية 
البنك المركزي الأوروبي 
بنك الاستثمار الأوروبي 


مثال ذلك» تضطلع الوكالات التنظيمية الأوروبية على الخصوص بدور يتعاظم 
أهمية في العلاقة بالحوكمة العالمية بإتاحة حيز مؤسساتي واضح يمكن من 
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خلاله إقامة صلات بهيئات فوق وطنية وعالمية. فالوكالة الأوروبية للأدوية 
تضطلع بدور مزدوج الغايات» إذ إنها تؤدي أولّا دورًا تنظيميًا وتنسيقيًا نزوليًا 
في العلاقة بشبكة اتصال تضم 42 هيئة تنظيمية مستقلة مختصة على المستوى 
الوطني (الوكالة الرقابية للأدوية» ومنتوجات الرعاية الصحية في المملكة 
المتحدة» والمعهد الوطني للطب والصيدلة في البرتغال» والمجلس الإيرلندي 
للأدوية... وغير ذلك). ثانيّاك تؤدي الوكالة الأوروبية للأدوية دورًا توفيقيًا 
وتنسيقيًا صعوديًا من خلال علاقتها بجهات فاعلة فوق وطنية وعالمية أخرى 
في هذا المجال السياسي (ولاسيما إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات 
المتحدة» ومنظمة الصحة العالمية). ويمكن ملاحظة شبكة اتصال مشابهة في 
مجال الصيرفة والتمويل حيث يضطلع البنك المركزي الأوروبي وبنك 
الاستثمار الأوروبي العاملان من خلال النظام الأوروبي للبنوك المركزية بوظيفة 
حوكمية ثنائية مشابهة: دور تنسيقي وتنظيمي نزولي في ما يتصل بالمصارف 
المركزية الوطنية المستقلة» ودور صعودي في ما يتصل بالجهات الفاعلة المالية 
العالمية» وهذا يشمل البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 


يمكن بالتالي التعرف إلى بنى ناشئة للحوكمة المتعددة المستويات 
موجودة وعاملة على مقربة من البنى الحكومية. وأفضت نتائج الإصلاحات 
السياسية والإداريةء ولاسيما في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ إلى إنشاء 
مصفوفات معقدة أعيد توزيع الوظاتف فيها رأسيًا وأفقيًا. لذلك» واقع بنى 
الدولة المعاصرة أنها شبكات اتصال شديدة الميوعة وغير متجانسة مؤلفة من 
طبقة كثيفة أو «سميكة» من منظمات قُوّضت إليها مسؤوليات محددة في 
التخوم الخارجية. نتيجة ذلك» أضحت التخوم مث مشبكة ومتداخلة على نحو 
متزايد وزاد إبهام الحدود الفاصلة بين القطاعين العام والخاص. ومع أن هذه 
الهيئات العامة المفوضة وشراكات العام والخاص تضطلع بدور مركزي 
وإيجابي إلى حد بعيد في الحوكمة الحديثة» يؤدي وجودها إلى بروز جملة من 
التحديات (الإدارية والديمقراطية)» وهي موضوع مبحثنا الآتي. 
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الدولة: التعقيد والمساءلة ونزع الصفة السياسية 


تُستخدم الهيئات القريبة من الدولة وشراكات العام والخاص على نحو متزايد 
كأداة حوكمة في مشروعات الدولة لأنها تتيح من الناحية النظرية مجموعة من 
المنافع لا تتيحها البنى الحكومية التقليدية أو طرائق تدبير المستلزمات. يشير 
المدافعون عن شراكات العام والخاص إلى أنه بدعوة الشركاء من القطاع 
الخاص إلى تصميم المنشآت العامة وبنائهاء وحتى إدارتها في بعض الأحيان» 
يمكن تقديم مستويات كفاءة أعلى مع نقل الخطر إلى الشريك الذي من القطاع 
الخاص. يعتمد قرار تفويض المهمات من الدوائر الحكومية المركزية إلى 
هيئات تابعة للدولة على افتراضات متصلة بالمرونة الإدارية» والكفاءة» 
والخبرات النادرة» والشرعية والقدرة على بناء بنى واسعة جامعة تجمع طائفة 
من أصحاب المصلحة». لكن عددًا من هذه الخصائص الإيجابية مفترّض 
وليس مُتبَنا. يركز هذا المبحث على المسائل الأساسية الثلاث التي تمثل 
تحديات أو قضايا كبيرة بالنسبة إلى المهتمين بفهم الدولة المعاصرة: التعقيد» 
والمساءلة» ونزع الصفة السياسية. 


التعقيد 


إن النتيجة غير المقصودة لنقل المهمات من الدوائر الوزارية الضخمة المتعددة 
الأغراض إلى وكالات قريبة أحادية الغرض عمومًا وللمشاركة المتزايدة من 
القطاع الخاص هي تراجع في القدرة الاستراتيجية غالبا خصوصًا عندما تتمتع 
المؤسسات باستقلالية راسخة قانونًا. من الواضح أن التنسيق بين مجموعة 
واسعة من المنظمات والجهات الفاعلة مهمة معقدة لأنه يتعين على المديرين 
التنفيذيين الوطنيين السعي إلى تقوية أدوات السيطرة لديهم مع العمل من خلال 
عدد متزايد من الروابط البيروقراطية وعبر بنية مقسّمة. وفي هذا السياق» نجد 


(22) :0<10.4) نملك ااعقةج8 عط فصت ععمع ج60 فماموعاء0 +عفج0 سمصدلنة1! ومتللنةا ,كعلمناع .اذا 
(2006 بكعء! زاندت لملا ل 0:1050‏ 
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أن قوانين أنتوني داونز”* وثيقة الصلة. بعبارة بسيطة» كلما زاد عدد المنظمات 
المنخرطة في شبكة ما زاد عدد نقاط الاعتراض المحتملة» وبالتالي صعب على 
السياسيين توجيه النظام نحو الغايات السياسية المنشودة. من الواضح أيضًا أن 
الزيادة في عدد الهيئات وشراكات العام والخاص المستقلة ضمن نظم الدولة 
في العقود الأخيرة زادت بشكل ملحوظ عدد الروابط في سلسلة التفويض 

لكنء كما أظهر تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2002 
ل «الحوكمة العامة الموزعة» في تسع دولء لم يقابل الاتجاه نحو التفويض أي 
تفكير أو تحليل منهجي لانعكاسات هذه العملية على السيطرة والتنسيق. 
وخلص السير ريتشارد ويلسون» رئيس الخدمة المدنية البريطانية» في هذه 
النقطة بالذات في عام 1999. إلى «أني لا أزعم أن طريقة تطبيق مي هذه 
الإصلاحات على مر الأعوام كانت أنموذبًا ينبغي محاكاته. فليس هناك نظرة 
إجمالية كافية ولا تخطيط استراتيجي». الزيادة في عدد الروابط» وربما في عدد 
نقاط التضييق» مثار إشكاليات على الخصوص في القطاعات السياسية التي 
تطالب بمقاربة متكاملة أو لا تتلاءم مع الفروق الوظيفية المتعارّف عليها 
تقليديًا. هناك قضايا مثل الصحة العقلية» والتشردء والتحذير من المخدرات» 
تقتضي مستويٌ عاليًا من التعاون بين المنظمات لتحقيق نتائج فاعلة. يتمثل أحد 
العيوب المؤسساتية والثقافية في «تفكيك» الدولة وتحويلها إلى هيئات عامة 
تغلب عليها الغاية الواحدة وإلى شراكات عام وخاصء في «ضيق الأفق»» حيث 
تركّز الجهات الفاعلة على تحقيق أهدافهاء وبالتالي تُضعف حوافز التعاون بين 
وكالات متعددة. 


لذلك» يتعين على السياسيين المتتحّبين ابتكار طرائق لتوجيه شبكات 
اتصال تزداد تعقيدًا مع المحافظة على الاستقلالية العملانية للمنظمات المعنية. 
إن المشروعات المعاصرة المتصلة بالحوكمة «المتضافرة» و«الشمولية» محاولة 
لابتكار آليات أو أدوات جديدة لتوجيه شبكات الويب التنظيمية الكثيفة. حلل 
030) (967! ,هنذا ,علتانا :ومكمة) :و هعسععس8 علنكم! بكدده0 .21 
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فينسنت رايت وجاك هايوارد**» كيف سعت الهيئات التنفيذية في فرنسا وألمانيا 
وهولندا وإيطاليا والنمسا وإسبانيا إلى زيادة قدرتها التوجيهية. وجاء في 
استنتاجاتهما2©: 
هناك حاجة مستمرة ومتزايدة إلى التنسيق؛ ليس في الدول الست التي شملها 
تحقيقنا فحسب. إنها خاصية المجتمعات الصناعية المتقدمة. فالهيئات 
التنفيذية الرئيسة في كل مكان عالقة في تعددية صور الاعتماد المتبادل على 
التبادل التنسيقيء والجمع بين عمليات التعديل المنفرد والكيفيات التفاعلية 
للتنسيق والهرمية وشبكة الاتصال. 


يمكن تطبيق مجموعة من الإصلاحات الإجرائية والمؤسساتية بهدف زيادة 
القدرة والتكامل الاستراتيجي (موازنات مشتركة» بنى مدمجة» ترتيبات 
للتواصل المشترك» ترتييات للخدمات العامة بين الدوائر... وغير ذلك). 
والمفارقة أن أداة مستخدمة بكثرة في زيادة القدرة التوجيهية لدى المركز متمثلة 
في تشكيل وكالة تنظيمية مستقلة جديدة للإشراف على شبكة اتصال معقدة من 
الجهات الفاعلة في قطاع سياسي معين حيث أبرزت المشكلاتٌ الحاجة إلى 
تكامل أوسع . وهذا ما يشاهد بوضوح في بريطانيا في سلامة الغذاءء وتنظيم 
الإعلام» ونظام سكك الحديد. إن وكالة معايير الغذاء ومكتب تنظيم 
الاتصالات. وهيئة سكك الحديد الاستراتيجية هيئات تابعة للدولة وقامت 
الحكومة العمالية بتشكيلها منذ عام 1997 لتولّي مسؤولية الإشراف على 
قطاعات سياسية معينة يسود اعتقاد أن تقسيمها أبرز عددًا من المخاوف. 

إن قضية توجيه مجموعات أو شبكات اتصالٍ تزداد تعقيدّاء من طرف 
منظمات تعمل غالبًا على مستويات مختلفة ومتقاطعة في الحكومة والحوكمة:» 
تحدٌ مركزي للسياسيين. من حيث الجوهرء يظهر أن بنى الدولة تتطور بطريقة 

(24) حتك م ومتتمملء»مه) بونامط عملت عطا #05 عمندت60» المصحردة! .ل فمد أطعمالا إلا 


#انعامم ااعسجعه ااعشلارق وح 6يتهم1 إلقه) كعقمطة 14.13 نهذ مر تمع ممم ممعودسظا 
2 .او ,(2000 بمهاتمعهال! عجمسولدط علولا م31 بعماماكهمتكمة) كمنطكممنتماءع8 فجه عام 
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سمّاها جيمس روزناو*© «التقسيم». ولذلك صلة بإقامة بنية دولة مقسّمة على 
نحو متزايد (أي استحداث مزيد من الوكالات المفوضة الأحادية الغرض 
وشراكات العام والخاص... وغير ذلك) مع سعي في الوقت عينه إلى دعم 
تكامل أوسع (عبر مفهومّي الحكومة «المتضافرة» و«الشمولية») ضمن النظام 
الكلي. لكن ازدياد التعقيد ليس مجرد تحدٌ على صعيد التوجيه والتنسيقء بل إنه 
زيما يثبر مشكلات على صعيد المروثة أيضّا. 


يتجلى بُعْد المرونة هذا بشكل خاص في شراكات العام والخاص؛ لأن 
مدة عقود كثيرة تراوح بين 15 و30 عامّاء وأكثر من ذلك في بعض الأحيان» 
وهذا يثير أسئلة في شأن الواجبات التعاقدية المقيّدة التي تضعها على 
وت المستقبلية التي لا تشارك الحكومة السابقة أهداقها السياسية» أو 
عندما تتبدل الأحوال ببساطة. إن وجود عقد مُلزم قانونًا يعني أنه عند بروز 
حاجة إلى إعادة التفاوض على عقد عام وخاص من مصلحة حكومية» سيكون 
المقاول من القطاع الخاص في وضع قوي للغاية - وهذا يعني أن إحداث تغيّر 
في السراسنة ونا يطلب إمادة تقاض على العقد - تتميز بتكلفتها وطول مدتها. 
هناك أيضًا حقيقة أن تعدد صور شراكات العام والخاص يعني أن الحكومات 
الجديدة سترث التزامات مالية ثقيلة. وهذا يثير إمكان تقييد المرونة السياسية 
للحكومات المستقبلية إزاء د بنى الدولة تقييدًا كبيرًا بسبب الحاجة إلى دفع فوائد 
مستحقات مالية تعاقدية ضخمة تحملتها الحكومات السابقة. والمرجح أن 
تزداد أهمية هذه المسألة لتعاظم حصة الاستثمارات الإجمالية في شراكات 
العام والخاص؛ «سيصار إلى تكريس مبالغ تتزايد باستمرار من الموازنة» وهذا 
ما سيقلل باستمرار من المبالغ الباقية المتاحة للوكالات العامة ويقلص 
المرونة» © 


إن أبعاد المرونة والتعقيد متصلة بما يظهر أنه الموضوع الأساس لهذا 


(26) عطعدةا نهذ مبطممع ومتعوممع مد هذ ععممدت600 #راوصبك-ت؟0 الممدع] عوندال» ببسمعومم ل 
كعلمنا؟ مه 


(27) .14 .م ,(2001 بدزلهله) تومقهم!) +ماعمد عنم عا فمه ءاعد عناضظ لدى عاعملاهط .21 
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الفصل - قدرة الدولة. ذلك أن التخوم المتغيرة للدولة تؤدي إلى التقسيم 
المؤسساتي على صعيد المعرفة وليس على صعيد البنى فحسب. فتفويض 
المهمات إلى جهات تابعة للدولة أو من خلال شراكات العام والخاص مصمّمة 
لإتاحة قدرة مؤسساتية متزايدة» غير أنه يكتنف هذه العملية خطرٌ تقويض القدرة 
الفكرية لدى الدولة على صعيد تاريخها المؤسساتي والقدرة الإبيستيمية» كون 
تفويض المهمات محفوف بخطر تجريد الدولة من مهاراتها في نواح ومجالات 
معيئةة وبالتالي يُوجد صور لاتمائلٍ معلوماتي يفك موقعها التفاوضي 
وتقلّص قاعدتها المعرفية الشمولية. إن مسألة القدرة الفكرية والمعرفة ليست 
مجرد مسألة بالنسبة إلى الدوائر الأساسية» بل هي قضية أيضًا للجهات الفاعلة 
الخارجية التي ربما ترغب في إخضاع الهيئات المفوضة والشراكات للمساءلة 
ينتج من تفويض المهمات إلى جهات تابعة للدولة وإلى شراكات عام وخاص 
شبكة اتصال معقدة من الاعتماد المتبادل» وعندما تطرأ مشكلة ضمن هذه 
الشبكة أو عندما تبرز توترات بسبب المواصفات المتوقعة أو أعراف العمل» 
تصبح المساءلة وتحديد المسؤولية في هذه القضايا مثار إشكاليات» وهو 
موضوع المبحث الفرعي الآتي. 

المساءلة 


الهيئات العامة المفوضة وشراكات العام والخاص موضوع مؤلفات كثيرة 
تناقش أطر عمل المساءلة التي تحيط بها. يمكن القول إن من الإنصاف الإشارة 
إلى أنه يد ا ا ا ديمقراطيًا في أحسن الأحوال» 
وغير شرعية ديمقراطيًا في أسوأ الأحوال. لكن المناقشات الدائرة في شأن 
قابلية الصور التنظيمية المفوضة للمساءلة مالت إلى تبتّي رأي متفائل حيال 
الفائدة العملية لأطر عمل المساءلة التقليدية في النصف الثاني من القرن 
العشرين. زد على ذلك فشا على صعيد الشرعية في الاعتراف بأن الشرعية 
«الانتخابية» ليست إلا صيغة واحدة لمفهوم معقدء وأنه ينبغي عدم الاستخفاف 
بالصيغ الأخرى (الخبرة» التجربة» الموضوعية» الاحترافية). أضف إلى ذلك أن 
تراجع الإقبال على المشاركة في الانتخابات العامة في أنحاء أورويا كلهاء 
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ومؤشرات الثقة الشعبية المتدنية وطائفة من الأمثلة على الفضائح السياسية لا 
تزرع الثقة بالنماذج «التقليدية». من المهم بالتالي تحديد العبارات المتصلة 
بمساءلة الهيئات العامة المفوضة وشراكات العام والخاص ضمن سياق يعترف 
بالملاءمة (أو عدم الملاءمة) العملية» وليس التشغيل النظريء لأنماط السلوك 
التقليدية. ربما تؤدي إقامة شراكات بين العام والخاص أو هيئات مستقلة في 
بعض الحالات إلى تحسين مستويات المساءلة» وإلى صور جديدة ومبتكرة 
للمساءلة النزولية» وتوفير حلبات ديمقراطية جديدة يمكن أفراد الشعب 
المشاركة فيها 


لكن من الواضح على صعيد المقاربة (الصعودية) التقليدية في المساءلة 
بدءًا بالدوائر ووصولَا إلى الوزارات وانتهاءً بالتشريع أن تفويض المهمات إلى 
منظمات أسست بوضوح لتتمتع بدرجة استقلالية عالية عن الدوائر الأساسية 
يثير إشكاليات. واعتّمدت علاقة تنظيمية قُطعت بموجبها الصلة المباشرة بين 
الوزير وأفراد الجهاز الإداري في الدولة. ذلك أن إقامة علاقة شبه مستقلة بين 
الوزراء والهيئات العامة المفوضة يُوجد «منطقة عازلة» تمككن الوزراء من 
السعي من حين إلى آخر إلى إعفاء أنفسهم من المسؤولية و«نقل اللوم»9©. 
يمكن إلى حد ما تقليل فرص نقل اللوم من خلال إجراءات رقابية برلمانية 
فاعلة. لكن موضوعًا مركزيًا يظهر في جميع تقارير دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية المتصلة بالتحقيق الذي أجرته المنظمة”**» في «الحوكمة 
العامة الموزعة» وهو إخفاق آليات الرقابة البرلمائية في أن تتطور بالشكل 
الملائم بطريقة تمنحها فاعلية في الإشراف على بنى الدولة الخاضعة لإشرافها. 
وكثيرًا ما تحسرت اللجان التي يختارها مجلس العموم البريطاني على إخفاقها 

فى الإشراف على الأغلبية العظمى من الهيئات المستقلة» فيما يُشْتهّر البرلمان 
الفرنسي بأنه «الغريب الأكبر» على صعيد الاضطلاع بدور في تشكيل هيئات 
مفوضة أو الإشراف عليها. 


(28) ,31 أو ب#ماتعممم0 فمه اهدده «بعدهدن مداق عطا قصد عمدت علعنه ع15» بلمما؟ .© 
15-37 .وم ,(2002) 1 .مم 
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إن مساءلة الهيئات العامة المفوضة التي تعمل على تخوم بنى الدولة 
مضمونة في بعض الأحيان» وإن بطريقة غير ملائمة» لكون هذه المنظمات 
تعمل تحت إشراف دائرة رئيسة. يوجد بوجه عام سكرتير أول يمكن مساءلته 
في تشريع يخص مسألة معينة أو على حادثة مرتبطة بإحدى هذه المنظمات. إن 
القدرة على نقل اللوم في الديمقراطيات البرلمانية المشابهة للديمقراطية 
البريطانية خصوصًاء مثل كندا ونيوزيلندا وأسترالياء مقيّدة باصطلاح المسؤولية 
الفردية الوزارية التي تتيح «مِصَذاء (806-5400) في صورة وزير. فإذا برززات 
قضية تبدو مهمة في نظر الشعب أو أعضاء البرلمان» يستطيعون اللجوء إلى 
الوزراء ليطلعوهم على رواية أو يتحملوا المسؤولية» بصرف النظر إن كانت 
السياسة مسؤولية شركة مملوكة للدولة أم وكالة تنظيمية مستقلة أو شبه مستقلة. 


لكن يوجد في شراكات العام والخاص مجموعة عوامل تزيد قضية 
المساءلة تعقيدّاء الأمر الذي أقرّ به معهد بحوث السياسات العامة عندما 
قال*©»: «شراكات العام والخاص تعرقل بنى المساءلة التقليدية» كالعديد من 
صور التعاقد على تقديم الخدمات العامة». لهذه القضية أهمية خاصة بالنظر 
إلى بروز مشكلات طنانة وفضائح وإخفاقات في شراكات العام والخاص. مثال 
ذلك اكتشف مدققو الحسابات في هولندا أن تكلفة شراكات العام والخاص 
في مشروعات النقل في المدن الكبيرة ة أكبر كثيرًا من تكلفة الشراء التقليدية؛ في 
نيوزيلندا»ء وضعت اقبيبحة أرمسترونغ» في عام 2002 شراكات العام 
والخاص في صلب نقاش وطني في شأن الأخلاق والنزاهة والمصلحة العامة؛ 
وفي الولايات المتحدة» تجاوزت تكلفة شراكات معالجة المخلفات التقديرات 
الأصلية» الأمر الذي أدى إلى إلغاء المشروع؛ وفي الدانمارك» عانت بلدية 
فاروم موققًا محرجًا في فضيحة مالية كارثية متصلة بعقود أبرمتها في شراكات 
بين العام والخاص؛ وفي مقاطعة نوفا سكوتيا في كنداء انهارت شراكة بين العام 
والخاص لبناء ثلاثين مدرسة جديدة» وهذا ما أوقع المقاطعة في ديون طويلة 
الأجل وتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 32 مليون دولار فوق تكلفة الشراء 


)30( +4 .م ,(2004 مما :ممفمما) كون تدع ممه" فسه والاطصتسمععاء جنا ال جمتعهم0 ,هما 
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التقليدية؛ وفي المملكة المتحدة» ابثُّليت بإخفاقات شراكة بين العام والخاص 
لنظم حكومية لتكنولوجيا المعلومات بقيمة ملايين عدة من الجنيهات 
الاسترلينية. 
سلّطت هذه المشكلات الضوء على مشكلة ضمان وضوح المساءلة في 
شبكات الاتصال المعقدة. هذه المخاوف مثار إشكاليات خصوصًا إذا لم تكن 
الهيئة العامة المسؤولة عن إدارة العلاقة بالشريك الخاص الهيئة ذاتها التي 
فاوضت على العقد في المقام الأول. كما أن تغبيرًا في السيطرة السياسية على 
المستوى المحلي أو الوطني ربما يُحدِث توترًا إذا لم تكن الحكومة المقبلة 
تتقاسم القيم والمضمون المذكورين في عقد الشراكة. ومن المرجح» سيؤدي 
ذلك إلى مساءلة فاسدة» مع إمكان تقاذف التهم بين أصحاب المصلحة ضمن 
الشراكة. غير أنه إذا كان تطبيق الشراكة يُظهر على نحو متزايد نقاط الخلاف 
التي وُجدت طوال عقود في مجالات المساءلة» فربما يشير أيضًا إلى أن بعض 
شراكات العام والخاص قد يقدَّم صورًا جديدة للمساءلة وقدرة ديمقراطية 
معينة. ذكر معهد بحوث السياسات العامة”© أن: 
تُوجد الشراكاتٌ تحديات جديدة للمساءلة العامة. إن نقل السلطة المتصلة 
بصناعة القرار والإنفاق العام إلى شراكات غير متتكَبة يُبرز الحاجة إلى صور 
جديدة وقوية للمساءلة. ربما تساعد مشاركة المجتمع في التصدي للافتقار 
المحتمل إلى الشرعية المتعلق ببعض صور شراكة العام والخاص... لأنه مع 
ازدياد شيوع الصور الهجينة لمؤسسات الخدمات العامة» تزداد الحاجة إلى 
نماذج هجينة للمساءلة. 
زعمت وزارة الصحة في بريطانيا بقوة مثلّا (2002) أن بناء عدد من المشافي 
كشركات مصلحة عامة بقدر أكبر من التحرر والاستقلالية عن واينّهول سيُوجد 
(صورة جذيدة للملكية الاجتماعية حيث تكون الخدمات الصحية مملوكة 
لسكان محليين وخاضعة لمساءلتهم عوضًا عن أن تكون مملوكة للحكومة 
المركزية وخاضعة لمساءلتها». بالنسبة إلى المساءلة المالية» من الواضح أن 


زنك .213 .م ,(2002 ب8ططا تممفهما) كمنطدجع مجه" عنعظ8 جمنفان8 هما 
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بعض صور شراكة العام والخاص تُدرج عددًا من الضمانات الطويلة الأجل 
والواضحة حال جودة الخدمة التي يمكنها تعدهم مستوى مسائلة عامة لا يكن 
تقديمه بموجب طرائق الشراء التقليدية العامة. تدرج عقودٌ كثيرة خصومات 
نظير الأداء الضعيف وتحتفظ بصلاحيات تجيز للوزراء تولّي السيطرة المباشرة 
على تشغيل الخدمة في أوضاع معينة. لكن يبرز سؤال في شأن ما إذا كانت 
الغرامات المالية المطبّقة على شركات أبرمت شراكات بين العام والخاص 
غرامات ملائمة» إذ يتردد السياسيون كثيرًا في ممارسة حقوقهم التعاقدية في ما 
يخص الغرامات المالية» بل والمتصلة بإنهاء العقودء خوفا من تنفير القطاع 
الخاص من الدخول في شراكات العام والخاص المستقبلية. بيد أن هذا التردد 
يقوّض المنطق الأساسي للدخول في شراكات بين العام والخاص ومنافع 
الدخول فيها كبداية. 


مع أنه يظهر أن هناك خلا في التوازن بين عوائد النجاح وغرامات الفشل» 
فإن هناك أنواعًا ونماذج كثيرة مختلفة للمساءلة. وربما يكون من الأفضل تقنين 
بعض صور الحوكمة المفوضة لكن ليس من خلال الأنموذج التقليدي الذي 
يركز إما على أعضاء المجالس المحلية أو الوزراء. سيتخذ ذلك شكل نماذج 
جديدة للديمقراطية تتضمن إنشاء منتديات جديدة منتخبة بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. تخصص هيئات عامة مستقلة مراكز في مجالسها لأفراد من عامة الناس 
ليكون دوزهم تقل مصلحة الغائة عوضًا عن جماءة قظافية معينة. كما إن 
عددًا من الهيئات العامة المستقلة على دراية بتصوّر واسع النطاق بأنها خاضعة 
لمساءلة ملائمة وقطعت شوطًا طويلا في تصميم وتنفيذ ساحات لمساءلة 
جديدة ومبتكرة وتدفق المعلومات (اجتماعات مفتوحة» مسوحات 
المستخدمين» تشاورات معتمدة على الإنترنت... وغير ذلك). يمكن كذلك 
تخصيص مقاعد في مجالس إدارات بعض شراكات العام والخاص لأفراد من 
عامة الناس يُختارون في عقب إجراء انتخابات محلية كما هي الحال في بعض 
شركات المصلحة العامة في المملكة المتحدة. بالتالي» ربما تتيح تخوم الدولة 
ترتيبات حوكمة مدنية جديدة وقيّمة تسمح بإعادة اتصال أفراد من عامة الناس 
بالحياة العامة مهما كان نوع المؤسسة التي تقدّم الخدمة. 
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غير أن هناك تحديّين خطيرين يواجهان أنصار بناء بنى مساءلة تعددية في ما 
يتصل بالحوكمة المفوضة: الأول أنه يصعب من منطلق مفاهيمي التوفيق بين بناء 
بنى مساءلة «ضبابية» أو «متعددة المراكز» تعكس الدولة المتباينة والمقسمة على 
نحو متزايد» وبين رابط مساءلة واضح وفاعل بين الحاكمين والمحكومين. 
تكمن جودة اصطلاح المسؤولية الوزارية الفردية مثلّا في وضوحها وتركيزها. 
لذلك؛ يكتنف الترويجَ لمنظور تعددية أيضًا خطرٌ جعل النظام الكلي فَعَيْقًا 
وفارعًا وأشد تعقيدًا. والثاني إن إطار العمل الحالي لاستخدام شراكات العام 
والخاص لا يضمن من منطلق إمبريقي الشفافية والانفتاح في ما يتصل 
بالمعلومات اللازمة إذا كان المراد منح صور الحوكمة هذه مقدرة ديمقراطية. 
تتضاءل في عدد من الدول صلاحياتٌ إجراء تدقيق حسابي خارجيء لمعاينة 
استخدام الأموال العامة ضمن شراكات العام والخاصء مقارنة يبيئة التدقيق 
الحسابي لأغلبية الهيئات العامة. وإضافة إلى ذلك نادرًا ما يمكن تشريعٌ حرية 
المعلومات للأطراف المهتمة بالاطلاع على المعلومات حتى الأساسية منهاء 
وهناك استخدام مفرط لإعفاء «الخصوصية التجارية»» من دون داع غالبّاك لمنع 
نشر المعلومات2©. المثير للسخرية أن نشر تلك المعلومات ذاتها ربما يُظهر 
قيمة المال» ويُسكت الناقدين ويّعين على توطيد الثقة العامة. ومن شأن توافر 
إطار عمل أقوى وأشمل لنشر المعلومات المتصلة بشراكات العام والخاص أن 
يساعد في توطيد الثقة» وبالتالي يشجع الأفراد من عامة الناس على المشاركة في 
ما يمكن أن يصبح ميادين ديمقراطية جديدة. 

غير أن استحداث ميادين ديمقراطية جديدة يثير أسئلة في شأن من 
سيشارك فيها وكيف ستكون بنئٌ الدولة الجديدة قادرة على تشجيع المقصيين 
سياسيًا على المشاركة ومنع جماعة صغيرة من الناشطين في حشد غير تمثيلي 
من حيازة سّلطات واسعة. ومع اتجاه عام نحو تراجع نسب الإقبال على 
الاتتخابات على المستويين الوطني والمحليء لا يتوافر دليل على وجود رغبة 


(32) للاطلاع على حالة المدروسة: يُنظر بحث أورباخ (طعدضعسده) في كندا: .لهك طعدطسة ا 
(2003 بخ1 ع0 نمه 0) ١11‏ اما1ا لقره بلمه١ا‏ مه( عل" ج1١١‏ صب معمصاكه ءا لمنامعها! ج«افما] 
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لدى عامة الناس في زيادة المشاركة الانتخابية. وعانت هيئات كثيرة تابعة 
للدولة صعوبة بالغة في محاولة تجنيد «أفراد من عامة الناس» في مجالسها. 
ومع أن خطاب الحوكمة التقدمية والملكية الاجتماعية والمساءلة المباشرة 
يفترض أن الناس يرغبون في المشاركة في إدارة بنى الحوكمة الجديدة» فلا 
يوجد دليل يدعم هذا الافتراض. وعلى سبيل المثال» انتُخبت في عام 2004 
مجالس المجموعة الأولى من المشافي ذات أمانات الاستثمار المستقلة في 
بريطانيا بعد إقبال هزيل على الانتخابات - في إحدى الحالات» اشُخبٍ مجلس 
بنسبة أقل كثيرًا من 1 في المئة ممن يحق لهم التصويت:©. 

لدى المتحمسين ل «الحوكمة التقدمية» في أنحاء أورويا المختلفة اعتقاد 
أساس أنه يلزم إعادة تعريف بنى وثقافة الأجهزة الإدارية في الدولة لرفع مستوى 
الكفاءة والمعايير والاختيار مع حماية أخلاقيات القطاع العام. وكجزء من هذه 
الأجندة» سعت حكومات كثيرة إلى تحدي التمييز التقليدي للعام - الخاص 
ولتطوير «طريق ثالثة» يمكن فيها الجمع بين الخصال الإيجابية للقطاعين العام 
والخاص. إن القدرة النظرية للهيئات المنفصلة عن الدولة وشراكات العام 
والخاص على إتاحة الاستقلالية والسيطرة مع المزاوجة بين القطاعين العام 
والخاص في الوقت عينه تجعلها آلية حوكمة جذابة بشكل خاص. نجم عن 
ذلك تحؤّل ملحوظ في طبيعة الدولة ومعالمها. أحد الأسباب الرئيسة لهذا 
التحول ذو صلة باعتقاد بإمكان «نزع الصفة السياسية» ومنافعها كأداة مركزية في 
فن الحكم. ولذلك انعكاسات واضحة على التعقيد والمساءلة» إضافة إلى 
المفاهيم الأوسع لمفهوم الدولة» وهذا هو موضوع المبحث الفرعي الآتي. 


نزع الصفة السياسية 


مع أن مفهوم نزع الصفة السياسية باعتباره موضوعًا مهما ظهر منذ زمن في 
السياسة الدولية» وفي دراسات التنمية» والنظرية السياسية» فقد أصبح في 


(33) 328 .اه؟ ,لم«ومول لمعتفعاط «اعقة8 «بكلسده] ومتتتقصه؟ كلال! اه عحوالا يوم عطل» ,معلا 82 
1332 .م ,(2004) 
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الأعوام الأخيرة قضية جوهرية بالنسبة إلى الباحثين المهتمين بالحوكمة 
والدولة6©2, كما اقترحت مؤسسات فكرية وجماعات ضغط نزع الصفة 
السياسية في الحقبة ذاتها كحل لتحديات السياسة العامة والتحديات 
المؤسساتية. وصف متتدى السياسة الأو روبي** «نزع الصفة السياسية عن 
قرارات حكومية كثيرة» بأنه «أحد أهم التطورات الواعدة» منذ الحرب العالمية 
الثانية» بينما صرحت الحكومة العمالية في المملكة المتحدة أن: 


ما يحكم مقاربتنا رغبة واضحة في وضع السلطة» حيث يجب أن تكون: 
زيادة دعمها بالأشخاص الأصلح في طرائق مختلفة لنشرها لا بالسياسيين. 
مصرف إنكلترا هو ما يحدد أسعار الفائدة لا السياسيون في وزارة المالية. 
والحد الأدنى للأجور تقرره لجنةٌ الأجور المتدنية وليس وزارة التجارة 
والصناعة. وعضوية مجلس الأعيان تحددها لجنة تعيينات مستقلة وليس 
داونينغ ستريت. إن نزع الصفة السياسية هذه عن مراكز صناعة القرارات 
الرئيسة عنصر حيوي في جعل السلطة أقرب إلى متناول الشعب©©. 
تشير عبارة نزع الصفة السياسية إلى محاولة قطع الصلات السياسية» أو كما 
يعرّفها بورنهام”©: «إنها عملية نزع الطابع السياسي عن صناعة القرار». 
وسعى جيم بولر ومائيو فلندرز*© للتمييز بين الأنواع المختلفة لتكتيكات 
نزع الصفة السياسية وبيّنوا ثلاث صور متمايزة لكنها مرتبطة (يُنظر الجدول 
«(3-12)). 


(34) مناه" له امدصممز العقذ8 رومس انام كه انام عط قمد عدمطما معلل بسممطصي8 « 
.12749 .جم ,(2001) 2 .هه ,3 أه؟ ,ك«مقماعط لمدمةامدعة اا له 

(35) ,«سمه] بعناهط مكووسعا :ومفمما) ستمناج8 ها كممتعمط جحقلمالة ,سمه بمتاوه معوميظ 
.(2000 

(36) «رعدعمه0 قمه كاطهنة! بعمتكول :وتتذاكة لهومتان اتاكوه©) 156 أمعمسمدي<1» ,عومعلدة »ما 
امدمتااناكوه©» لمد ,03/12/2003 ,ومقهما بطعمعع8 توتامط عتاطره 15 عامدتتكما عطا ما معرتع طعمعمد 
.08/12/2003 بوملدهما عوعءلاه© بوالدعطلمنا عطا أه مع لمعم «ردمماعم 

)37( 128 بم مب ناوه عط قمد عسوطم] معال» بسممطمصيه 
(38) مجم مهمنةانط5-ممعة قمد ومقسةةانام0 بعدعموعا» .وعفمنا؟ 1( قمد اله ل 
بلإانعع للملا مهد ,'عممععامه© عنماذ5 عما كه ممتادتومدمسة' 608لل54 ع( عد لعنمعكمم 
01/04/2005 
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الجدول (3-12) 
تكتيكات نزع الصفة السياسية 


معتمد على القواعد إدراج قواعد واضحة في عملية صنع القرار. آلية سعر الصرف 
صوغ التفضيلات مساندة موقف خطابي يسعى إلى تصوير | العولمة 
قضايا معينة يأنها خارج سيطرة السياسيين 
الوطنيين. 


تثير تكتيكات نزع الصفة السياسية هذه أسئلة أساسية في شأن طبيعة الدول 
الحديثة ودورها وقدرتها وهيكلها. أضف إلى ذلك أنه ينبغي عدم النظر إلى 
تقنيات بمعزل عن التقنيات الأخرىء إذ يشيع استخدام مجموعة إجراءات نزع 
الصفة السياسية ضمن المجال السياسي نفسه بطريقة تكاملية. 


يظهر في السياق الواسع أن منطق نزع الصفة السياسية حظي بقبول عامة 
الناس وليس القبول في عقلية الحكم لدى النخبة السياسية في عدد من الدول 
القومية فحسب. وعلى حد تعبير اللورد داهمُرندورف في كلمته الختامية في 
الديمقراطيات الساخطة (كعاءم7ءم«ء0 دمع ةزروئن) 0 : 
في الظاهرء المؤسسات غير السياسية ليست أكثر قبولًا لدى كثير من 
المواطنين من المؤسسات السياسية صراحة. لذلك» يتوافر دعم كبير 
للمصارف المركزية المستقلة... ولا توجد مقاومة تُذكر في الوقت عينه 
لتشكيل مزيد من الهيئات العامة غير الوزارية أو منظمات تبدو غير حكومية 
فيما هي تؤدي في الواقع وظائف حكومية. 
يمكن القول إن الصورة المؤسساتية هي أكثر صور نزع الصفة السياسية شيوعًاء 


(39) لمعاملة(1 عط جمتاطهه«1 أنه 11| كعم ممه (1 قمع ة مك0 ,(كلت) ديه .12 لمد عاط .5 
.312 .م ,(2000 بكتء! إانكت امنا ومعممةط :[ا( بممعمةم) 7عاملسه©) 
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وتشمل تشكيل هيئات تابعة للدولة تفرّض إليها صلاحيات سياسية» أو 
صلاحيات صنع قرارات أو صلاحيات تنظيمية معينة. الأساس المنطقي النظري 
لذلك أن السياسيين يعظمون المنفعة ونفعيون وعقلانيون» حيث إنه ربما يقرّون 
سياسات غير عقلانية تحقيقًا لمكاسب سياسية على المدى القصيرء وأقل ما 
يمكن أن يُقال عن تأثيراتها إنها تقوّض الصدقية السياسية والتزام الجهات 
الفاعلة الخاصة. غير أن إقرار موقف نظري من هذا النوع من أجل إسباغ 
الشرعية على نقل الوظائف إلى هيئات معزولة خارج نطاق السياسات البرلمانية 
إلى حد بعيد يجب التثبت منه؛ كما يُقال» بدليل إمبريقي لإسباغ شرعية على 
التكلفة الديمقراطية لإصلاح من هذا النوع. لكن الصلة بين التفويض والتتائج 
السياسية الباهرة ووجهت بانتقادات كثيرة بحسب تعبير كريستوفر بوليت!5“ 
الذي يقول: 

لم تُجِرّ أي دراسة علمية في المملكة المتحدة أو في هولندا أو في أي دولة 

أخرى على ما يظهرء تبيّن أن الانتقال من دائرة تابعة لوزارة إلى وكالة مستقلة 

أو إلى هيئات غير وزارية يؤدي باستمرار إلى تعزيز الكفاءة أو الفاعلية. 
يمكن القول إن الهيئات التابعة للدولة مبررة في الأوضاع الاستثنائية فحسب 
كون المضامين الديمقراطية عميقة الأثر. وبحسب تعبير شابيرو”: إن إنشاء 
وكالة مستقلة «لاسياسية» من هذا النوع أشبه بضمان الحقوق بطريقة دستورية. 
إنه إعلان من عامة الناس أنهم لا يثقون بأنفسهم ويرغبون في وضع مسائل 
سياسية معينة خارج متناولهم». هناك أيضًا صلة واضحة بين نزع الصفة السياسية 
والتعقيد والمساءلة. ساهمت بدعة نزع الصفة السياسية الحالية في تكوين بنية 
دولة تزداد تعقيدًا. أضف إلى ذلك أنه يمكن من منطلق المساءلة الإشارةٌ إلى 
أن نزع الصفة السياسية استراتيجيا يمكن استخدامها للتخلي عن المسؤولية 
السياسية في إصدار أحكام معتمدة على القيمة ومفعمة بالعواطف في القطاعات 


)40ىش 331 .م «ر7لممك مه الن8 كملاحدء» بلاتلاوط 


(41) عط قمه مسد لمتمنا عط هذ دهم امعفصجعلها كه كمعاطمه عذآ» ,ماممفد .از 
.289 .م ,(1997) 2 مه ,4 .اه بجناه! عناض"! سمعودصسعا إن اممصسول «بعمندنا ممعودسظا 
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السياسية الخالية من سابقة سياسية أو توافق مجتمعي. الخطر ماثل في إمكان 
حصول انقطاع بين الدولة والسياسات من خلال تفويض المسؤوليات 
والمظاهر الخطابية التي لنزع الصفة السياسية. وفي هذا الصدد حذر بوغي2“ 
من مغبة «تحييد السياسات الديمقراطية وإبدالها يسياسات بيروقراطية... 
سياسات غير مرئية»» وأشارت شانتال موف”» بالمثل إلى وجود «مفارقة 
ديمقراطية» نابعة من اعتقاد أن تقليص دور السياسيين المنتحّبين يمكن أن يعزز 
شرعية عملية صنع القرار. وعلى الضد من ذلك» تجادل موف أن نزع الصفة 
السياسية يمكن أن يقوي الإرباك العام على خلفية تحديد الجهات التي تتحمل 
المسؤولية وكيفية الاضطلاع بدور في عملية صنع القرار وأن الميادين الظاهرة 
للتنافس السياسي عنصر حيوي في ديمقراطية صحية وعصرية» ومن دونها 
ينسحب الناس من السياسة ويشمئزّونَ منها ويعتمدون صورًا تعبيرية أقل 
يوجد أيضًا عدد من القضايا العملية التي تستحق تحق تعليقًا موجرًا: الأولى هي 
أن على الرغم من زعم السياسيين أن منظمةً ما تعمل خارج سيطرتهم السياسية» 
فمن السذاجة الافتراض أن هذه المنظمة منزوعة الصفة السياسية أو أنه لا 
يمكن السياسيين ممارسة نفوذهم عبر عدد من القنوات غير الرسمية. إن البحث 
الدولي المقارن الذي أجرته شبكة الاتصال كوبراء ومقرها في الجامعة 
الكاثوليكية في لوفين («مم.1)» في شأن الاستقلالية والسيطرة في القطاع العام» 
أظهر تبايئًا متكررًا ب بين الاستقلالية التي يُفترض أن بعض المنظمات المفوضة 
تتمتع بها من الناحية النظرية مقارنة باستقلالها الفعلي. تجلّت هذه «الفجوة بين بين 
الخطاب والواقع» في عدد من المنظمات المنزوعة الصفة السياسية نظريًا. مثال 
ذلك أسّست هيئة الإذاعة البريطانية باعتبارها مؤسسة عامة على أساس الحاجة 
إلى عزل المؤسسة عن النفوذ والتلاعب السياسي. لكن مذكرات مديرها العام 
السابق غريغ دايك تسلط الضوء على مدى الضغط غير الرسمي الذي مورس 


(42) كع" اناه" عولتطمهه) كععرده1 مه امعسرماعه0 .عصمدلا علا :عنملد +38 ,نههه< .0 
92 .م برووو1 


)43 (2000 ,مكتأا :ومقهم !) جمددجهة! عانم عدمء0 +18 بعالسماة © 
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على المؤسسة في عامي 2003 و2004 من مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء 
ببيية 


ومسؤولين آخرين 

تُبرز مسألة السيطرة والنفوذ السياسي غير الرسمي مشكلة أعمق وأخطر 
حيال مفهوم نزع الصفة السياسية إزاء الدولة؛ مسألة لم يقلل من طابعها 
السياسي تفويض المسؤولية عن تلك الناحية السياسية إلى هيئة منفصلة 
بالتعيين. وإذا كان السياسيون يسعون إلى عزل قضايا معينة عن المجال 
السياسيء يُستبعد قبول الجمهور العريض المتابع لتلك السياسة بأن قضية معينة 
لم تعد «سياسية»؛ تبقى القرارات المتصلة بأسعار الفائدة» أو استنساخ البشرء أو 
سلامة الغذاء قرارات ذات طابع سياسي قوي. لذلك» فإن نزع الصفة السياسية 
تسمية خاطئة لعملية ربما يمكن وصفها على نحو أدق بأنها نقل ميدان: تبقى 
السياسة على حالها لكن ميدان صنع القرار يتغير. " 

كما أن مقدار «نزع الصفة السياسية» الحقيقي مشكوك فيه على المستويين 
الإمبريقي والمفاهيميء إذ إنه ليست الهيئات «المنزوعة الصفة السياسية» 
فحسب التي تعمل ضمن إطار عمل سياسي تقادمي ضيق وضعه وزراء؛ بل إن 
الوزراء على العموم يعيّنون أعضاءها ويموّلونهم أيضًا. إن المخاوف المتصلة 
بنزع الصفة السياسية وتزايد تفويض المسؤوليات إلى هيئات منفصلة وشراكات 
عام وخاص مناقشات متصلة» بالبداهة؛ بتوزيع (أو إعادة توزيع) السلطة ضمن 
مشروعات حكومية تتطور: التفويض مرادف لنقل السلطة. ويشير مايوني 2“ 
إلى أن «الجدل الدائر في شأن تفويض السُّلطات إنما هو جدل في الواقع في 
شأن التنظيم السياسي الأساسي لنظام الحكمء وليس مجرد قضية كفاءة سياسية 
وإدارية». إن القضايا الأوسع مثل دور الدولة وهيكلها ومسؤوليات مشروعاتها 
المتطورة» ولاسيما المتصلة بالمنظمات الواقعة على التخوم أو على الأطراف 
هي موضوع مبحثنا الآتي الختامي. 

440) (2004 بكستلاهكعمعها! تدمفمما) ملك عفنكما ,عاره .06 


(45) آن كانتت عا همه همتلصتلدمات© ؟ه كانصنا ع1 تومكعنصهه) ممعووس] عآ» ,عممزداذا .60 
.322 م ب(2002) 3 مه ,15 أن ,عممعد60) جبوم ممم صمتامدط 
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أوضاع متقلبة: تخوم الدولة 


يمكن القول إن الهيئات العامة المفوضة وشراكات العام والخاص أضحت 
جزءًا ضروريًا من الدولة ومكملا لها. ولهذا السبب هدفٌ هذا الفصل إلى 
تعريف القارئ يمجال الحوكمة المفوضة وسلّط الضوء على عدد من 
الموضوعات والقضايا ذات الصلة» وذلك بقصد الإضاءة على التعقيد المتأصل 
في الحوكمة الحديثة والتشجيع على مقاربة شاملة ومعقدة لكيفية فهم الدولة 
إمبريقيًا ومفاهيميًا. في الحقيقة» يمكن القول إن الدولة مفهوم عديم النفع 
ومضلل من دون تنقيح مفصّل ودقة أعلى كونه يشير إلى استقرار وتجانس غير 
موجودّين ببساطة. كما إن الحجم الحالي للحوكمة المفوضة وانفتاح عدد 
متزايد من ساحات نشاط الدولة على شراكات العام والخاص يكشف عددًا من 
أوجه الغموض والافتراضات الخاطئة في النظريات التقليدية للدولة» إضافة 
إلى طرح أسئلة جديدة في شأن تعقيدات الحوكمة الحديثة (المتعددة 
المستويات)» والمقايضة بين مفاهيم معينة متصلة بالدولة وما إذا كانت هناك 
مسؤوليات أساسية محددة يتعين أن تبقى في عداد وظائف الدولة. وهذه 
الأسئلة الواسعة الناشئة من وجود آليات حوكمة مفوضة هي ما يعاينها هذا 
المبحث الختامي. 


يوفر العمل الذي قامت به هوغي وماركس*“ في موضوع الحوكمة 
المتعددة المستويات و«توضيح خبايا» مشروعات الدولة إطارٌ عمل قيّمّا لوضع 
الميول والتحديات الأخيرة في سياق مفاهيمي. حددا نوعين للحوكمة المتعددة 
المستويات: يردد الأول صدى الفكر الفدرالي» ويتصور بأن انتشار السلطة مقيد 
ب «عدد محدود من التخوم القضائية غير المتداخلة على عدد محدود من 
المستويات». بموجب هذا الرأيء السلطة ثابتة نسييًا والتحليل يركز على 
المستويات الفردية للحكومة لا على سياسات معينة. ويقدّم النوعٌ الثاني رأيّا في 
الحوكمة بأنها «خليط معقد ومائع من صلاحيات قضائية متداخلة وتفوق 


(46) امعفتام «ممتعما «رثهوة! عسظ ,عنه5 لصندت© عطا عمنتلكحممنا» ,كأتماذا .6 نمه عطهممة! 1 
.233-243 .جم ,(2003) 2 .مه ,91 ام ,عملت 1 عممواعد 
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الحصر». تتمحور الحوكمة هنا حول وظائف معينة» وتميل الصلاحيات 
القضائية إلى المرونة مع تغيِّر المطالب المتصلة بالحوكمة. تكمن قيمة إطار 
العمل البسيط هذا في كونه يحدد بروز هيئات عامة أحادية الغرض وبدرجات 
متفاوتة من الاستقلالية اليومية» بموازاة أطر العمل الحكومية التقليدية» لكنها لا 
تحلّ محلها. كما أن يُعْد «المستويات المتعددة» يشدد على حقيقة أن الهيئات 
العامة المفوضة على المستوى الوطني تعمل على نحو متزايدء كما أسلفناء 
ضمن سياق منظم ومعرّف بدرجة معينة بوساطة جهات فاعلة مستقلة على 
المستوى فوق الوطني وعلى المستوى العالمي. وكما قال هيكس”* 
يقوم الاتحاد الأوروبي بتحويل السياسة والحكومة على المستويين الأوروبي 
والوطني إلى نظام حوكمة متعددة المستويات» تداولية» وغير هرمية» وغير 
سياسية» من خلال مجموعة معقدة من شبكات الاتصال العامة والخاصة 
والوكالات شيه المستقلة. 


كما أن التأمل في مفهوم الحوكمة المتعددة المستويات يدخل في الجدل 0 
في شأن قدرة الدولة - أو ما اصطلح على تسميته «تجويف» الدولة*“©. ر 
يُستدّل بتشكيل هيئات عامة مفوضة وشراكات عام وخاص عاملة على مقربة 
من الفروع التنفيذية في الدولة على أنه دليل إضافي على تضاؤل سلطة الدولة. 
وعلى العكسء يمكن تفسير إقامة هيئات مستقلة استراتيجية جديدة بأنه محاولة 
ل «ملء» أو تمكين قدرة الدولة. ووجةٌ الاستدلال أن أي تحليلات لآليات 
الحوكمة المفوضة يتعين أن تكون في سياق تقدير المناقشات الأوسع في شأن 
نقل السلطة وموقعهاء والانعكاسات التي يمكن أن تنجم عن ذلك على قدرات 
الحكم. 

تتمحور هذه المناقشات في حالات كثيرة حول مقايضات حقيقية أو 


١ )47(‏ .مه .5 ا0؟ ,وناوط عذاط! «معموسع إن امدصول «رلا لاع عطا 6ه نزفسه5 ع15» ,كثلا .5 
54 .م ,(1998) 


(48) ,(1994) 65 ام ,م0 امعةتاوم «عنهم5 عط 6ه 006 عمتدملامنا ع15» ,حعلمطع .م 
عناضظ أت لم«صتمل «رعنهاذ «ملاه1! عما عمنهوت60)» ,مد" )1 لمد تمددلتاط 11 همد ,138-151 .مم 
.359-379 .جم ,(2000) 2 .مه ,10 أن" ,ممع ة1 فجه منجمعععة «ماله7اكتسادجفاء 
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متصرّرة بين مفاهيم معينة متصلة بالدولة تقدَّم عادة على أنها ألعاب حالة 
متعادلة تؤدي فيها زيادة في أحد الأبعاد إلى نقصان مباشر ومساو في البُعْد 
الآخر - مثل المساءلة إزاء الكفاءة» والاستقلالية إزاء السّيطرة» وأخلاقيات 
الخدمة العامة إزاء قيم القطاع الخاص. أو «العام» إزاء «الخاص» ببساطة - 
يتناامك النفقيم أل جلك رأماةا حننها من أ نهم يبال ماله ابارت 
المبسطة والمعيارية. يجب على أي فهم ل «الدولة» والمفاهيم المتلازمة معها 
أن يبدأ بموقف أكثر تأملا ودقة يتقبّل التعقيد المتأصل في الحوكمة الحديثة. 
ربما تكون الاستقلالية والسيطرة متكاملتين (حالة إيجابية) عوضًا عن أن تكونا 
متضاربتين (حالة متعادلة) في بيئات سياسية وحوكمية معينة. إن فرض أطر 
عمل مساءلة معينة ربما يزيد كفاءة منظمة ماء لكن ربما لا تكون هذه الأطر 
قنوات تقليدية تدقيقية صعودية التركيز وإنما آليات تدقيق نزولية تركو على 
المواطن. وبالمثال» فإن تفويض الوظائف التنفيذية أو التنظيمية الأساسية إلى 
هيئات منفصلة لا يعني بالضرورة أن المركز «فقّد» السيطرة» بل حدوث تغيّر 
في الملكية» وهذا بدوره يعني أن سيطرة الموكل الاستراتيجية على الوكيل أكبر 
من السابق. 

من المهم أيضًا تقدير أن التخوم المتحولة للدولة والتمييز الذي يزداد 
ضبابية بين القطاعين العام والخاص يثير جدالًا حاميًا في شأن حدود التفويض» 
وما إذا كان لوظائف جوهرية للدولة وجود. ويجري طرح أسئلة جوهرية في 
شأن حدود الدولة؛ والدور المستقبلي للقطاع الخاص؛ وما إذا كانت أعراف أو 
مبادئ ثقافية معينة - أخلاقيات الخدمة العامة - شكلت إلى حد ما مادة لاحمة 
بين الموظفين الحكوميين. بالتالي» ربما تحمي قيمًا معينة (النزاهة؛ الأصول 
المتبّعة» الإنصاف. الاستقامة. الولاء... وغير ذلك) بعد أن اعتراها ضعف وما 
كان لذلك أهمية. تشير ليتش وموشن”* إلى أن إحدى العواقب المحتملة 
لطمس الخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص فتح «فجوة شرعية». يُعتقد 
أن هذه الفجوة تنشأ عندما يوجد فارق محسوس بين تصورات عامة الناس 


(49) قمد ومتسعومهت) بممتادالكمه ومتط مع معد" عنس ناطظ» بوماماط .ل همه طعنتها .5 
273-85 بوم ,(2003) 3 .مد ,3 ام ,دنهلا عناض إه لممسول «بعمتعسلام> 
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للطريقة التي يجب على منظمة أو شراكة أن تتصرف وفقها وبين سلوكها عمليًا. 
كما أن المشكلات التي تكتنف شراكات عام وخاص كثيرة (مثل «فضيحة 
أرمسترونغ» في نيوزيلندا) تركزت خصوصًا على اختلاف في القيم أو الأخلاق 
العامة في ما يتصل بالدور الشرعي والمقبول للقطاع الخاص في عمليات صنع 
القرار في دولة ديمقراطية. 


بناء على ما تقدّم يتتج من فهم دور الحوكمة المفوضة ومداها أسئلة 
إمبريقية في شأن موضع بداية «الدولة» وموضع نهايتها وتكوينها المؤسساتي 
والمراحل الإنمائية والتطورية» واحتدام مناقشات مجازية ورمزية أيضًا في شأن 
حدود الدولة» والحياة العامة» والطبيعة الأساسية لمهمات أو عمليات معينة» 
يمكن القول إنها في حاجة إلى عزل لجملة من الأسباب عن نزوات السوق 
ودافع تحقيق الربح. الدولة من حيث الجوهر كيان يتطور بسرعة ويشهد توترًا 
حادًا بين ضغط الإصلاح الإداري الطارد من المركز ومنطق السيطرة السياسية 
الجاذب إلى المركز. يكمن جذر هذا التوتر في معضلة أساسية تواجه الدول 
المعاصرة» معضلة متصلة بتصورات عامة الناس إزاء الدولة وقدرة الجهات 
الفاعلة السياسية على السيطرة أو كبح توقعات عامة الناس في سوق سياسية. 
إن التوقعات الكبيرة لدى الناس ومقاومتهم دفع ضرائب كبيرة» إلى جانب 
عوامل مثل عمر متوقع أطول» تضغط على الحكومات في أنحاء العالم 
المختلفة كي تختبر أدوات حوكمة مبتكرة في مسعى إلى رفع الكفاءة إلى أعلى 
مستوى في القطاع العام. يعتمد هذا الدافع إلى «الحصول على مردودية أعلى'» 
وعلى نحو متزايده على إعفاء الدولة النواة من المسؤوليات والدخول في 
شراكات العام والخاص. نتيجة ذلك تصبح العلاقة بين بنى الدولة وأطر العمل 
الديمقراطية أكثر ضبابية» وهذا ما يجعل خطر حصول انقطاع أكثر شدة. 

في الواقع» يود موضوع الانقطاع قضايا التعقيد» والمساءلة» ونزع الصفة 
السياسية التي ناقشتاها أعلاه. فتفويض المهمات حيث تكون خارج السيطرة 
السياسية المباشرة بوساطة منظمات تابعة للدولة وشراكات عام وخاص لم 
يتلاءم بنجاح مع إطار العمل الديمقراطي للديمقراطية التمثيلية. لذلك» فإن 
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الاعتماد المتبادل والمتزايد بين نظام الحكم وبنى الدولة المعقدة يستلزم 

مفاهيم بديلة لطبيعة الديمقراطية وقابليتها للتطبيق» وللعلاقة بين الأفراد 

والدولة. وهو يوائم طريقة تطوّر الدولة ضمن بنية ديمقراطية متماسكة وواضحة 

يُعد تحديًا مركزيًا للمنظرين المعاصرين لكل من الديمقراطية والدولة. 

مطالعة إضافية 

لكة871 ع[ا تنه عع تننم ع0 ) لعاموعاء 0 +070 دم !ا عودتاله؟! سعطتدكلا ,دعومتام 

.2006 بكعءط تزاندى الونا ل»ول:0 :0:10 يعاملو 

.2003 بع تقيعلةط تدملهم! عنماك ««عفماط عذذا هت انع ««جرواعمء 12 هاره عصمعملة :11 .0 بللأن 


 170717175|!1 5.‏ عله1ل-ءذاطبظط هو ععنءااهل©» +11 يعنعم© .© مه .6 بعوله! 
.2005 ,كمواع لمدسلع :كما ,دمقطمعناء©6 
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خاتمة 
مايكل ليستر وديفيد مارش 


استطلع هذا الكتاب عددًا كبيرًا من المؤلفات التي تناولت موضوع الدولة 
وعاين آراء مجموعة مختلفة من المؤلفين. لذلك يستحيل تقديم استنتاجات 
بسيطة تعكس كل ذلك التنوع. لكننا سنركّز على سؤالين يشملان» صراحة أو 
ضمئاء عددًا من المساهمات ويردّان على بعض الموضوعات الأساسية التي 
أثيرت في المقدمة. إلى أي حد تغيرت نظريات الدولة في العقود القليلة 
الماضية؟ وهل تراجعت أهمية الدولة» والدولة القومية تحديدًا خلال تلك 
المدة؟ 


تغيير نظريات الدولة: هل حصل تقارب؟ 

ذكرنا في توطئة هذا الكتاب أن جزءًا من مادته تبلور من المبحث الذي يتحدث 

عن السلطة والدولة في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق في العلوم 

السياسية”'» لمارش وستوكر. وهناك من شعر أن ذلك الميحثء. على حسناته» 

شمل نطافًا محدودًا لنظريات الدولة وأخفق في معاينة الأعمال التطبيقية 

المتصلة بالدولة. وفي الوقت عينه» إحدى الحجج الواردة في ذلك المبحث 
ء 22 


والتي أثارت بعض التعليقات هي زعم مارش*» حدوث بعض التقارب بين 


2. بعماماكهستكدا) #+معاعك امعننناه هذ ى فوماعلط قمه ج1860 ,(كلة) عام5 .6 امه طعماذ‎ )١( 
بعمالتسعماذة مجممولده علرملا علد‎ 1995( 


22( .14 ومك قنه1 


439 


النظريات الثلاث التي شملها الكتاب: النظرية الماركسية والنظرية النخبوية 
ونظرية التعددية. نود هنا أن نعيد معاينة تلك الحجة في ضوء فصول هذا 
الكتاب, والإجابة عن السؤال الآتي: إلى أي حد تصح دعوى التقارب في ضوء 
النطاق الواسع للنظريات التي نوقشت هنا؟ 

يتحدث مارش عن حصول قدر من التقارب» وإن بقيت اختلافات 
أساسية» ولاسيما بين نظرية التعددية وباقي النظريات الأخرى. زعم على 
التحديد وجود ست نواح أساسية لذلك التقارب: تركيز متزايد على الأساس 
البنيوي للامتيازات؛ دور أكبر للإرادة الفاعلة؛ تحديد عدد محدود من أسس 
انعدام المساواة المنظمة؛ سيطرة دولة متنامية؛ تشديد على الأرجحية؛ السير في 
اتجاه عزو السيادة إلى الدولة. وبناء على المناقشة التي أو ردناها في هذا 
الكتاب؛ نركز هنا على خمس نواح متفاوتة بقدر بسيطء حيث تقدّم مساهماتنا 
بعض الأدلة على حصول تقارب: تشديد على الأرجحية؛ قبول بأن السلطة 
مركزة؛ وتشديد على دور البنية والإرادة الفاعلة؛ و«انعطاف ثقافي»؛ وتركيز 
متزايد على الدولة ومؤسساتها. هدفنا تحديد مدى التقارب والاختلافات 
الباقية. 


الأرجحية: أليست نظرية للدولة ممكنة؟ 


يظهر إلى حد ما أن الأرجحية سمة أساسية لأغلبية المواقف النظرية التي 
حللناها هنا. أكثر الأمور وضوحًا أن الأرجحية ماثلة في صلب التعددية ومابعد 
التعددية» وإن ليس بالطريقة ذاتها. ترى التعددية أن السلطة منتشرة» حيث لا 
يوجد مصلحة تتتصر باستمرار في كل زمان ومكان. لذلكء لا تدفع الحكومة 
بمصلحة أي طبقة» أو جندرء أو جماعة مصلحة بعينها بالتأكيد. وبالتالي فإن 
حصيلة أي قرار سياسي متأرجحة. في المقابل» يتعامل منظرو مابعد التعددية 
مع مفهوم للأرجحية أشد راديكالية. يتمثل رأي هؤلاء» وهو رأي معارض 
للتأسيسيين أنطولوجيّاء في أنه لا توجد «حقيقة» ثابتة في معزل عن فهمنا لها. 
وفي الوقت عينه: إن المعاني التي تُرفقها بالمؤسسات والممارسات متأرجحة 
ومبتيّة ضمن خطاباتء وبالتالي هي محل نزاع. وهذا ما يجعل صوغ نظرية 
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عامة للدولة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. وبالتالي فائقة الاستطراد, أمرًا 


مع أن أغلبية النظريات الأخرى لا تصل إلى حد اعتماد مثل هذا الموقف 
المناهض للتأسيسية» فإن قلة من المنظرينء إن وُجدواء يمكن أن تجادل الآن 
بأن تطوير نظرية عامة للدولة أمر ممكن. في الحقيقة» لم يكن لمذهب التعددية 
نظرية للدولة. جادل التعدديون بالتأكيد أن السلطة ليست مركزة» لكن الطبيعة 
الدقيقة لتوزيع النفوذ في مجتمع معين مسألة إمبريقية ولا بد من أن يتغير 
التوزيع بمرور الوقت. وبالمثل» كما يشير إيفانز» هناك من يجادل أن خير وسيلة 
للنظر إلى النخبوية الحديثة اعتبارُها دحضًا إمبريقيًا للتعددية لا نظرية دولة. في 
المقابل» قدمت الماركسية» على مر التاريخ» نظرية واضحة للدولة إلى جانب 
نظرية للتاريخ. غير أن أغلبية الماركسيين المعاصرين ما عادت تلتزم نظرية 
مادية للتاريخ أو تؤمن بإمكان صوغ نظرية ماركسية عامة للدولة أو حتى نظرية 
للدولة الرأسمالية» وهذا ما أثبته هاي. في المقابلء يرى منظرون ماركسيون 
معاصرون من أمثال جيسوب* أن الماركسية تقدّم مجموعة من المفاهيم التي 
يمكن استخدامها في دراسة دول معينة. 

بناء على ما تقدَّمء صار إمكان تطوير نظرية عامة للدولة أمرًا مستبعدًا على 
نطاق واسعء وإن لأسباب مختلفة» تبعًا للمواقف المختلفة. لم يسبق أن اهتمت 
التعددية بنظرية للدولة» وإذا كان لدى النخبوية الكلاسيكية مثل هذه التطلعات» 
فإن النخبوية المعاصرة متجذرة في انتقاد إمبريقي للتعددية. وفي هذه الناحية» 
المذهب الماركسي هو أكثر ما تغيّر وبات الماركسيون المعاصرون يرفضون 
[النزعة] الاقتصادوية («وتهمهمم»)» والحتمية» ويتبنون الأرجحية» واللاحتمية. 
كما أن مابعد التعددية يعتمد في الجوهر على الأرجحية» وعدم الاستقراره 
والصراع؛ وهذا يعني أن الدولة سلسلة معقدة ومتنارّع عليها من المواقع» حيث 
تتشابك الخطابات المختلفة وتتنافس. بالتالي» فإن صوغ نظرية واحدة في هذه 
التضاريس مستحيل. 


(3) عدج" وقامط عوفضطسد) ععماط عع ة1 هذ عنمن عليه ) عفص جصمعة1 عنملك ,ومحتذ .8 
0و9 
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تركيز للسلطة: لكن بأي مقدار؟ 


يظهر أن الرأي القائل إن المواقف كلها متفقة على أن السلطة مركزة» بدرجة 
معينة على الأقل» بات مؤكدًا بعد هذا الاستطلاع الواسع لنظريات الدولة» مع 
وجود مؤهلات رئيسة لا مفر منها في مذهب التعددية. لا ريب في أن النخبوية 
والماركسية تشددان دائمًا على أن السلطة مركزة. أضف إلى ذلك أنه من بين 
المقاربات الإضافية التي عايتاها في هذا الكتاب» ترى النظرية النسوية والنظرية 
الخضراء أن السلطة مركزة» ويرى دعاة المساواة بين الجنسين أن البطريركية 
تضمن ممارسات الرجال للسلطة» بينما يرى المنظرون الخضر أن الدولة 
والمصالح الاقتصادية المهيمنة تجتمع لتضمن استغلال البيئة بما يخدم مصالح 
الطرفين. 

بل إن مذهب التعددية المعاصر يعترف بوجود مجموعات أقوى من 
غيرها. يشدد سميث على هذه النقطة مجادلا أنه مع تطور التعددية الكلاسيكية 
لتصبح التعددية الجديدة» يعترف لووي”“ وماكونيل”* وليندبلوم خصوصًا* أن 
بعض المجموعات» خصوصاء المهنية منهاء في موقع مميز في النظم الرأسمالية 
الليبرالية» بمعنى أنها تتمتع بسلطة/ نفوذ أكبر. وإضافة إلى ذلك» يوافق هؤلاء 
ضمئاء وإن لم يكن صراحة دائمّاء على أن هذه المواقف بنيوية» ولو جزئيًا. 
لذلك؛ يرى ليندبلوم مثلا أن الحكومات في حاجة إلى تعاون من جانب القطاع 
المهني لتضمن حصول التنمية الاقتصادية التي تعتمد عليها لإعادة انتخابها. 
بالمثل» ربما تتمتع مجموعات أخرى بموقع أفضلية في ما يتصل بنواح سياسية 
معينة» مثل جماعات المزارعين على صعيد السياسة الزراعية أو الهيئاتٌ المهنية 
الطبية على صعيد السياسة الصحية. إن موقف هذه المجموعات بنيوي إلى حد 
بعيد هنا أيضَاء حيث تعتمد عليها الحكومة لتنفيذ سياساتها بفاعلية. لا ريب في 


4( .(1969 بهمهما! عاكولا وج 31) «عذاهعطنا ره 0ه 11 أهما 1 


(5) باومها لذ فدكلة علولا مها) ودوممع0 سممتعسا مه جموط عنصت بالعمموعهاذ .0 
(1966 


١ )6(‏ .مد ,36 بام بممقصة عممعد امعتتاوط ممعتعصا. «بفمتال١‏ آه علحاد سطاممف» بوماطقمنا .> 
921 وم ب,(1982) 
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أن التعدديين غير معنيين أساسّاء فكيف حصرّاء بهذه السلطة البنيوية» لكنهم 
يتمسكون بالتشديد على نشاط جماعات المصلحة وعلى الدور الذي يؤديه 
التفاعل بين هذه المجموعات والحكومة في تطور السياسات» وهي نقطة 
سأتطرق إليها في المبحث الآني. 
لكن تبقى طريقة واحدة تختلف فيها نظرية التعددية عن جميع نظريات 
الدولة التي عايتاها هنا. فمن بين سائر النظريات التي ناقشناها في هذا الكتاب» 
ربما لن يوجد غير بعض اتجاهات النخبوية التي لن توافق على التزام معياري 
بنظام سياسي تنتشر فيه السلطة» أو يكون تركيزها محدودًا على الأقل (إنها 
ملاحظة الاق لي فيما يعتقد جميع المتظرين للدولة تقريًا أن السلطة شديدة 
التركيزء فإن قلة منهم حددت مقداره)» غير أن لا أحد غير التعدديين يجادل أن 
الحال كذلك من الناحية الإمبريقية. ربما تقبل أغلبية التعدديين بالفكرة القائلة 
إن جماعات معينة تحتل موقعًا تفضيليًا على صعيد بنيوي» لكنهم يرون أن ذلك 
لا يعني أن السلطة مركزة. ويجادلون في المقابل أنه لا يوجد مجموعة واحدة 
تهيمن على الزمان والمكان في آنِ واحد. لذلك. ربما يكون القطاع المهني في 
موقع أفضلية على صعيد صنع القرارات الاقتصادية» بتعريفها الواسع» في 
الوقت الحاليء لكنه لا يملك نفودًا في مجالات سياسية أخرىء علمًا أن نفوذه 
يتقلب بمرور الوقت وسيظل كذلك. 
بناء على ذلك تغلغلت الفكرةٌ القائلة إن بعض المجموعات تملك سلطة 
أكبر بسبب موقعها البنيوي التفضيلي في الفكر التعدديء لكنها تظل ناحيةٌ أهم 
كثيرًا ف في النخبوية» وفي الماركسية» وفي أغلبية نواحي النسوية منها في التعددية. 
ارا يود واو و اي ب 0 معتبرًا أن السلطة 
موزعة على شرائح المجتمع كلهاء وهو ما يهز أركان فكرة وجود صلطة سياسية 
أحادية وهو الرأي الذي يراه فينلايسون ومارتن. بهذه الطريقة» يظهر أنه يشاطر 
التعددية أمورًا كثيرة» بيد أن هذا التشابه الظاهري وهمي. ذلك أن منظري مابعد 
البنيوية» بخلاف التعدديين» لا يرون السلطة منتشرة من حيث إنها تتقاسمها 
مجموعات منوعة في داخل المجتمع. لكنهم يرون خطابًا مهيمئًا في أي وقت 
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ربما يجعل بعض المجموعات في المجتمع مفضّلة. لكن هذا التفضيل غير 
ثابت» ومحل نزاع. 


البنية والإرادة الفاعلة: نحو مقاربة جدلية 


جادل مارش”© أن التعددية تعترف» على نحو متزايدء بدور البنى والمفضّلين 
بنيويًا. وأشار في المقابل إلى أن الماركسية ايتعدت عن جذورها البنيوية 
لتعترف بالدور المتعاظم للإرادة الفاعلة. يؤكد الفصل الذي كتبه سميث في 
هذا الكتاب تحليل التعددية هذا مع التشديد على أن تركيز التعددية منصّبٌٍ على 
البنى السياسية؛ ومن هنا جاء الاهتمام بشبكات الاتصال السياسية والمثلثئات 
الحديدية. ويبيّن الفصل الذي كتبه هاي عن الماركسية تفصيلات خطوة الابتعاد 
عن [النزعة] الاقتصادوية والحتمية» ويوضح أن هذا الابتعاد يُفسح المجال 
لدور الإرادات الفاعلة» ويرى أن النتائج التي تتمخض عن هذه العملية مرجحة 
- وهي نقطة ناقشتاها أعلاه. 

النقطة الأساسية هنا أنه يات من المتعارف عليه على نطاق واسع الآن أنه 
يتعيّن على أي تحليل لعلاقات الدولة بالمجتمع المدني أن يقر بدور البنى 
والإرادات الفاعلة. ومن بين المواقف التي ناقشناها هناء وحده مذهب مابعد 
التعددية ربما يعارض هذا الرأي لأن التمييز بين البنى والإرادات الفاعلة قليل 
النفع في نظره إذ لا معنى للحديث عن البنى وعن الإرادات الفاعلة بالتأكي 
خارج أي خطاب. وفي الوقت عينه؛ لا تزال هناك اختلافات واضحة في طريقة 
نظر المواقف النظرية التي ناقشناها هنا إلى مشكلة البنية/ الإرادة الفاعلة. لذلك» 
لا يزال التعدديون يميلون إلى تفضيل الإرادة الفاعلة مثلهم في ذلك مثل نظرية 
الاختيار العام. لكن الشائع» على نحو متزايدء اعتبار العلاقة بين البنية والإرادة 
الفاعلة جدلية» أي تفاعلية وتكرارية. وعلى هذا الرأيء ربما تقيد البنى الإرادات 
الفاعلة أو تيسّرهاء لكن الإرادات الفاعلة تفسر البنى وتغيّرها بأفعالها. هذا 


(2) عاماد .6 قمة طوجماط! .1 تم «رعفما؟ عطا أن ع أومعط1 مومع عدمعوت مه عذ1» بطصداذ .0 
.(1995 بههالتمعهاءا عجدمولدط حاولا مت ١1‏ بعاماكعمتكهةا) #ممععك امعناله إن كاوطاءاط فص م1186 ,(كله) 
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الصوغ التصوري شائع في الماركسية المعاصرة. وفي النخبوية التي تستلهم من 
الفيبرية» وفي المؤسساتية التاريخية والاستطرادية. وسنتطرق إلى هذه القضية 
في المبحث الثاني من هذه الاستنتاجات. 


الانعطاف الثقافي: تشديد على دور الافتكاري 


تأثر علم الاجتماع بكلّته يما يسمى غاليًا «الانعطاف الثقافي». أشد تجليات 
هذا «الانعطاف» في هذه المجموعة نجده في الفصول التي كتتها: كنميت 
وفينلايسون ومارتن. وكما شددناء يعمل مذهب مابعد البنيوية» على العموم» 
من منطلق موقف أنطولوجي مناوئ للتأسيسية يرفض المفهوم القائل بوجود 
عالم حقيقي مستقل عن الخطاب. لذلك. يُبنى «الحقيقي» اجتماعيًا أو ثقافيًا؛ 
و«الحقيقة» معقدة ومتعددة على نحو لا يمكن اختزاله. ذلك يعني بالتأكيد أن 
لدى مابعد البنيوية والمواقف المناوئة للمؤسساتية الأخرىء كما رأينا أعلاه» 
تصورًا مختلقًا كثيرًا للدولة والسلطة عن تصور أغلبية المواقف الأخرى. غير 
أن النقطة الجوهرية هنا هي أن لهذه المقاربة تأثيرًا مهما في المواقف الأخرى» 
ولاسيما بالتشديد على الحاجة إلى التعامل مع دور الثقافة والافتكاري بشكل 
أكثر جدية. 

يتجلى هذا التأثير خصوصًا في مؤلفات المؤسساتيين الجدد التي عايتتها 
شميت. ولا ريب في أن المؤسساتية السوسيولوجية والتاريخية؛ خصوصًا 
الاستطرادية» اعترفت بالدور العرّضي للأفكار والثقافة في تفسير صورة الدولة 
وأفعالها. أضف إلى ذلك أن الانعطاف التاريخي اضطلع بدور حاسم أيضًا من 
خلال النسوية بكونه. بطرائق عدة» في صلب نسوية الموجة الثالثة» وفي جل 
الماركسية الحديثة. 


في الوقت عينه تعتمد الممارسة السياسية للخضرء بدرجة كبيرة بالطبع» 
على الرأي القائل إن الأفكارء أي أفكار الخضرء يمكنها تقويض «الحقيقة» 
المادية المتصلة بالاستغلال الرأسمالي للبيئة. وبأسلوب مختلف» أتاحت 
التعددية دائمًا حيرا لدور الأفكارء معتبرة العملية السياسية صنوًا للسوق» حيث 
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تروّج جماعات المصلحة لأفكارهاء وتتنافس السياسات على التأثير في 
الحكومة. 

لذلك؛ هناك إقرار عام بدور المجال الافتكاري في النظرية المعاصرة 
للدولة. لكن إذا كان مذهب مابعد البنيوية يُعطي الأولوية للخطابء ولا يرى 
معنى في أي تمييز بين المادي والافتكاري (كلاهما مبني في الخطاب ومن 
خلاله)» فإن أغلبية الماركسيين ترى العلاقة بين المجالين المادي والافتكاري 
جدلية. وبالتالي» يساعدنا المجال الافتكاري في تركيب فهم للعالم المادي 
وتغييره من خلال ذلك البناء» فيما يؤثر العالمٌ المادي برنين» أي بفاعلية» 
تلك التركيبات الافتكارية. ولنا عودة إلى هذه القضية أيضًا في المبحث 
ل 


سيطرة الدولة والمؤسساتية: هل يوجد تركيز أكبر على الدولة؟ 


هذا الكتاب مبني» من بعض النواحيء على الرأي القائل إن الدولة تبقى مهمة» 
وهي قضية ستتطرق إليها في المبحث الآني. في الواقع» هناك آراء متناقضة 
نوعًا ما في المواقف التي ناقشناها هنا حيال دور الدولة وأهميتها. لذلك» أولت 
الماركسية والتعددية مؤخرًا الدور المستقل للدولة مزيدًا من الاهتمام. ففي 
الماركسية» أدى الابتعاد عن [النزعة] الاقتصادية» كما أثبت هايء إلى التركيز 
على الاستقلالية النسبية للدولة الرأسمالية. في الحقيقة» جادل جيسوب وبلوك 
في زمان أقرب أنه يمكن أن تكون الدولة مستقلة بالكامل عن الطبقة الرأسمالية 
الحاكمة. ولا ريب في أن أغلبية التعدديين تميل إلى الحديث عن الحكومة لا 
عن الدولة. ومع ذلكء هناك من يرى» مثل نوردلينجر”» أن التعددية الحديثة 
متميزة بصراع بين أقسام الحكومة وجماعات المصلحة فيها (مثل وزارة الزراعة 
وجماعات المزارعين) وبين أقسام أخرى في الحكومة وجماعات المصلحة 
فيها (مثل وزارة الصحة ومجموعات الأطباء) على ناحية في السياسة (قد تكون 


(8) فمصممةا تخالا ,عهفقطصت) عنمنك عتمعممهطا ع [ه وسمممسا عله 05 بتومتالمملة .1ه 8 
(1981 بكمعده تدع متا 
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النظام الغذائي والصحة في هذه الحالة). تبقى التعددية أيضًا لأنه ما من مصلحة 
واحدة تفوز باستمرار في كل زمان ومكان. 

لا شك في أن صعود المؤسساتية الجديدة خير انعكاس» من بعض 
الوجوه؛ للاهتمام المتجدد بالدولة. وكما أثبتت شميتء على الرغم من وجود 
اختلافات مهمة بين أنواع المؤسساتية الجديدة» ترى المؤسساتية بجميع أنواعها 
أن الدولة ومؤسساتها نقطة تركيز حيوية للدراسة» وإن لم يكن بالضرورة 
بصفتها مركز السلطة. 

في المقابل» هناك مواقف نظرية أخرى أقل تركيرًا على الدولة؛ أو ترى أن 
دور الدولة ضارٌ إلى حد بعيدء كما في حالة نظرية الاختيار العام. هنا أيضاء 
مذهب مابعد البئيوية هو أبرز الطاعنين في الأفكار الأخرى المتصلة بدور 
الدولة. وكما يجادل فينلايسون ومارتن» يرى منظرو مابعد البنيوية أن أغلبية 
المقاربات الآخر: ى تتعامل مع السلطة باعتبارها أداة تملكها الدولة وتستخدمها 
(وإن كانت تُستخدم خدمة لمصالح شرائح معينة في المجتمعء أو الرأسماليين» 
أو الرجال... أو غيرهم). لكن السلطة في نظر أتباع مذهب مابعد البنيوية عملية 
وليست أداة. إنها موزعة على المجتمع ومقدسة في مؤسسات الدولة 
وممارساتها. تتميز هذه الممارسات بكونها معقدة ومتعددة» وهي لا تعكس أو 
تدعم إحدى مجموعات المصالح ببساطة» لكن ما من دون تعددية هناك. بناء 
على ذلكء الدولة معقدة ويجب تفكيكها إلى مؤسسات وممارسات منوعة. 
إنها موقع أو سلسلة مواقع تتنافس فيها الخطابات حتى النهاية. لذلك تتميز 
بالتغير» وعدم الاستقرار» والصراع. وعلى العموم؛ التعدد هو السمة الأساسية 
للسلطة والقؤلة. .ويموجب هقا الموقف» ريما تكو الدولةٌ :ومؤمنساتها 
وممارساتها نقطة تركيز مهمة للدراسة» لكنها لا تمارس السلطة» بل إنها ليست 
بالضرورة البؤرة الرئيسة للسلطة. 

هناك مواقف أخرى تشكك» » في الوقت عينه» في الأسبقية اللازمة للدولة 
كحيز للسلطة أو نقطة تركيز للدراسة. اماما شت فى فى عط ار 
الحديث عن الحوكمة عوضًا عن الحكومة» وهذا مشامّد في أغلبية النخبوية» 
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والتعددية الحديثة» وفي أوساط بعض المؤسساتيين الجدد. المقولة هنا أنه تم 
تجويف الدولة في اتجاه صعودي في المملكة المتحدة عبر نقل السلطة إلى 
الاتحاد الأوروبيء وجانبًا عبر تنامي الوكالات التنفيذية وشراكات العام 
والخاصء ونزوليًا عبر التفويض وتنامي شبكات الاتصال السياسية القوية. 
وبموجب هذا الرأيء يُفْهَم من التطورات المجتمعية المعاصرة المتميزة غالبًا 
بالانصراف عن مجتمع حديث إلى مجتمع ما بعد حداثي [لاحق للحداثة] - 
مثل العولمة والهُويات الاجتماعية التي تزداد تعقيدّاء وتعاظم أهمية الانقسامات 
الاجتماعية القائمة على الاستهلاك» عوضًا عن الإنتاج وا الأماكن » إضافة إلى 
انحسار الدولة القومية - أن التحليلات والتفسيرات التي رك على الدولة 
خاطئة. 

عمومّاء مع بروز اهتمام متجدد بالدولة في الماركسية والتعددية 
والمؤسساتية» طعنت مواقف أخرى في هذا التركيز. ريما يكون الجواب هنا 
أيضًا أننا في حاجة إلى رفض الازدواجية التي تؤدي إما إلى تفضيل الدولة أو 
تفضيل المجتمع المدني. في المقابل» يجب التركيز بشكل مباشر على العلاقة 
بين الدولة والمجتمع المدني وليس على تفضيل واحد من الطرفين. 
دور الدولة: التحديات والردود 
نعود في هذا المبحث إلى المسألة التي أثيرت في المقدمة في شأن بقاء أهمية 
الدولة» ثم نتطرق إلى المسائل التي يجب أن تسمح بتكوين رأي أكثر ابتكارًا 
حيال دور الدولة. 
يبقى للدولة أهميتها: لكن ربما لم تعد تؤدي الوظائف التي كانت تؤديها 
نعود في هذا المبحث إلى مسألة الدور الذي تضطلع به الدولة في المجتمع 
المعاصر. جادل كثيرون أنه جرى تجويف الدولة القومية من خلال سلسلة من 
العمليات المترابطة. وكما ذكرنا سابمّاء ركزنا في هذا الكتاب على أربع عمليات 
يراها كثر مترابطة: العولمة» والتحؤّل من دولة حديثة إلى دولة مابعد الحداثة» 
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والانتقال من الحكومة إلى الحوكمة» وانحسار القطاع العام مع ما يرافق ذلك 
من تعاظم دور القطاع الخاص في الحوكمة. سنجادل هناء سائرين على خطى 
المساهمين في كتابناء أن حصول هذه العمليات لا يعني أن دور الدولة انحسر 
بطريقة مبسطة. لكننا نقول إن دور الدولة تغيّره ولذلك نحن في حاجة إلى 
تحليل أكثر دقة وتعقيدًا للدولة المعاصرة» شيء بدأ هذا الكتاب بتقديمه. 

من الواضح أن هذا الكتاب حدد التغيرات الجارية ضمن العمليات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي كان لها تأثير في الدولة. يحلل ديفيد 
مارش ونيكي سميث ونيكي هوثي الطرائق التي من خلالها كان لتغيرات» 
المتصورة والحقيقية:» » التي شهدها الاقتصاد العالمي؛ والتي ربما يكون وصمّها 
بالتدويل أدق من وصفها بالعولمة» وَفْع على استقلالية الدولة وسيادتها. 
وبالمثل» يحدد غيورغ سورنسن تغيرًا من دولة حديثة إلى دولة مابعد الحداثة. 
اعتمدت الدولة الحديثة على جماعة من الناس تربطهم وشائج لغوية وثقافية 
وتاريخية؛ وبالتالي اعتمدت على هُوية مشتركة وحكومة وطنية مركزية؛ إذا 
كانت ديمقراطية» وعلى اقتصاد محلي أساسًا. في المقابل» باتت الحكومةٌ في 
دولة مابعد الحداثة أكثر تمايرًا ومستويات. والهُوياتُ أكثر تعقيدًا باحتوائها 
عناصر دون وطنية (إثنية غالبًا) وعناصر فوق وطنية (الهُوية الأوروبية أو الهُوية 
الإسلامية)» و[بات] النظامٌ الاقتصادي دوليًا على نحو متزايد. ويناقش غاي 
بيترز وجون بير في الوقت عينه الانتقال المفترّض من الحكومة إلى الحوكمة» 
الذي تميز بانتقال إلى حوكمة متعددة المستويات تقوم على شبكات اتصال لا 
على هرمية أو أسواق (وهو فرق نناقشه بإسهاب أدناه). أخيرّاء يركز ماثيو 
فلندرز على توسّع الحوكمة المفوضة» حيث ضعفت سيطرة الدولة وقدرتها 
على المساءلة وتوسّع دور القطاع الخاص. 

لكن النقطة الأساسية هنا هي أن على الرغم من اعتراف هذه المساهمات 
بأن العمليات التي يحددونها غيّرت دور الدولة» إلى حد ماء لم يرّ أي منها في 
ذلك موث شرًا بالضرورة إلى انحسار دور الدولة. في المقابل» يرى المساهمون 
أن أي قول يحكي عن تأكّل أهمية الدولة ومركزيتها مفرط في التبسيط. لذلك» 
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إذا كانت العولمة قد حوّلت السياق الذي تعمل فيه الدولة» سواء على الصعيد 
المادي أو الافتكاري؛ فهي لم تجعلها أقل أهمية» لأن الدولة تظل جهة فاعلة 
جوهرية في هذه العمليات المُعَولِمة. وبالمثال» إذا كانت دول مابعد الحداثة» 
إذا جازت التسمية» قد فقدت بعضًا من سيطرتها المباشرة على صوغ 
السياسات وتطبيقهاء فهي تحتفظ بأدوار قوننة وتنسيق حاسمة. لذلك» 
الحوكمة الحديثة تستلزم إقامة الدولة علاقات أشد تعقيدًا مع جهات فاعلة 
حكومية ومجتمعية أخرىء لكنها لا تقلص حتمًا دورها أو سلطتها. من المهم 
بالتالي ألا ننظر إلى العلاقة بين الدولة والجهات الفاعلة المجتمعية أو العامة 
والخاصة من منظور الحالة المتعادلة» حيث يمارس «طرفٌ» السلطة على 
حساب الطرف الآخر. 


الطريقة الأخرى لمقاربة هذه القضايا هي إبراز الفارق بين شبكات 
الاتصال» والهرميات» والأسواق كأنماط حوكمة*. الهرمية نمط حوكمة 
يشمل صلات وثيقة (اقتران قوي) بين الحياتين العامة والخاصة» حيث تمارس 
الحكومةٌ سيطرةً مركزية. في المقابلء تشمل السوق نمط حوكمة أكثر تنوعًاء 
حيث لا يوجد اقتران هيكلي وتكون النتائج ثمرة تفاعلات في السوق بين 
الجهات الفاعلة العامة والخاصة من دون أن تؤدي الدولة أي دور تنسيقي. 
وبالنظر إلى أن أنماط الحوكمة الهرمية تبدو على نحو متزايد قديمة الطرازء 
وإلى تزايد التذمر من الحلول التي تقدمها السوق» غدت شبكات الاتصال نمط 
حوكمة جذابًا بشكل مطرد وشائعًا أكثر فأكثر”». لا تزال الدولة هنا تضطلع 
بدور أساسء ولا تزال تمارس السلطة» لكن بطريقة أقل مباشرة في سياق 
شبكات الاتصال ومن خلالها إلى حد ماء حيث يكون للجهات الفاعلة مصالح 
مشتركة (حاصل التفاعل إيجابي) وتبني علاقات مستقلة بناء على ميدأ المعاملة 

(9) قمد ,(1985 ,كط عم! رولا ج31 #كناهاامره) إه كدوم هضكما عنومومع؟ 116 بومعسطنلاةة .© 
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بالمثل والثقة والتضامن”©. وفي هذا الصدد. يوجد نقاط مهمة ثلاث: أولاها 
أنه سيكون من الخطأء كما أشار توميسونة اغتباز أنماظ الحوكمة هذه إقصائية 
بالضرورة» بل شبكات اتصال يمكنها التعايش مع الهرميات والأسواق. النقطة 
الثانية هي إنه إذا كانت شبكات الاتصال في طريق التحول إلى نمط الحوكمة 
المهيمن» يبقى دور الدولة حيويًا كونها تضطلع بدور تنسيقي وقانوني حاسم. 
والنقطة الثالثة هي أنه من بين أنماط الحوكمة الثلاثة» وحدها الأسواق تستلزم 
دورًا محدودًا للدولة» وسنجادل أن الأسواق نمط حوكمة أقل أهمية في نظام 
سياسي مثل المملكة المتحدة حيث يرجح أن تظل الهرمية النمطّ المهيمن حتى 
وإن كانت أهمية شبكات الاتصال في ازدياد2"2. 


كيف سيكون شكل الصوغ التصوري الأكثر تعقيدًا للدولة؟ 


نركز هنا على ثلاث قضايا مهمة: التحول من الإكراه إلى الموافقة باعتباره 
محورًا أساسيًا للحكم؛ استمرار دور الدولة الناشط؛ الطبيعة المتغيرة للدولة. 


من الإكراه إلى الموافقة 

حججتنا هنا أن التشديدء في أغلبية المؤلفات التي تتناول الدولة» على سيطرتها 
على وسائل الإكراه المشروعة خاطىٌ في حقبة يتزايد فيها اعتماد الحكم على 
الموافقة أكثر من أي وقت مضى. لكن تظل الدولة تضطلع في الوقت عينه بدور 
غاية في النشاط في بناء هذه الموافقة. 


نرى أنه إذا كان دور الدولة يتغيرء فهذا التغير لا يرجم مباشرة إلى انحسار 
أو أفول. في الحقيقة» ربما يكون واقع الحال أن ما يحصل في سياق تغيّر أنماط 
الحوكمة ليس إضعاقًا لسلطة الدولة» بل تغيّر في طرائق ممارستها تلك السلطة. 


(11) مخ كمنطدعمامد" لمدممكتمدعمتلدسا! )ه كعتسمور0 ع15» بوطعاعلد © لمد عقودما لا 
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تشير مناقشة الفرق بين الهرميات» والأسواق» وشبكات الاتصالء التي تقدمت 
أعلاه إلى أننا نشاهد ذلك بدلالة تحؤّل من الدولة التي تمارس السلطة من 
خلال الإكراه إلى دولة تعمل منسقًا أو موجهًا. وهذا يمثل ابتعادًا عن المفهوم 
الفيبري أو الفيبري الجديد للدولة الذي يعرّفها بدلالة مستخدمين متفرغين 
يتمتعون باحتكار القوة الشرعية. ولا ريب في أن الدول أو الجهات الفاعلة من 
الدول مارست على مر التاريخ سلطة مركزية حظيت بدعمء في اللحظة 
الأخيرة» من خلال سيطرة احتكارية شرعية على سلطة الإكراه؛ يرى بعض 
المنظرين بالطبع» خصوصًا الماركسيين والنخبويين» أن الأفعال التي تقوم بها 
تلك الجهات الفاعلة آزرت مصالح معينة في المجتمع. وفي النتيجة» استندت 
الهرمية كنمط حوكمة على هذه السيطرة بدرجة كبيرة» في المرحلة الأولى على 
الأقل. من الواضح أنه فيما لا تزال الدولة القومية تتمتع بذلك الاحتكارء في 
معظم النواحيء فهو احتكار أقل شأناء وأقل وضوحًا بكل تأكيد: إذ يعتمد 
الحكم الحديث على الموافقة أكثر مما يعتمد على الإكراه» مع أن هناك من 
سيجادل بالطبع أن هذه الموافقة مصنعة أو «زائفة». بعبارة أخرى؛» تعتمد شرعية 
الدولة المعاصرة والمعقدة على نحو متزايد حيث تضطلع شبكات الاتصال 
بدور تتعاظم أهميته» على عملها كمنسق أو موجّه. بناء على ذلك» نحن في 
حاجة إلى تصوّر أشمل للدولة يتجاوز التعريف الفيبري ويعكس حقيقة أن 
جهات فاعلة كثيرة» بعضها من غير الدول» ضالعة في الحوكمة الحديثة» وأن 
دور الدولة بات مختلقًا الآن» حيث زاد تشديده على تنسيق نمط حوكمة يتزايد 
تعقيدًا وقل تشديده على احتكار السيطرة على الإكراه المشروع. 

ما لا شك فيه أنه ينبغي عدم المبالغة في الطعن بهذه الحججء فالدولة لم 
تصبح جهة فاعلة من بين جهات كثيرة فاعلة» وهناك جملة من الأسباب التي 
تبرر إعطاء الدولة مكانة خاصة في تحليلات العمليات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وحقيقة أن الدولة تُكثر من استخدام جهات فاعلة من غير الدول 
ينبغي ألّا تحجب حقيقة أنه يرجع إلى الدولة تحديد نواحي مشاركة الجهات 
الفاعلة من غير الدول في نقل السياسة أو تطبيقها أو تصميمها. ريما يكون هناك 
ضغط متصور للتوصل إلى حلول من جهات من غير الدول لنواح أو قضايا 
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معينة» لكن القرار يبقى في يد الجهات الفاعلة من الدول في تحديد إمكان 
استخدام المؤسسات العامة أو اللجوء إلى موارد القطاع الخاص. مثل هذه 
القرارات كانت وستيقى على الأرجح قرارات سياسية محل نزاع كونها تعكس 
مجموعات مختلفة من الأفكار. 


دور الدولة الناشط 


الصورة أكثر تعقيدًا على صعيد الدعاوى ى التي تقول إن استقلال الدولة تقيّد 
على نحو متزايد عواملٌ اقتصادية خارجية. ان معلل 
النظام الأقتصادي العالمي لا تلقى ردًا ببساطة من الدول. في المقابل» تتأثر 
ردات فعل الدول على التغيرات التي تحصل في الاقتصاد على صعيد الردود 
السياسية وإعادة التشكيل المؤسساتية» تأثرًا شديدًا بالأفكار التي تتبتَاها الجهات 
الفاعلة من الدول حيال البيئة التي توجّد فيها. بناء على ذلك» نزعم أن عملية 
العولمة لا تستلزم ردًّا فرديًا من الدولة. لكن الطرائق الخاصة لرد الدولة على 
ذلك الضغط تُمرر بقوة بمرشح افتكاري. لذلك: إذا شرع بعض الدول في 
أعمال يظهر أنها تقرّض قوتها وسلطتهاء فذلك قرارها وليس ردًا على ضرورة 
تنظيمية ما. في الحقيقة» على الرغم من وجود مؤلفات كثيرة تتحدث عن 
تقارب الدولة”07 فقلة هي ما سيجادل أن الطرائق الخاصة التي تتكيف من 
خلالها الدولٌ مع التغيرات الاقتصادية ناجمة عن مستلزمات بنيوية. ترزح 
الدول تحت ضغط يدفعها إلى التغيير والتكيّف. وكثيرًا ما كانت حالها كذلك. 
لكن الطرائق الخاصة التي تردّ الدولة من خلالها على تلك التحديات لا تزال 
تعكس بالدرجة الأولى القرارات التي تتخذها الجهات الفاعلة للدول. 

هناك سمة غريبة في المناقشات الدائرة في شأن تجويف الدولة وهي أنها 
تظهر عملية من دون إرادات فاعلة. قيل لنا إن الدولة تفقد القوة والسلطة 
صعوديًا لمصلحة مؤسسات فوق وطنية» وجانبيًا لمصلحة القطاع الخاصء 

(13) ]و عموعكندتط عذا مد ومتندالمومتهع! ,ومتلدةتلدمامات) _مكالهااجد) مه»مومعاممع» ببرهذا .> 


بتكمبدت .© قمه ,509-531 بوم ,(2000) 26 بام ,تسد اعممتصوهنما إن عمقت «بومشتدتمدا لمممتتماة 
(1998 بككمط راتحت دنمنا عهذفطسه عوفضطسف) :رسمممعظا أصذمات عملا هذ معناو ممكتامط. 


453 


ونزوليًا لمصلحة مطالب متزايدة بتقديم المصالح المحلية وتفويض الحكم. 
لكن من الواضح أن هذه التغييرات تحصل من غير أن يفعل أحد شيئًا. توصف 
العولمة دائمًا بأنها قيد (بنية) خارجية. يؤدي انعدام كفاءة الدولة لا محالة إلى 
مشاركة أكبر من القطاع الخاصء ويستلزم تنوعٌ الدول القومية الحديثة تفويضًا 
متزايدًا للسلطة ولصنع القرار إلى الأطراف. لكن هذه العمليات ليست من دون 
إرادات فاعلة. وكما ناقشنا بإيجاز أعلاه» الدول هي ما يُجري التغييرات 
المرافقة للعولمة على أساس مفاهيم معينة لما يحصلء وهناك عنصر حاسم هو 
أن الدول المختلفة تتخذ قرارات مختلفة في هذه المسائل. 


تؤكد مناقشةٌ مارش وسميث وهوثي موضوع العولمة هذه النقطة بوضوح. 
يعالج كثير من المؤلفات المتصلة بالعولمة هذه الظاهرة باعتبارها عملية تعمل 
كقيد هيكلي مفروض على الدولة. غير أنه كثيرًا ما كانت الدولة جهة فاعلة 
أساسية في بناء العمليات والمحافظة عليها. لذلك؛ انتهجت الدوا 5 باستمرار 
سياسات» في مقدمها تحرير التعريفات الجمركية والأسواق والموارد المالية» 
وهي سهّلت عمليات العولمة. والأهم من ذلك كله إشارة مارش وسميث 
وهوثي إلى أنه بقيام حكومة حزب العمال الجديد البريطاني بذلك» ريما 
تستخدم تهديد العولمة ومنطق انتفاء البديل الملازم لذلك (أي دعوى أن 
العولمة تعني أنه ليس هناك خيار إلا انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة) 
باعتبارهما وسيلة لسيطرة الحزب وكبح الدعم للسياسات الديمقراطية 
الاجتماعية التقليدية. وبقدر ما يُعتبر ذلك صحيحًاء تُستغّل العولمة في تيسير 
انتهاج سياسات يود حزب العمال الجديد انتهاجهاء أي إن العولمة ليست قيدًا. 


يتضح بالتالي أن القرارات التي تتخذها الدول ويظهر أنها تُضعف سلطتها 
ونفوذها يمكن أن تتمخض عن نتائج مواتية ونافعة. مثال ذلكء بدا أن القرار 
الذي اتخذته الحكومةٌ العمالية في بريطانيا بمنح بنك إنكلترا استقلالية حال 
وصولها إلى السلطة في عام 1997 جرّد الدولة من عدد من الأدوات التي كانت 
تُعتبر إلى ذلك الحين حيوية فى الإدارة الاقتصادية» وبالتالى قوّض استقلالها. 
لكن يمكن المجادلة أن ذلك مك الدولة على الصعيد السياسي على الأقل» 
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لأنها لم تعد مسؤولة عن السياسة المالية ولذلك لم يعد لَْمها ممكنّاء بل صار 
في مقدورها الاستمتاع بوهج السياسة المالية الناجحة» وهذا ما فعلته» زاعمة 
أنها تدير دفة استقرار اقتصادي وازدهار لا يضاهيان. ومن المحتمل على نحو 
مثالي النظر إلى نزعة تقديم المصالح المحلية الجديدة في المملكة المتحدةٌ 
حيث تحدد الدولةٌ المركزية الأهدافٌ التي يُتوقع من الخدمات المحلية تحقيقهاء 
والتي د تُعتبر أحيانًا شكلًا لتفريغ الدولة» بطريقة مشابهة تمامًا. بات على عاتق 
الحكومات المحلية مسؤوليات أكبر وهي ما يتلقى الانتقادات إذا لم تنفذ 
السياسات الحكومية بفاعلية. ولكون الدولة جهة فاعلة نفعية» فهي متورطة بقوة 
في هذه العمليات ولأسباب سياسية بحتة في بعض الأحيان. 

يجب أن نشدد أيضًا على أن الدول المختلفة مقيّدة بشكل أو بآخر 
بالضغوط العالمية. مثال ذلك؛ ربما يتاح لدولة نامية هامش ضئيل للمناورة 
إذا كان قرض من صندوق النقد الدولي مشروطا بالتحرر الاقتصادي. في 
المقابل» تجد الولايات المتحدة سهولة في مقاومة الضغط الدولي الرامي 
إلى حملها على توقيع اتفاقية كيوتو في شأن تغيِّر المناخ. بالتالي» فإن تقلص 
استقلالية الدولة متفاوت بين دولة وأخرى» ولذلك ربما لا نشهد تقلصًا في 
الدولة في حد ذاتهاء لكن نشهد زيادة صورة اللاتكافؤ في السلطة بين 
الدول. 


الدولة ومشكلات الشرعية 


ذكرنا من قبل أن الدولة ربما تختار تفويض تقديم السياسات» أو تصميمها مع 
تقديمها أحيانّا لكن الدولة هي الجهة التي تشرّع ذلك. فلا يمكن القطاع 
الخاص الزعم بوجه شرعي أنه يمثل المصلحة 0 فهو زعم لا يتم إلا 
برعاية تفويض الدولة فحسب. وبموجب هذه الدعوىء الدولة هي ما يمثل 
الشعب. هناك من سيجادل بالطبع أن هذا الزعم تبسيطي للغاية كون الشرعية 
مفهومًا معقدًاء فشرعية الملك كانت تُستمّد من الله. لكن عندما وُوجهت هذه 
الفكرة بانتقادات متزايدة» جادل المنظرون أن الشرعية مستمّدة من الشعبء وأن 
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الشعب سيد وهو الذي يختار ممثليه. والدولة تمتلك الشرعية لأنها تمثل 
الشعيةه 


لكن ربما يُنظر إلى مفهوم الشرعية أنه مثار إشكاليات لسببين: الأول هو 
التراجع الكبير في حجم المشاركة السياسية في دول كثيرة. ومع تضاؤل عدد 
الأشخاص المنخرطين في اختيار ممثليهم شيئًا فشيئّاه ربما تُصبح شرعية الدولة 
والحكومة موضع شك على نحو متزايد. ريما هناك من يرى أن انعدام المشاركة 
السياسية يشير إلى سياسة الرضىء بمعنى أنه ليس هناك سخط حقيقي على 
الحكومة والدولة يُعرَّى إليه تدنّي المشاركة السياسية» لكنه الرضىء لذلك لا 
شيء يهدد شرعية الدولة. لكن بحسب تعبير بيفين وكلوارد المختصر والمفيد» 
«لم يفسر أحد على نحو مُرْضٍ سبب تركز «سياسة السعادة» باستمرار في 
أوساط الناس الأقل ثراءً»29. 

السبب الثاني منفصل وهو أن هناك جدلًا في كثير من الدول في شأن من 
هو المواطن» لذلك هناك خلاف في شأن تعريفات «الشعب». نعود هنا إلى 
قضية الهُوية» علمًا أن مفاهيم الهُوية الوطنية أبعد ما يكون عن السهولة. هناك 
أعداد من السكان تتنامى بشكل متزايد في الدول الأكثر تقدمّاء بدءًا بالعمال 
الأجانب وانتهاءً بطالبي اللجوء غير الشرعيين وهم ليسوا مواطنين. ويوجد في 
الوقت عينه أعداد من الناس تفوق هؤلاء عددًا من المهاجرين من أبناء الجيل 
الأول أو الثاني وهم مواطنون لكن كثيرًا من سكان البلد المُضيف يعتبرونهم 
فاشلين في التماهي أو الاندماج. من وجهة نظر الطرف الآخرء كثير من أيناء 
الأقليات الإثنية والثقافية والدينية يشعر غالبًا أنه يعامّل كمواطن من «الدرجة 
الثانية»» وأن الدولة لا تمثله من الناحية الفعلية. في الواقع» النقطة الأساسية هنا 
هي أن الدول الحديثة باتت متعددة الإثنيات ومتعددة الثقافات الآنء وأن 
مواطنيها ينتمون إلى عقائد دينية منوعة» يتمسك بعضهم بها بقوة. والنتيجة هي 
أن للناس في الدول المعاصرة هُويات معقدة انعكست في بروز مصطلحات 


(14) ,(1989 بممعطسوط عملا ماج عهذ| هم كسمعتصساء برا بلعصدمك .2 قمد معط ع ع 
تلم 
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جديدة يستخدمها الناس للتعريف عن أنفسهم؛ مثل آسيوي بريطاني أو مسلم 
بريطاني. من الواضح أن هذه التعقيدات تزيد صعوبة التقاربء وإذا لم تُعالّج 
هذه وتَّلء ربما تصبح شرعية الدولة موضع شك. كل ذلك يعني أنه عند 
العمل على بناء الدولة يجب الاعتناء بشدة بالصلة بين الدولة والهُويات الوطنية 
والإثنية والدينية. 

لاريب في أنه ينبغي عدم الذهاب بعيدًا بتلك الدعاوى. ففي عامة الدول 
الديمقراطية المتقدمة» المشاركون في الانتخابات أكثر من الممتنعين. وفي 
الوقت عينه» إذا كانت طبيعة التعددية الثقافية للدول الحديثة تضغط على الدولة 
كي تعترف بهذا التنوع وتترجمهء فقلة هم أبناء جماعات الأقليات الذين 
يرفضون سلطة الدولة. لذلكء إذا كان هناك ضغط على الدولة» فهي لا تواجه 
منافسًا حقيقيًا. لا ريب في أن كيانات سياسية فوق وطنية» مثل الاتحاد 
الأوروبيء أشد ابتلاءً بمشكلات تتعلق بالشرعية من الدول القومية”©. لذلك» 
فيما تواجه الدول تحديات متصلة بالشرعية» تبقى» الآنء وفي المستقبل 


المنظورء الكيان الأفضل تجهيرًا للتعامل معها. 
اتجاهات مستقبلية 


تنتّهنا في سياق جمع مادة هذا الكتاب لقضايا أخرى يمكن تغطيتها بشكل مفيد 
في طبعات لاحقة» ونخص بالذكر العلاقة بين الدولة والأمة والقومية والإثنية» 
والعلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية. 
بالنسبة إلى العلاقة بين القومية والإثنية والدولة» تصبح القضية مسألة 
تشكيك في وضعية مفهوم الدولة القومية. تشير فكرة الدولة القومية إلى صورة 
تعريف وانتماء تصنف الانتماءات المحلية» وهي ملازمة لعملية التحديث29. 
(15) «اعنماد امممنيع8 د هذ ومصناتهما عفمعمك6 نومنمنا معودسع عذ1» بافنسطع5 .م إلا 


ستل بعدمزما! .© قصة ,915-997 .وم ,(2004) 5 .مه ,42 أو ,كمتفمك اعذبملطا عمصده») [ه لمنجسل 
.5-28 .وم ب(1998) ١‏ .مه ,4 أو ,لوصول «ها «معجدسعا بقعا عشتمعممهم 


20262 .(1983 بلمه0<1 :ال مملعهاظا) «عالعدمنهلا له كومناهلا بعملاء9 .8] 
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لكن يقال في بعض الأوساط إن عمليات مثل العولمة أوهنتٌ الروابط الإثنية 
والثقافية التي تشكل أساس الأمةء وبالتالي قرّضت مفهوم الدولة. وإذا لم تعد 
الدولٌ دولا قومية» فما هي العناصر التي د تقويها وتشد أزرها؟ ذاه الدور الذي 
تقوم به القومية والأمم في التطورات الجارية في الدول المعاصرة مثير 
للاهتمام. جادل بعض المؤلفين أنه ليس لدى الدول اتصال أسطوري 
بمجتمعات قديمة. وهناك فرق بين الجماعات الإثنية التي تسود فيها مفاهيم 
القرابة وحس مشترك بالتاريخ والثقافة» والأمم التي تُعتبر منظمات سياسية 
عقلانية ربما تعتمد على رموز إثنية لغايات تزيينية22. إن لكيغية تصورنا للامم 
والقومية والإثنية وعلاقاتها بالدولة مضامين مهمة على صعيد كيفية سعينا إلى 
تحليل التغيرات والتحديات التي موضوعُها الدولة وفهمها. 

أشار عدد من الفصول السابقة إلى الدعاوى القائلة إن الدولة في طور 
الأفول» وزعمت أنها مفرطة في التبسيط ويجب النظر إلى التطورات على أنها 
تغيرات تحمل مكاسب على صعيد سلطة الدولة واستقلاليتها في بعض 
النواحي يقابلها تراجعات في نواح أخرى. لكن هناك إقرارًا بالدور المتعاظم 
الذي تضطلع به المنظمات الدولية» سواء أكانت جزءًا من مجتمع مدني عالمي 
أم جماعات مهنية عابرة الحدود الوطنية أم هيئات دولية مثل الأمم المتحدة 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. ربما يكون من المشروع القول 
إن هذا الكتاب حلل بإسهاب العلاقة بين مثل هذه المنظمات والدولة. 
وستناقش أن الدولة تظل مهيمنة في الوقت الراهن وإن كانت أهمية المنظمات 
الدولية تتعاظم. ويمكن القول بالطبع إن هذا الرأي يعكس حقيقة أننا نعيش 
ونعمل في دول غربية» وأن العلاقة بين المنظمات الدولية والدول النامية 
مختلفة تمامّاء وهي نواح تظل ساحات لاستطلاع مستقبلي بالتأكيد. 


(12) ممما ع عمامرماة ,ممصطد مامه .0 جما «رمكتامممها؟ ما كعطعممومق» برلائسم8 إل 
عوفقطسه) 1780 عممنك #ستلمعمفملا مه كممعماة بسحعطدامةة .ل 5 فمد ب(1996 ,مدلا بممقدم1) 
(1990 بكممم نونح امنا عولطصق 
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.1966 ,كمنااه0ععممة1] عملا بوعل( لصة وملمه1 


أمءةاثاوط «مءع تعمل «ععمعك5 لمعتئاهط لمة بومعط1 لمعقتامط» .اعوطهت ,لممصسلة 
.(1966) 4 .0ن ,60 ١01.‏ .موأتك ]| ععدوعو 


.1969 ,عمهق] معللة تدملهم! .عاط 20 .1 ,يعمسطااى4 
.1974 ,كامه80 اأعآ بجك 71 :00000.آ . «كاء 111 /اء5 «ا كترهككظ ..آ ,كعوعسطالة 


.عاماكذامازمما «مكتلهدمتاص ععاما عتماد 5ه خصعاطمءط عدرمك مه ععاملل» .8 ,عندوضاة 
.(1973) 1 .ام 


1 كاللء 1071[ ك*0«عدم1!0 «اتجه87 «١‏ توم مجع عاراعلدععظى .15 هتدهد ,مععدودل4 
.1990 ,جومم تتاتدع اهنا وماععملءط :[/! ,ب وماععملوط .كع/[اتلوط «رمالأكاه 17 

اكتنء "1 «دمكتمتمع"! لمضفعمه! عمتهومءالقطع» .عمدمدة مططتتمط لمة عتعلذلا ,ومسة 
.(1984) 17 .اا .مج181 

لع لملاصة تاعممة نمآ سام حكما! أعونالةكقائركتنهه ممنالةاتامام كماكز11» . تلعمهة ,معممنامةق 
:ع5 تمة] .الم« اناه" جردا «عاكنماة .(كلء) متلاقا! دان ممه ومككئلممع1] مم1 
.1994 ,ممتهمهاكولا 


عاتاناءم0© 3 106 صمنءطتاتدو8 مة 6ه عممعاكتسطع» .0 ,نورطء لمه .عل ,معد 
٠01. 22 )1954(.‏ .07161714 امعط جد لإتامومء 18 


لإناءتقهعة عط كه عمتلمع 8 عاطسه ى تعنما5 مواعت507 عطا عمتملا» .>1 لممطعنه ,بإعاطدوم 
.(1988) 2 .0ه ,17 .ا0/٠‏ .مدع ]قاط «دعدوتقدمعاطممم 


1|101 هده ,11071 )':0 0 ول2] جزذا'1| :ع #لناء؛ اكه !| أداندركه!! ع 101 .له اه .1 ,طعوطعييم 
.2003 ,8 )© توبحهنا0 .[اثا 


عل ااه :عول 0ه .دهان أجمعا إن االهبده 11 امعناذاوط هحجه اماعمك 136 .5 ,فعمتحى 
.1968 ,كوعع2 نزازدع للملا 


.1984 ,كاووتا عنحدظا لكلا بجل! .«وذلمعممه) إن «وةاندام« :11 .عامج ,لوماعجم 


اندع تهنا 010:0 :015:0 .عءدمجع60) اعجو |-ةاابااط .كعلمنا؟ .11 نمه 1١‏ ,عطعموق 
.2004 ,كوعمم 


عءنعاع5 أمعةانامط «معتعول «دعووط ؟ن ععمة وطأل» .عتدمدظ .11 لم .2 ,طعدمزعمم 
.(1962) 56 .أ0؟ .مواتج 18 


توعامعماع8 ععسوط معطللا» غطعسا معت لمة طااءء8 معمقكا ,ممحفعع] ,علمتعممدظ 

110275 تم[ «وعاماذ لمة كامعودت؟10! 5'معمملا مز كعوممط علرتاأعم عام 

ازاذكك اتنا عع لطهت جعع ل 0طصة2) .5/01 لمع ارزمعء ]| عا جوالعه؟! كاد «عدملة 
.2003 ,كوعوط 
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الوجاء 50 لتحك ‏ فمه «معل(نا» العتمعء تك عمدم؟ ملع همه ونمه1 ,تسمدظ 

لعتندمء'م عدم ««دامعدمعع هعم 01 علو ااعحمةء! أمعمعطاه0) د 06! كممتأهلص «صدومعع جه 

وسااء1 همة عمادع© وماوم8 .عاستاكما أمعدمممتكمع «امطعم5 عط برط معل(نا 106 
.2000 .عاسنتاكم1 


كعهنا8:00 ع :ع ,ومتعمتطكةالا .ءلاعه15 م10ا ها كعاعدعوا ومناء6 .8 , طعفلمدظ 
1998 ,ممتاسطتاكم1 


اناه" بعوففطسة .رمه 17 عدعاتطماكء2 .(كلة) كمتلاتط2 عممخ مد عاعطعنا8 بتتعصده 
1992 ,كمعوط 


اكذ«أا "!| أكتدتهالا 1١‏ كدوام :«رهلة1 «متككع مم0 ك "م0١‏ .عاءعتلا ,تأعمدظ 
.1980 ,مدعلا تدملهدم ا .كاكراه«اء 


«ومعط؟ أوتمتدع"!-كتلدءه50 لمة مكمامععءعممطا12» .طومامك81 بمدلذز لمه 
.(1985) 20 .أ6؟ .موأنج ]| اكالدع ]1 


. اكتدتهاطا- اكه ,اكتدهاط-مء|! ,اكتدبعاط :عاملى عذ[ا زه كعذرمء 17 امعة ”© . للا .© ,ومممظ 
.1993 ,كوعم مأكممعدةا! 4ه ناندع الملا :مموتلدار 


-0ء/! ,اكذاهعطنا :««مكمء ةا امعةاذامط هته اانمعبهم؟ .(كلء) .له هك ععلمة ,حدق 
.1996 ,كع 1 )لا هلهم ا .اع مجدعده6) إن كعةاألههمننهةا له «كذامعطنا 


.1999 ,عولعلاناما تدملهدم ا .'جبمء111 اماعم3 انه ااع ارمع .طول ,تمدق 


,غ538 :100001 .ككع ج770 فجه عساجأ|ا ,عصدهلا أىأازاوط «عه,© لطاع« . 
1999 


لمة ععتاتامظ ,كامعد 110 :تعناوط لداعه5 لمعه كمععر) عط1» .معطم .8 لمة 
.(2001) 5 .هه ,35 ٠١01.‏ .10/1له7اك[ن[ فلك له 'وعذاوط اماعمكى «اععتاعومط 


.(كلهة) عهةط .15 لمة 5ممم .1 :مل «ومتنهجتمعل110! لمنتهمامعظ» . 
.2003 ,تقعاعا لمةسلتظا :.5هات) _جمقطعااع!ات) . انلوبه:11 اماق م مبندوع 


-«110ها! ع( همه كنكة”©) لمعءنهمامعظ اهما 11 .(كلة) برعادعكء دورطم لم 
.2005 ,كودع" 1/1171 خا! ,عو لطصية© .ءاملع 

«دمتطكمع جتان برانانطممتماكب5 ما لقامعء ممم كمع حمم تعلتاعظ كز عممهاكنوع 2 » . 
01 طاثلاء) «جاالعدعد ةا املاع دهع .(كلء) ومؤوطمط .34 لمة لاءع8 .2 :م1 
.2005 ,كع 1111 شا ,عع ل طمة© 11127 وا عء 11 


عل( عطا مه كممتاءمالع1 500 :تمكتمةماعهتامه©) وعاوه6» .أعطم8. ,وعلوط 
.(1987) 16 .ا0؟ .راعاعم5 له كعلرزامم جدددكتلهمماستاكما 


.1998 ,كدعو نزاتدء اتدنا وماععملط :[1! ب وماععملط .كع طلم جرملا( عذاتراهد4 .لهك 
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.1989 ,كوعء! نزاتاه :عع ل#طدمةة) . اعبمعماه!] ءا فته «راةترعلماط .امسع 2 ,ممسدق 


“عله ةلآ ها كعالسك عكه) :0110 هذ ««ملعت !1 عان«علمع4 زه «ربرماكة!؟ .غ1 ,لتمععسمعظ 
.1988 بعمها .١ط‏ علولا بجعا( .1808-1976 ,«منلمسفاع 


ركوع لزاناوط :ععل0طصة© .«اتجعلماطا مولا( ه نجمم10 :«وعاعم5 ك8 .طعمانا ,عاعوق 
1992 


:عع لتطصصة) .«م1امعة«رعلماط عدقواك8 .كمعلل10) لزدمطاهة لصة طكمآ غأمء5 . 
.1994 ,جومم بوانامط 


.1995 ,كوعمط نواذاوط! جعوة سه ماعن [ه عهاء سه صذ كعةاذاوط لمعذههامء8 . 


لعت1 0 :كع ما0] .ععمم© أمعم5 5 كعنوعءاه57 :طاجمغا ذا وتعهمممج؟ .ععلة ,عوعم8 
.2000 ,كامه8 


.تعارها إن كعنازاوط عا ننه علضد8 عدععع ]| ع:[1 :كتعاط :عدماط كى'وذام وكا .5 لاع8 
.2004 ,كوعءط! نزاتوع الملا عولءطمة) بعولءطمده6 

دانن5 نما «ععءمهنالق برجمعمنا م4 :تدمكتمعلمصومط لمة مكتمتوت1» .مابعد ,طتطمطمعم8 
.1995 ,عو لعلانه!! توملهم! .كدو ادام اكتس«توجع] .(كله) .لد كك اتطقطمع8 


.(كلء) .له كء كععلم8 .2 نما «كتكتزاهمة بعناهط 156 علمسعسم؟ فى ع[ .ل ,ومعمع8 
.2 ,كدعا لزالو اتدنا عاهاة 10 تكعدسظة .11071ه«[ل007) لمانء ادع «مجرعادا 


.1967 ,وعم اتوك الونا معهمعنط©) :معهعنط! .ادع ع0 6) إن ككععم2 111 .لح ,برعلامعم8 


إن 5/01 ا وا عاهل5 ع( 07 #اكتديها! :7707| :هأجرمانا /717161©1| 11 .دعل مد .كح ,عوع8 
.1988 ,كدعا تزانوع اتنا وماععمءط :113 ,وماععملط . «كندهلة 


انه “(اتمااتء6) ا (الاسععى أمعدمتنهاا! :««كلبهة|ت«ثااا إن كعمدايث .نا كقدمط1؟ عوع8 
.1998 ,جوع نانيع كتمنا كمعامه11] كمحامل :ع»محدمتالهظا .١مممل‏ 


عا هأ اناو هه «عفه6) :كعاعمعمدهه( اسوك .(كلء) .لد ك همتكف© ,اكتجووع8 
.1999 ,كع" تزاندع اتونا مهاتهمتلمه5 :م05 .كعامصسده©) عذكرملز 


[ه عاتلهاط عا هذ كعذاذاه"! همه كمعف| :1011ل ذنم عوددك 2 املعم 11 . لمعداد ,ممدمع8ق 
.1998 ,كودع لالد اتنا لكدكهة] :عع ل طصةن) ,عرممباعا «#ممحرعام1ا 


:1 .لآ ,أمطدوعللقة .كارمكك :ماعطا 11/007 اا كعالثامم هده «عمدمم . إلا .0 ,لتممعق8 
.2002 ,عتموطكة :الا ,ممنومنتاسظ 


. 1991 ,8ةتز1] متطونا توملومآ .وإعلعمك 0ته «را«مرمع8 .لهك .8 .1 ,معكسمساء8 
:1003 .ع©71601ع00) 8711151(1 عاثاء 7م111 .كعلمط8 .للا .ى .8 لمد عامداطا ع8 
.2003 ,عولء سم 
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«كناآ05م5(02 ل :ععمعاع5 لمعتاتامط هذ طعدموممة عللتاءءمععاما ع1 » .لد ك عأمدكا متعم 
.(2004) 2 .ممه ,6 /١[.‏ .كدو أنماء!! أمدمتلهنجعاررا مجه ععةازاوط إن أمددصدمل «اكذاة8 


.11 1/111170/1/71 جد متام تممع0 امعدصممء تمع عماللا د10 عكة") عط1» .علمم! ,مممصصعز8 
.(2000) 9 .مم ,42 .ام 


.171ك011©) أداعمك5 كه «رزاترواع7ع«50 عنمل .(كلت) وعاءأالا منطام© لصة .ل .1 ,ماع سوعزا8 
.1996 ,كوعم! نزاتوع لالمنا عولط دمة© تعوللءطصمه 

بععلعتاناما توملهما .وم عمجء2 ««رعله!! إه كم 1م111 ننه كامءء1ه© ع111 .ى ,طعمنظ 
1993 

.1972 ,قققاوه"! :100000 .ءءمعاع5 أمنعم5 جز «هووامعء0! .(لت) ١.‏ ,مسطاعواظ 


:مآ «كاءءزطن5 لمعمماكذ1! كه دععهممدا! عتما الإتومدماياة عاتنداع؟ لمموعه» ."1 ,عاعماظ 
عوتحاماعلهاتاط .:«كذاهةاكسوستاعه! همه ععةاذاوط «ا كترمككتا :«رممء 11 عنملى عسأكادع ع8 
.1987 ,كوعء2 /زانوع امنا عاممع1 


عطا 0 ومعط1 اعتصداط عطا مه جعامل! تعلنا غأمل وعم 5كوا© عمتلسا ع1» . 
. ااكأاه كل اكه هده كعغلثاوط ا كترمككظا +«ورمء 111 عاملى ودنكنتك8 نما «عاملة 
.1987 ,كودع راندع عتمتا عامدمع1 تمتطماعلهائطم 
.الكأأه7اكفنطاعه! فنه كعذاذامط «١‏ كترمككظا :171160 عالملى عداكتك8 . 
.1990 ,كعم نواد حتمنا عامدع؟ تمتطماءفهاتطم 
امعتاتاوط علاتلدعدمدم0© هذ ناآ" لقممتامعل! ع1 *(كمعل! أطعفظ عرما8ة ترمخة"» .11 ,طاتراظ 
. (1997) 2 .0ه ,29 .اول .ىع غ|/ناهة! عام تممه جد لإورمومع1]8 


عا أ عه1ه) أهن10اننا لاك[ 010 كمع| 0101ع8 :17015/07101105 أهع07 . 
02 ,كوع: تزاتوع انونا عولطصة©) علمولا و31 . *وسدع) الع ةا ع1 


لمة ,كمعل! ,كادعععام1 تأععط5 ومتاءبماكما مه طاته عمه© أمم ول كعسأعبماق» . 
.(2003) 4 .مه 1 .آنل .كعتنتامط دره كع «زاعوريعم «دعممعق5 لمعناتامط ما كع يعمرط 


«دومتاعسلمممع؟! ؛كتلماامة© 04 ومعط1 5'ممكوعل م8 #بومعط] /ه كتك0» . إلا ,لاعأعوم8 
.(1993) 50 .ا0لا.ككها© ع املامه© 


,13005 عدم! عاعهاتا :لمعماومال! .«جاءء50 أمءنذهمامعع جه م15:60 .لإدصسساطة ,متطعاممظ8 
1980 


.'زلكت112707] إن («مةانذاهككآة0 هثنه عوتعهء ا :171 +:«ملعت*1 إن «رووامءظ 31 . 
.1982 ,كامه8 عمنطوء© تحن ,مالى ملوط 


.(1992) 1 .مه 1 ١.‏ .عصمماا وده «وعنعمى « جمكتلهمءتمساة مممدمعطنل)» . 
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علل له عأما5 عمةلاعالا لععمدكلة4 عطا لصة معصصمماآ» .ملتد عماظ لصة عناعمة بأدمطءمم8 

عا لننه وعدمة!! .(.لت) وممعموك عالعمنوسمطكذ ممخ نم[ عمط لمطءعدئوط ,هن لمكا 

باامكمتطعاد1] تهملهمآ .عله جه عتاطب" كت كعأ7ملصده8 عااقالى 171 تعاملك 
ِْ197 


ام«صمل عنقمماة :101 «لعاتكاعظ كعنماد ععققاءالا بلص -معصمللا ع1» . 
.(2002) 2 .هن ,10 .ا6؟ .كعتفنمك ك'جعهمم|ا زه 


.(كلء) 0وأعلةالآ .1 لمة نوصملا .ل نما «دككدا عمتلسظ عه عاتاع] عمتلضل» .1 ,عتمصممقظ 
.19713 ,تمقدعمء1] توملفوما .«لماة,8 جا «عموم 


.1993 ,ععلء انمآ :دملهم ا .جاععمك له كعاذاع . 


.كأكتزأهانك ع اه مم0 ك :1!0171 611 ععومابماط عذاطظ .كاتلامط .© لمة .0 بأعماعسم8 
.2004 ,جوع تزاتوع تهنا 010:0 :ل:015 .له 2 


.ة :مآ «ذنا عطا لمة عممسظا معاععأالآ مذ ومتطعوعمامدط عندروط-ءتاطسط» .1 ,لمتدحم8 
عامولا ج71 لمة عماماكعمتكهتا .كمناعوداممط عنمطعناضيظ .له ك مدتلوطمط 
.2004 ,مدااتدعدلة عجدولدم 


المعلوع ما كامععمه© لعاكعامه© ممم :ومتطوعممدط عنوومطعتاطنط» . 
2 .50 ,70 .ألا .كع نعاع3 عله 7اكأاا املا لإ موأتع || أدمدولنم تعنم «عمتاعومط 
.(2004) 


71611جرواع© 12 0انه ككها©) ,ع1ها5 :0نهاء؟| 7ه 07جراتت 0171© هاف انهاك 10لا .لهات .غ1 ,معمر8 
.1990 ,همهالتدمعها(١!‏ عت الآن) تمتاطنجا .لمماعم| زه عناطامءع 8 عدا هذ 


عع لاطصمة©) تععلفطصسة© .«مأكاءء0 014 227100 الإعاكهدهم1 ..آ لمة .0 ,مممدعم8 
1993 ,كوعمط بوانوع انملا 


عستا ساكمه© ,010 عطا دده عمتدممع! :كممتعع1 عومتزويسةكى» .امعع11؟ .2 لم .5 ,متاوعظ8 
.(2000) 3 .مد ,5 .ام؛ .رتمودمعطا امع زاوم مولا حبكل عطا 


.077 لهأ علا عوا«أدرره/1 .مقمطك لملة8 .6 نمآ «دمكتتلهممهتته]! ما ععطعدهوروق» .ل ,رالشسعمى 
.1996 ,مدعلا توملهم1 


ه50 :مهمه لمة معلع5 مذ عمجتممع0 'معدممالاآ عماممدلال» .قلمنآ ,متاكمظ 

.(كله) ومككدنات! هومكظا لمة متلكمظ هلمنا :هآ «كومنندعلأكمه© عتأهوعط1 

لنة لقعكادها/!! .تعلع 5١‏ انه ملهسه) هرا توذاوط عذاطبظ نجه جواتعتصمج07) ك' عورملا 
.1999 ,كوعع نزازوع علولا و'وععن©)-الزء11 :وماكومك1 


نمطا «ومكمدمصه©) لمة ومتتهوطهلاه) بعممقعط» .ممعكوناع هدهك1! لمد 
لضة لقعتادها!! .«علع 5 جه عفهمه) م وزاوط عذاطب! هدنه عاعتجمع07 ع 'رعدمملا 
.1999 ,كوعم2 نزاتدع حلملا وامععه0-الأنء11 :مماكعمتكز 
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1 .0ه ,18 .ا0؟ .كعافياى اكتستنوع". «دعتهاذ عطا ما مماطا عطا عمناما1» .لمعلا ,مدممظ 
.(1992) 


تماععمة1ظ .(7111ء100[ عاها ”ا «07لعع17 تنه #عند0 :اانا [ت كعاملق . 
.1995 ,وعم نزأتوع لتمنآ ممأعمموط 


مقللتدعها! عجوولةط علولا و11 بعماماكعمتكدظ .11077 أمءةاذاوط اكتس«تجع؟ .لا ,وموومظ 
1992 


]0 انوع اتمنا كمطتة عمط ١انعكده)‏ إن كنابهاه©) :11 .عاعولان1 .6 لمة .11 .ل ,ممممطعسع 
.1962 ,كع ممعتطء 3/11 


.7 ,كا00ت3ا عأكهقا املا بجع .انءاج( جز ١ومعودجه‏ 2 .عمودالا .8 لمد 
.1978 ,تآ :هلهم ا .كعدججغ] .17 زه كعءنعااوءكد0©) 11 .؟عمودقا .8 لمد 


71 .(كلء) ومكتااه] .1 لمة ممممطعنب8 .ل نما «دعءممقدوه]! أسمطاتد ىناتامط» . 
.1984 ,كوع:"!1 ممعنء13/! 01 تجائوع الونا مطاكة ممح !٠١‏ ععذم) عذاطب زه تررمء:11 


.(1988) 801.8 .أه««صدمل ونه©) «دعساته"! لمعفتاوط لم عكساته؟! أعامدلل» . 


.1996 ,كدع؟! تزاتاه! :عع ل لطصة) .'ومعمدجء( اءت17(ا إن ععونءاامل©) مولا :11 .1 ,عولس8 


عة دعالى توملهم ا .'وماماء50 إه «عاكزى 4 «كذامتعنماطا امءمكقا .1 .11 ,مممطلسع 
[1921] 1926 ,متسدمنا 


عذاطي «ومتاماءمعاما الدععاماك عطا له لمكتمممة لمعتا© خ» .ل ,ععللس8 
(1999) 4 .0ه ,77 .01؟ .لهاك 1م14 


«عمنلتط5-ممععةق لمة ومنتامدء اتاممء] ,عدعمده12» .وعلمنات .211 نمه . 
.تمع عامه© 'عاهاد عطا 1ه ومتامتمموماسخ* 52870601 عذا أن لعامعوعمم عموط 
.01/04/2005 .54ذا ,ناندع اتمنا لموكممة 


.2000 ,كعاماطا توملوم] .«مألهوء | اتمعم با فاجه ألم ععنهلي اعدمتنولا . 


عطا "0 لزمتهمة عطا تومتامعتلهمعطمقء لمة لزتوموماتةق ,واسمتامم» .ل ,اتماسه8 

,ععه .(كلء) طعنه .2 لمة نمع1]-وماترم] .7 نما «لمفاعمع مز المععنماذ وأعناى 

عجومولةط علولا جي!! لمة عاماكع ماكهقا .«نه871 «١‏ الوط هه اع سدع ندم 
.1986 بهذا اتمعدار 


عناكع 10 5*عطءتهط؟ .علطا #وعدعموعط مولز عا 6ه عمتامعكزم عطل» . 
٠0|. 34 )1986(.‏ .كعذلبةك امءةاثامط «لهعع اهلو 


.ل نما «كتؤزاقهمة عصنعوعظا ومندت 00 ,عمتآما ,معدام :وعتتامط لمعوماكتلل» . 
. .1995.01 كعافيهك امعقتامط خربه«مجمعاده) .(كلة) علزمماك .ل لمة للكسلص 1.0 
.1995 ,فط ععاعر 
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:1/21 النمعبه! :11 .(كلء) ععلاتاا عع لمة دملءمن) متام ,ممقطدء0 ,للعطعسسظ 
. 1991 ,كت معمعنط) 01 نزاتدت خندلا :معمعنط) .را اماع00 ا كعالنداو 


.1943 ,تتقمانا"! تو0لهم] .«متبامن!]! أمععوعجماط ع:11 .ل , ستقطدسع 


][ه أه«ملمز ك8 «دومقهداءة6تاموء0 6ه عاتامط عطا لمة عنوطمآ معلل .2 ,ستمطصيع 
.(2001) 2 .مه ,3 .أو/ا .كروانداء!| أدنره ةله ت7عااا همه كعناذاوطم 


.1972 ,قفقامه! توملوم] .ءءدع5 امعمك مز ترووامع2! .(.لع) .8 بمسطاعواه 


«ك ذا زلهمة عأل«تادتدممه© 4 :لإدمومع6 عتاطيظ عطا ,4ه ومأكمهي] عطكل» .1 . ,ممعمه6 
.(1918) 4.مد ١01.72,‏ .موتج | ععدعاع5 امعنازاوط اممعذء نمل 


.92 ,عمعاتا فمدسقتا بامطدعللم 7بجونروات عجدم5 إن 4 18 اله" .ل ممه بخ .ل ,ع لانسق 


لو ىذاذاوط عدا سه 'وذاه! «ونعمم"! كعاملى فعالملا :بجاتصمعد !1 .لتحه ,العاممو 
١992.‏ ,تعادع«اعمداء! تدوع« بزائدى طلونا كعاكعاعمهالا .واذادع10 


1١ 705110.‏ ععذاكبال نه «لتادع0| ععدعاهة ٠‏ :ماعب ةكدمءء امدمناهلا . 
.1998 ,كتاممةعممتط! تعدممط هامععممتاخ 4ه اندع نملا 

.ذاذاه”! 1١07|‏ مضه ىذاانا ع1ةل«انلاء !| :كععممك هلط .وتمهذذ اعحطء ١1‏ لمده 
.1999 ,كدعع2 زأتوع اتنا مامكعممتكا! :عتاممهعمدتلزر 


« إدممومعظ] لمعتنتامط هذ كمعل! 1ه عامظ عطا لمة كتدزلهمة لقممنايهتاكمل» .1 .ل , العامموه 
ها االعاعدما! 0لرمعمى ع1 .(كلت) وعوعلءط .ع٠‏ .0 لمة الءطممهه© .1 .1 نما 
. 2001 ,كعم" نزاتدى طتونا وماععممط :لل! , وماععمظ .كتكتزاهسا أهدم ةافاكم 


أ1010/ اك انه ااكأاهعءطنامءا! إه عكن8 +117 .وعدعلءم .عا ع07 لمة 
. 2001 ,كدعا تزائد كتدنا وماععمظ :111 ,وماععملط .كاكرا ها 


.كأكازأهك أهاماناااكانا هآ اتعاعدواط لرمعء5 11 .(كله) لم 
. 2001 ,كنع تزاتوع الملا ممأععممط :لل( بمماعمممم 


اماععمة ‏ :113 ,«ماععملرط .«م1امعذاهاما© 0ه ععمه©) ‏ أهنرمةابطالكد1 . 
.2004 ,جومم نزانوع لملا 
و ثر«مرمعةا أمءناذاوط 11 تعنملى عدععاو, علا ل#دمنج8 .ممونالهن .8 لمة .حى ,عمتامد6 
ركوع1”1 لزاتدك الونا عولنطامةت) تعول اسه .'راكاهها عاناسدءة هاا ك'هذاه مك 
1992 


اتوك اتدنا وماععملقط :[1! ,وماععملط .ورمع 11 امعننقامط هه عنملى :11 .1( ,لإمدمةع 
.1984 ,كوعمط 


اه لمة دمده] ععلمة نمآ «نومعط1 لمعناتامط معع0 شه كلعههه1» .مهلخ ,عمد 


.111201 أهءعذةاةاه! ورعع7©) ددا 110«5ه07اهذا :مها زه ىةاذامط :11 .(.كلء) عتلتهسا 
.1993 ,ععلعلاسه :دملهم1 
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.1998 , العمماعهاقا :لم0 .«واقادعل| إن «عسحمط :11 .11 ,كلاءعاكه0 


لمعناناوط ,0 كعتمممز ع1 تعنماذ ممتاتاءممه© عطا 01 كع«ملهموط» .0 ٠.‏ ,ومع 
. (1997) 2 .0« ,32 .أه؟ .««مةاأعوجرم0 تنه اع دجدجع«0) «دومتادىتلهها © 


.0 قمة دططين5 .1 نمآ «معاماك ممتاتاعممه عطا همه ممتادستلدطهات لمعتاتاوط» . 
.“0707 أهذها© عمتعممل علا همه «رتصمدمع8 أمعقذاه .(كلة) التطعقمتا .© .8 
.2000 ,كعم تراك حتمنا قممك:0 :متمماد0 


أ[ أهسامز اكتصاددت "| أعدمانمدجعاما «عتهاك عطا طلته عمتاعهعامل» .عونسما ,لاءممهط6 
.(2000) 2 .مم ,2 .اج .كعناذاوم 


ه11 «د ومعط] كممتتهاع1 لقهمهتتقدمعامآ مذ سا1 اكزاتناءرجاكمه© عك1» , برعتاع1 , اعاعع 0 
.(1998) 50 .ا0ا.ع ةازاوم 


.17117151701101 عناضيظ «تهط1 الخ لمة دمعمهه0 ,كعنله8 عومضظ» .71 ٠.‏ ,عاء0 
.(1979) 1 .مم ,57 .ام 


إعنامط متلعل! ع«تاععمئعط عاتتدميهممه0© مذ علوساءل< برعتاوط» .6 ,نمعامعلدمدهء 
.0متأماعدكتل .بط «عوعع 6 لمة متما8 مأ بعتامط ومتتدابوع؟ لمة كلرموسحعلدر 
.2002 .مأهمه1 , تواتدت انمتا عأرملا 


.1100111 عه لمماموع ,ع .صستل5 علملظ لمة عروط-ممة ,معممعاوامط60 
. 2001 ,اعماتعا كمدط! :مععقطمعمه©) 


أماتء ه717 «دوعةاتدمعله11! لمعنهمامعء ,ومتامكعتمعله1! لمعتهمامعع» ٠.‏ ,اماكامط0 
.(1996) 3 .مم ,ك5 .الا .ععزازلوط 


-”عاسا0©) عأمدمعط عا هه كلهذ1-/« 11 :عاطماسمتطنونا عذا عومقلها !1 .1 ,تاعما» © 
.1995 ,هتقاهه"] تهملهم] .931-1983 ,ذرمآنامنع 18 


عنتع8 «عوماعطظ عا لممنةط عمتكدملا :مطكتك» عنووط-عناطيط عط1» .2 ,ممه 
.(2005) 2 .هه 1 .أ0لا.ععجم ه66 


عرولا بجع 1! .”راعاع50 010 هوأمع14/ ا كعالنلى :«أاعنا ا ننمعككلاه!! 1770 هآ ,تناعااه © 
.972 ,كوعمط وعتع ا الطمملز 


.1975 ,ممعناءط :هلهمآ .كعمناة || ترامما :دبماط امك نما «دومتاعسلمنامل» . 


وماععمةط :[1/ ,وماععءملءط .متعم امعتتامط عا عودامهطى .عثلامه .8 همه .8 ,عتلامه 
.1991 ,كوعع2 نزاندع للملا 


20.3 ,23 .ا80 .ست |اثاطا «دعنوهكج] بوامواءت 50 رومامع عطا عمتملا» .ا بمعمه 
.(1994) 


«لمعتممجة لم تومعط1 :ناتاه" لمبدت5 همه عقص6 بعتماد عطي ./لا .1 ,العممى 
.(1990) 19 .آه؟ .تراعاعمك فاته «ررم »171 
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.1987 ,كوعءط نزاتاوط تععلطصمةن) .«عودآ لدره ودع . للا .1 ,العممم0 
.1988 ,كامه3] كمع طكاهع! لا :ع«عككس5 ,«ماطعة3] .ررمء:11 أمعةانامط مآ «عنم ١10‏ .(] ,عامه 0 
.1994 ,كوت دمة01 5ع ان18 :همهم ] .0117 ع«(ا ع«انرعك5 . (1 ,كعم6ه © 


دءم0) بجمقطعمتاعنةا .عنمل عذذا انه «(االمنمت5 , ا«كتضاتدت !| أعلههنجا5 نا “عوط . 
.1995 ,كوعع2 نزانوع الملا 


.©االعوالماء8 إن كعتلقاوط 11 هثته #لما ,ععممكى :0702 له باه عاناادرع 0098© . 
.1998 ,كدع؟2 جمه01 عن علرملا بوعل( مه و«ملمم1 


.1996 ,5متك(1 تدملهمآ .ع0 1107/4 ننه عاداى «7زعلماط- اعمط :11 .1 ,كعممه © 


ععلء مم1 لمة عوط كه كدعاطمعظ عل 0 للملا لمة لإسمومء8 لمعتاتامط» .]1 ,00 

.(كله) النطعلمنا .© .2 .0 لمة وططبة5 .2 نما «دستممعااتل8 عط كه ساك عط غه 

0 :منهله0 .لت 200 ,عل07 أعاوا|ة) عتعامدل) عا هه «زت«مدمعظا امعةاذامط 
.2000 ,كوعم رانو للملا 


.1989 , العمماعهاقا :لمه:0 .كعناعلعم5 أماراكورا-ع7 . < رعوم 6 


ععنعاءى امعننامط «معتعس«ا «اعفول! عاناتا عمنتلسظ عطا 6ه عدوتاقت > .2 ,أطدط 
.(1958) 2 .مم52 .أو صانم 


أمعسممكل1 ه 5! امهاتمع] :عممعك5 لمعناتامط مز طعدوممة لوسومتجهء8 عل . 
4 .6د ,55 .أ .موأتت ]| عونواعى امعناذاه! «مععد«ا «ععمظ ابأكوعوعن5 د 6 
(1961) 


.1961 ,كودع" نواتوع الملا علهلا تمعمهذا ج11 . 7ر60 ١10‏ . 


:معهءتا© .ادععده) مه عذال«0) :كعاما5 لعازدلا عدا ها تومعود()] اكذاهصلاط . 
.1963 ,تزللدلء1! لمم 


.(.لة) سحايظ جمك1! نما «عموعع؟ لمعناتامط مذ طعدموممق4 لومم تتمطعظ عذل» . 
.1969 ,وماتعطلق علولا بدك!! .ععدعع5 أمءةاثاوط! جا «كخرمامهلاء8 


ومأككبعكل لمعناءمع1 ى #واتلمعظ عمتكدكهه© ,كامععمه© عمتكيقمه6» .2 ,مبمعاطوم 
عا هه تعدم6!! .(لت) وممككدد عأعماودمة5 عممكة نما «عاماك لمطءعدمندط عط 6ه 
.1987 ,عولعلادما توملمم] .عاملق 


فععة نمآ «ومتامامعىممع؟ لمعتاتلوط 5*معرووللا عفمعععم!ا ما كهامن0 عمنؤلا» . 
تتصاوطها؟ .له 28 .وعطسي! فدمنن8 «ادعممناممط «ذ «عدمة[! .(لء) ص1 
.2002 بخعاط] لقدمتتهدمعنم1 


0 مقا؟ :لهمكهها؟ .نراءكم5 امتمسفما هذ عذالا«ه©) ككمل) فضه ككمل©) .8 بأوملمععطوط 
.1959 ,كمعم ناندع نمل 
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ممعع ءا عت ععلعناناما تدملهمآ .عجهزاء؟! عاملى ننه كاكة«انجء! .كعنده بروعءط لصه .آ ,علدط 
.1986 ,اسوم 


اأعامه© عطا مز ممه لداعه5 عمتكللتسامععمه0© تدمتاءعسلمامل» .كتوع.] .ل نمه .31 ,نرادط 
010 ع07©) اماع50 ,ع0دع6) .(له) كتوع.] عمد ما «عمصسةعبساكع. عنماك عمققاء/لا 1ه 
.1998 ,عامعطكة جامطدعلالق .عمممضا هذ ع اس طعبدوكع]] عاملك عممراء ا 


عا ١آ‏ 01107عاعهع !| «مطارلا إن كعذانأه”! 111 :كع ”زهت !| 010 كرا نلك2071 .5 .ل ,كعاحوم 
.2001 ,عأمعطكة تامطدعللى .01 


عاأكننه/1 «العوومماءلء12 نواتمسممه© ما لماامة© لداعه5 6ه طابركط ع1» .ل ,كزممناقاعم 
.(2001) 12 .ا .عامطءما توأامم 


١‏ عع7710هاا! إه كتكتراددة مها( 4 :01ةاهاأمايخا «مذاتجه! .لتقدمع] .© لم .© ,ترطماعم 
.1992 ,جوع" نواذاوط تعولطحدمة)) «وإعلعم5 عا ١١‏ تورهمممنمعادم) 


لقدهتأقمعام!ا لمعطن] 1ه كعوكنه5 لمة عسسطدل! عط1» .بمعطمعط] .ل .0 لمة .2 ,بإعموضيمم 
(1999) 2 .مه , ك2 .801 .كع ألهةا5 أمومذاهنجرعام] تزه ممأتت ]8 «دععل: © 


,عملهآ الدة .ومامعة معء2 عراءذاعه7 :كاتا جا ءا ,كتمءاطة «ا عاص«تى .8 ,الدبعم 
.1988 ,طانم رومز :طهانا 

أقومتاساتاكما! :لعانوز8 عهد2 ممءآا عط1» .العسوم .للا .الا همه .ل .2 ,ونععدكذا أم 
مع عنمل «كلاء1؟ لمدمةمعتممدع0 مذ بتلمهدمتهظ عو«تاءءااه© لمة مسعتطومصمو1 
.(1983) 48 .اذ .موألكغ! امعذوماماعمق 


.كأكا(أهنك أها10امعاهمع07 ا ١#كأامهمةاطتاكم]‏ مولز 11 نما «دومناعسلسسامل» . 
.1991 ,كع معهعن© 6ه ناندع امنا :مدعنم 


اتقتتاهقت) ادحة تدهلهم] .؟زتمودمعة 1010| عا ج11 رم/كاده !1 :اإاال5 لهذه!© ١.‏ ,مععاءنم 
1998 


أمانء تاه إن رنامده/ة:[ امءناةاوط © كلاه:10 +براتمععى إه ععنانامط ١1.‏ ,وملائط 
.1996 ,عولعلادهظا تهملهم.] .اللعه11 


ك1 اندع اتنا عولفطصسه) :ععلفطسة© .وذامط امذوكهم! عو«نهوجه/ .؟] ,متططمط 
.1994 


.1990 ,هقد ز1! مدهلا :0م0هم] .انلعسم 11 لمعناذاوط رعع 6 .ل ,ومؤطمط 


.ع©عاء5 امتتممك زه 1ك امعذامطمة 11 كعآناره7ومء6) اكذاه ساعن وكادومط ١1.‏ ,اعمط 
.1999 ,كوعم! تراتد حلملا طعسطمتلع :طوسطمتلع 


معمتع ممعممسظ عناه؟ 4ه كأكتزلهمة مخ :زوع مادم ملمع-تلسمدة عط1» .8 ,اعطمم 
.(1992) 1 .مه 1 .ا0/ .كعةازامط املاع مدع «دكعتامهم 
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.1967 ,القلاععتمعءط! :13 ,15نان) لموجم ع لعمظا 7مءارء مك كعاسا1 11:0! . للا .0 با#مطصمط 


حدملمه؟! عاكولا بجكعا! .مع عمل جز ككها) ج601 +11 :كعاء7©) «عداعة1] 11 . 
.1970 بعكاه11 


.1990 ,كعاتزنارن) عل عمتللة عامملا بجت7!1 .عامل عا فانه عاذاعا «عن«دمط :11 . 


.71710 11 1200111011071 ككها©) عابتاساا إن كعككعء70 :ع8 11101 5ترعمد 0‏ 711 . 
.1979 ,كاممظ عمهامذلا عارملا بوعل 


.1980 ,عهدد م23 ,كلاتذا نابعت . عجمعدع ]| عاق «عنددمط . 
.1987 ,المتاعءتمعءط :113 ,85نا©) لموجعاعمتا . 7معترء مك كعاسظ :11 . 


.1980 ,«مكمتطءعس!] تدملهم] .كع انمه" زه جوراءةامط ع:11 .ل ,أماعجدمط 


انلها ا علهاك5 ذا هه "عفدع6) إن 5/015 11100 .(كلهة) «سعورزاهك١!‏ .ا لمة .2 ,عممط 
.2000 ,كوعم! تزاتوع نولا عملن«] تووله0] لمة ١1‏ ,مكنا .معذء دمل 


.1995 ,عع لعلانامآ :هلمم ] .عءارع5 /1© 11 .ع ,ومتلسمط 
اقساععااعاما ,كعلمجاءا! بعنتاوط :ممتكيقمه© ما لم مده ع8 أكساط عع1» . 
طوتام8 مذ وعويه© كلوطاءا! عممعكء5 لمعناتاوط 1056 لمعل عا لمه ,عبوتو؟ 
.(2001) 1 .مده ,49.ا0.كعافمك امعزرزامط «دععنانودتملا 
.7 ,107 عق عممه1ا علكملا بجع[ .توه عوج( إن تورمع111 عأن«مارمعع ا .ل ,كد ده 
.7 ,3:03] ,علتانا توماكمقا ."عه عانمء”/ا8 علذأكارا . 


ان [! .0 عننمعصنا8 هه عنما :1 .اللا .«مانامجع ]| إن «رممء 11 ك'عدهاطا ارم .1] بعموعط 
.1977 ,كعم معزبع إلطامماا عاءملا 


. 2001 ,ككةة) علمة"1 :00000.آ .607 ٠0‏ تراأعهره©) 11 .لا ,120 


اتكدقا :010:0 .(«مجمع] أمعةاذاه”! انه االعااره7«7ظا :تيومامعظ أعهد«مقه؟ .ل ,عدوم 
1987 , الء«ماعماظ 


المءاعنرل «دوممتامعتتمعمصع] 4ه عتسممصزط عط لمة ممتكساعما لمعتتامط» . 
.(1996 عامعامء5) 1 .0د ,90 .ا؟ .موته]] ععدرعع5 امعةاناوم 


.110/15هاك©01©) ,111 :©) ,كلمعطقا :80194 غانه توم عمدهع عنطلمعطذاء2 . 
.2000 ,كمع نزاتدع كتمنا ل«وكل<0 :ل:0:105. 
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تاتدك اتمنا 010:0 :ل:ه0:1 .كاتء نمع 110 أماءم50 انه كعاملى «عع67) .له اء . 
.2003 ,كوعمم 


أمعطتا [ه ععفتاهط 11 تعنملى علا إن كعنجم6 71 .تممعآ”0 .8 لم .5 ,لاجمعاصم 
.1987 بمفللتدعهال! عجورعلوط بعماماكعمتكدظ .وم عممء 2 


10110115دأحبكا عتجودمعظا :عءزم©) عذاطبد! 0110 عم عنتمعسن8ا ,ماع20 . 
. 1991 ,لمع طكتمعط الا على مه1! تدملهم] .عءدععك امعةانامطم 


.2004 ,كصذااه © عممه1] :«ملهمآ .وماك علنكم! . 0 ,ععائرط 
.1983 ,عناعك1آ تهملفهمآ ,برابه"! جعت7) انعندك6) عز[ا [هو عن««امم عم .معمتر6 عتم 
.1953 ,تعممه1آ ارملا بجعا . «عاكرى امعةاذامط :11 .2 ,وماكدع]1 


,المتلعءتامعءط :111 ,كنات لموجمعلعمتا .كتكرادهصا امعءةاذاوط م نم1 4 . 
ِْ1967 


عط 1ه دوماع عطا ما ومتاماععمق عاتاعدمها 1ن عام ع1» .اععمدا] .ى لمة .8 ,كسعطماطط8 
عا إن لدعا عدا نت كدو ألواء!! أهاتلكنتكن] هته «رمأادعتدرعادا علملى نصا «دعلماد عمقاء» 
.1999 ,11101 :واعككدم8 .19905 


15021171 ١ه‏ 1016705 :11101 أمعةاذاه! 0ه ا#كأامات ماصع .1 ,لإعلوماءظ 
.992 ,5وع: 1[ )ذا توملوم.] .أعدمجمماء 


نذالا عع لتطاسمةة) .ونع 50 نجه توم عومء 0 ودام« ذطاء8! عاهلك دعت7 © 111 . 
.2004 ,جوعءط 2/111 


أمعناذاه ا جاع 87111 :ك41101اء!1 [11/77101100] انه ااكاله صعب وكتدمط .ل ,كمكلك8] 
.1999 ,كعسممعنة] عممجآ :60 ,ععللدهظ .«ا اعمه 


أساعممع"1 ممتلاكيية عطا جمه5 كععزملا #معصمملا 156 عمفلمءم5» .11 ,ملعأكوعواعر 
.(1991) 14 .اا .كعالنه3 اكتستدع ”| ««مألم سعدا «سامعدوتعمع 


تقتاماعلهاتطط .عنملى ذا هه كنمعمدهه!| «مالهضساء :ك«ماداتعوا عفنكدا . 
.1996 ,كوعمط نزاتوع للملا عامم1 


اكتلقاءعه5 لمة “زطععدمنوط أكتلماتمدع 4ه 'ومعط1 2 عمتمماءعه» .2 ,متعفكمعواع 
.لكآ 1( أنء "| اكأأماء50 مل عكه) عا انه حر 7ه1اهط اكذامناصه©) نها «مكتمتمعم_] 
.1979 ,كوعء2 لاعااع 1 لإلطادملا تدملهمآ عملا علد 


عاكولا بجع ل! .مع1ء ما أمعطنا هذ كذكةت©) :اأامبيونا لمنحعي انه «كتصتدعظ. . 
.1984 ,كوععط معتع ا برلطاوماة 


تاتدك اتلدلا سعاكهعطاءن!! تدماكوظ . امكتسجء 1 امرعطنا تزه عصضبا امعءالهظ8 118 . 
.1986 ,كوعمط 


471 


عذاطبا إن أه«صامل «كتوتزلقهة عاتلمهمصسه© ى تعصنوع8 نمه ممتادلبوعع» .5 ,متلاض 
.(1986) 1 .مد,6 .اما .توناوم 


-'(11(ع 11 علا دا "رادم معطا أمعةاتامط 0ننه امترما12 :راتتواءعددمى نم8 .ل .© ,كمتلاع 
.1995 ,كودع هنئدههه1 ]0 نزاتدى عتمتا :ملههءه1 .'وسصدع © 1ك[ 


.انأعنهه1[1 أمعننناوط جه لماعمك ص «عمم1! :ممهم|ا عنم ,علطا عناضظ .8 .[ ,متمتطفاع 
.1981 ,ومكامعطام]! متامدا! :ل:ه0:1 


تع لنطصة .'زرمء 11 عءذزه©) امعمك ه كدمةاموصده؟ .(كلء) لمدلائرة! .خى لمة .ل اكات 
.1986 ,كوعء2 بزأتوع كلملا عولءطمو0 


.1986 ,ااءممماعهاقا :ل:ه0:1 .ععام) اددمم] :هآ «دومتاعسلمنامل» . 
.1989 ,كوعم لزاتدى حلونا عولطمة© تعوللطدة© .«واءزعم5 إه انود © 11 . 
.[1878] 1947 _,وعطوتاطسط ووعرعوءط :بمعونا/! .دسا ندا ."ا ,ؤاعومظ 


.كاعومع .*! لمة صماط .>1 :ما «د مهمع لمعناتاوط 6ه عدوتاقت و 6ه عمتلنن0» . 
]١844[.‏ 1915 ,اتقطكاالا عة ععموع؟جها توملهم ا .3 .|١؟‏ .كعام«6١ا‏ معءءااهم© 


معءمه"! تعمتك! .عامالى علا هاه «وارعمرم17 1ه 7 ,لإأنه! عدا إن «عة07 111 . 
.[1884] 1978 ,جوع عوقسومما 


أ77011010عار| إن عكدع5 اكتصتج | ع«تلها!ا :كعكهظ همه كعأعمء8 ,كهمهمه8 .© ,عمامع] 
.1990 ,كدت هنم هائلة © ]0 نزاتك لاتمنا بش2 , لإعاععلع ةا .كعناذاوم 


ءذا10 سمعم مستا تدملهم] .تله8711 ١‏ كارواكاعء(] عله/8 .تسمه"] بمتامط ممعممسظ 
.2000 , تصنمن1 


امءةازامم «كتوزلهمة عممماءل! بعنامط مذ كعتاءعلةل عمالممادعلملا» .11 ,كمدع 
.(2001) 3 .هد ,49 .ا .كعاويوو 


.1 801 عاملى عذا عاتع 81 .(كلء) اممعمعا5 .1 لمة عتزعصعطعءوعسع .2 .8 .2 ,كموع 
.1985 ,كوعء2 تزأنوع «نمنا عع للوطمةت) تععللءطصد0 

عوءااه© نواندوع طامنا عط غه معدتع طعوعءم5 «ددمماع لقومتادةتاكمه2» .لمآ ,عممعلد 
.08/12/2003 .100000 


لمة كاطونظ1 ,عمتاكسل :كتتذقة لهومتانةتاكمه 106 أمعمتدمء» .لومآ ,بعممعلدم 
.0ملهمص] .طءممعوع؟ برعناوط عناطسظ .10 عأساتتكما عطا ما معلاتع طعععءم5 « إعوع ممع 
.03/12/2003 


11 6010 ,ككف اكلاماعك0©) ,'710عه || «انلع+110 امعقتامط ك'عكدجم6© .لا .ل ,هتدعظآ] 
.1981 ,كع «ملمعمها©) :0:10:10 . ككععور :وبمنرم 1نامع 18 
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عامدعآ1 تمتطماءلهاتاط .وم عننععم8 اكرتموا عكم©) اكتسزروع/. 7111 .لإطلهعا ,ممكدوتآ] 
.1984 ,كوععط بواتدع امنا 


نمآ «عتها5 عطا لمة كعناتاهط ما كعطعدموممة أكنصدالل» .اممعمعل5 .1 لمة .عا ,لامععمم 
متكومعداللا 1ه زاكع اتمتا تومكتلها! .امء مولا ك'معلء نك ا مرارهط نجه عاملك 
.1995 ,كوعمط 


.1966 ,الها الوط تمملهم] .ع ,اماما كناه:«تزنرومك .5 ,كعمة 


ععاء5 نمطآ «ممتتمع عامط ممتمهاتمقصس]!1 0 كدمول! عمتاءنجتكمه0» .11 ,ع,مسعممم 
لتاتدع اندلا العم0©) تمعهطاا .اتسعع5 لعدمتنه|! زه أمسهابة ع:11 .(لن) متعاكمع مها 
.1996 ,ووعمم 


و'لإع0اماء50 م20 كاطعتكما يععتاتامط لاءمللا لمة ,ععسطلبد© ,كصمملل» . 
.(1996) 2 .مه ,50 .|70 .«وأامعةبمجع07) امذره1امدرعانا «د ممكتلهدمتاسطتاكما 


«دعومقط لمعناتاوط لمة كعتمقمر© د«موا؟ لقممتتممعامل» علمفل1ة5 .>1 لمه 
.(1998) 52 .أ0/ .«روأامعتمع07) المدوناهنترعادرا 


.0 ,تاوهش ااع.] نوع1! :لهلهم ! .«جبعدمةاباامه ]1 هه عإنا +أعكعدجه,م6) مندماما .6 ,عمو 


لكنمةا! تذاا ,عهل اسه .أممامه) عنمجرومم0) إه «منام«رمكجم71 136 .ل( ,متعحونام 
.1990 ,كوعم! براتوع للملا 


امتعللق عطا مه كومتاءء للع تاعامدط! د علدا ما /1108» .مانو-ددا؟ .1 لمهة 
[9 |70لمل امء عامل «دمتمنا ممعممسظ عطا مذ أعطبداط علعمزذ5 ه عنمع0 6 
.(1996) 102 .01 .تجومام50 


ع |اذاوط +11 :1/077 0جه «ااانطهاسبامعءا ,كمع م0 .(.كلهة) طاتم5 .ل .11 لمه 
.1999 ,عتومولة :00لهم! ١انت‏ د60 أكم0 / 


.41171151701101 عناضظ «متمام8 هذ عمممدعه6 عتاطظ لعسطفماولط» . 
.(2004) 4 .مم ,82 .ام 


ى اذاه [ه أمصلمز [8115 «دكمتطدوعمموط عنودعط-عتاطضسط غه كعقتامط ع15» . 
.(2005) 2 .0ه 01.7/ .كته آلواء]] أمدمةاهندرعاتر| 0ه 


.5101 871/15 عا تنه عءتهندء0) لعاموءاء +070 اناوداة اا تاها . 
.2006 ,ودع تزانوع علدنا لءوكل<0 :لم01 


.1918 ,لمعه ,كمقدهدم ا عاكلا بو 71 .عامل مولز :11 .2 .1ل بأاعلاه 
ونام م«وعم؟ (1 عى الإعصمع) +2003 ععلما دمتامعتلهطها6» .تعتامط مومه 
.(2004 الجخ لطعم هلح 
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. 77 , ستمهدء! نطاءم ناكل «مصمة1] . تاكدس هذه عوةاررعكة2 .]ا بالسوعيهظس_] 


لعاعماء5 :عولءاندمدناتعمدمط .(.لء) «ملءهن مناه© نمآ جدعووط لمة طاي1» . 
بلقعحة اأمعطالا عادع نمهة! ,00000آ .1972-1977 كعومتلماطا ع0 ممه كمواتدرعاما 
.1980 


:18000501 ١101اعنال‏ رآ لك :1 غنهط .'وااأمهوى زه مك11 776 . 
1987 ,متسومعم 


:ء6/! البسعبه؟ 111 .(كلء) .لد هك العطععنظ دمقطهة6 نمآ جدنراتلمامعصدي؟60» . 
. 1991 ,كمع طكاهع الا تعاكع م11 :لمعاوممع1آ1 أعمس1ا! .را أأمادء ج00 «ا كع اللاو 


.2003 , مهدع" تطاكه كل همصيه1! .0/2100 ع8 أكناط جاءزعمد . 
.1995 ,ععة5 تههلهم! .تنه اكة ةا عذاط:! تتتعلمجاكمط .عاانام! .11.1 لمة .[ .© ,18:2 


:مآ «ععلأب8 طاتلس1 نمه اتطقطمء8 هابع5 م عكمممعع8 ى :ععوعطاتامة عكله1» .1( بعكم 
.ععانمأعا امعننامهكماتةاط 4 :كدمتاوعاده) اكتسصتدمع! .(كلت) .لهك طتطقطمع8 مابع5 
.1995 ,عولعلاناه؟] :دملهم1 


. *اكاأماعمك-اعه" ع( ذا كددمذاعها؟!! أمع 11 ©) :كاص؛7©١١| عع طاكدال‎ )©0101107١. 
,وملهمآ :عولعء سم‎ 1997 


.1962 ,لاءجآ عامملا بوك1 .عدوناكرالا ء«تس«تجع! :11 .18 ,مملعر]1 


.1867-1960 ,كعاهماى لعازولا عن[ا إن «ررماكذا! "و7ماءنملط 4 جتانةنوطع5 .خخ لمة .لا ,ممصلء ]1 
.1963 ,ووععط رانو الملا وماععمط :وماعمممم 


لصة كعاعمهةآ هما ,كمنه6 أكع,عامل» .عللذالآ ..آ .ل لمة ومدعاعط .لح .11 .سآ .1 ,كله 
أهسامل «أكذاة8 « امعدصدت ه60 لمدمتندل؟! ممءمعصة مأ كممتاساتاكم] عاتلمامعى ومع 
.(1984) 2 .مم ,14 .|0 .كعتفنهك امع ناموط زه 

.1963 ,مشسودء! تطاءه كل همصمد!! . «مكذاماامره) مع ع ما .عا .ل بطاتءطلةه 

.2000 ,كدعء:"ا نزاناهط تعولفطصة .عنه"| لمه عناثاوط .خ ,عاطصسة 


عولوطصسة) ععلقطصه) .'ر«مدمعظ اهما عا ا كعننتامط «مكتجمط .0 بتاعكمة 
.1998 ,كوعمط انويع نملا 


.1983 ,010:0 نلاء ماعهاقا . «كالهدمناماا! دنه كدرمةاماا .خآ ,تعصلاء 


كه كمه عطا لمة ,كعلهاك-ومتلدا! ,كءماكلم تلعتكتمعه. براتلنطنا» .ل( ,علاي6 
7 .701 .كاده همع 871151 إن عالااذاكارا ع1 إه كملع مكرم!1 «دمتاءسلممط 
.(1992) 


,مفالتمعهل١!‏ عجسولةط تعماماكعمتكهقا .كعرنتاكء رهط عنم ةط-عزاطبط .له .ل ,مدتلهطمط 
.2004 
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.1984 ,كمعمط تإاتاهط عع ةتطسه .:واعاءمك إه «مالمستاكدره) :11 .ل ,كمع100 
. 1991 ,كوعمط نواذاوط ,عولفطصسمة© .ترانجعلماا إه كع نعنوءكدم©) 111 . 


.عع 771ع100! عنها عا ضة «وزاعلع50 فته إاع5 :واةادعلاءزاع5 جه «ات«عهماة . 
.1991 ,كدعء2 نزاتدع حتمنا لومأصماة :لوم همد 


0 ما" :10 ولمهاك .غ[اذاه! أمء3نه!! إن عصةء”! 11 :الع1؟! 14ج الها 014جج8 . 
.1994 ,كوعوط ناندع الملا 


١ 1999.‏ 1 عساعع .ا .لع اأكاتك !1 كعجناععنا الع ةا 111 جلاسة٠ا‏ ومين . 


اذع!! لمة عاماكعماكدةا .ع/ه/5 1100277 عا زه انع ماع( جه عصعملا 118 .6 .الأو 
.2003 ,مدااتدعدل! عجدولدط علرملا 


:عاهاك أكالمااجة© عط 4ه كعومع] أكتصهل! مز كامعوممماءع2 أمعمع 1» .له ع .لح .2 ,66010 
.(1975) 5 .0ه , 27 .أولا .مواجعم| «راطاوماط « 1 اعوط 


:عاها5 اكتلماتاجة© عطا كن كعلمعط] أكتصها! ها كامعدممماءنع] أمععع ظ» .اه ك .ح .2 ,06010 
.(1915) 6 .27,20 .أ0؟ .موأتج ]| "راطاصماط «ج روط 


,كهع10 :وذاه! ع0701ع1 #هالمتاكك 0ثنه لتدامع2 مها( عتاموء8 .5 ,طاعمقلاهن 
ركوع؟”1 'زاندع «لونا همالا تومتعمتلاء الا .كعءأا لمجم مو ذاو نجه كه ةالطفاكدما 
.2000 


؟علذ!آ توملهما .110710 امعتهومامعط جه «مل كعامء 2 87 ججرة١!‏ 11 .18 ,طاتصكلاه6 
199 


العمه© :لاا( ,قعهطاا .'وذامط ع0ه17 «معذعءنم4ل نه ,كاكتعاد| ,كمعف! .ل ,منعاكلاه 
.1993 ,كوعع2 بزازوع للملا 


0114 1015الذاثاكاد|ا ,كلعذاء8 :موذاوط! جعاء07! 0ه كمعفا .عمهامععا .8 لمة 
.1993 ,كع تزانو عاتملا لاعمه©) نمعهطاا .عورم امعةاذامطم 


010 ععذااع «كتكم0) لمامعصسدممتدمع عطا نمه كعنطاع لهدمناهمعنمل» .8 .8 ,منكمه6 
.(1990) 4 .ا .كوتهززا لمدمنام عام 


.1992 ,كدعء! نزاتاهط بعع ل طاسة©) ,ورمع 11 امعنااوط ««عع6 . 


اأعععب8 ممقطم نما «دومتاعبقممامآا مخ :واتلهومتته؟]! لمتمعصهى؟60» .© ,وملءه 
:لمعاكجصت1! اعصع1! .جاتأما م60 ««ا كعالساى -اءة[/يا السمعبهظ 11 .(كلة) .له 
1991 ,كمع طكامع للا عاو مولز 


«2كومتاهلمسه"! عمتاطصسهت عه ععقتلة] جعا! :برومممعء] لهامات عط1» .1( .12 ,«مل:ه6 
.(1988) 168 .ا .موات ةا اها مولز 
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7010 10 كعكةامجركء ]| 011 تمج01©) :©1111 نأ خا كعانتامع .ى .8 ,طعا عسه0) 
.1986 _كوعءط! تزاتد اندلا للعممه) :لا( بهعهطاا .كعك عن«رمدمع 


لهة عكده1] متتمعه0 نز .لت .كامواعام! «مكزر”/ ع([ا ١07زل‏ كدرولعءاء5 .متدماهك , عكصسه 6 
971 ,اتقطكاللآ عت ععمع نهآ :وملمم.] _طاتمك-الء«ه1! عتامءع 0 


.1998 بقامةان) تداملهم! . «مكذاعازره) اهذاما6) زه كدمتكسناء 0 ع:11 :5ه( عكاه/ . ل , ليه» 0 


علهلا تمع مها مك11 .ورمع 11 ععءام) أهممةام ]| إن كعنهوماوانه© .مامه .1 لمة ٠.‏ ,دعم 
.1994 ,كوعوط راتدع لاملا 


.1997 ,تعاكناحك5 عق ومحماك علولا بوعل .اهلا جه «وفمعءة! ,مامه اا ء«0 . للا بعل ك6 


عمتماء #عصيدل! دهز وثأقطللآ - 5معمهب0» .اعنط1 مه .5 همه دعلمنا"! .ا .© ,عو 
.(1999) 2 .مه ,12 .امل .عع ابم جرع 0 ) «دع اتاععموع! علاننديهمد0© 2 دوه دمعممن0 


«ل :عءذم1) هته «وانمماءةامم ,(والمدم6/! نهآ «ومتاعسلمعتمل» .8 ,مفصكاه:6 
0 لزاني اتولا :ممونطءة! .ءع«تاعمميء! جا 'ومعمدء لزه «رمء 11 عا«مدمعي 
.1995 ,كوعم ممونط 1/11 

مصطءة1 106 عدوسمعولط لمكط! جعل3 4م :مكتلمامعصممتسمطل» .8 ,عاتطللاء 010 
1 118 11 :1اكاأمانع نم21 .(له) دمللتك١!‏ بيهكا نمطا «دنوعه50 لمعنهما 
.1993 ,عولعءلاده] توملهم.] .'يوواومه”اااء 

.1963 ,ععكاعة «وحاطاناعها! تدمقهم ا .عاذاعا امءةتامط العذاة,8 :11 . لآ , ممسكانت 0 


:ما «دعتاتاه نزاتمساصدمه© لمة عاماك عطا علمء6) :ومتادهتومرط عماعتاوط» .8 ,اأعممايو0 
.016 ءا تنه كعأاذاوط ,«علدء6 .(كلة) معاترولا ممنعومهء6 نمه الحلمد؟ بواعالا 
.1998 ,ععلعلانه] :وملهم 1 


غ611010 عل جا عهم) إن كاعلهاا عع1717 :«عمصوط كذ عولءامدمهم] ع١‏ .8 ,كمدلا 
.1990 ,كن هتوم هاتله©) ]0 نوائدى اتملا #رعاععاعظةا .كدمةامعاهمع0 


عنام لأقومتهمعاما لمةه كعناتمسصصمه© عتصمعأكام1 :ومتاءسلمامل» .11 .2 ,كمد11 
.(1992) 46 .01" .««مأامعتسمع07 أمددمةامنرعادرا «دومتتهصتلء»مه © 


«دممتتممتل,مه©) بإعناوط لمممتاممعنما لمده عوط ,عولءاسممكل» .(ل©) . 
)١992(.‏ عمهذا لدعهم؟ .«10امعتجمع07 المدمناهدجعام1ا 


.1975 ,تلتقصاعمء1] :هلهم ا .كنك ©) 1«10/10انوم] .ل ,كقدمعطدل 


الها [ت 11017 عكامعكة(] ه ها كرهةاباطة7ام©) :ك07|[ 0ننه كاعه؟1 ا(عع#ء8 ١‏ 
.1996 ,كت 111! نخاا ,ععلطحمةة) .وم عودجء له 


كء العطعمس8ظ مسمقطهت نم[ مدت تاكتاماك ,ه بوماكنا! عط و( علا لادهطد 110 .1 ,عمتاعوك؟ 
:لمعاكمدك11 اعمع1آ] .ةلماع ةنده 60 «را كعالنمى «اء1/[6 اابتمعيه؟ :11 .(كلء) .له 
. 1991 ,كمع طكتمع الا عاو حول 
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010 ا«و1امعةندرعلهال! امعتومامعظا +عكسدمعكة0 أماناء اورطضا زه كعةاقاوط :11 ١1.‏ ,عزهك 
.1995 ,كودع «هلمعمدا©) :ل:ه0:1 . كعععمج دوذاوط علا 


ركوع؟ لإاأتوعلالونا معم0 تسمطعملاعن8 .عملي 78 .نموعطمعط! .ل .6 همه .خة .ل ,الدتز 
1989 


0110 871/1 الآ مالع عاررا عنما إن كعتاتاوط 111 :جرة«مدمعظ عا عودمتنجعد00 .ط ,الملا 
.1986 ,كت؟! نزاتد اتدنا لعوك:0 علعملا بوت 1! .ععادره 1 


011517 أكعأاتع)| :كمعف| عآن«مدمعطا إن «عددم! امءةرزامط 116 نهآ «دمتكساعمه6» . 
.1989 ,كدعا تزانوع اتنا «ماععمء توماععمةءط .كدمةام||! 5دومعه 


عتدسمدمعظ 1ه عكه©) ع1 تعتماد عطا لمة عمتمع] لداعه5 ,كسعتقمدموط بعتاوط» . 
.(1993) 25 .أو" .كع تلوط نزام عمجم «دمتمام8 هذ عملم اح عنام 


بلعل1 م116 عا لمة عممعاء5 لمعتاتادط» ..عمابوه1 .8 .© .2 نمه ىل . 
.(1996) 4 .مم ,جد ١0|.‏ .كءاليمك امعزإزامم «دكددتلهدهاسفطتاكما 


11 :««كةاعلامه© كه ععناء 16 :ها «ممتاءنلمامل» .عمتاوه5 .2 لمة 
0 :01010 .عومانرم فك ع«1اه7ممنمه©) ‏ إن 001105 مد0؟ 1‏ أهندم7اطتاكرا 
.2001 ,كوععط برازوع لملا 


أتقطذةالا عت عموع؟جها توملهم ا .«كذع ل )ه11 زو ىذاذاوط 11 .كعدوعدا ١1.‏ نمه .5 ,لالحنا 
1983 


وذلنرا نما «7أماتمة لمة رطءعدمنوط ,ه عكدظظ لدنعادكة ادع عا كز أهط/لا» .5 ,ومتلمدك 
ننه #اكتتديهاا إن عومارتماطا رهطملا ع:[1 :مانام لمه «عمه؟! .(ل6) امعويهة 
. 1981 ,كعوآ مساط تدملهم] . مكامتدع ]1 


305 3 كلكة105 :مكتمتصع1 نمه مكتصدك! 4ه ععدتمدل! بممقطدتا عط1» .11 بمممصسصدل؟ 
11 انام نه «عدمه1 .(له) اأمعدذ متلكجا :ما «ممتمتا علزدوعمهمط 
.1981 ,ؤوعءظ! مسا توملهم ا .«كتمتمع"! مجه «كتدبعاط زه ععم رهاط برررهنادلا 


.1990 , الماع هاه :لءهل:0 .مجع لمسعمط إه «مشنتفهه) 171:6 ,ممت 


كل .(لء) عممده©”0 .181 نمآ «وعممتائوع .] عاماك لمة لإأكنعع5 لمامعصممء ا حمعل» .© ,روك 
ادك 1! .'يووامعطا تزه كعنازاه عا هه ترت«مدمعظا لمعةاذاوط 2عاطهس«تماكيدى «كذاماامه © 
.1994 ,دوعو لموكانن6 عاءملا 


«طاعدمءممة لمقدمقداء؟]ءنوء نم5 د*ممددع1 مم8 :لمداءع امسلا مذ عمعألا» . 
ها عل عدوةاةت) ء «والدابوع!! ها عل عامعظ .(كلء) عدمااعءىعلا .© لمة نوع .2 نمآ 
. 1994 ,لقلتقدمهآ]'.] تكذيةط .عننوةن«مارمعغ] ««مكنه 1 


؟ه ععامللا عطا 01 ومتاءبساكوه© علاأوسعوزم ع1 :5ك عمتادمولل» . 
١01. 30, 50. 2 )1996(.‏ .تيوماماعمك «امعندمعوط 
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تاتدك اتدنا سعم0 بجممطعمتاعدظا .عودجم امعناتامط 0ه امتعمى ع««قملك-ء8 . 
.1996 ,كوعرم 


«ددصمدالقومتابستنكم! لمعممكة1! لمة لإعوععوة ,عمنلءعبماك» .ممعملا .2 لمه 
.(1998) 5 .مه,46 .ا0؟ .كع امم امعةاذامم 


عطا لمة ومتادعتلهومنوع! ,ومتتددتلهطها) ,مكتاماتمد) بمهمممعامه0» . 
6 .|70 .كعذنهسا5 أمدمتهددعاما كه موتح «دومتتدعدلا لمدممتلدا< 01 عممعاكتيومط 
.(2000) 


.2000 ,صفالتدعها/! تدملهم.] .«مأامعذاهذه|6) ع« /تاكتردجء2 .وعدا .© لمه 


تمتها مذ مكتلدعطتامء!! ؛ه عون عطا لمة مكتمدزكعمرع! 6ه "كلوز0"* ع1» . 

ع0 لمة اأءعطمصة© ..آ معطلا نما «طعدمعممق أكتلهوم ناكما لهدمتندعل! مى 

.كأكا(أه :4ك [1010انناآاك| 0ه #كتاهرعطنامءل!ا ره عكتظ 377 .(كلء) «وعدعلءم 
. 2001 ,ووعءظ نزأتدع المنا مماععممط :مماععممط 


.2002 ,مهالتدعهاا عمسمعلةط علوملا مك11 امد عماماكع ماكهظا .كتكتراهجاء امعفاذاوط . 
علالوسبعول] عط لمة ممتادتعءنم] ممعممسظ ,ممتتمكتلهها» .لممتصحدومع8 .8 لمهة 


.ذاه" عذاطبة"! «تمعصرهبضا إن أهتدسامل «دك ع كتتهعءمما عتسمومعظ] كه ومتاعتساكمه © 
.(2002) 2 .مم ,9 .امد 


5 كاعله1! 7كعتممعاناه اأمععع لل ,كععهم عاطهفمةل؟ ,كعلوماءءزهنا «مصصمه0» . 
«دعءمعلمعمعلععنها عتدسمممعة ععامصصم 1ه كممتاتلمم ععلمن جمكتلماتمى ممعممسظ 
.(2004) 2 .مه 11 .املا .زتصمدمعظا امءاتاوط لمدملمجعاما إن مماعع8 


لقدمتاساتاكما عطا مذ كدمتامدسدكة أكتلهدمتتهظ 6ه عام8 عمتكتلتهدمملة عط1» . 
.(2004) 4 .هج ,33 .ام .توإعاعمك جه ترمدرمع؟ «د دمكالدع نامعل( 6ه عمتللءطمع 


عتسمممء8 ,معتلدعطتامعل! تعنماك عطا ومع اتاوطع8 ,ععتاتامط عمتتهادع2» . 
.'(|01/07167) أمءااذامط «عتمهاذ5 «ومتاناءممه© عا 6ه عدنظ عطا لمة كع«تتدعمم1 
.(2004) عبكذا لداععم؟ ,75 .اما 


لمة ععلمن8 طدمدك ,ععلمطظ ./لا .ى .1 :مآ «ددمكتلهومتاساتاكم! أكالاتاءدماكمه6» . 
:100 .كدروذالااذاكد[ أمعنااوط إن عأومومطفدره|[ 0/60 18 .(كلت) ممححماعم8 مع 
.2006 ,كمع تزاتدع «لمنا لعمل:0 
ا نا 
.(ل©6) ومكا .34 نما سامعم طكتاطموع ع«تابععح عا لمة كعلءومساءلم عبحول» .11 ,ملعمل 


ع5ذامعامتآ ممعتعصسة :10 ,ومتعمتطكة/لا. ا«عاكرى امعتاتامط «مءذعءن«مك مولا 11 
.1978 ,عامطتاكم1 


كنكوعك0مه عم0ألممادعلمن :*كعتاتامم 4ه أمه عطا كه عاطتكدمم ع]“» .1 ,ممدعلمقع1ر 
. (2002) 4 .مه ,50 .|0 .كعتفبمى امع تامع ««دععتانامم 
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الا0ظ1 عق عومة11 عرولا بجت 11 . اععدرده17 071ةباا] عا واثنا تسوكال دك .أتعطما ,ععمموطلك11 
1974 


:100 .كدنع ه11 ٠6‏ اماع ل|107] :رمع 11 أمء 11ت وا «مفاع ه11 .لتأحعو»ا ,لاعل] 
.1980 ,ممكمتطعان11 


.أت 10نه ك00011ع 8‏ ,كعقلأاوط! :37015/01041105 اهذاها© .له كت . 
.1999 ,كوعم2 برأتكع الملا معلل طدمة تعوللطمد0 


,كوت زاتجت اتلدلا مقتعء و71 يولو0 .«عبوط مم0 1! له عنمل عجدلاء ١١‏ .11 .11 ,وعدعل! 
197 


.(19882) 3 .0ه 31 ٠/01.‏ .معتوماماعمى مك جد منطكمععنات مهتكهمتلممع5» . 


عتاطنط ما عتسحوط «مه0؟ ومتاتكمم1 عطا تعاماذ عمقلاءللا عا همه معدممللا» . 
.6 ا هه «عدم1!0 .(له) وممككوك عاعماكومط5 عممة :ما «دعمموعلومعمع2 
.1988 ,عولعلاناه] :وملمه.1 


عة نما «نواءء50 طكتام8 مز ععسووط 0 ومتاسطضاكلط عطا نمه كعاتاع» .ل .© ,لادعلم 
.'(ا1ع50 871151 ١ط‏ 10 ننه كعاذا .(كلء) طم ه«مدك5 8 لمهة كمعلل01© 
.1974 ,كودع نزاتسع للملا عو للطمة© تعولءطصدع 


.1997 ,صقالتدعها! عجومعلوط علولا دعل بعماماكع منكوقا .5ع ناموط .م , لموحك1! 


1120 لقدمتأامهمعاما عا عمندت ه00 :مكتلهعطنآ لعللءطمع لممعظ» .2 ,لأموعنل 
.(.ل6) لأعصصن0 .2 نم1 «ككتلقومتئهقا! عتومومعظ )ه مع مه مذ عمنوعم 
.1996 ,كقعاتا لمدسلتا تسقطمعااء©) .وزاوط ءذاطبد! همه «مفامعذاهناما© 


.07 عا 1ه “لامها موا( :ععممى امعناذامط إن ا«متاعناكده© 111 .ى ,#ممسلمتك 
.2004 ,دع نزاندى اتدنا لعوك<0 :010:0 


5ه بوممعطا] د ؟ه كاأمعدمعا2] :ومناعسلمممع؟! لداعه5 لمة كنتمدمجة عتماذ ع1» .ل ,طعمتتر 
:اهااه©) له عنماك . (كلء) مناماعءلط .5 لمة نوهجه1لاه1! .ل :مآ «دعتماك وأمععوسامظ8 علا 
.98 ,لامصسة توملهم ا .عاماء اكتدرهاا 4 


.1994 ,كوع:ا نزاناه تعع ل اطدمة) .وم عوك( ع«[اماعمككا ٠.‏ ,أمتل؟ 


ة”وارمع18 لهدةلهندعاررا 11 +«متاععء:0) اا و أامكذاهاه|) .ومومدممط] .6 لصة 
.1999 ,جوع نزاتاوط :عولفطامصة© .عء مم0 6) زو ىع ةاذانطنععوط ء١٠ا‏ جه 


20.1 ,5 .ألا .ذاه عذاطب! تمع مضا إن أه«صدمل جد 11 ناع] عط كه لإلنده5 عذل» .5 ,عتلز 
.(1998) 


8 ,مهد تطاءه «كلهمصمها! .«مدعامعداما .© بإ .لء .اممانماهط .1 ,وعططمل] 
.19511] 
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ععلتاطسمةة) تععلفطصةة) .1780 ععناى ««كااعدمتهل! 0تره كدمةماة .ل .18 ,محوطوهه1] 
.1990 ,كوئءط باتو امنا 


.كم  170711©5|1‏ 61 [7ل-ءااطبظ زه ععنواله1© 11 .عمع,7 6 .© لمه .6 بعوله11 
.2005 ,كمعاعا لمدسدل؟] :ممطمعناعط © 


0 لاعوللا ه هذ 'ومعط1 كومتتهاع8 لقومتتهمعامل» .معكمعمه5 .0 لمه .1.11 ,صسامك 
| [ه 10ت 1١‏ له ««مةامعذاهنها|) «عجودنا 0707 00 1ا عكمرا"!! :هآ «دهمتهتمولا 
.1995 , امعابحاى الا :00 ,كعللدسهظ .هااا 0010 


.1107أك70م0) 010 067171211 «دعومهة6 عدصداظ عطا لمة عدمه6 عاكنظ ع15» .© ,لمول] 
.(2002) 1 .مم,37 .ام 


0 :01010 .أكذا| زه اع «دجع60 1116 .متسللدظ .8 لمة متعتعطامع .11 , 
.2004 ,كوعم2 تزانوع للملا 


«مء تعدا 11072 أمظ ,عتماد لدملت0 عطا عمتلاءجمعمنا» .كامداة .6 لمة .آ ,عطومه1 
.(2003) 2 .مد 97 .اوا.موتهك ]| ععروع5 امعةانامطم 


11607 ع«بامععة2 .(.كلء) كتلملهها5 كتممدلا لمة لدتصمل؟ .ل متاعلة ,لتند ,طامةثهه1] 
عاك داعمها!! .عودجم لماعم له كعذزدمنوعوء!|! ,كعةاتلنعل| :كذكترلمدك امعةاتاوط نه 
.2000 ,كوعم! بزاتوع تملا عادعاعمداز 


الك ل! .عبتا «بعاىع || زا كاد0طالاتاكار| هانه كاكع”عارا أكعذاذلوط «إنلدء1] .معلاع] بأممعصسصسا 
.992 ,كوعءط رانو الملا عولقطمهة© عاءملا 


'زاعاعه5 لابه ععلرزامم «دحمكالهممتاسطتاكما نعل عطا 1ن ع6ه©) لمعتاءومعط1 ع1» . 
.(1998) 1 .0م ,26 .اما 


“(101كة|] عا اا ««اذةاطة اناو ورمع :19ه1] عاطلكة+! 11 .اعهذا .0 لمة .8 ,معمعما 
.1990 ,كتءط 1/111( اط ,عو لطسمة© .ععمعزع3 زه 


.2002 , +11[ توملهم] .كواناكء هط «عااء8 ع«أ0ان:8 .خامم1 
.2004 ,خآ توملهم ا .كمالكع امه انه را أ|أطهااسدمععء4 جنا )ل جوصندعم0 .مم1 


لمة لقسامعءمه© عذا نه عمعمدات 34 تعناتامط للعمللا مذ “وامواععىمق» .8 ,ومماعود 
.(1999) 3 .0< , 47 .01 .كعالها5 امعةازامم «عمهعكلممآ لمعوماكتلز 


0 :010:0 .كدروةاداء!! [11070ه 1171| ١0‏ #مأاعاذل21170! .«عكمعوو5 .0 لمة 
.2003 ,كوعءط نزانوع الملا 


«كالاتط لمة ععتاتاتطتكومط :بعمعوى3 5امعرمملا لمة كاماد ,ومتامدتلهمه01» .5 ,وطمعول 
:اءذا«م) هت كع1ما5 .(كلء) علمهط دءمدل! دعل لمة ومكطمعوا طاب؟] ,معدل عنكن5 :مآ 
.2000 ,كعاوهةا 260 لعولا نوك 1! لمة وملهم] .ع بماكاكع]| ابه ععدءام ةا ,"عفدت 
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« إعتاوط عتسرمممعظ مذ وماعة! عحتاتمعه0) ع1 :كمعل1 انامطة على طعس14» .>1 .[ ,معوطمعول 
.(1995) 47 .اا .ىةاذاوط لارولا 


أقدمتأقمعام] ازتدرممصة)؟ مه مذ لممطعنماك مواعى 508 6ه عمتاعمط عط1» .لح ,كعصول 
.(1999) 3 .مه , 47 .701 .عبككا لدعءم5 .كعتفبمك امءةاتامط « نواعزعه80 


.'(اع[50 أمأتاككف١|‏ مآ كعذاذامط له ع©ةعامما 17 «عصداتمط عنملى (١1.‏ ,عماءنمةلر 
.1990 ,تاتامط تععلقمطصهة6 


أمامعم وممعتاي لمة ععمقك لدساعساك» .,علمز8 .11 امه طعمه11 .11 .21 ,ع ءتمقد 
:110071120110 امعنعومامءط زه عع ن«عجرء مط :11 .(.له) عمدملا معطمع )5 نما «دوتامم 
.2000 ,عو لع تادهم توملهم.] . 7ز«مجمعط] ع1[ 0انه 111« 7اطاعا ذا عانأله ه11 


«للءوالا *عوللا لامعووط"' ع( غه كعومءالدط© عطا لمة «كتمتدعع» .5 عمول ,عتاعبوولد 
.(2003) 3 .مه ,ك .الى .كعزازاه اكتسنجت؟| إن لهتتسول امدمناهنجرعارا 


. 1991 ,عولعءلادها! ندملهم ا .'جرماكة!! عارم/نانطا-ع8 .عا ,كم تلمع 


[ه ام«سمل ععوفطجم© س«علهاك5 اكتلمائجه عطا 6ه كعلممعط1 امعمعه» .8 بأعطول 
.(1977) 4.مه 1 .ألا .كع ممدمعع 


ركعةاثامم .(له) .له هك مزططتة! .5 تملا «عاماذ عطا مه كاععوم لمد صدالل» . 
.1978 باتقطكةلا عى ععمع هآ تناملهم.] .عنماى علا هننه 'يومامع14 


.1982 , «مكاكعحام!! متامها!! :010:0 .ع1هاك اكآأهااه©) 11 . 


لة عماماقع دأكهتةا .'روعنها5 أمعةازاوط جه «ورمه 11 اكتدبهاا :كمعاج«ماسوط كمعغلاا . 
.1985 ,مهالتمعهل! ع«ممعلوط علمملا بوعلدح 


جاذاه" تعوللطصة© .ععواط ««اء111 «ا كعامالكى اكألهااصه) عاناتااظ :111017 عاهلق . 
.1990 ,كوعمط 


لهة امعصدصك001 ,ومتتقلبوعظ مه كاتقدمعظ. تعمضظ كاذ لمهة دمكتلمائمد0» . 
.(1997) 3 .مه ,4 .أذ تر«ودمعةا أمعنناه أمدمةامنجعاما زه مصوأتك !| «دععمهدى 60 
02 ,كوت" نزاتاوط تعولةطدمة©) .عاملك اكذاهااجره) :لا إن عصمها :11 . 


5عل 6أندلم0© ذا[ كمهل كنوطة1 ك كعدرع(ممامه© ,كعلداءه50 كممتامامءئمومع1» . 
.(1992) 42 .ألا .عوةازاه"! ععجواع5 عل عكنمووم] عبحك8 «دكعدوناطبط كعدوةقتامط 


«كومتطوعماموط عند وط-عناطسط كه ععامصممءط جه كة ومنمنا ممعممسظ عطل» .2 ,وعممز 
.(1999) 3 .0< , 1 .أ؟ .كلك «ره”! عنهةا-عذاطية” زو أمنتتصسام زأهد«منلهنترعاما 


عطا ,0 كعههم! تكاءل! عنكهاع! لمة كدكتادههمعه© براممللا ,كعاعمهةآ مممل» .6 .ل ,مقلوول 
.(1981) 1 .مم1 اذ .وذامط عذاطب إن لهتدسنول «دجعععووط عنامط 
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.(.ل6) ممكلعقطءت1 .ل نمآ «متمالء8 مز كدععمءط بعتاوط عط1» .ومكلعقطء3 .ل لمه 
.1982 ,ماسمناعت معالخ تدملهم ا .عممسظطآ «عا1ا ما ععاتولق ةلمم 


مدنا توملوما .ككععمج7/ وذاوط عا مجه ىغاثاوط «أكة!؟8 .ومكلعقءة .1 لمة 
1987 مقدصز11 


1 .لم871 دنا كجراذ76) مكدع" 0010 الع ع0 .ومكلعقطء81 .ل لمده 
.1987 ,كوعم «ملمعمها© 


90.2 ,38 كعافنهك امءاننامط «د نومع آ-تامة مخ :تمكتلدساط 6ه جمكتلساط عطل» 
.(1990) 


. 2002 , اللمقا تمعلاع .ا .كع اسيدهة) عرامرواء" 10 نه ع016 :ع0 .5 .ل ,أمواعرل 
.194 ,0ق ,علنانا توماومظ .عاذايا امبنعءااءاىا «معع ما 11 .© ,متطكيقة! 


بدعل! .له "1 .طاتم5 مهممه1! نما .كمهتا .«مكمء!! عمبر"! زه عان[/71©) .أعنامههها ,أمدكا 
.1929 ,مدااتمعولا علوملا 


05 زاتدع الملا :اللا ,ومعتلهالا .رندواطم همه «عممط «ععممء8 .(له) ٠.‏ ,معاكوع جا 
.1978 ,ووعم2 متعممعو ةلا 


“ادكه هآ توهعاأاقاا هته وذاة :جاتضسعع35 اعنمتنهل! هبه كدجرها! أهمبناية .[ . 
.1996 ,كوعم] نالدع الملا العمه© نهعهطاا .«مدممز 


اا ضة لاضع ف] فاه كدصملة :نتسععك لعدمننها! زه عصطلبت 1116 .(له) .1 . 
.1996 ,كوعءط نزاتوع الهلا هتطمساه© عامولا بوك« .ععناذامم 


.1985 ,كع" تزانوع اتنا العمره© :لا0! بهعهطا! .عع ممدل") ننه ««كذاه7مم07 .1. 
.2003 ,لإعناوط مععممظ .ما «مفامعذاهذه|6 .1 .ى بلعصمع! 


إن مب 17 .كاه .0 لمة عمتاقع؟! .11 :د[ «دعومدط )15 كعسسحعمم عط1» .1ل ,ومنت 
.2000 ,هتتحدنا عت معالة الإعملز5 .عءمادء :00 


1 كلوهلاء|! «جمعه40 :80705 0نرمنك8 كاكااء4 .علمنكللا5 .ع1 همه .8 .11 ,عاععع1 
.1998 ,جومم نزاتد المنا للعم0) تمعهطاا .عزاو لمد«مةاهجعام1 


.1992 ,ستسهنا عة معالخ بوعمفير5 .واستمدت) زه فرع 11:6 ١ط‏ ,رلاعكا 


:100 .101لهمدآلةع70ع1 فننه ١«ماامعةاهاها©‏ ,عفدء6) .(كلة) .له ك ١1.‏ .8 ,نرلاع>ا 
. 2001 ,لاءقعلتانا عت ممدكحمم 


الجاع الا .كعآللثة) كلة انه «اكالمصداط :م1711 عالمعونمء2 مع تعدمق .ى .للا ,مواءعع1 
.1918 ,كدعو 0مولمعن01 :.مده0) 
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. 7 ,تاق _,علتانآ توماكمظ .ع6 نعل (رعررء 1670[ مده «عودم .عنزل! .ل لمة .8 ,عمقطمع1 


لقدمتكمعممتلتالسا! 2 كلمهةه10 تمعمعطءتهط1 عمتمتهاوجع» .طعدكا .2 لمه .2 ,عكر 
.عااععمكء2 اط كعقنقامط «اكقاة87 «م«دكمط .له ك طععهاطا .2 نمآ «طعدمعممهم 
.1999 ,ودع بواتامط تععللطصدهع 


.لد كء طعهاظة .2 نما «2)'مكدالآ أهطا علعممالآ لى تكبكمعكمه© ميوهومط عذ1» . 
.1999 ,5وعء”! نراذاوط! تعهل تطادمة) .ع«تاععمكءة جا ذازاوط! لكةا 81 «م«داومم 


:ع أماكع صذكةةا . 1/01[ 010 اكع |11[ ,77111( أصادعا زه م111 أمعدك6 11 .11 . ل ,وعمعءا 
.1936 ,مدالتدعداة عجسعلدم 


.ل نمآ «الإعقللة لدعطنآ عا /ه تإعقالة! عطا لمة 5مناه) أكعمعامل» .8 ,عطمصتكا 
.1993 ,كعءط لزاتوت انملا 010:0 بلمن0:1 .كربدم67) عببعععج .(.لن) ومكلعقط 121 


1987 ,مهالتمعها! جمهله! :عماماكع متكمخا .انلعن!! مولا( :11 .© ,مك1 


هه كعاملك لعاثدلا عا ص «وذاوط! أمنعم5 امءم[!!! :««كذاهءعطنا له عمملا عدا «1. 
.1999 ,كع ترانوع تنا ل١0:15‏ جلمول:0 .«زه8711 


لقدمتائله1 مه طعهمعممة لدومتتمطع8 عذا 4ه أعدمص!ا ع15» .ممع ,عع كدملءتكر 
#الأع01© .(.كله) .1ل ,طاسهآ .ل مدل لمة للدظ لكدجده1] :مآ «دععمعك5 لمعنتامم 
١1:‏ ,اذا 00ممولعمتا .كتكتراممال امعنانامط «ربهمممعءادم©) «ذ كع «زاعمموعم 
1971 ,المذا عمتامممم 

.2004 ,ؤوعم نزاذاوط تععلطسة© .عم مج060 .11 .ى معدل 


.أ0 .مسال أمءذفعاط جأكةاة8 «دكاكدهآ ممتاهلصهه"! 70115 4ه عحوالا أكز؟ عل» .1 ,منعك1 
.(2004) 328 


.2004 ,عهة5 :و00هم.! .ج00 كه وناجت 00 .ل , مقورتمم 1 


تانوء اتنا ععلطسةة) :عع ل طسة) .اناد 007)-أكم0 إه عةاذامط :11 .آ ,العممم»ا 
.2003 ,كوعرط 


.1968 ,ةكنام! تتتهلعاكسة .عامالى إماءاعم5 111 .خآ ٠.‏ عمعدىا 
.1937 ,كوعءا نزاتوعلالونا العمه© :لا!( بقعهطا! .كء«توه]/ أه«مةلمجعام«| .(له) .5 ,عدكما 


ركوع1 لانو اتلدلا وماععملءط توماءعملءط .اكععلما| اعممتاهل! ذلا عومفدعك2 . 
.1980 


أمعنانامط ع «اممممه©) «دء«تاععميوع لمقدمتانطتاكما مى #لإأموعى50» . 
.(1988) 21 .ا0ا. كعومد 
لمن عاتاكلكاهماك ععاعكناكتمتمع؟ عتامكمة #اطععلاعىك6 عمذه أهماك » .15 ,لوملواعي1 
.(كله) ععسدك أتعون8 لمه ولكاعى! 153 :مآ «عسصمدللعكاممكذ عطاعكتكتمتمع_ 
.انلا 7«أنازاناكا ‏ عاضا :اه «اعكدمككةهحلةازاه! «عل ‏ 1 عتلامامف ملي عناعكفاكت«توع ]1 
.1995 ,كنامدمةت) تمتدل/! حمه لمم 
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!7 .لمعذاك عننتامما ,اعه8 عتامما +ع«تتمتدرععدمعمعا! ه إن كدرمناعهاك8 .1 , اماكتت1 
.1983 ,كامه8 عنكد8 علوملا 


كقاهدا0) علد عنمل نلمة") 106 كمع ندمحدمة©) :ممتأمامعدعممع 18 عمتجا اتامط» .1 .11 ,عاممى1 
.2004 .اندع تهنا متطدساه© .ممنامعدكتل .طم «دعل تل لملا 

ا 1ه 110 :اكتامتعنهال! هه كتستجء! .(كلء) .عمامللا .11 .خخ لمة .ة ,مطبكز 
.1978 ,لط ممعععاعق ععلعلادم! توملهدم ا «مناعدهمم إن كعلمل1 


«عممس8 معاكدع مذ كممتتماع عتصطاع] لصه بورمعط1 لمعتتتامط معندع الك .للا بماءتاسور 
.647 1وديكتا عط مكلمساط امتعطنط جه .(كلت) تلعلدم0 1١1.‏ سه ماعتادسع! .للا نمآ 
2001 ,كوكم تواتدى «نمنا مك0 :قرول 


.1900-25 ,ععه 17 0ه الآهل871 (١‏ علها3ى 11 انه االهدده17 اكذلصداط .© ,علءمطها 
.2000 ,صهلاتدعدك! عجدمعلدط علرملا دعل1 مه ععاماكعمتكدظ 


.الك اأناحه”! , (#اكاعكه؟! ,١«كآأمااره©)‏ :نورمء:11 اكتتدرها! ا ؟رووامعف| 0نره كع ةازاوم .18 ,نداعها 
.7 ,كادمظ ااع.] بوعل( :وملهم1 


1 .مم ,4 .ا0؟ .راععمى 4 «ر«مدبمعع «دلمعتانادط عا 6ه لواأعقعهم5 ع15» . 
.(1977) 


أمءاله!! ه كلجهه:10 :نجوعاه7ا5 اكأاماءه50 مه ردرمنمعوء|/! .لدهالا لمامقط© لمة 
.1985 ,مدعلا ,هملهم.] .كعنزاوط عالمعومع2 
.1996 ,مكع لا عامولا بجع1!! لمة حملهم] . زى/ددمةامماء هط . 


,45 .|00 .4[[5175 أممةلهندعام| زه أم«صدمل «دومتاتكمةآ مذ بوامواعك50» .1 ,طاملامهآ 
.(1992) 2 .مم 


.لله) أممذ1] .2 نما «دورمكوع ععطا0 لمه وامعاعى 508 01 كومتتهلميه؟ عط1» .1.1 , تلكم1 
.1989 ,عولعلندام]] تدملهم ا .عاملق ع« تزه :ورمء11 اكذاهصداط :11 


-اك0 0 110ه7مابكا هك :راءاء50 ااعسآزلك ءا كإه عنله1ا ع ل .5 ,عطعسمامه1 
.1993 ,كاهه8آ لع2 :هلهم ] .ادع دممماعع 2 


.2004 ,كوعءط! نزاتوع انملا لمونمه1! نخا/! ,ععلقطاصة© .عصهم! زه عنرزامط .8 ,كماما 


«دععانا؟ 'زالمسصسمه© 6ه نزسه5 عطا هذ كومتاءعملط ببوعلل» .زمموط .1 لمة .2 ,ممفدسه] 
.(1973 الجة) 2 .مه,38 .اذ .مصوأتك ]| امعنهماماع50 ا«مءع ءا 


ععاعااأة:| “«اأاسةامم) ده عتطاععمكعط 4 :مقاعل ع«زاعواام) له كا«مممعلا . 
.1976 ,عتمعلمعة عاملا بجع . كامعاكرى 


عم جاعا! 2 01 ومتكمع 11 تكعسساعنماك عممعسلكما عاتاء-واتمسصسصممع» .له هك . 
. (1977 ؟عطامت؟710) 0.3« ,83 .701 .'رومامء50 إه أمندمامز مع عنما «دطعهموممم 
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.1997 ,ععلعتاده]] تدملدمآ .ترازادعء!! لدنه انرو معط .1 ,«موهسمه ]1 
.1972 ,تممجدع! نطاره كله 0دمهآ1] . »درماءط زه :روماماعم5 :11 .1] ,عاع]ع .1 


لاكنا0"! :000هم] .اتعدممتاموط إه «مقامب0©) :11 :عجمءاك .لإتمعنالهلا .8 لمة .2 ,طعك.]1 
.1997 ,عأماوع 


وممنندرعم0-0© ,ومتنهالبحده© :كمنطئعمامدط عندحوط-عتاطسط» .ومتاملة ل لصة .5 ,ع1 
.(2003) 0.3« ,3 .|0 .كلها عذاطبة إن أمد«صدمل «دووتكسااه© لمه 


دعمع0:! :الامعوو1/! .110,15 لمعماء5 نها «دهمتاسامعظ8 لصة علملذ عطك1» .1 .لا ,متمع1 
.[1917] 1968 ,وعطكناضيهم 


.1949 ,جوع" تإانوع اونا 015:0 :010:0 .عهنهن«لك جاده 0مك ا .ولاخ ,لامممعآ 
.(2001 عدس ٠‏ انجه!!) 285 ١|.‏ .كعصسية! جعه6 «دت5ع نآ عومط الا ,واتلهب© أمطللا» .1 ,لاعرع.1 
.1989 ,كوم هنمءه] تله ]0 نزاتدى حلملا مخ , ماع ع8 .عسوعك 1 مجه عاب /[0 .1( ,انمآ 


,76 .أ0لا .معاد ]| ععدعاع5 امعترتاوط تمع ع دك «دلصناما كه عنهاد يعطاممة» .© ,دوماطلمن] 
.(1982) 1 .مم 


«إعناوط بواتلهسو8 ععلمء6 مدالسسسة لمه طكتلءه5 تأندمة لامالا ى» .ل بأعحلمنا 
.(2002) 10 .مم ,2 .امء؟ . إب101 


,كمع" تزاذاو غوف راصق .ولس سم امعننزاوط 0 «منله نج وركصه 17 176 .ة معام كلمن 
199 


عتوتعلوط علكولا بوك1 لمة عاماكعمتكهتا .كع «زاعومكا اكتسدت! +من«أكدعدة/ة© .1 ,يعاكنآ 
1997 ,صوالتسعدلر 


.1998 ,كدع؟ 111! تشا! ,عع #1طصة© .'رااروات”ع50 زه عارأنعت67) 111 .(لع) .> ,مقاتآ 
لقة مقطاعقام2 .>1 .0 نمآ «دومتادموعام! «عنكرك لمة ومتتدموعاما لدتعمكى» .6 ,لومهماءه.1 
مموعءا عت عولعلادها! تدملهم ا .ععجمء) امتعمك ما كدماله«ماصظ .(كلنة) طعوناة] .الا 

.1964 ,انوط 


,1 1”! تولوم ا .عءممها”! «رمدواعة!! 5لا ها عرتطكء ناموط عنم ةع زاطبرط .5 ,لممهماءه.1 
.1990 


أمءناتاوط إت «متاهمايظا دك :عممهاا! هننه «راععمك ,عءناكيدل .ومععهان .8 لصة .1( , مآ 
١998.‏ ,عولعلاده! توملوما .«ومامء8 


.1969 ,هماوا! عأكملا نوت 11 . امكذاتعطنا زه 10 :11 .1 امآ 
عاض «لمكتهوممة لمعتام 4 تددتلهومتاساتاكما بوعل<7 6ه كعتاءمولا» .لا ,كعلمبوم1 
١01.74 )1996(.‏ .«10ات 40711711517 
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مخ :كومنطكعصامدط لقدمتامعتممع0-تالسا/! 1ه كعتمممز] عط1» .رعطعاءما5 .© لمهة 
,76 .701 .آله الكاارة ملك عأاطيظ «دععمقدى 60١‏ 01 ععلوكل! عمتعممقط 1ه 5لدلزلهصة 
(1998) 2 .0م 


010 171:60 .(كلة) ععاماك نوع لمه طعدكا لتحو©ط نما «ددمكتلهدمتاية شتكمل» . 
لفالتدعها! عموولةط علولا ]ا بعماماكع داكدظا .»ماع35 لمءةاذامط م« عامط اءل1 
.2002 


:كامصهتالآ .؛دتماط «مثل ع«تاتممء :رومامعظ 0ه ,ه20 ,#اكتاهاامه© .1 ,ععسا 
.1999 ,ؤوعمط كزممتالا ,ه تانيع امنا 


لفالتدعدا! عجمهولةط علرملا بجوك1!! لمة عماماكعمتكهة .من ١١1‏ امعذلوه8 4 :عمممم .5 ,دعسا 
1974 


أهممتاه؟ ,4ه علد عطا عمترله5 تعممعء5 لمعتاتلاموط 6ه كعمتامعكزط عط1» ١١‏ ,عاعناسا 
.(1997) 2 .0« ,801.30 .كعةازاه! هته ععدواع5 امعذازامطم «امامم مذرععق ه كه عمتمط) 


. 1997 ,عةة5 توملهم] .«مناءا امعنإامط ,كعجنىعء) عامنر2 .عللهآ .]ا 


تععلفطصسة بععلط .8 لمه عممتلذ .0 برط .كمض .عرسم 106 .21 ,تلك جمتمعماح 
.[1513] 1988 ,كوعع! تواتك «نمنا عمل عطس 


106 قلمعوة مذ تعنماد عطا لمة لوطاءل! ,«كصدا! ,«كتمتمعع» .ى .© ,ممممتكاعداد 
.(1982) 3 .0ه ,7 .املا .كدوتى «دبومعط1 


اكتمتصمء1 0مهى10 تعنماد عطا لمة لوطاءكل! ,مكتممل! ,مكتمتدوع» . 
.(1983) 4 .0م ,8 .أو .دعتي «دععوعلبممكسسل 


ةله نشال! ,ععلناطاسة©) .عاملى عا له م11 اكةنطانوت 1 © 100070 . 
.1985 ,كوعءط وانوع الملا 


.(60) عمتلعدة! مسلمدك نما «عنماك عطا لمة لمطاعك! ,مكتصهل! ,«كتمتدمعع» . 
7 ,كوتو تزاندع اتنا معم0 :ععمرع! «مللتال! .«يوماملاوطاءاط فضه مكتستدعر]1 


لتةنمةا! تخاا ,عولفطسة .عاملى ذا و 111607 اكاصادت 1 © كلرماندم1 . 
.1989 ,كوعع2 نزازوع للملآا 


النادء0©) طاعتامع1 عنما ما عتهاك عط1 :'ومتنااط"* ما "عمتعممظ"* جمم8» .2 ,ممطدكد 
.(1991) 2 .هه ,16 .أن" .توواماء50 إن أم«سدمل موده «أطعسمط؟ لمعمو 


1 .مه ,4 .801 .أهةتساول #دما اتمعممسماظا «ساعقء] علدو عمدع6 5'ءممسظل» .0 ,عممزدا 
.(1998) 


كلقع5 عطا لمة دمتامعتلهاهع© 6ه كاتستآ ع1 :ممتككتسسره©) ممعممسظ عل» . 
.(2002) 3 .مه ,15 .آ0؟ .عع نهدجع:«م2) «د متام ممامع ممتاموط 1ه 
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ععلاطصصةن) تععلطصيةن) .1 .ا70 .«عمدمط اماعمى نه كععصدمى 71 .اعمطعتل! ,ممدلذر 
.1986 ,كوعم! انوع الملا 


.1988 , العسماعهاظ اتحدظا عرولا بوتا« . ««كذاعااره©) جه جهااا ,كعاهاق . 


,كوت معهعنط©) 01 زاتد عالدنا :معدعتط0) .اكع«عاماءزاءعى 4«مك8 .(.لء) .ل ,عون طكصدكللا 
1990 


مذ ماعة"1 لهممناهه تممع:0 تدكالهدمهتاساتناكما ع7 ع1» .مع015 .2 .ل لمة .6 .ل ,طمدلر 
.(1984) 78 .|0 .موت !| عودوع5 لمعذازاوط «معتعد«ا «دعانا لمعنائامط 


[9 كذكهظ8 أده« طامعتجمع07 1711 :كم ااتاكرا ولع« معكتلء8 .وعوا0 ١.‏ .ل لمه 
.1989 ,كوعء7 عم"! تامملا بمك1! .كعذاذامم 


لمة طعدك! .© تمل «عاماد عطا 4ه كعلرمعط1 معموساءط عممعوعنمه© ع1» .2 ,مصدلدر 
ال ١|‏ بعباماكع متكدقا .ععمعع؟5 امعةاتاوط زه كل وطاءا! جه «جمء 11 .(كله) ععاما5 .60 
.1995 ,مهااتمعهاط ع«وععلوط علمملا 


كعذاذاه2! أكذاة8 «ممد نكمم نهآ «دلوتط موسئووط عطا مآ عوممط© عمتمنهابي:؟» . 
.1999 ,كودع بواتاوط تعوللءطصمة© .ع«اعءومكمم «ذ 


لإممة!! عا وترددلة كذ غ1 :عع اتامط طعتامظ 01 /زلبن5 عطا لمة دموتلساط» . 
/5ذ/81 .(.لع) ,نزه11 .© نما «عوووط لمة عولعا مما ,تإعممل! طاته معلا 156 عنه11 
.02 ,كن نزاذاوط :عع لطحسة© .رمدن1 كعناذامم 


,كوت؟”1 ازاتوع الدنا وعم0 :ععمزعع! ومئاتا! .عارمممعاا! وذامط ع«جممر«0© .(.0ه) . 
1998 


. هآ كأرممءا! 'وذاوم (كلء) ععلمطع .للا .ى .8 لمه‎ 87ةاذكأ١‎ 71١١ 
,كوعم «ملمعمدا© :ل,ه0:1‎ 1992. 


لمعناءءلدتط ه كلمهه10 كاروسعل؟ بعنامط عمنلمهندعلم1ا» .طاتمد .11 لمده 
.(2000) 48 .|0 .كعتفبمك امعة)زامم ««دطعهوممم 


.ع#6عاع 35‏ امعناتامط 1١‏ كلوطاءا! فجه «ررمء1 .(كلء) علاما5 .0 لمه 
.1995 ,مدالتدوعدة! عجمولدط عاءملا بجعلز بععاماكعمتكدظ 


.له *2 .ععوعاء5 امعناثاوط «آ كلوطاءعاا نجه «ررمء 7 .(كلء) عععاما5 .© لمة 
.2002 ,مهااتدعدا! عجدولدط علمملا عل بععاماكومتفوظ 


11 أنأالة ععاهندء 60 إن كانعالوط عالتع اده .طاتصك .11 لمة كلممطعءنع .2 . 
. 2001 ,مهالتمعهل! عجسهعلوط علكملا بوعل1 بعماماكع سصنكهظ .“01 


عماءمسسركة مه كلعه10 :اتلدس!ط لتدوعمنا» .طاتمك .ل .11 لمة كلممطءن8 .2 , 
١01. 8‏ .101اأكممم0) 010 71171©11/ع601) «دأمعحصدىك 00 طكتاظ 04 اعلوكة ععبووط 
.(2003) 
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.2000 ,كعم تزاتدع اتنا وماععملءظ تدماعءماءظ .كلاء07111/71) عألهعونوء2 ..آ متمدلا 


اما .(له) تناعلاه© .1 نهآ «عتماد عطا 4ه عمماعو© كناعوع11 4ه عدو00» .عا ,مدال 
.[1843] 1915 ,ممعتك! تدملهمآ .كعمنة اا براممط دملة 


.كع هذا /1| رأممظ :دبعاا ابم .(لم) تناعلاه .1 نمآ دممنوعن© طوتوع[ عطا م0» . 
[1843] 1975 ,دعنك توملمم1 


ك0 'إتامموماتطط و*اعوع11 01 عدوناق© د ما ممناناطتمامه© د ما ممتاعسلمتامل» . 
5 ,ققعتاء8 نضملهم] .كعةنة/1| ترارمطا :دبعاط ارم .(لء) نناءااه© .1 نهآ نوما 
[1844] 


.[1848] 1967 ,ممعتكء! تدملهم] .ماكع/تاتماط اكت سروه ع:11 كاعومع .1 لسة . 


.كاععم ."1 لمة صقاط .> نما 1850 ما 1845 تععممم مذ عاععدما5 ككها ع1» . 
.[1850] 1918 باتقطدةالا عت عمعمع»حجها توملهما .10 .|0 كلمه1ا لعءءااه© 


.كاععهة! .1 لمة صمك! .ع1 ها «امةمهدمظ8 كتياما 6ه عمتمسطظ طامععاطعا8 156» . 
.[1852] 1939 +اتقطكةالا عت عووع»جهآ :0مله0م!١ ١١‏ .ام .كامه١ا‏ لعءءااهم©) 


.ع! نمآ «دنرومومع لمعنتاوط ,ه عسونافت© جه ما ومتاسط مامه د ما عمقاعوط» . 
اتقحلذةالا عت ععوع»جهآ توملهما .29 .|0 .كام6١ا‏ لععءطاه©) .كاعومع ."1 لمه عدار 
.[1859] 1987 


.1071| لعاعء|اه) .كاعومة ."1 لمة صدكا .>1 :مآ «مععمم؟ معلا اذ 16ل1» . 
[1871] 1986 ,أتقطكا لا يت ععوعجها توملهم.] .22 .اما 


64 ,كعطاكتامان" كدعمعنء :معده1/!! .'وومامع0! «م«جء6) 11 .كاعومع .؟ا لمة 
.[1845/6] 


112/18 :عاةانأه17 طول انه كانءنرع«0ا1 1101©1'5 ,!«اكااقامع 1 عامل .(له) .ى ,سسحقالا 
,ععلعلانه!! توملهما عملا بع1! .برت«ودمعظا اهاما© عل «١‏ عأمواا كععمعمهدعم 
2001 


«دننامعل! لمءنتامط لمه براتلهساط ,مكتتلدساط عتطعنظ ؤه أعمزطب5 عطا و0» .عا ,عساع عر 
.1992 ,مكلا توملهماآ .مهمد أمءذلم؟| إه كدماكد 21 .(.له) عدولا .© نما 


.1953 ,تتناءتاعطتة عاكملا بو ]3 .م عودرء 2( ت«معارء نمك إن عرزاعء :11 .0 , العصممع علا 
ممما .ذخ لعكلة علاملا بجك1! .وم عماج اتمعلعنابك انه ««عسحوط عام«رط . 


1966. 


زععلتاطصصةة©) .وناو نه عماعبلى :ككع7ع01©) .مهاتالن5 .1 نمه .2 .1! ,كصاططدتن عكر 
.1987 ,كوعء2 لزأتدع اتدنا عو لءطصمهة0 عملا بوعلز 
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:كقكمق! .'زرمء:11 ككعء170 امعننتاوط إت «متسناما :11 +«كتلهسنادمعءاة .ى ,لصهائد"]ءك 
.2004 ,كقعمف؟! 04 كوعءط2 واتوع الملا 


عمامااا .خقلمة مطبك! .لخ نمآ «معدمما! 1ه وماكعومم0 عطا لمة عنهاك ع1» .11 بطومام ك3 
:مآ .تمتاعسلن إن كع0واط! له دعدمه1! :ت«كتلمارعنماطا له «مكتسصتوع1 .(.كلة) 
.1978 ,اسوط مموعء! ع عولءلانه20. 


.1989 ,جدعءط نزاتاهط عع للءطصمة) .لدمنك8 نجه «كذامسداط ,«كتدبماط .0 , ممممع .]ءا 


:0لهمآ .نهاطا إه كارمتكدعتظا 11 «مذلء1! عراف ماكرء0«ل] .القطسصدلطا ,ممضسديكءكر 
.1964 ,اسدط مدوععا ع عولعء الاسم 


10(1ثزل] اتمعصم مضا علا ها كعقاقاوط رماع ندماط +كمعل| زه 'ونع 7م ع:71 .ع1 ,مممصدلك1ا 
.1998 ,كوعم2 رانو انملا اأعممه© :لال( معمطاا 


تكاناه! تعع ل ةطصمةت) بزاع عا هذنه ««علدع6) ,“بعمده"! ««كةاتدع؟1 هننه ااسمعيده! .1 ,لإدلككلر 
.1992 ,كوعمم 


,7م7711 «دععلاس8 طاتوسة 4ه عرولا ع1 #إعمععة لمه عطعردط ,أععزطن5ة» . 
(1999) 2 .مه ,16 .آذ .جإعاعم3 هبه عمماءة 


. 1/11071أ0 ]| عا/ااتعاع3 ع( 0ه 'يومامعظ! ,اعدمه1ا بعصمهملا! تزه انمع 118 .© ,أممطععلر 
.1980 ,180 ع بعمهه1! :معداعمم؟ مم5 


.2003 ,كديع سمأكومعكةالا 0 نجائدى تملا :متكومعد ةلا .ءاه( نه «كذامسدام .خآ ممساعيلر 
أقدمه؟ :كممتاهتممع0 لعتتلهومتانةتاكمل» .180550 ممظ لمة .الآ مطمل ,ععر 
3 .|0؟ .'هوام50 [ه أمنصبامز «مء عنما جد إوموعىت© لمة طاترك! كد عساعسئة 

.(1977) 
[1911] 1962 ,ؤعءط عممة] عامولا بجت 1! .كعناممط امعةتامط .خ] ,اعء ةادا 
.1979 ,تاعكادك12 عمط توملوم ا .«جإءاعم5 أمتاكسهم| جا كععنرزامط .عا ,كهد 111001 


,ك1 إاتوع اتنا «ماععمةظ توماععمةط .كعامل5 عإمه ١١‏ 0دجه كعذاءاعم5 ع«570 .ل , اهلونالا 
1988 


.(1965) 2 .إ١0؟‏ .تعاكنوء !! اكااماعم5 «دعلتهاذ عطا لمة صدالل» .1 ,لمدطنانكر 


© عاكترى «علكك1آ عا إه كأكتزأمما «ل :تراءعن50 اكةاهلامه© «ا عاهل3 736 . 
.1969 ,دمكامتذ!! عت لاعلمعلء لا تومفهما .«عموم 


9 .ا0؟ .مواتت!! اهنا موا «كمعامهاوط م1 برامعظه -علهاد أكتلمااجةه© ع15» . 
.(1970) 


.(19713) 82 .اونا .مواتع8] العا عاط «دعتها5 أوتلماامة") عطا لمة كمعاموانوط» . 
. 7 ,ككتءط تواتك اتنا 010:0 :ل:ه0:1 .كع[ازاوط 4اره ««كدعاط . 
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.1994 ,مدعلا تدملهم. ]1 .عو امءةامععك ه “مل 1«ك املعم . 


.1970 , تإهلةاطده<] :بوااعمعلمةن) كعنرزامط اصمكد . >1 بخاع اانا 
.1956 ,كوت لزانو ع لاتولا 015:0 علولا مكل« .عاذاعا «عمدمم ع1 . للا .© ,وااتلدا 


عذأاطباظ له أعن«صلمل «عتهاكذ «ملله11! عطا عمتمعه060» .مدحمط .ع1 لمه .81 ,لمدساتلدر 
.(2000) 2 .مه ,10 .اهلا .ورمم171 لاه اأعجمعكع ]| «متله «اكة 1ر4 


:معهعءنا) .ككع لكب «معذع ما إن عننعنةاى عمدو 116 تانسطء5 .11 لمه .8 ,عامتاح 
.1985 ,ودع معمعنط© )0 راوع لملا 


.كع اده الععاصباه”! لذ 60101 تالكااالك عأأط اعع 017لا .كهوهظ .لخ لمة .1 ,دععلولا 
.1988 ,كوعم! لزعلدعى مطى :ملمتكاء1] 


ل عمناكه© مه عممععلمم أده لمعم ععموط «دكومتاساتاكم1 لمعتاتاهوط لمه عموط» .1 ,عملا 
.13/04/2003 .'1© ,معننها11 بوعل .يوانو كلملا علدلا .كممتادفتاكمآ عمتتدعم0 


أقامعصوممتحمة] انلع لمومتساتاكما لمد ومتامكتمعله1! لمعنومامعع» .ى ,امثر 
.(1996) 2 .0ه ,5 .أ( .كع [ازأه"! أهاتء ابرع «دعوة معلهك1! عأاما عما مأ سمماعم_ 


«روأامدةةدعلهلط! أمءتهومامعظ 11 +«درمع !ا اماع مهادت سه «منامعةاهذاها© . 
. 2001 ,كنم '111! تذا١‏ ,عولفطاسة .*رممدمعظا لهذه|© ءا له 


16 .ال .ممع العا ععاز «دعنواء] سوطمآ عتاععدمم] عط لممنرعه» .11 ,سعدرامكلد 
.(1979) 


عاكولا بجعا! .ع0 هاج10ا مواا! ه «ذل وماك عإنجهاا أ «ااعكعده) إن عها 11 .6 ,أمأطومكر 
.2004 ,كوعرط بوعل( ع1 


أمءتومامعم5ى «مءتعسقا «عاممهعا! عاتاع] لمممتنها! ه 1ه عسسطعنسذ عطكل» .0 ,عموكل 
.(1979 عامك06) جد .ال .مصوات8 


011 ©1701 5/016 0710 عكوجمباط اماع50 :عموماظا «م ععزم© 11 .ى ,عات حورم 
.1998 ,كت تزاندع اتنا للعممه) :لا1! بهعهطا! .ادل اكمماط ها ه«تععوعاة 


بجعا! .ععمءطم جه «عمدمط "هل عاعع»:5 +17 :كدمناما! عودم«ل عنثامم .1] ,معطامععوولا 
.1966 ممما لعكلة عاءملا 


.[1896] 1939 التكآ اجورناعا! عاعولا بوت1! .ككعها©) ع«ذاسا :11 .0 ,دعوملا 

.2000 ,مدعلا تووفهم ا .حمفممهط عنام عمدهء0 11:6 .© ,عسهاذح 

.070275 لشلعم30 زه «مااعسدمكده©) 17 :م11 امعنومامعم5 0 اعه8 .71 ,كتاعددهولر 
. 1991 ,ممللتمعداة عجدمعلدط عليملا بوعل لمه ععاماكعمتكدظ 
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.1995 ,ععلعلاناما تدملهم!] تعرره1! ااا نهذا!! :ورمع 11 امعتوماماعمد ١1.‏ ,كتاعهد هللا 


« و60 4ه عمزد عطا لمة عدزك 5منه أكععامل» .اأعمسكة .2 لم .2 ,عااعسكر 
.(1986) 45 .|١؟‏ .ععامء©) عذاطيام 


.(1993) 701.77 .ععامد:) عذاطباظ «دعونمط© عناطسط 4ه عسضدظ ع1» . 

.2003 ,كعم توائوى عونا عهلفطسه بعولضفطسه .11آ ععامطل) عفاطيط . 
«دع2200 نلق )1ممة؟ ساكل موتأءتضاكدم عدصحمم كعدوتاطسم كعدوتنتامط كعل» .2 ,ععالنكذر 
اك 0115171/11011© هآ .(كلة) معدلا عممنائطط لمة اعللوط ععلاء01 ,عسه؟ متدلة :مآ 
.اعتامعة]ة؟ عل «مثامة ها عل سدمابنه كلوط( :كعدوذاطلام كعبهوةاذامم كع| كمل كدعو 

.1995 ,مقلأقدمة!!".] :وموط 


فضة ا«مأكمبىء7 امعتنتامط .(كل6) .لإله:8 .15 لمة مقدمعلنتم5 .11 .2 ,.© .2 ,مكدر 
.1996 ,كودع ممعت ةا/! 04 تجائوع تونلا مماكة ممخ .ععاءه©) 110لا 


عا 7[ رومامع] مءه2 .(لت) كدومتددىع5 .6 نما «عابوى )نا لمة وومامعظ معء» .ل ,ووعولحر 
.995! ,كو هلهطسقدا5 :100000 لمة وماكم8 .وسمى© "21 


«مكتصداط-)205 6ه كاتصنا عما لدمع8 #رهماماءه5 لمعناتاكط عمتلمنط1» .>1 ,مكدلح 
.(2002) 4 .مم ,15 .|0 .كععاءاع5 انعنم ل] عدا زه «ورماكذا]1 


«دكدعمع اناء1266 156 طعممء5 عطا لمة كععبةءماتطءعة لمامعصممتهمع معلل .2 ,للععوعلدر 
.(2001) 1 .مه 1 .اهلا .ععااناه لمات نمارم ,رطضا اهذاها © 


مطل «دلاة] عطا ها ععممدك00) لمدمنوع8 01 كمعنوط عمتعممط» .2 ,مممجصعلد 
.(2000) 37 .|0 .كعاللمى 


.1975 ,مهالتموعدا١!‏ عجدرولةط جعماماكع «ذكدكا . ««كذامسداط ره كعنعمه! عم11 .© ,كامطعالم 


بههالتمعها! عجمولدط لمملا م1( بعماماكعستكهظ .ل “2 .علملى اكنلمسداط 3106 . 
.1994 


.1971 ,عمتللقة :مع شعن .انع جرع« 60) عله اتعكعرررع !1 هذنه توم عننمعجا8 . الآ , معمماوتلر 


.1994 ,تقعاتآ لكةدلسآ تأمطدعللمة .كعانمورمعطا عذاطبا 4انه :وه علامع811 . 


نذا! ,ععلطصة©) .3101 ع1لم 010 عا [ه "زا«وااماباك ع1 0 .ة .15 ,كعومتللوملة 
.1981 ,كوعء2 راكع لاتمنا لمدصولز 


.ع©77/0771471/ ع11ونرمع8] هانه ,مومه" أهد«وثاباتاكدا ,كمقاب كا .© ككواعنه ,طاءملح 
.1990 ,كوعم تواتكوع تملا ععلءطدمةت) تععلءطمةع) 
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عملا بوعل! .“ع8د20 انمع ةعنمك إن عمداها! عنتعنده:©) 17 :لمعا ١6‏ 0نمده8 .5 .ل ,عولد 
1990 ,كامم8 عزمو 


.02 ,كوت" نإاتودى اتولا لم01 علوول:0 .-عمحوط نمع لعن« زه دمفهجهط :11 . 


4 .20 ,82 .ا80 .4/515 بوك0 «دوهكا ععقة نروعندماك نمه ععهمط 115» . 
.(2003) 


:1 ,وماعمتطعةالا ١١0710.‏ ع«نعناهناما6 ه «ذ عم مج608 .عنطهقهه .2 .ل لمة 
.2000 _ممتاساتاكم! كعمكامم8 ع1 

4 .0« ,80 .801 .كله[ك «واعمه! «العقع2 عتندعمصمعط 5'ممتتدعتلهاها0» .1ل . 
.(2001) 


,«ملهمآ .ععممك اعذاما©) عصفلة !| كه كعناوط :17 «ععفذامصمء©) لمعفحت .6 ,اتقطنهن] ) 
.1996 ,عولء سم 


:0لا بجع ل! ,“راادره7ومعء6 لزه 15:14 11 :70110ه6٠1|‏ أملء مهما لهذها© .1 ,معن0*8 
.1992 ,ك8 كوممتتقاع! مواعمه] مه اتعمسه©6 


106 :كع|الاضه! ,كاع11271 ,كعاملى .علاقط5 .5 لمة 01108 .5 .كة ..ل ,عمصممه0*0 
11 هاه ه8711 امع7©) ,ه0هنه©) ,والمجاكساق ها وذاهو اماعمى لقره «كذاهرعطنا 
.1999 ,كوعمط! تواتوء اتونا عوللطدبة© عو للطادبة© .كعاماى لعااملا 


05 اأمعدامدمء عطا غه عنماد 6ه ععاكتمتاط! عذا نزط كوع300 عمنمءم0» .1 ,العمممط"0 

مس11 نمه لنخ كمعكىت؟09 15 بواتلئطأكمممعع؟8 لمنلعمءم5 طاتم دنققة مواع,ه.] 

.لالمعلمعة طكما لدنوه .عممععامه© لمسممة *19 ما لعامعممم ععمدط «دكاطونه 
20/11/1997 


 01/©7*‏ 010 كع ولاك ,كعء نععال ‏ :ع©1ه1 ه60 عذاطباا ‏ لعسسط امكل .جاع1]8© 
.2002 ,01510 توهله0.] .كعذكه8 كاه:0«ماناك 


.3 ,كاوهظا ااع.] بجت1! تدولهمآ .كعككها©) امنعمك مه «عممط امعضناهط .© ,© 


لمءنانامط عط لمة علس ككدا© تعنماك أكالمنامة© عط 4ه كتمعاطمعط لدساعسسماة» . 
.ع8 م0١‏ .>1 :مآ سكومتاساتاكم! لمعناتامط ه كععي أ(تاءواء5 عا م0 .«عاور8 
.19714 ,عهه5 تخ© ,كللتلآ زات ع8 .كءتسمك امعةانامط «مددء6 .(لء) 


.1975 ,13005 اأعآ و11 تامهم ا . «كذاملاصه) :ونه مجر ن«عادم©) ١ا‏ كعكعهل© . 


«ممتتقصمه؟"! بإعتاوط 4ه عامط عط لمة عتهاك ؛كتلماامه© عط 6ه بومعط1 1» . 
.الكأأماامه) 1100277 نا #«مقاءاله7اه) تبه ككع5/7 .(كلة) .له ك ععأطلصنا آ نما 
.5 ,طلقع]] .2.2 تخالا ,«ممنعمنمعآ1 


.لو أنك]1 عا موا( «دسداءمهآ نمه لمدطتاتة! م نامع ى تعاماد )كتلداامة© ع15» . 
.(1976) 95 .املا 


.1978 ,كاههظا ااع.] بجع ل! توملهم 1 . «كالماعم5 ,#عصدوط ,عاهلق . 
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.1984 ب«امكصتطع دآ تدمقهدم! .عاماك عبهزاء ١1‏ عدا زه كددماك 1ل هم . 


:لهم ] .كعنددهمدمعظا لعدمتوع ]1 تزه مكنا :11 :عنملى «متننهل! عدا زه 14ع :11 .ا ,عقصة0 
.1996 ,كمناامععممدة11 


.1989 ,كامهتةا عتكدقا عامولا بجعا( .ترانسبه”| عا مجه ,تعلد6 ,ععتاكيل ١/1.‏ .5 ,هنا 


تالدع اهنا لمدصهة1 بخاطا ,ععلطصسة© .«مناع4ل ع«اعهااه©) إه عنهما 11 .11 ,دموا0 
,كوعمط 


ركوت81 اانا الا :010:0 .كعذاءلعم50 «علماط جذ «عممط .عومدلا .11 لمده 
1993 


.|10 أممهها! عا له جار 8لا 1| امنما] :كعةاذاوط نه «وذاوط ,ترومامعظ .ل ,الك"0 
.1993 ,ععلعلانه] :وملهم.1 


7 , مقدعت1”! :معذاعمة! مد .رااء معد رن ىع ةاذاوط عا فده «ومامعع . للا ,كانحام© 


|1010 ١ذآ‏ ععلاعه17 انه و1160 :كواراكج«اجه عله -عذاطياظ .5 ,عومطو© 
.2000 ,عولعلدسما توملهم] .ع«ناعمومكرمم 

«دكع كاصسه© عمامماءنهع2] مز نوأ رزاع عمتمع5 مز ومتطععممدط عندجمط-عتاطسط» .ط ,زعو 
عتسولةط تعماماكعمتكهتقا .كمااعماجهط عنمطعناطظ .له ك مدتلةطمط6 .ى نما 
.2004 ,مها اتمعداحر 


:كالتة! تإأعجع3ا] .دوا أمعناذامط زه كعنوعام”5 نهآ «مكةحتاومط لومب 8» .] ,مهناو 
.1982 ,عهدة 


.1990 ,عل طصسة©) علولا بوك1 . كد00© ١/1‏ ع 1/أ71© 008 . 


:0 ] .رازاوط اعذها)) ه كتحمودة1 نهآ «دممتاعنةوتامل» .تاموعن!! .8 لم .11 ,لتممعس0 
.2002 ,عولء اسم 


عنادعمدمء2] لمة كامعو :109 5 معدمموالآ ,ومتاساتاكمءط تومتاعسلمتامل» .ععنزه[ ,موومطكان 0 

12710611 ,كاذء 101671[ ك* 0م110 :٠0ةالذاذاكه17‏ إن كعذاذامط :11 نهآ «كعةتامط 

ععل ةسه يعولفطاصهة .عم عنممم©) معي نه «واامعذاهاها© ا 4انه كعاملو 
.2004 ,جومم انوع لملا 


الك [! بعماماكع مذكهقا .رااعممم) 'وذامط ها كععونءااه© .(كلء) عمعتط .ل لمة ١1.‏ ,ععامندط 
.2004 ,مهااتدعها١‏ عجدولدط علوملا 


لمة لزاأتامعل1 علقدع! 04 مكتلهب«] ع1 :معممللا علعداةا لمعملا عنتطللا» .2 ,بعصلدط 
.(1983) 1 .0ه,01.9؟ .كعافيهك اكزررزجع/ «دكعاها5 لعاتمنا عطا مأععمع مم2 


.35 يعجة ندمفهمآ .جإعاءم5 له لط ٠/11:‏ ,ماعموط 
.1966 ,للقام! الوط تدمقهما .كعدشة11 لمعتومامعم؟ . 
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,1211011 :كعآلذاه ‏ أهاتءةمعراآلااتا ‏ اهما ع107ماك ءلمل .121 ,«مدعنوط 
.2000 بسسفالتدعها! عجدعلةوط علولا وى[ بعماماكعمتكهظ .ع «ماكاكىع !| ,«والهاسصسعع4ا 


|1010 له كع 71176071 .له كء للتطعسظ8 خامء5 نمل «عةتاوط معم,6» . 
. 2001 ,عتويعلةط تدملهم] .كدمناماء 8 


عولتاطصه) تعول ةسه .اكعء1م! ت/اءى .(كلء) الوط .ل لمة عالتثة ." .15 ,اسم 
.1997 ,كوعءط انوع الملا 


مادمهه1 ؟0 تزاتدع اتمنا :ماهم10 .«راتواء م50 وام«0© .علمم6 .18 نمه ..آ ,نرلسسم 
نما «متمدهة -ما عاعدظ عاماد عطا ومتعمءة :ععمهمت؟60 ]0 عسسادظ عطكل» .6 .8 ,رجعاءم 


تطاءط .كعةاذاوط 77ع0ها! اجا ««ملعع17 ننه «عودمر .(.كلة) عمها5 .8 نمه ومه31 .ل 
.2002 ,جوع والدتاكسة ممعائ الا 4ه اندع نملا 


,75 .ألا .لإأ7عاجه»:0) امعةزامط «دعاهاك عا عمنهاسطع؟ يعملمع© عطا ما عاعدظ» . 
.(2004) عدهدا لماعمو 
.0 لمة مقصقم؟! .15 نمآ «لعع5 ,4ه برصمومع]] لمءنتامط لهدومتأهمعنما مخ .ل .آ ,ممعم 
.1996 ,كعاصاظ تدملهم ا .ععءتعم, ره «ررمه111 :م [امعذاهذها6) (.كلء) كعصسملا 


دعبالا معتل( :مآ «دمنطكمعمنات) 6ن وعناتاوط لععلووء6 عط لمه ممتادعتلهطها6» . 
0000 ! .ععدع 21/2 انه جا «أعدععة©) ,اعدم10! .(كلت) ععوطعألا ممنوط نمه كحومط 
.1999 ,كامم8 لع2 عملا بجعلا( لمة 


0 :01010 .كعةاذام 0ه «كتستجعء! نمآ «دوممتاءعسلمامل» .عممة ,ومتللئطط 
.1998 ,كوئءط2 نواتوع لاملا 


طكتاعمع امع عا 2ه اله همه ععنظ عم - لعالكلوع8 ومكمعمعا0» .م8 ,عمعزم 
. (2004) 4 .مه , 25 . ا0" .كع انالك توزاو جد 7ع نوملهمم] 


الك ١|‏ بعاماكع متكهتا .عاملى عا نجه كعناناوط ,عءهج ه60 .ؤعاعط .6 .8 لمة .ل ,عمعزم 
.2000 ,مها اتمعدل! عجدولدط علءملا 


.00167101 عاألمطء :هآ «عهعمقدوع 60 عوالممادعلمنا تومتاءعسلمامل» . 
.2000 ,جودع:2 نواتدع حلمنا لمول<0 :لروق: 0‏ 


عرولا بجعا بعماماكع «أكدةا .كعذاءاء50 وأامنهده©) ع«ذده 60 .وعءط .6 .8 امه 
.2004 ,مدااتمعدلة ع«دعادم 


.1996 ,عولعلانه! توملهم] .عاملق «جعفماطا 13 .© , وموجعزم 
انوك المنا ععللطاصسة©) تععللطمة©) 2عاماى عمهزاء1! ء«٠ا‏ ع«ةال«مسكتط .سوط ,مموعنط 
.1994 ,كوعرط 
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بلاماعءصة . كاكتزأهنك أماع50 10نه ,كالم ةابناتاكة[ ,“مك111 ج11 دز كعةازاو .لوط ,مممعزط 
.2004 ,دوع2 نزاتدع ختمدتآ ممأعمملوط 

المعطامةط عاكملا بجع731 .ع101 2011 كانمء ةع نك عرن11! .لمدهوا© .ى .8 لمة ." .؟! بمعرزط 
1989 


جاثاه" :عع ل طاصة©) .كاععمكه”! انه 11 1«وماء© 2 ,عصمهلا كذا :عاملى 13 .6 ,تههومط 
.1990 ,كوعرط 


01/7 0 كذراع 071 عأن«ورمعكا هنجه لمع فاوط 11 :17015/07710110 امع67© 111 .عا , برمقامط 
.[1944] 1957 ,ىا0ه8 ومعمعظ8 :ومه)5ه30 .3171 


مدعمسسظظ عطا ها عمتناء5 قلمععوة لمة ,لزعمعقة ,ومتاموءاء» .عاتداط ,عاعداامم 
.(1997) 1 .5150 .01 .اموقامدااتمع07 أهارم ةمتع انر] «دنراتسسده6 


أوطلة] .© لمة غاتلاوط .© هل سهتهما مز كع معهوق3 9لمدك مه )انظ كولاعمع» .© ,اتلاوط 
10 1714 أهذها) ا إن كاكتجلهجكل امعةة©) 4 ١اندع‏ ج60 لعءافساطولا .(كلة) 
.2004 ,عولعلانه! توولهم.! .«10نمكةأمسعه017) له كمعدم0 ,كعاءنرعع1/ 


أهاما© ءا زه كتكتزاهماء أمءةة©) 4 جاتء ج60 ءامنا .أمطله1 .© لمة 
.2004 ,عولعلانه؟! توولهم] .10/مكاأمنناعه؟ادم) تنه كمع م0 ,كعلءنعواء وا 170 


. 2001 ,أ5تزلهاة©) توملهم ا .«ماعع5 عنهز7 ءا هدجه كعءاتدرع5 عذاطبظ .لهت .لح ,عاعملامط 


أمتصامل «دع«تتقمعالة كاكتلساط عآ] سوط راتمسحصمده© برلبة5 ما 1105 .1( ,برطوامط 
.(1960) 22 .ا .كع لاوط زه 


علدلا :1 ,معنهة! بجعل! .مم11 عالمعموء جه «عمدمط "والاسومم6 . 
.1963 ,كوععط رانو الملا 


الاندى الملا علهلا :1" ,معجمهة! بجعا .ورمع 11 امعناتلوط ننه «عضدوط والاسحودم) . 
.1980 ,كوعمط 


5لا ؟ه ومتتقلمنه! تعقاتلتاط عغط] .كدمصصه© عطا 01 للقصصم2» .2 .8 ,معومط 
.(2003) 1 .مه ,28 .ا0؟ .راسنعع5 ادنم الهندرعانر! جد «مدعوء1] 


58 .ا0ىا .معذتع !| العا عواا ««دعتهاد اكتلمااجة"©) عط كه كدمعاطووط عط1» .ومءذل! ,كمعامداسمط 
.(1969) 


. الءذبعطا العا مصلا «د مهاعم ا همه لممطتاتاة م نزامعظ ى :عنها5 غدللماامة© ع1» . 
.(1976) 95 .املا 


.198 ,كاههظا ااع.] بول! توملهم] . «عالماعم3 ,#عودوط ,عاهاق . 
01 لزاوع انملا :زعاعملع8 .:0اامااعانءام! .لإل5ههل1ةلآ .لى لمة .1 .1 ,ممدصدئمط 
.1976 ,كوعمط هتدمهتلد 
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هذ عتهاذ لممعنمظ ع15 ينداز ,كعطام8 ,كعطنه؟» .ممكتدلآ .5 لمه .8 يعلعممم 
.1990 ,مك تدمقهمآ .ع/ملك علا وسترماط .(لت) دمكتداا عتطمه5 نهآ «سمتلماكة 


نما «عاما5 أكتلهسطعنضك )عمط عط لمة "كاععمعاما وامعصواقا“» .ممكنؤللآ .5 لمد 
ععلفطصسم) .تررمء :11 عمعةاتطظماىءط .(كلة) ومتللتطط عممخ قمة تمده عاعطء ك3 
.1992 ,كوعم! بواثامط 


نما «ععصمدت 00 لهمان مز كعةتامط علمء6» .عبعلا .ع1 بمداط لمه طاءطدكناع ,اعتمط 
بلءتاعلتانا عت مقدوم8آ علا/! ,مهطمهآ .عءمعددعه6) اهما م ععقذاوط «علد 6 
1999 


:0لا ننء]! .'ز/آلاو ناا لماعمك ع«آلهرمم:0) إن عذعما :11 .عصدت1 .11 لمة .ح , تللاوموعممط 
.1970 ,نوع اللا 


ركوت؟ انوك اتدنا ععلفطصهح يععلفطسة© .اعابماط عذا انه مم2 . 
.1991 


77 «عقنا عتاطيظ لمه تماتمة©) لداعه5 :بواتمتصمه© كنمعموممط ع1» .1 ,سمط 
. (1993 عهلام5) 3 .0ه .اععمركه17 انمءاء :1« 


«دطاتم5 لمة طععماط مه أمعصمه© مق :كلرومسمعلة؟ بعتامط عوتلممععلملا» .© ,طممعم 
.(2001) 49 .أ0؟ .كءأضنهك امعةاذامم 


كناه] نما «وعا! عبر و'لمنظ ى تمعحمملآ 4ه ممتامامعومممع؟. لمعتاتاوط عط1» .ا( بمسممع 
:كاهه1! ,امطوعللى .كعننامط عذممملة جا «عمه!! .(كله) علاعد عط لمة معمممق1 
.1995 ,لإمدممه© عمتطعتاطيظ طانمصساموم 


عناءعءانالع 47 ععنمددع :م6 مولا 4 :مناه« ألرمه) إن لمطاعاط «عم0 11 .© ,تالمعلهعم 
لإعناوط ممعموسظا 56؟ عاسطتلكما طدتلت 5 :ددامطاء0ا5 .«منملا «معءممسمظا علا مور 
.2003 ,كعتلننة 


.كع ااععمركء 1 أ0امالمه ءا[ :عنمل عذا له دعه60!! .(كل) تزعاكمعن] .0 لمه .5 ,نمع 
.1996 ,واعممم؟ ع عمابرية1 :وملمه.]1 


:ها «دعنوطء] 156 كعبكذا عدمه5 علاءوللا لمنط] عطا ها عتماك عطا لمة معدممللا» . 
1 معاماك عذا جه «عدمه؟! .(كلت) برعاكع 1 ] عمنللدى6 لمة نم ممتطة 
.1996 ,كاعمة؟"ا عت ؟مانزة] تومقهما .كع «ذاعءمكعم 


متقاط! :معمملا 4ه اأمعمععءمدحلق4ق عطا 1056 كمكتممدءء1! لهوماةفكمل» . 

:“001067 عام مكداماط :ها «تعاماك5 عطا عمأكتتدعمدع12 ,عودء6) عمتسمععاد 

[ه االعاعء نملك علا “مل كذهكةمناءء181 أمعندماب كرا 5/0167 علا عالتكقاهعمدمء 2 
.2003 ,جومم تزاتوع الملا تعاحعطعمداط عاععطعمهاا .معدمم1 


لم القلمم؟ واعللا :مآ «عاماك عا عممومع معدممللا ععصوط لمة علوء6» ./ا , الملممع. 
,ععلعتانها تدمقهمآ .عنماى علا همه كعنننامط ,“عددع6) .(كلت) معازوالا ممنعءمء 
.1998 
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00 كع 1م18 .(كلء) عماما5 نمع لمعه طعدك! لوط :مط «مكتمتمع؟» . 
عتويعلةط علولا ج1١‏ بعاماكعمتكهظ .له 24 .عممعاعى امعقتامط جة كلمطاعلة 
.2002 ,مها اتمعهاحر 


أمعاناممكهاة! ك4 :توااتت8 .“1 مناظاتك ننه تعم2 انأول .مقصصالة .ل لمة .5 ,عمامع 
.1964 ,كت تتالكع الدنا دتععاط] ءا جمكصمظةا بوت1! .عءدءل«ممك 007 


.19713 ,كوث؟1 «ملمعمةا) :ل:0:10 .عع ةاكدا ل[ 7م111 4ك .ل ,كاسه8 
.1996 ,كودع" باذك ونا هتطمساه©) علمملا بجك5! . «عذاهعطنا اهعقاوم . 
.1998 ,لتبودع تطاءه كل 00مة1! .امعط ع«( زه كنتمتدعى .لح , لإعاكدحوم 


,ععلعتان0!! توملهم ا .«مندنا «معمرممظا عا ا "وا أأهنهوتا عاااجمع7اكدنهاطا .همعن 1 ,جعو18] 
1998 


.لكأ أهااحره) "راوع ٠)‏ 1ك[ 2 «م كع«اع :0 عار ع7 :كددمنله أ إن 11071 :11 .8 .8 بطعلعم 
. 1991 ,ممما تامملا باز 


كعمهدالا .2 نما «عوسمعولط بعتامط متعم لع ا عصه1» .مم5 .لىة .2 لمه .11 ,ماعم 
0ه ,كع©1© هذا أهدمننها! ,كعامل5 116067 ,كعمدواع5 اماعم5 .(كله) .له ا 
. 1991 ,جومم نزاتوت اتونا عو ل نطادمة©) :عو ل نءطادمة) .كك مكعم امعناءرمء 11 


«دئلروساءل! بإعناوط عناطيظ لهمات :معلا علا -لاءوللا تعطا0 عطل» .11 .للا ,عاعتمعم 
.(2000) 117 .ىا .ثوذامط جواءم م1 


1 نمآ «كامتهاكمه© لممع نظ ,كععمءالمط لقممعلما تعنماك عمققاء للا عل1» .11 ,وعلمطم 
700١‏ اكع ١ |١‏ كلا «مماعته2 .(كله) أطعوللا ./ا لمه لموسحع1ة] .م ,وعلمطم. 
.1997 ,مفللتوعها! عحوولةط عامولا بويا( بعماماكع ماكهقا .عناذامم 


5 .01 .'إأ17جم؛0) أمع ةازاوم «عتها5 عطا 6ه أن0 عمتهملاه1! عل .للا .ى .8 ,وعلمطم. 
.(1994) 


أمءناذاهم «ععمقدت؟60 انامطااللا عمنده؟00) تععممدك 00 بوعل( ع15» . 
.(1996) جد ١|.‏ .دءألناى 


. 97 ,كوعءط نزاتدت حتدنا معم0 تععمزعء! دمالتاط! .عء«هدع«00) جوانلجهاك علولا . 


157 «0 1121007115 :كاماء0/[1 جرذ1 إت 110710 جنوه :11 .ععااءلا .ط لمة 
.1999 ,جوع ترات عالدنا ل«مل0 بلسوق:0 


هتانقا! :010:0 .اددع 1107 007277111 .هلوك .6 .ةق لمة .ل ,ومكلعمءنم. 
.1979 ,لممكاع طاو 


مع عنمل «عمتاملا 04 كسلبملة© عط كه نومعط1 هه .عاومطوعل0 .2 لمة .للا ,عععلته 
.(1968) 62 .أذ .مصاتع ]ا عءدواعك امعةاذامط 
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05 لإلساك عطا 10 عليه نواممزهدم 4ه دمسمطتلشبوعكتل عطا حمه؟ كممتاق 1امسل» . 
.(1980) 15 .ا0؟ .موأتج !| عمدواع5 امعةاثاوط ««مءعتعدما «دكومتاساتاكما 


.1982 ,مهدعت"! :معداعمهة"! مهد . ا«كذابرهط اكس«تمعوا ««كذاه عطقا . 
.1996 ,عولعلسهما تدملهم] .كتكترامصك عتنودمدمعغ] إن ات رماع .1 هسنج 


.ذاه عأأط! 010 0 علامعصباظ 11 ,ككع7ع01© .متللمهم؟ .0 لمه .8 ,بعامنع 
.1980 ,تإعىه2] :..آ1 ,لممسعمه11 


ممقلا نما «نععتاتامعل! لقومتندا! 01 ومتادعتممعممسظ 34 ثعلا ععةى مطللا» .1 ,عمونم 
انه «0[امعاجمءمسبظا . (كلت) عكدن! 110135 لة وكه:ومجة© كعمب ةل ري ©08١١‏ معن 
. 2001 ,كنم نزاتدت الملا العمه)) :لا( بهعهطا! .ععمم/©) عاليءهمم 


,538 :لملهما .عسعلبة) لهذها) همه ورمء:11 اماعمى +«0ةامكذاهمذه!/© .1 ,«مكمعممج#_ 
1992 


إن عساتاكما :1 ,«ماعمتطكهالا 7ه"!| 150 ع«ه) «ماامعنامذاما © كم8 .2 ,علقلمس8 
1997 ,كع نومومعع لمومتتهمعاما 


«داععمة] علد تلعصمعاما مه ما امعماتمصمه© أه عممعء لمهصنام0 عطل» .عا مومسم 
.(1985) 100 .[0/ .كعذم«ممعظا إن أه«سدمل رارعاجم»:0 


لداءه5 عذا لمة "كععمع!١تاتاعمدمه)"‏ :لإتومممء] مدعممسظ عطا عمتعممل» .8 ب لمسصددمعم 
'(1501107(1 أمءذاذامط موا( «دععهم5 عتسمومعظ مه كه 'عموسيظا* 4ه ممتاءتضاكمه©) 
.(2002) 2 .مم .7 .ام 


0 كعتاقمعاطممط تعنماذ عا لوميعط عصوط لمعءاتاوط» .ععلائلة .© نمه .ل( ,عومم 
. (1992) 2 .هن , 43 .ا0/ .'يومامن50 إن ام«صسمل أكتاذ8 جد امعصدى 60 


اأء مدق مععلمة نما «وعءعوعممع لدعطنا "لعءموحكلة* عمندى:60» . 
0114 ا«كأامهءطنا-مءا! ,«كذاهعطنا :«مكمعء] أمءلاذاوط جره اانتععبه؟ .(كلء) .له 
.1996 ,كوعء" 1لا تووملوم ا .اا دجه:60) و كعذةاتامدمنام18 


عع ل 1اطصمةنة) :عع ل سه .ادلعبه11 أمعناةاهط عآن«دم ك1 :«ملعع177 زه كعنودوط . 
.1999 ,كوعع2 تزاتوع للملا 


.1974 ,مهااتدهعها! عجهولةط! :عماماكعمتكهظا .انك ا«ددع00) جره إن ««عاذام 11 .خ1 ,عوه 1 


أمءناءم171 إن أم«صدمل «دتوتامط عناطسط مز ععزمط© مموزعظ ععمهانعطمل» . 
.(1990) 3 .مه .2 .اما .ععةاذاوم 


.1999 ,ىا0ه3ا عنكهقا عاكملا بج !7 .ع1هل35 لهد ٠١١‏ عدا زه عكذةا :11 .خآ ,عمصوععوه 18 
.011/1117 ) تنه عومد إن :م11 ا :كعناذاوط هام10! جة ععنءاسامة1 ١1.‏ .ل ,نهدعومع 
.1990 ,كوعء2 نؤاتد اتمنا مماععممط تمماعمممط 
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لصة تاهمعدم1 .1 نمآ «دععتاتامط لوللا ها ععصقط©) نمه ععل:0 ,عممهد؟00» . 
عع ل طصسةة) نعع ل سه .انتع ع0 «اللسد عع مجع 60 .(كلء) اعتممعد© .0 .]1 
.1992 ,كوعع2 براتدوع لمنلا 


-.1 لمة باممعده8 .71 .1 :مآ «ععلمه لدطماع عمتعممط 2 مذ منطكمعدتنا0» . 
1١‏ ععانهد©) تنه “070 :1ن ع0 انل0 ١61‏ ععهدج 60 .(كلء) اعممع2© .© 
.1993 ,كوعم نواتدع تونلا عولفطاسة© تعولفطاسة© .عفرزامط لامملا 


1١ 4‏ عمانمددء0 © عانارماهضا :ءذا«ه؟1 «جعاءمم“ل-ءفاكع0 ١‏ عدماك . 
.1997 ,كع نزاتدى اتونا عولفطامة©) بعوللطاسة© .لامم اا اد ءاسطمة 


نما «طعممظ عمتععمع مه ما ععمقدكه00 #راممسك-ت0 ,لمقدعط عوسلل» . 
:01010 .عع مم60 أعمها- اباط .(كله) دعلمناط ١1.‏ امه عطعد8 .1 
.2004 ,كوعع2 نوانمع عنملا 


بكوع؟1 اءأباع الا :0© ,تعلاده8 .ع6نواع5 امتعمك ه «راممكماة 11 .لى ,عأ ادعومع_ 
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.1998 ,تعأكداداء5 عق ومدما5 :00لهم.] .0م87 «منره0 .ه ,عوع نمم 


.0 لمة ممكتلاه1 .1 ,عاسم .© نما «ممتاءنلمامل» .© ,عاعمالت1 مه .© ,تعاسومم 
عضدال! :305100! .عاتاعء5 انع له «ر«مدمعظا امعءةاذامم ع717 .(كله) عاعولان1 
.1988 ,عتمعلمعم 


علا لمة مكتمدعهانانانامهل( #مطاعهه1 عمدلا ناعمللا عط كعلدالا عمطللا» .ل ,عتعوسم 
4 .6ه ,52 .أ0/ .«10امعاهمع07 أعدملامججعام! «دعومء اله أكت«تاءساكمه© لداعمة 
.(1998) 


.2000 ,عكناه1! حسوملمها توملهم] .«مأامعةاهذهان) إن 10 :11 .ى ,مقصعسس 


اه كعكبدمعئذ2 .(لن) عوط عع نما «دنوماكة1!! مامز عانا ,ه ولمع عطل» .ص ,لوطسم 
.1999 ,الع مماعهاظا لم0 .اع مدنا علا 


:2 077111عآ نه ععمم© 'وذاو2 .(كله) طاتدوك_كمتلع1 .© .11 لمة .2 ,عتنوطوة 
.1993 , الى الا :60 , عللدوظا . أعمم«مرما «مناناهه) :ومءه«10 


1١ 121170111211 0770 106/02/71 ©11].‏ كلاه «مايظا بعةعءاءز0 إعدمام .للا ,كطعوة 
.1999 ,كعامه8 لع2 :وملهم1 


.181111701117111 ع1[1 له ها ,تزتأمكماة!/ :«اجمظا عدا له «زنممدمعظ ع:11 .11 ,امعدد 
1988 ,جوع تزاتوع تملا عولءطمة) تعولءطصد0 

.14 .ع ءماكالثة]" :0ملهم.ا .مومع ععوا ع«ما5 .1 ,كمتاطهة 

:011لا ج71 . كلا 71071اكا(آ 'وذاوط إن عأوموطونجه!/ نهآ «دومتاعسلمنمل» .11 .آ ,ومسدلدة 
.2002 ,وعد نراتدوع «تمنا 015:0 
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.62 ,تامأطعدها5 عت 11000 تدملهمآ .1م811 إن "زا«منمنك :11 .لح , «مومصيدة 
.1965 , «هنتلعسماك عق عل0ل110 تدملهم !ا .'وهلن1 نم8711 زه *(ا«ماهارك :11 . 
. 1971 ,«ماطعدماك عي عل100! لمهم ] .«نهاة8 إن خز«ماعنك مهلا( :11 . 


.2 ,تهالطعدما5 عق عل100! تدملهم! .«راهاة:8 زه "زت«مامدك جاع 1ه1) :11 . 


.16 .اا .«أعاجمب0) امعنناوط «جعنعع ا «عاماد عذا مه كاعومع لمة صدال» .ل ,ومدمعلمدة 
.(1963 عطصوععءء) 4 .مم 


عولاطصيةة) :عع لطصيةن) .كعموعاع5 اماعمك ءا «مل كاصءء0© عزنو«مدمعظ .1 ,ععللمدد 
2001 ,كمعوط براتويع لاملا 


110712 نمآ «دك09 كز وممسررعمه1]1 ع1 :معلا لمة معدملا قعا بعلل .دتلئر] ,المعويدة 
:00لهم] .«كاستدجع ”| هذه «كتدبماط إن عوماجماط! رعادلا 11 :ماب ةامدعطا نه 
.1981 ,كوعمط ماساط 


امامعصدممتكمع] لمة واتمعلمكل8 ,ومتاملموء لمامعصدمتمع] لداها0» .1 ,مسسهة 
.كععالءااوعكدم©) ١/1‏ عالأأاء*« هجرلا :10 .(.لء) كقدمط1 عمنتاميةت© نما «دععلءا هموما 
.1994 ,ككة© علمه! :تدملهم1 


عت دعالطة :تإعمل(5 .هأله كا جا توذاوط عذاطابة"] هه دءدمه٠ا‏ :كعاليدك جا كعاكاى .11 ,مدهو 
.1990 ,متسمنا 


ده ععءمعساكما ععمكل! 0ه1؟ امعد دمل! 5'معممالا ممتلداكسة عذا كمط بزطللا» . 
*أم”اعبدا . (لن) علاكة© كتعممظ نما دبع طجعواع مقطا هتلماتكسة4 مذ امعصدى ىه 
.1991 ,متسصمتا؟ معالة :رعملر؟ .لعجمممم6) 


العمهن :لا]! ,هعهطاا .ه26 اماءم5 «١‏ ععءامط©) همه كنكة© .للا .1 ,امتمطعة 
.1991 بكوعءط بزاتوع للملا 


موءموسظ! 6ه 'زدممممعع امءعنتاوط عطا مذ ومتتديوعاما علاتائووط لمة علاتامعءلل» . 
.1101لا المعجر مايا ع«[ا ١ذا‏ عع ه60 .(كله) .له .ء كامداا .© نما «دكعتهاك عمرقااء الا 
.1996 ,ععة5 :0هلهم.آ 


وذاه"1 1٠١‏ ا#كقلداام ناكرا مغانت )ماعل :ترواط 5رماء4 لمعلا كعم . 
1997 ,كوم" امأأبحاع الا :0© ,عل ادم8 .(عجمءكعء 1 


.1999 ,كودع تزانككع اتنا 0:10:0 :ل:0:10 .عصرم”باكا ١(آ‏ ع 007111 . 
.2000 ,كت تزاتدى اتنا 010:0 :010:0 .عصرم ماضا ذلا 0071101 ١‏ 
:1 ,5انا» ل0مومعلهمظ :[/1571 عا همه كعصحعع,2 ,ععةاذامم .18 ,علاعمطعئ مك5 
.1935 ,المتاعءنامعمم 
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.الا عام نما «امعصتكدزلة 4ه كعتاتاوط عطا مذ عدسمعوتط لصة كعسلولا» .ى ./ا ,النسطع8 

. '(0710771ع15 ارعج0 ع ذا ذا 1071| هه عجهاء؟1 .(كلء) النصء5 .ى معتالا مد #متمطع5 

اتاندء اتمنا 010:0 بلموكل:0 .ككعنءلاتاعمنمم) ١6‏ رااأاطهعدليةا م*”"/ .1 .امد 
.2000 ,كوعمط 


ركوع؟! تالدع اتنا 015:0 :0:ه0:10 .«كذاهاامم) اتمعم اط [ه كعصسضيظ. 311 . 
.2002 


«7عنما5 لمدمتعع8 2 ما لزعمساتوع] عتندعمصع تممتمن] ممعممسظ عذ1» . 
.(2004) 5 .مه ,42 .ا0؟ .كع تلمك اعنابوالا «منصهدم) إن له سمل 


لص لمسامععمه© :عموسسة] مذ عدسمعكز لمه ععممط© بعتاوط» . تااعملدع .© لمده 
.(2004) 2 .مه 27 .701 .فاوط ««بمعمم”ى بكع1! «دكعدوكا لمعنعهاملمطء11 
امءةانامط ع1 .(له) أموءن .الا نما «عتماك عطا لسمة مكتتهومه معلل .ه ,ععاتنصطعوة 
,لفالتدعها! عجورولوط عمولا بوع!! لمة عماماكعماكهظا ١‏ ١«كذاه7مم07©)‏ له ر«ممدمعي 
195 


.اننان”] 0ه انعكع17 ,اكه :كناةأمركا3 عاهرمم07© 17 .0066 .2 .ل لمهة 
1997 ,عاناناكما ناندع كلملا ممعموسظ :عممعمماع 


0لا جك ١1‏ لمة عباماكع ماكققا .«0ااعندهمماما امعفاتت©) 4 :«مامعناهطه|6© .لح .ل ,عاامعة 
.2000 ,مهااتمعداة عحمولدم 


.19716 ,عتعلام5 :دولوم ! .ابازدمء8 كذ العدمد .؟! .غ] بتع اعمدسطعة 
. 1991 ,كما نزاناه :عع لاه 871/4117 كعاسا 1116| .© .ل ,خامع5 


1 ءا ع 1070| ١‏ كع«عاع5 «لهات © م0|] :عاملى ه عنلنا ع«اعمد . 
.1998 ,كوع؟" تزاأوع تنا علهلا :وهلهم ا بمعحهذا بوك1 .لءانه"! عه 1] 6014116 


.1993 ,مهللتمعداء! ع جمعلدط تعماماكع مذكهقا .اعابماط علا رط نانع نم«ددرع 60 .ط ,كاع5 


دوكلةالا «وعلمه/ل :<1 ,وماعمتطكهالا .«ماكميكرء «مأجماتسصدمهت 136 .2 ,عاعتمجاعوة 
,كعامء 6 


,ومعءط نوائوك تهنا لمسبصها] تخا ,عوفقطسمه . «ممفعم! همه جواالم وم لم8 .له ,ع5 


عطا لمة كعاما5 لعاتمنا عطا مز كعأعمععم3 أمعلمعمعلم! ,4ه كمعاممعط عط1» .11 ,متمهطة 
.(1997) 2 .0ه ,4 .امنا .توزاوط عذاطب"! «تمءمم عا إن لم#ت«صدمل «دومتدتا ممعممسع 


:60 .1450-1725 ,ع1هال5 المعمم متا 7ع00ا1 عا إن كرلعة07 711 .1 ,ممممعؤذ 
.1974 ,ممعمتطعاس1ز 


.”1 غ11 نما «دكدمتاذتاكما مسعطتلتسي] لمة دمسعطتاتييو لعدماهتكمل» .عا ,عاومعط5 


اتلتهعى لاملا بجك1! .كعةاذامط إن عونرعاع5 111 جعم ع5 امعةاذامم .(.لء) عسطع ءالا 
1986 
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كعممل مععلطنقا نما عنما عمققاء الآ عط 4ه عمتلمتطاعظ ؛كتمتصع 2 كلمةى10» .8 ,ستل 
,غ53 :010:0 .6102) إن كاكععا١د|‏ أمءةنذاوط :11 .(.كلة) عتاملكههه1 مصدخ نمه 
.1988 


070 الأها871 بععانه 17 ١‏ تواععوك ننه كعقنتامط جص «اكدععةاة) جه «ع0جدع0© . 
.2000 ,كدعا تزاتدى اتونا عولوطمة©) بعوللطصسه© .تمدع 


:ع«تناوطاء1! .انك 107[ “اوها هذاهجاكساك 11 0ه 0رمع46 71 .© ,وماءاعمزة 
.1990 ,كوعم2 نزاتدوع تمن عمسوطاءل3 


:ع»أواكعصذكةةا .50171011 كه 15800116 111 :كع71ع1| 1070ترهاة «امل .1 ,لولداع0ل510 
.1992 ,صدهااتمعدار 


711 :1 عمساملا .انلعنم11 امعناثاو! 11007 إه ك110مل هده" 371 .© ,ععمدتالة 
.1978 ,كوعع! تواتد علولا عولطادمة©) بعوللطصية© .عءهككامدع8 


أهننارء0© 010 6/10 |110١‏ أمعةاثاوط (كلة) .له ك الدظ .1 ها «عتها5 عطل» . 
.1989 ,كوعمط تراتوب انوا عوللطاسة©) بعوللضطاسة© .ععومم1) 


ركوع؟1 'زانوك لونلا عو ل لطدمة©) عو لاه .كدرم ةدامك !| لماعم50 0ه كعاماك5 .1 ,اممعمعاة 
1979 


0 400715 الأول [07١‏ «اتأدعلمعا :علهاط كادولاكع ععنذامم 116 .5 ,عاعوع دمعلا 
.1995 ,كن لإاتوع اتلولا لمومه1! :خآ/! ,عولفطسة© .أعظا ععومرمء © 


5 .50 ,76 .|70 .1175175 تونع 107 «دععل0 لامالا حعلة لمعم ع15» .11-.ى ,عاموسماة 
.(1997) 


.2004 ,كهعو" تراذوك تونلا وماعع ملظ تمماععملوط ع0 فاممل! »1.41 

.1989 ,ععلعلاناما تدملهم] .مما إن «عمده0ظ [١‏ هاه ا”كتصادت1 .© انقو 

.[1759] 1916 ,ؤوعءظ! «ملمعمها) :ل0:106 .كاد« ةااعى أهرمالة زه :ررمع !11 :11 .ل ,طاتمة 
[1776] 1983 ,كع" لإاذكع لالولا 010560 :0:00 .كدمةاه || إه انام 11 1-33 


له عام عط :مكتلهساط-معل! لمة مكتلدساط لعدمماع؟ ,مكتلساط» .م .1 ,طاتمة 
عمسل) 2 .0م ,38 .|0" .على امعننامم «دعمتلها! بعتامط هذ كمسه 6 عسحوممم 
.(1990 


لوآ عطا مز ومتندموعاما ممعموسظ لمة ومتامكالهطها 0 كعدوسمعئوتط» .ىل .]ا ,طاتمة 
5ه ازاتوع تملا .عممععلمم© لمدممة 185عختا ما لعامعمعم عمدمط درءتاضسمعم. 
.24/09/2003 .علاكهع جوعلا 


.عاأطناصء!! طلكذرا عدا زه تز:«مدمعظا امعةازاوط ع:11 17«مزمكةاهامات) عناكمع 51:01 . 
.2005 ,كوعء2 زاتد كتمنا تعأكعطءمدل! عادعطعمدازا 
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71 عءاعاع5 امعةاناهط معةء نمك إت ات ١”ررماعء2‏ 1711 .كناقطمعهة] .1 لصة .لك بأنصصمة 
.1982 ,«متعمتسصا الكملا بجت1! . «كذاهمأتملاء8 ٠١‏ ككع وما 


.701 له «ااتزاطا 11 0«منهك8 :5141 ع1 0 77015/07714110 3711 .0 ,العكوعروة 
.2004 ,مدالتدعدل! عجدعلدط عليملا بوعل بععاماكعماكودظ 


1١‏ ررآذأك!ءطة«ء1[ /ه61101«لك0! ننه كلانه عالط :ما أكدععةاة©) إه كات«نا ١.‏ .لا ,لمورم5ة 
.1994 ,ددع مدعنا 0 نجائدى اتمنا :مجدعنة) .عرماي 


لتلهلة! توملهما .عكنجم, لهذم|©) +17 أكعغاذامط «عه07© .هومة© .؟ا لمه .© ,علدماءءمة 
.1985 


مقملة نما «عرتاعومىع" اكتمتدع 4 9وعمملويسم8 لومرع8 عتاتامط» .ل ,كعشيو5 
.2004 ,كوعم! تراذاوط تععلحاصسة©) تع نذامط كذ نهدا" .(له) طعتسطاع 1 


0 :0:10:10 .عنماى عدا إن كدمعاطه7 ذا فاته كاكذاه اط ,كع«ككع عم .ا ,معاد 
.2002 ,كوعم! رانو لمنلا 


أمءماكة!! :كعففاوط عاسمفعيص5 .(كله) طاععاكهمما .ا لمة جعاء<1 .ا .5 ,مصمع5 
جانوع تونلا عوللطاصةة) عو لنفطدمةة) .كاكتراهمل ع«اهممم«0©) ١جا‏ كأ هدم اساتاكدا 
.92 ,جومم 


014 أوءدعاعى امعننامم :25 «عمامط) لمومتنهظ 1ه عسونا© عطا و0» .0 ,كمعامعل8 
.(1991) 24 .اولا. زاوم 


:000 ! . كاد ”| عاماك عنامتمم00) نهآ «دومتاعنلمامل» .سحدل! .ل لمة .6 ,ومكاعاة 
.1995 ,عهه5ة 


ا :ع1ها/5 عانمعودهك 0 ذا فته كادعنع ها( ك'دعم10| ,كعنلاوط «متارمطك . 
. 2001 ,كوعءا نإالوك اتول] 010:0 :ل:0:10 . «كتسادم ”| عندلق زه "رساك عله ممم 


.1996 ,كت 1/1171 هاا ,ععلطاصة©) . 17مكذاماعمى «عدلان ١11‏ .0 ,نلعن 
.1997 ,60 ع وماءه1!. الا. الا عارولا و1١‏ .لت 24 .عنوروومعظ .12 .ل ,جا تلعناة 


ددع اتاعمميع! عاتلدكدمدم0 © هذ ومعط] عمرنوع 1 موطلا» .عو ءطعوو1! .>1 مه .6 ,,ععاما5 
. (1994) 12 .01؟ .و ذاه هده انع تدع 00) جعار راتوا تنه اتتع ناه «امورظا 


للائدك اتلدلا :ععمعسها .946-1988 | ماضمااكق عوستادع00) أعغاناوط عمنوء8 .© ,عدملا 
.1989 ,كقكمفق! 1ه جوعرط 


.1501071 امه !! عدا هذ «عددمط! لإ «وأعدأ[/21 :11 :عاملق ء١٠ا‏ زه امع7اء 1 :11 .5 ,عومساة 
.1996 ,كوعء2 'واتدع اتمنا عو لطهت علءملا بوعلد 


.ععاهل © عذاطب ,ععةرم عالدنا عذاطاظ ,كدمه) عذاطيظ .لمقطءء0 .1 لمة .1] ,ممناععاة 
.1994 ,مفللتدمعداة عجدمعلدط علرملا بوعل مه ععاماععمتحدظ 
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اتعاباعلا إلطلممال! علولا مك71 .انع ماع اكذاهاامه) هت «رمء11 136 . ,عيدو 
.1942 ,كوعوط 

لمة ؛اأتلامط .© نما «ممعتمصهة مز كعأعمععى عاالتابمع2] #عستدجع2] لمعنله؟ ى» .© ,)مطلة1 

أعاما©) عا إه كتكتزاهدا اأمعنلقت) 4 :ان ع0 6) لعاف ساملا .(كلت) أمطله1 .> 

.2004 ,ععلعلاناه؟! تهملهمآ .110هكآأمنناعه0©) 010 كمع م١0‏ ,كعأء عع ٠‏ 17610 


عل سمه .ترسمدع) الاعذاد 1 علا ها اا لدعم عذاطب اطعع ماس ..] لمة .لا ,نمه 
.2000 ,كوعم! نزاتوع الملا عولءطصة6 

.اذاه كلامةاتت011) انه كالء عمال[ أماء50 «اتء عمل ذا عم .5 , ممه 
.1998 ,كوعءط نراتئع الملا عولضمطمه© بعولمطموه 

إن دهان 11 .(لت) مدبخ! مهلخ نما «دعممعك5 لمعناتاوط مذ بواتلدمايتل8» .© ,عوابره1 
.1967 ,كتءط! لزانو انملا 010:0 توملهم] .«مالعادامكا لماعمو 


'تاندك الونا ععلفطمة) ععولةطدمةة) .كعءوعء5 مم1 عا مه «رواممعماةط . 


.1985 ,كوعمم 


,كوع؟8 زأذكوع اتنا عع لطاصمة©) عع ل اسه .«مزاهعممم) إن «واذانطنكدمط 11 .11 ,؟مالره1 
1987 
.1993 ,كصذااه)1ءمنة1] :0060مآ .كمع( اعع7لى ج 01:11 :11 .1 ,تعطعنهط1 
.1972 ,متودع] :ج0570 00تكة1] . أمحاتدسدك “مل 11 7معيدا8 .أوتعمامعظ ع1 
:10000 .077171015© 11 هاةالداعه ا #عتقب”| «مسصمده©) ععم 1( .أكتهمامء5 ع1 
.1993 ,ممععطاممع] 
أمناتا 711 نما «ععتائلمط ع«تادمهممهت© ما جمكتلهدمناسانكما لمعومتكتلل» .>1 ,معاء1 
.1999 ..عمها ,وسعاع؟! لمسحمطة نذ23 ,مالة هلط .عءدعاع5 امعفناوط إه مم86 
أمعمماكتة! عاتأدتهممه) مه كاطعتكما :1019 كمماسطنكما 59لل» . 
مم0 .(.كلء) علزإعمعطعكسا طعماء1] لمة تزعوممطدك! كعدمدل نما «كزدترلهمى 
تاذو اتنا ععللطصةة) علولا بجت1! .كعءوءاء5 امنعمك علا «ا كاكتزاهما امعماكقل1 
.203 ,كوعمط 
11١ )©71911[,‏ 5ألكل5 إن «زت«مدمعظا امعقاتاوط 11 تعداوا كدم ناكما 110 . 
,كو لزانو اتونا عولقطدمة) عرولا بجك1! .مهل جه ,كعامالى لعانرلا ذا ,متهاذ8 
.2004 
أ[ «10له نمه 111 كاموممء|! هنجه كعاءجمم 1[1] ,كاعاجماط .(كلة) .لهك .6 ,ومومتممط 1 
. 1991 ,ععة5 تهملهما .ع/نا اماعمو 


0071| إن كاةة«قا 010 عتوما 11 ذكاع |17[ 0ثانه كعادك م111 «ععممء8 . 
.2003 ,كت لإالكع اتنا 010:0 :ل:ه0:1 . «مالمعامع07 إن 1075 


504 


دهنخهل مكمه عطا لمة كممتاءمكمم1 لهما0» .,عمكد! .2 .5 لمة .2 .1 ,ممعصممط1 

كععهل©) اهمها .(كلء) نهمعدم؟ ١1.‏ .ل لمة اعأممع2 .]1 ما «نواموعى !50 6ه 

.19905 عذا مل ععنانامط لم10 ها كعاعءعمهمما .كععااعااهط©) امعتاعممء 11 0جه 
.1989 ,كامه8 وماعمتعع.] تخاط ,ممأعمنمع1 


ككت1!! عتع[حصة] 01 تجاتد نولا تعكعمحمة] .عنم ندرع20) ها جار ادرع20) م17 .5 , معممط1 
.2004 

اماععمةط .عبطا «معاع ]ا ها عنمل اعدمتام اا( زه «معدرم! ع:11 .(.لع) .جع اعمط ,الت 
.5 بكوعع2 نزاتدوع انملا ممأععممط :زلا 


انكدقا :0:10 .990-1992 41 ,كعلماى ا«معمم متا 0214 أعلامه©) ,«م001© . 
1990 ,لأء«ماعداظ 


.عءام©) عذاطب «ه عع «اعمميعم .(له) عااعسكا؟ .© نما «دومناءهكامعظه» .2 ,وموناام1 
.1997 بكوعع2 تزأتوع امنا عمل لطمةت) :ععللطصه0 


العكتمممارء8 .8 .1 نما «دوملهابوع؟! تادازم 0 أعدموممق تإمموععء11 ى» .ل ,عمقه1 
:| .'(اءاع50 ننه :807071 ,عنمل .(كل) 1008 .ل لمة مععصمط1 .2 .2 .ل 
. 1991 ,مقددزة!! متسملا 


عذاط! عا 010 7اكأأهاقاء ةرادا بععذاذامط جعع7©) إن عكذهده,2 ع:11 .] ,«مدوععءه1 
.1999 ,جوع تزاتوء اتنا ععلن2] تومقفوما .عام 


مدو »علمء6 عذا ما معنام! كز ومتطاعدمه5 بواتلمسو6 (م1) 6ه وع«دملدعدط» .ى ,5م1050 
.(2002) 2 .مه ,37 .اهلا .اعذال01) نجه «مذاهعدرمه) «دوعله:5 ]0 عاهلا 


.1951 ,ممصا .لح لعككلة عاعملا بوك1 . كوعءه17 أدات ددع :60) :11 .12 ممسم1 


عءدءاء5 امعمى «طءعمعدعظ >متتامطء8 لمعننامط 4ه كومناهعنامسا ع1» . 
.(1951 عطدوعنءه2]) كدع !ا أنءصلده) ل جمعىع8] 


وماعع م1 توماععءممط .1071| كدمةاسطاكدا| امعتنثامط ملا :وعرماط ١60‏ .© ,كتاعء1 
.2002 ,كوعء2 نزانوع للملا 


«عاك 11 سقءط1 نمه 5هذ1 ,كعتامممههكل1! ,ه كئئزدهت© ععمظاءللا ع15» .0 ,علعمالن1 
.(1961) 5 .أ .اهسمل عأ ممدمعء 


.96 ,5كنةالة عتمممومعظ ]0 عاساتاكما توملهم] .ع«قامالا ع/0! 13 . 


عانال! نوماكه8 .عارتاعء5 انعا نجه عوء|ذ 2 امنعممك زه كعذن«مدرمعظ 31 . 
.1989 ,عتمعلمعم 


.(كلء) عاومعط5 .>1 لمة غلخ .1 نما «عوءاتحوظ لدمنععم5 4ه كعتومومعظ ع15» . 


'تاتوك الونا عع لطاحمةتة) بععللطممة) تردممدمعظا امعتنتاوط ع«طاتووط جره كعظذاعمميءم 
.1990 ,كوعمط 
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 ©077016110115 010‏ [010الماكاه 17 +993 [ 1مصرع! ااعنماكع را 110714 .ىتنا 
.1993 ,كووتلة!! لعاتمنا علولا بجج!! . «مااعسوور”! أمدماتعدجعارا عله وعاا 


.2001 ,عامعطكة توملهما .كعءدعننوءى0) ,كعكدده) ,كددت!1 :كمع م0 .5 ,اعتط1 .مولا 


[0 577101101/ كانه 17 مه «مطاأكتبوءا 17 تعاملك زه «مكمع]! ها كعةاامط مم2 .لا , تامرالا 
,كد11 [الواع اتنا عع نط صمه©) :عع ل تاسمه .250-1600 | ,كعذاذاه! زه عومنهوهما ءلا 
1992 

.1999 ,جوع تزاتوع لالولا «تملعاكصط .عاعمجثاطا طعنب2 4ل .عازفعدس1] .2 لمة .ل ,يعموزلا 


:00 ] .“(علمعا! اننع ن«ترماعتء(1 قنره «#علدء6) ,تعدم10! :11 .(.لع) .له ك .1 ,ممطتممهكوالا 
.1997 ,30015 260 


«كاءءم105م لمة كترع لاوم :19905 عطا هذ اع200: مهددىك6) ع11» .عمكة© .5 لمة .5 ,ؤاماالا 
.(1991) 1 .مه 4 .801 . «مقله مارآ هده «رتاكبالارا 


ما أمدوعاع1 ع8 مه كتوتزلهمة عمنوع؟ :110 #زاكسمضع5 كومتادطناكمآ عمعلة1» .ل ,يعلعملا 
,3 .ألا .كع ةازاوم أماتعممواترعا أعذه|)) «دعءع مهد 60 لمامعدمممتمع اععم انكر 
.(2003) 2 .ممه 


لقدمنندل! عط ,4ه طنمعط عط 6ه كرممعظ8 :كانسنا كاذ كمه ممتامكتلهمها6» .2 ,علولا 


.(كله) عوط .2 .8 لمه عوع8 .5 نما «لعادعععمظ زلنمعء6 عه روممومعظ 
,كت لزالدك انملا لاعمه© توملهم ا .«عذامرزمه©) اهذهان) نمه «جاتوعوة لمد«منملة 
1996 


انن0©) «وعم0 :00لوم] .معةع ما جه لماعدا زه كعةراممعمان!ط اكتاهمدام .ل ,اطوللا 
.1925 ,لإمهمحمه © 


أمعنانامط! «مع تمك «ععمعك5 لمعةاتامط هذ سكتلده تتمطعهظعءط» .© مطمل ,عالطملا 
.(1979) 73 .اول .موأتت ]| ععدوع3 


.1993 ,للعمماعهاةا اتكدظا :ل:0:10 . العا م |( ه “م كااع جا .11 أطعت سمنوللا 
عاعطعءتا! نمطا «دوإتعاممه© لداعه5 عمتعومعط؟ 7مكتمعل110-تووط-ؤووط» .5 ,نزطلوللا 
اناه تععفضطصق) .ورمء18 عمنعناتطملىءط .(كلة) دمتللتاط عممخ فمه ناعمدظ 

.1992 ,كوعمط 


.عع معدم «دممعدوممعطط لعاوا كه كعناتمسحمممه© تإعتامط تومتاعسلوعامل» .ل ,لوالا 
.(1989) 2 .ام 


.1116013 أمعةاذاوط كه كرمةنداء 1 امدمنامنعانا :علأكل0ءفنكما .1 .8 .8 ,عالقلا 
.1993 ,كوعع2 ترأتسع نملا ععلءطدمةت) تععلءطصةع 


01 كتسسانة؟ لمة كعددءءعن5 عطا عمتمتماوظ #عننداة كمعل! مل معطللا» .1 .1 ,طولوللا 
.(2000) 4 .مه ,33 .801 .كع اهنك امعةاناو ع11هممددرم) «دكهعل] عامعطء هط 1 


.1979 ,زعا الآ -وموتللة تخط يعستلهع]] .كعةازام اهادم ةنهندع ام« | ته «ورمع:11 ١1.‏ .عا ,علولا 
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.1 لمة ماعتلمحن! .للا نما «ععتاءاء50 اأمممعتصص]ا نمه كعتهاك ومتندلل» .11 ,رععلوللا 
تاتدك اندلا 015:0 تلووكل:0 7لعارمديخا عط «مكذامصداط اه؟عطنا جه .(.كلء) تلولهم0© 
.2001 ,كوعوط 


١‏ 01 عنهومآ عطا همه ومتتددتلهمهات 4ه عدسمعوز0 ع15» .نوه1؟ .© لمعه .11 ,ممكئندللا 
كه لإتدمممء8] لمعناتامط عط مذ بصدككعععل! أمععمتئمه© عطا عمفعلمع8 يعاتتممع1م 
.(2003) 3 .مه 701.31 .كعنانامط ع توزامع «دكسمطها وعلدا 


.5/016 © عوماترهاط نهآ «ومتاعملماما مة عرداط 6ه عتماك ع15» .عنامه5 ,ومكنوللا 
.1990 ,موعلا توملهم1 


66707 .(.كلء) عاتللا عممة لمة ععدند5 ععلنلة نمآ «دمكتمتمت! عنلدعمدمع؟» . 
.1992 ,العمماعهاقا :ه01 .يم عنامعءصاظ 0ه 


لق القلمم؟ نولعالا نما جوع ع0 مه تعاماد عطا لمة «كتمتمعآ ,علمء6» .0 ,معارولا 
,ععلعلادها! توملهما .عنملك ع( همه عامط ,عد6 .(كلت) «عابرولا همنعءهء© 
1998 


010 االء 0171 7آ17ك] 011 ا«مأككتةسد«ه) 0[ج0[آ ع( إن ارمع !| :عمن1 مه :0 .5 للا 
.97 ,كوعءوط اند للهلا ل:ول:0 بلوول:0 .ادع ورمماعموم 


, لإعأع ولك ةا .«يوماماع50 ع«اماء7جعارا إن عاا/0 ذأ :جافلعم3 نجه «رت«وادمعظ .1 ,ععللا 
.[1925] 1978 ,جوع هتمه أله 6ه نواتدع علدنا تمع 


إالا ,عه توسععومه© كه ومنامكتممع0 لمماكنله!ا عط1» .المطددل؟ .لآ لمه .8 ,أكعوماء لا 
أمعناتاوط زه ام«صسول «دواءعامقا! كة لن2تممع0 امم ععة ,كدما ععانا ,وسطواونعء.] 
.(1988) 96 .أ0ى .ثراممدمع8 


أعذاء8 لعممطد :عمعل! ,ه عام عطا مه ع«تاععموءط عوامط لمدمتاهع ه» . 
6014 ع انام «ومشتهوعممه©) لقدمتامهمعاما لمة ,لزأمعاعك 50 عاماد ,كمعندر8 
.(1995) 4 .مم ,23 .أن نراء 30 


002 [ز ز | ز ز ز ا :00 
.1998 ,كوعمط بإتاوط تعولمطدمو 

7[ الع0ه8 كذروةالةاأاكازا عذاكع 10 جاتلع 871/1 :'(1«مرمعظ أهذاها© «١ ١١‏ كعاهلق . 

.2003 بكوعءط تاتوع انملا عولءطمةت) بعولءطمد0 


كممتاداء1 لمومتتقمعاما هذ معاطم عتسلعبض1كامعهةى عطك1» .علممهلم ,العلا 
.(1987) 3 .مه , 41 .ا0؟ .درو أامعةنرمعو07) أهنرمناهنترعاذرا جد معط 1 


عع للطصسة) نعو لطصمة .تورمء 11 كدوذلهاع؟! أعارمةاهنجعام| إن «ررمء:171 اماعمد . 
.1999 ,كوعع2 نزانوع الملا 


أهءاماكةاآ 4ثنه عكسمامعكلط ع«تلهبملاا :ه10 ع1 كه اتعادم© م11 .11 ,عانطللا 
.1987 ,ودعو تواتك طتمنا كمكام10] كصحاول :ع»محدمتالهظا .«م1امادعكعرمء ل 
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.«ا«كل» امع “ع0 111 :كعآلتاوط ع«قاهتعما«0©) 14انه «اكةاهرمم07© .ل .11 ,هلمدللا 
.1996 ,عمعقط؟ .1 .11 :لال( علممصمة 


,كوت عنع1”1 عاعملا بجع]! . #كنامنامهم) زه كادمةاناكدرا عت«مومعى 71:2 .0 ,ومعحصهة اللا 
.1965 


© غه معلاتع طععءم5 « 'مستمد 11111 بوعل عطا مز عمتمع5 ابو عط1» .2 ,ممعاتللا 
.05/05/1999 .وملوم] .انوع نملا 


.1958 , لاع مماعهاقا ,015:0 .كدرمةامعناكع 1[ أمعاء«امعه|ف :2 .آ , متعأكمعع ةللا 


.'(اءأع50 0ه ى امم «كعتاتاوط ,0 تومعط] أكنمدلط عطا مز كومتاءععا بوعل .ى ,علامللا 
.(1974) 2 .0م 4 .ام 


.الكأأهاامه©) عاها إه كدروذاء01ه07©) امعنتاوط :وه ن«تاتوعنا إه كاتصنا 11 . 
.97 ,كودع" عمم"! تامملا بسعل3 


ما ومتتممتل,ه-0© لإعناوط تعمامع) عطا ده عمتدىع 01 0» .لمدحزد1]1 .ل امه .لا ,أطعمللا 

7111 .لله) كعلمط8 .للا .ى .1 نما «كعء«تابهعء ع,ه0© ممعممس8 عزو 

عباماكعستكهقا .كاالكه110هاءع!1 فاه كعامغا عا«توهط© :2 .ا0/ لاع نصددك 60 اكذا8:1 
.2000 ,مدااتدوعدل! عجدولدط علمملا جعلز لمة 


كذ ١101اناأوتء]1‏ 111/0771161101 ع1 11018 :إاتتواء 508 إن االعةال116 71 .8 .ألا ,ممنكمللا 
.1992 ,عوماقت5 وعامها© علولا بجيل! .امه ظا :0 جنر ه/كاه 1 


عمقو لمع لاط !عه علصهطل1 0 بلالا 


كعاكتزك-لهب1 عطا 4ه عمدونانت 4 :ععدتمدك! برممهطمنا عطا لدمبء8» .11 .1 ,عسملا 
زترترهادنا 11 :«متسامع8 ممه «عممه!! .(لت) اأمعويدذ دتليآ :مآ «دنومعط1 
. 1981 ,كنم" مادا :«0000.] ١‏ ««كتستضجع | جه «كتدبهاط و عومتجهاا 


«دعلدوطعتاطسظ عم عمتعتوهاوطاردع2 تكلمه8 لمطعمتمنده عمتلمعيظه» .0 ,معصاملا 
أهمذها© 0جه «ع0لدع6 .(كلء) مدترمس؟ ومددزك عممة لمة لممطءعدل1ا عممدمدلا نما 
.2000 ,ععلعلدها عامولا بدا( لمة حمقدم] .عاتسعسوععع_ر 


ع0 كممتادتامدا تعامدء؟ ممتلمطجععللآ عطا 06 كتالام عمتوهععل عطل» .لا .)1( ,عطعم2 

اعتمسعدع .18 لقة بتممعدوم8 .1( .ل نما «ءممممع امع لمة ععلءه لمممتامدعاما 

.كعذازاوط هام16ا جا ععجعدلة) همه «عل07 ملع د60 ننه انتم عع م60 .(كلع) 
.1992 ,كوعء2 نزاتدع الملا عوللطمهة) :عو للءطمسده0 


اماع50 - ومتنلهااعاكمه لمومتندل! )وم كنطا هذ علما5 عط1» ,اعدطءةل1! ,ص2 
لا ,كرعرره! ع11071 منع ل «دععءممدع ه00 اأععلتالسكة نمه ممتنددلهدمق همعطم 
.(1999) 99/35 


«طاههمن كه كعلرماءءزه1 لعامم؟. زالمعممكنة! عنمعة كممتاتطتاكما /1108» .ل ,مممدوو2 
.(1994) 1 .مه 3 .أ0؟ .ععنبمء) عامرمصجم) ننه امأتاكاكنرا 
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فهرس عام 


3 


آسيا: 349 
آشليء ريتشارد: 301-300 


آوتشورن» جويس: 246 

آيزنستاين» زيلا: 227: 235 

الاتحاد الأوروبي: 21, 85: 101-100 
05 111. 164. 190 242: 
2245 248. 319 341 352 
355 358) 365-364. 371- 
2 374 385 394-393 
4 448 457 

الاتحاد السوفياتي: 323 

اتحاد الموظفين السويديين: 329 

الاتحاد النقدي الأوروبي: 206 324 

اتفاقات الحوكمة: 329 

اتفاقية كيوتو: 2373 455 

الإثنية: 341 2381360 458-457 

الاجتماعيون الديمقراطيون الألمان: 205 

الاجتماعيون الديمقراطيون السويديون: 
206 

الإجماع: 64-63: 66: 68 

الإجماع الديمقراطي الاجتماعي: 152 

الإجماع اللاإرادي: 133 

الأجهزة الإدارية الحكومية: 228, 295» 
300 


الأجهزة الإدارية الهرمية: 403 

الأجور: 280 

الأحادية: 57-55 37374 

الاحتجاج السياسي: 62 

الاحتكار: 158 162-160 ٠171164‏ 
016+ظ 

الأحزاب السياسية: 87. 156. 165» 
3640 

الأحزاب السياسية الأوروبية الغربية: 89 

الأحزاب الفاشية: 298 

الاختراق المتنامي: 351 

الاختيار العقلاتي: 2183 192-189» 
0198195 2268 

إخفاق الدولة: 46. 153 162-160» 
171-060 

إخفاق السوق: 3 158 161-160» 
1164 

إخفاق السياسة: 206 

الأخلاق: 288 423 

الأخلاق التقليدية: 291 

الأخلاق العامة: 269: 436 

٠141 137-136 2.130 ,120 الأداتية:‎ 
266 

الأداتيون: 120 

إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات 
المتحدة: 416 

إدارة الاقتصاد: 308 
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الإدارة الاقتصادية المستقرة: 86 

إدارة البيئة الحضرية: 307 

الإدارة الحديثة للموارد: 260 

الإدارة العامة: 53 86» 292: 394 

الإدارة المحلية: 111-110 

أدب المجتمع المتعدد: 69 

أدلي إ.: 100 

الإدماج: 295 

الإرادة الفاعلة: 137-136» 139 141- 
2 146., 184-183. 190 
6 201,. 208. 213: 231: 
41 247. 300. 307 315 
0 444 453 

الأرجحية: 441-440 

الأرستقراطية الإنكليزية: 93 

الإرهاب: 304 

أروء كينيث: 158: 160 

الازدهار الاقتصادي: 157 

الأزمات الاجتماعية: 144 

الأزمات الاقتصادية: 206 

الأزمات البيثية: 145-144 255: 264 

الأزمات السياسية: 144 

الأزمة الإيكولوجية العالمية: 144, 253» 
266 

إسبانيا: 30 331, 372 408: 419 

الاستبداديون الإيكولوجيون: 266 

الاستثمار: 322:319-317 

الاستثمارات الأجنبية: 318 

الاستخبارات: 71 

الاستدامة: 279-278 

الاستدامة الإيكولوجية: 272 

الاستدامة الناشئة: 278 

الاستراتيجيا السوسيولوجية: 134 

استراتيجيات الحكم: 42 

الاستراتيجيات الحكومية: 326 

الاستراتيجيات الديمقراطية: 34 

الاستراتيجيات السياسية: 142 


الاستراتيجيات المجتمعية: 326 

أستراليا: 228, 240. 332, 336-335: 
آ+ق 382 385 402 405 
43418 

الاستقلال المؤسساتي: 363-362» 
366-65 

الاستقلالية: 6242 431 435 

الاستمرارية الوضعية البنائية: 206 

الاستنباطيون: 123 

الاستهلاك: 2159 2165 253: 256 

الأسطورة البرجوازية للدولة: 136 

الأسواق الأوروبية: 163 

الأسواق التنافسية: 157 

الأسواق الدولية: 340: 387 

الأسواق الرأسمالية: 165 301 

الأسواق العالمية: 111» 322.257 

الأسواق غير المثالية: 160 

الأسواق المالية: 156: 173» 328: 335 

الأسواق المعقدة: 403 

الاشتراكية: 206 280 

الاشتراكيون: 269 

الإصلاح الإداري: 381: 385 

إصلاح دولة الرفاهية: 331 

الإصلاحات الإيكولوجية: 271 

الإصلاحات الرأسمالية: 141 

الإصلاحات المؤسساتية الإقليمية: 385 

الاضطرابات الطبقية: 96 

الاضطهاد: 241 

الاضطهاد الطبقي: 227 

الاضطهاد الطبقي الجنسي: 235 

الأطروحة الافتكارية: 315 

الأطروحة التشكيكية: 315 

أطروحة العولمة المعقدة: 315 

أطروحة العولمية الفائقة: 317-315 

الأطروحة المؤسساتية الجديدة: 315 

إعادة الإنتاج: 226: 265 
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إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية الرأسمالية: 130» 138 

إعادة إنتاج القوة العاملة: 226 

إعادة توزيع الثروة: 3326269 

إعادة الهيكلة التاتشرية: 126 

الإعانات المالية: 162 

اعتلال الحداثة الروحي: 253 

الاعتماد الاقتصادي المتبادل: 350 

الأعراف: 172. 176 201-200 207»: 
212 

الأعراف الاجتماعية: 279 

الأعراف الإيكولوجية: 279 

الأعراف البطريركية: 235 

الأعراف الثقافية: 201 212 

الأعراف الدولية: 208 

الأعراف غير الرسمية: 293 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 290 


أغنيوء جون: 303 

الأفراد: 32 45 57-56 224 77 698 
8 ؛» 136. 157. 161-160» 
7» 187. [191:. 195:؛ 199- 
1 210-209 266: 269 
6 289-288 292 2294 
298-7. 306 354 0359 


436:381:369-7 


الاقتراع السري: 167 

الاقتصاد: 24 49 86, 97 108 117» 
125 162 6166-165 64171 
6 178 238. 260: 264: 
0 272. 297. 319. 333 
8 341 349 352-351 
453:389-58 

الاقتصاد الأوروبي: 30 

الاقتصاد الحر: 158 


اقتصاد الخدمات المعولم: 2143 

الاقتصاد الدانماركي: 330-329 

الاقتصاد الدولي: 318, 328-327 

الاقتصاد الرأسمالي: 125» 140 

اقتصاد الرفاهية: 158 2161-160 164 

اقتصاد السوق: 85: 197 

الاقتصاد السويدي: 328 

الاقتصاد السياسي: 157 193» 281 

الاقتصاد السياسي للإيكولوجيا: 145 

الاقتصاد السياسي الدولي: 366 

الاقتصاد السياسي المعقد: 281 

الاقتصاد العالمي: 268 319-317» 
1 350 449 

الاقتصاد العالمي الرأسمالي المعولم: 281 

الاقتصاد الكينزي: 166-165 

الاقتصاد المحلي: 449 

الاقتصاد المعولم: 318 

الاقتصاد النقدي: 206 

الاقتصاد الهولندي: 330 

الاقتصاد الوطني: 125. 318»: 
49 351-350 

اقتصادات السوق المفتوحة: 373 

الاقتصادات السوقية الليبرالية: 197 

الاقتصادات السوقية المنسقة: 197 

الاقتصادات السياسية الألمانية: 206 

الاقتصادات السياسية البريطانية: 206 

الاقتصادات السياسية الفرنسية: 206 

الاقتصادات المتقدمة: 296 

الإقصاء: 295 310301 

الإقصاء الاجتماعي: 268 

الأقلمة: 2325 327 

الأقليات: 275 


247 


الأقليات الدينية: 289: 456 
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إقليم توسكانا: 73 
الإكراه: 452 
إكنبيري» غيلفورد جون: 28 


إكيرسليء روبين: 258. 271-270: 
4 278-276 280 


ألتفاتر إ.: 125 

ألتوسيرء لوي: 128 

إلكين» ستيفن: 110-109 

الألمان: 123 

ألمانيا: 166 169 197 202, 274» 
0 358 372 402.: 408 
419 

أن جوديث: 232:41 

إلياسون؛ منى: 233 

الإمبراطورية الرومانية: 30 

الإمبيريقية الإنكليزية: 54 

الأمة: 306 458-457 

الأمم المتحدة: 245, 258, 458 

- مجلس الأمن: 372 

الأمن: 264 266 

الأمن الشخصي: 302 

أميركا: 260 65 153-151. 165» 
174-3. 2226199 

- ينظر أيضًا الولايات المتحدة الأميركية 

أميركا الشمالية: 160» 318 349: 351» 
402 

أميركا اللاتينية: 349 

أميركا الوسطى: 29 

الأميركيون: 151 

الأميركيون الأوائل: 61 

الإنتاج: 159 265 

الإنتاج الرأسمالي: 296 

الإنتاج الزراعي: 28 

الانتخابات الدورية: 265 

الانتخابات العامة: 421 

الانتقال الديمقراطي: 2190 203 


الانتقال من الحكومة إلى الحوكمة: 249 
449 

الانحلال الإيكولوجي: 257: 261-260 

أنطولوجيا الدولة: 27 

انعدام الكفاءة: 162 

انعدام الكفاءة الاقتصادية: 162 

انعدام كفاءة الدولة: 454 

انعدام المساواة: 222, 270-268 340 
440 

انعدام المساواة الاجتماعية: 84 2240 
268 

انعدام المساواة الاقتصادية: 84 268 

انعدام المساواة البنيوي: 73 

أنعدام المساواة الجندرية: 225 

انعدام المساواة السياسية: 84 

الانعطاف التاريخي: 445 

الانعطاف الثقافي: 445 

إنغلزء فريدريك: 89. 117, 119 121- 
130-129:81273-2 

الإنفاق: 165. 170 

الإنفاق الاجتماعي: 330 337 

إنفاق الاسترضاء: 167 

الإنفاق الحكومي: 321:170-169 

الإنفاق السياسي: 155 164-162 174 

الإنفاق العام: 2166 424 

الإنفاق العام الضثيل: 165 

الإنفاق العام الكبير: 165 

الانفتاح الاقتصادي: 194 

الانقسامات الإثنية: 84 

الانقسامات الاجتماعية: 448 

الانقسامات الجنسية: 237 

الانقسامات الدينية: 84 

الانقسامات الطبقية: 237 

الانقسامات القومية: 84 

انكفاء الدولة: 348, 352 356-355» 
0 368-67 
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إنكلترا: 112:30 
- ينظر أيضًا بريطانيا؛ المملكة المتحدة 
الإنكليز: 55 
اج: 96 9 296 
أنماط التفكير التعددي: 53 
أنماط السلوك التقليدية: 422 
أنماط العقلية المشتركة: 204 
الأنماط الكلية: 201 
الأنموذج الإقصائي: 94 
الأنموذج البرلماني البريطاني: 405 
أنموذج التعددية الأميركي: 66 
أنموذج الحوكمة التعددي الليبرالي: 383 
الأنموذج الديمقراطي الليبرالي: 112 
الأنموذج الرأسمالي الاجتماعي: 280 
الأنموذج الليبرالي: 222 
الأنموذج الماركسي: 281 
أوبراين» ر.: 316 
أورلوف» آن شولا: 240: 246 
أورويا: 32, 55, 23, 190. 199 259» 


8 321. 323غ, 326غ, 2331 
33 340-339. 2347 2349 
51ق3, 355., 374-371غ» 2379 


1 5--427:421:403 
أوروبا الحديثة: 289 
أوروبا الغربية: 30-29: 352:67 
أوفولس»ء و.: 166 
أوفي» كلاوس: 121-2065 
أوكونورء جوليا: 240 246 
أوكين» سوزان مولر: 222 
أولسنء يوهان: 199 
أوليري؛ ب.: 27: 36 
أوهايو: 164 
أوهماي. كينيشي: 317-16 
اثتلاف الراغبين: 297 
الائتلافات الاستطرادية: 210 
الاثتلافات السياسية: 197 


اثتلافات المناصرة: 210 
الأيديولوجيا: 296 
أيديولوجيا الأسرة: 226 
أيديولوجيا حياد الدولة البرجوازية: 136 
الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة: 341 
الأيديولوجيات التسوية مابعد البنيوية: 233 
الأيديولوجيات الوطنية: 269 
إيرلندا: 6011+> 
إيطاليا: 90, 166 2169 412 419 
إيفائز» بيتر: 95 
إيفائزء مارك: 45-44 441:81 
الإيكولوجيا: 261-260 272. 276- 
2137 
الإيكولوجيون: 262-261 
إيميرغوتء إلين: 197 
عي 
باترسون. ماثيو: 251247 
باراتزء م.: 63 
باري» جون: 251:47 
باريتء ميشيل: 227 
باريتوء فيلفريدو: 90-87 
باكراك ب.: 63 
باومان» زيغمونت: 256 
بايغهوت. والتر: 60 
البراغماتية الأميركية: 54 
البرامج الاقتصادية: 74 
برامج الرعاية الاجتماعية: 74-73 
براون» غوردن: 156-155 
براون» ويندي: 235 
البرتغال: 331: 416 
البرجوازية: 119. 129» 131. 133- 
4 227626 
البرلمان الأوروبي: 190 
البرلمان الفرنسي: 422 
برنامج الأمم المتحدة للبيثة: 258 
بروتوكول الأسلحة البيولوجية: 373 
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البروليتاريا: 89. 129» 132» 134 

بريسكينء ليندا: 233 

بريطانيا: 58-57 62:60 64: 668-66 
15212695552 
166-165 6.174 194. 197 
5 240. 275. 340. 381 
8 424419 427 454 

- ينظر أيضًا إنكلترا؛ المملكة المتحدة 

برينان» جيفري: 176-175 

البطريركية: 224-223. 227. 233» 
4426236-35 

البطريركية الرأسمالية: 227 

بلاد ما بين النهرين: 29-28 


البلاط: 104-103 

بلايث» مارك: 204 206. 209 338 
بلدية فاروم: 423 

بلوك ف.: 45 118 141-139 446 


351 2 


البنائيون: 200 208-207 

بنتلي» آرثر: 59: 63 467 185 

بنسلفانيا: 164 

بنسونء جاي كينيث: 106 

بنك الاحتياط الفدرالي: 156 

بنك الاستثمار الأوروبي: 416 

بنك إنكلترا: 2156 2428 454 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: 
412-41 

البنك الدولي: 411:85 414: 416 

البنك المركزي الأوروبي: 387: 416 

البنى الاجتماعية: 290. 334 

البنى الأسترالية: 

البنى الاقتصادية: 97 

البنى الاقتصادية العالمية: 45: 85 

البنى البطريركية: 220, 230 


البنى التاريخية: 197-196, 199.؛ 205» 
212 
البنى التشاركية: 333-31 


البنى الحاكمة: 197 

البنى الحكومية: 6 244 

البنى الحكومية التقليدية: 417 

بنى الدولة: 394 

بنى الدولة الجديدة: 426 

بنى الدولة المعقدة: 437 

بنى الدولة المناظرة: 402 

البنى السياسية: 45 95؛. 109؛. 290» 
2334 

البنى الطبقية: 97-96 

البنى الفدرالية: 335 

بنى المجتمع البطريركية: 238 


بنى | الرأسمالية: 238 


0 التعددية: 26 4 
بنى المساءلة القلينية: 423 


المساملة مسح المركدة 426 
البنى المؤسساتية: 109 195-194» 
2031 
البنى المؤسساتية الاقتصادية: 326 
البنى المؤسساتية التاريخية للرأسمالية: 


204 
البنى المؤسساتية التشاركية: 194 
البنى المؤسساتية السياسية: 85: 326 


146:1426139-138 : 

بنية التحتية الاجتماعية: 243 

البنيوية: 39-38 45, 136 146 238 
البنيويون الألتوسيريون: 128 

بوتنام» رويرت: 62» 75-72 

بوتومورء توم: 84 

بودان» جان: 32 

بوربون (عائلة): 30 
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يورنهام؛ جيمس: 90 428 

بوش (الابن)» جورج: 164. 297 

بوشنان» جيمس: 152» 165» 170 178» 
358 

بوفايرد» ت.: 412 

بوكشين» موراي: 2 26» 267 

بولانتزاسء نيكوس: 117» 122» 135- 
6 1426139-13 


بولاني» كارل: 368 

بولبيت» جيم: 104-103 

بولر» جيم: 103» 428 

بوليت» كريستوفر: 404 406: 430 

البيان الشيوعي: 290 

البيت الأبييض: 60 

بيترزء براينارد غاي: 49 377: 409: 449 

بيترسون. م. أ.: 67 

بيرسء روجر: 112 

بيرسون. بول: 194, 198-197 

بيرمن: شيري: :205 

البيرو: 29 

البيروقراطيات الحكومية: 2170 293 

البيروقراطيات المتجردة: 256 

البيروقراطية: 87: 392 

بيغ» أليكس: 282-281 

بيفيرء مارك: 293 

بيفين» ف. إ.: 456 

بيكون» فرانسيس: 260 

بييره جون: 49. 20, 377: 409 449 
ست 

تاتشرء مارغريت: 40 68 0103 151- 

2 6*6 65 ظ2 

التاتشرية: 40, 104-103» 381.333 

التاريخ الدولي: 300 

تاريخ الفكر النخبوي: 90 

التاريخ القديم: 98 

تأكل الدولة: 368 


تأكل سلطة الحكومة: 368 

تالبوت» سي.: 404 406 

تالوك غوردن: 155» 164-163. 178» 
358 

تايلور» سي.: 264 

تايلورء روزماري: 196 

التبادل الاجتماعي: 282 

التبصر الاقتصادي: 86 

التجارة: 319-317 

التجارة الدولية: 291 

التجانس الاجتماعي: 92 

تجويف الدولة: 342 379 386. 2434 
48 453 

التحديث الاقتصادي: 229 

التحديث الإيكولوجي: 265 273-270: 
281:279:276-5 

التحديث الإيكولوجي الإصلاحي: 280 

التحديث الإيكولوجي الانعكاسي: 272- 
233 

التحرر: 294 

التحرر الاقتصادي: 334 455 

التحرر البشري: 129 

التحرر السياسي: 129 

تحرير السوق: 259 

تحرير المرأة: 225-224 

التحقيق الأكتواري: 306 

التحكم في السلطة: 89 

التحليل الاجتماعي: 24 

التحليل الاقتصادي: 24 

التحليل التاريخي: 212 

التحليل التعددي: 53 

تحليل الدولة: 287 

التحليل السياسي: 24-23., 44. 46 250 
183 188. 0.198 215. 2232 
6 298 304 309 

التحليل السياسي الليبرالي: 306 

التحليل الماركسي: 186 
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التحليل المؤسساتي: 188» 392 

التحليل المؤسساتي التاريخي: 392 

التحليل المؤسساتي السوسيولوجي: 212 

التحليل النسوي: 223 

التحول الاجتماعي: 131 

التحول الاجتماعي التقدمي: 123 

التحول من الحكومة إلى الحوكمة: 403» 
409 

التحولات الاجتماعية الاقتصادية: 97-96 

التحويل (التحول): 197-196 

التخضير: 270 

تخضير الدولة: 265» 276 

التدخل المنظم: 365 

التدويل: 2043 351 

تدويل الأسواق المالية: 85 

تدويل رأس المال: 145 

تدويل العلاقات الاقتصادية: 328 

تدويل الفضاءات الاقتصادية الوطنية: 351 

التدويل المحلي: 351 

التراكم الرأسمالي: 145 

الترقيد: 197-196 

ترومان» ديفيد: 59 

التسليع: 291 

تسنيد البيئة الدولية: 302 

التسوية الإثنية: 282 

التشاركية: 332 

التشاركية التنافسية: 332 

التشاركية الديمقراطية الاجتماعية: 322 

التشاركية القديمة: 332 

التشاركية المعاصرة: 332 

التشديد التعددي الكلاسيكي: 59 

التشريع: 63 

التشريع التحكمي: 34 

تشريعات السياسات الحضرية في المملكة 
المتحدة وأميركا: 412 

التشكيكيون: 319-317: 325-322 


التشكيلات الاجتماعية: 296 

التصور التاتشري للدولة: 58 

التصور التعددي التقليدي للدولة: 65 

التصورات الراديكالية للدولة: 65 

التصورات الماركسية للدولة: 65 

التصويت البسيط: 168 

التصويت النفعي: 176 

التعددية: 038 244 54-53 59-57» 
64-1 466 2:68 7ت 075-74 
29-8 87 931 441-239 
446-13 448 

التعددية الأميركية: 44 34 57. 259 
62-1 66 736670-68 

التعددية الإنكليزية: 56 

التعددية البيثية: 276 

220214: ١ التعددية‎ 

-75 69 54-53 44 : 


457 8 

التعددية الجديدة: 64 442 

التعددية الحديثة: 446 448 

التعددية الراديكالية: 75 

التعددية السياسية: 88 

التعددية السياسية الإمبيريقية: 59 

التعددية الفرنسية: 69 

التعددية الكلاسيكية: 25. 2108 442 

التعددية المحورية: 55 

تعدديو ما بعد الحرب: 62 

التعدديون: 56-55, 61-60 69 71- 
4 6728-77 932-91 وق 2234 
7 إجف4 4-443بج4 446 

التعدديون الأميركيون: 62:57-56) 69- 
7299-1 

التعدديون الإنكليز: 57-55» 61. 69 
7299-1 

التعدديون الأوائل: 61 7165 

التعدديون التقليديون: 75-74 

التعدديون الثقافيون: 76 78 
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التعدديون الجدد: 34: 5 66-6» 78 85 

التعدديون القريبو العهد: 99 

التعدديون الكلاسيكيون: 65 

التعدديون المعاصرون: 59 

التعقيد: 417 427: 436 

التعولم: 320 

التغير الاقتصادي النافع إيكولوجيًا: 273 

التغير التكنولوجي: 279 

التغير البيئي: 394 

التغير الثوري: 87 

التغير المؤسساتي: 197: 242 

التغيرات الاجتماعية: 48: 64 84: 142» 
0 273. 282-281. 323 
6 234 

التغيرات الاقتصادية: 48 273. 293» 
3 353+ظ1+ظ 

التغيرات التاريخية: 287 

التغيرات الثقافية: 293 

التغيرات الراديكالية: 363 

التغيرات السياسية: 48» 142. 195» 
ا اا ل ل يك 

التغيرات العالمية: 293 

التغيرات المؤسساتية: 248, 392 

التغيرات المؤسساتية المعقدة: 242 

التغيير الاجتماعي الإيجابي: 228: 238 

التغيير الاجتماعي الراديكالي: 280 

التفسيريون: 292 

التفكير النقدي: 292 

التفكيك مابعد البنيوي: 232 

التفريض: 87. 407 411 413 2448 
455-4 

التقاليد: 288 299 

التقاليد التحليلية: 16 

التقاليد التشاركية الأوروبية القارية: 272 

التقاليد الغربية: 288 

التقاليد النظرية: 16 


التقديمات الاجتماعية الكينزية الحكومية: 
352 

التقسيم: 420 

التقسيم الجنسي للعمالة: 235 

التقسيم المؤسساتي: 421:62 

التقليد التعددي: 67-66) 69) 27 366 

التقليد الليبرالي: 366 

التقليد المؤسساتي التاريخي: 211209 

التقليد المؤسساتي السوسيولوجي: 207» 
2109 

التكامل: 242 

التكامل الاستراتيجي: 419 

التكامل الاقتصادي: 372 

التكامل الأوروبي: 337 

التكامل المالي: 43 

التكديس: 263 279 

التكديس الرأسمالي: 144 

التكنولوجيا: 265-264. 279. 305» 
372:309-8 

تكنولوجيا المعلومات: 424 

التكوين الجنسي الهرمي: 227 

التمثيا السياسي: 131 

التمثيل الفردي غير المباشر: 58 

التمثيلات الجمعية: 208-207 

التمكين: 283: 386 

التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة: 
230 

التموضع السياقي التاريخي: 37 

التموضع السياقي المؤسسي: 37 

التموضع السياقي الهيكلي: 37 

التمييز: 240 

التمييز العرقي: 73 

التنشئة الاجتماعية: 65 

التنظيم الاجتماعي: 56 

التنظيم الاقتصادي: 23: 126 

التنظيم الجمعي: 22 77 

التنظيم الخاص: 56 
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ليم الذاتي: 75 
8 : 3666354 


التنمية: 23 228 269: 427 

التنمية الاقتصادية: 24-23, 86 6110 
2723-2 228-277 385 
012+ 

التنمية الاقتصادية غير المستدامة: 269 

التنمية غير المستدامة: 47 

التنمية المستدامة: 254 

التنمية النوعية: 273 

التنوير: 289 

التنوير الأوروبي 


توازن القورى: 300 
التوجيه: 386: 388 
تورغيرسونء د.: 261 
تورفينغ» ج.: 298 


توزيع السلطة: 9128 

توطين العولمة: 351 

تومبسون» ج.: 318-317: 326-325: 
332-8غ. 334غ: 337. 340 
451 

تيار الليبراليين: 222 

تيلي؛ تشارلز: 34 

تيواثايل» جيرويد أو.: 303 

تيودور (عائلة): 30 

للق 

ثقافات الفوضى: 278 

الثقافات المتنورة: 291 

الثقافة السياسية: 275 

الثقافة الغربية: 287 

الثورات الاجتماعية: 96 

ثورة السلوكيين: 46» 187 

الثورة العلمية: 260 


ثيلين» كاثلين: 196 

جاكء مارتن: 103 

الجامعة الكاثوليكية في لوفين: 431 

جامعة يال: 273 

جائزة نوبل: 152 

جدار برلين: 202 

جزيرة صقلية: 73 

668-66 .64 )61-55 .49 الجماعات:‎ 
٠106 98 94 83 28-76 2 
354 349 347 308 8 
207 

الجماعات الإثنية: 276 458 

الجماعات الاجتماعية: 111:25-4 

جماعات الأقليات: 277: 457 

الجماعات البيئية: 260 

الجماعات الخاصة: 57 

الجماعات السياسية: 293 

جماعات الضغط: 53. 66. 668 26» 
356132+ظ 

الجماعات العامة: 57 

الجماعات القومية: 76 

الجماعات المتعددة: 57 

جماعات المصلحة: 64 67: 91 185» 
71 + 44 443 446 

الجماعات المهاجرة: 77 

الجماعات المهنية العابرة الحدود الوطنية: 
458 

الجماعات الوطنية: 361 

الجماعة الاقتصادية المهيمئة: 89 

الجماعة البريطانية: 66 

جماعة المواطنين: 

جماعة الوجدان: 360-357 

الجماهير: 84 87: 132, 306 

الجمعيات المحلية: 73 

جمهورية إيران الإسلامية: 298 
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٠228 .225 :223 :»220 19 الجندر:‎ 
:244-241 .234 .231-0 
44 1 

الجنسانية: 225, 227» 233: 3416305 

جنوب شرق آسيا: 303 

جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية: 349 

الجهاز الإداري العام: 391-389: 397: 
4702 

الجهاز الحكومي: 257 

جهاز الدولة: 135 138-137 140 

الجهاز القمعي: 131119 133 

الجهاز المؤسساتي: 5 

جوردان» ج.: 54: 68-67 

جيسوبء بوب: 37: 221:45 99: 62118 
127-86 141 143-142 
146-145 441 446 

جينينغز» آيفور: 60 62 

الجيوبوليتيكا: 85 97, 254 3116303 


الحاكمية: 263 282 309307 

الحاكمية البيئية: 265 

الحتمية: 441.238 

الحتمية الاقتصادية: 91: 210 

الحتمية التاريخية: 210 

الحتمية الثقافية: 210 

الحداثة: 31 254» 256. 267»؛ ٠269‏ 
210210051 

الحرب الباردة: 303, 347 

حرب الثلاثين عامًا في أورويا: 379 

الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
7 350631759 

الحرب العالمية الثانية (1945-1939): 
0 5318 48535 

الحرب على الإرهاب: 297 

حرب فيتنام: 63-62 

حرب كل فرد ضد الكل: 128 

الحركات الإثنية: 360 


الحركات الاجتماعية: 35 25-74» 


29 335 
الحركات الأيديولوجية: 97 


الحركات السياسية: 301 
الحركات المحلية: 360 
الحركات التسائي 
حركة الاستثمار: 218 
حركة البضائع: 316 
الحركة ١‏ 71 2783:2753 
حركة التجارة: 318 
الحركة التعددية البريطانية: 57 
حركة الحقوق المدنية: 63-62 
حركة الخدمات: 352 
حركة الدفاع عن البيئة: 254 
حركة رؤوس الأموال: 43 122. ٠144‏ 
32306 
حركة السلع: 352 
حركة العدالة الاجتماعية: 258 
حركة العمالة: 316 
حركة المثليين: 63 
الحركة المناهضة للعولمة: 341 
الحركة النسوية: 27, 47-46 63) 117» 
222-9. 2226 2232-2331 
4 236 243 2246 248 
- الاسكندنافية: 2221 230-229» 
239 
- الاشتراكية: 221, 223: 228 
- الراديكالية: 220 223 229-225» 
236 
- الليبرالية: 220 223-222: 2228 
0 235 
- مابعد البتيوية: 6221 241 
- الماركسية: 220, 223: 229-227 
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الحركة النقابية التجارية: 337 

الحرية: 266» 297 

الحرية الاجتماعية: 23 

الحرية السياسية: 23 373 

حرية الفرد: 22: 266 

الحرية المدنية: 373 

حزب الخضر الألماني: 259 

حزب العمال البريطاني: 156 
- الجديد: 340-339 454 
- القديم: 340 

حزب المحافظين البريطاني: 

الحضارة الغربية: 303 

حفظ الأمن العالمي: 243 

الحق في السلامة الجسدية: 240 

الحقائق الاجتماعية: 54 

الحقائق الاجتماعية الافتكارية: 208 

حقبة مابعد الاستعمار: 229 

حقبة مابعد الحداثة: 32» 274 

حقبة ما بعد الحرب: 69» 118 

الحقوق الاجتماعية: 47 240-239 

حقوق الأقليات: 77 

حقوق الأكثريات: 77 

حقوق الإنسان: 243» 357 

حقوق البدن: 240 

الحقوق التناسلية: 240 

حقوق الجماعات: 78-76 

الحقوق الرسمية للمرأة: 222 

الحقوق السياسية: 358 

الحقوق العملية: 388 

الحقوق الفردية: 27: 360 388 

الحقوق القانونية الرسمية: 265 

الحقوق المدنية: 240-239: 289: 357 

حقوق المرأة: 123 146 

حقوق الملكية: 128 

حقوق الملكية الخاصة: 257 

حقوق المواطنة: 358 


:62 ظ2ظ2 


الحقيقة الأحادية: 291 
الحقيقة الإمبيريقية: 60 
الحكام: 11184 

48: 

الأغلبية: 388 
حكم الأقلية: 87 
الحكم التقليدي: 85 
الحكم الديمقراطي: 178 
الحكم الذاتي: 22 87 
الحكم الشعبي: 374 
حكم القانون: 367 
كم مايغة الات 372 


الحكم المدني: 32 


الحكم الملكي: :288 
الحكومات الأسترالية: 336 


الحكومات الإقليمية: 244 
الحكومات الدانماركية: 334 
الحكومات الديمقراطية: 390 
الحكومات القطرية: 244 
الحكومات المحلية: 241: 455 
الحكومات المعاصرة: 392 
الحكومة الإيرلندية: 387 
الحكومة الإيطالية: 387 
حكومة بلير (بريطانيا): 381 
الحكومة التداولية: 391 
الحكومة التمثيلية: 109 
الحكومة الجماعاتية: 391 
الحكومة الدستورية: 280 360 
الحكومة السيادية: 58 
الحكومة الشمولية: 420 
الحكومة العمالية البريطانية: 338, 428: 
454 
الحكومة العمالية التيوزيلندية: 334 
الحكومة الفدرالية: 112 
حكومة كيتينغ: 337 
01 
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الحكومة المتضافرة: 420 

الحكومة المركزية: 105. 241: 389» 
44+ 449 

الحكومة المركزية الأسترالية: 335 

الحكومة المركزية البريطانية: 58 

الحكومة المعاصرة: 391: 394 

حكومة هاوكي: 336 

الحكومة الوطنية: 91, 144, 354 375» 
250 

الحماية البيئية: 273 

الحوكمة: 49 54, 22-69 28: ٠100‏ 
5 233. 240. 242 248: 
65 276» 292». 305غ» 347غ» 
5 380-379. 390-382 
398-2. 403-402 406 
9 426-425. 428 433- 
4 447 452-449 

الحوكمة البريطانية: 382 

الحوكمة البيئية المتعددة المستويات: 258 

الحوكمة التعاونية: 85 

الحوكمة التقدمية: 427 

الحوكمة الجديدة: 380-379: 2383 
7 406 427 

الحوكمة الحديثة: 401. 404 414, 
6 433 452450435 

حوكمة الدولة: 104 

الحوكمة الدولية: 354 

الحوكمة الديمقراطية: 255 

الحوكمة السياسية: 28 

الحوكمة الشمولية: 418 

الحوكمة العالمية: 354, 2367 415 

الحوكمة العامة: 49 

- الموزعة: 49: 422418 
- الموكلة: 49 

الحوكمة الفاعلة: 389 

الحوكمة القطاعية: 380 

الحوكمة المتضافرة: 418 


الحوكمة المتعددة المستويات: 221 242- 
3 248. 357-355: 365- 
6 372 375 414 416 
434-3 449 

الحوكمة المحلية: 105 

الحوكمة المدنية: 425 

الحوكمة المعاصرة: 2108 382» 395- 


356 

الحوكمة المفوضة: 405-402. 408- 
9 413. 426. 434-433 
46 449 


الحوكمة من دون حكومة: 397 
حوكمة النخبة: 101 106 
الحوكمة الهرمية: 450 
الحوكمة الوطنية: 317 

الحياة الاجتماعية: 305 


الحياة العصرية: 2:57 256 
6 

الخدمات البيثية: 279 

الخدمة المدنية البريطانية: 418 

الخرافات الشعبية: 24 

الخرافة: 288 

خسارة الدول: 352 

الخصخصة: 220 85 23210174 2333 
241+ 

الخضر: 47. 255-253, 257: 259- 
2 272-265 282-280». 
445 

الخطاب: 27 213-211, 242 292: 
95 446-445 

الخطاب الأسترالي: 341 

الخطاب التنسيقي: 209 

الخطاب التواصلي: 209 

الخطاب الحيزي: 303 
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خطاب الدولة: 42 
خطاب السيادة الوطنية: 300 
الخطاب السياسي: 23: 47 
الخطاب السياسي البريطاني: 58 
الخطاب الضمني: 209 
خطاب العولمة: 325-324 339-338 
342-41 
خطاب الليبرالية الجديدة: 308: 340 
الخطاب التسوي: 239», 243. 248 
الخطاب الوطني الإيرلندي: 341 
الخطابات الاجتماعية الثقافية: 340 
الخطابات الليبرالية: 308 
خوضرة الدولة: 47 
صبهب 
دالء روبرت: 60-59 62 64 93 
الدانمارك: 330-328: 2334 423 
داهرندورف (اللورد): 429 
داونز أنتوني: 178 2187 418 
داونينغ ستريت: 428 
دايك» غريغ: 431 
درابر» هال: 119 
الدراسات المؤسساتية الجديدة: 46 
درايزيك» جون: 256: 6265 271: ٠274‏ 
278-77 
دعاة حماية البيئة: 335 
دعاة المساواة [بين الجنسين]: 42-41» 


.»225 :224 .221 .220 9 
-242 .234-232 231 8 
:290 .260 248-247 4 
309 

دعاة المساواة الاسكندنافيون: 229» 
240-8 

دعاة المساواة الاشتراكيون: 228-227» 
238-27 


دعاة المساواة الإيكولوجيون: 265 


دعاة المساواة البيض: 237 

دعاة المساواة الراديكاليون: 220. 223» 
226-25 228 237-235 

دعاة المساواة السود: 237 

دعاة المساواة الغربيون: 229 

دعاة المساواة الليبراليون: 219: 221» 
225-3. 228. 230. 234- 
35 233101*ظ2 

دعاة المساواة مابعد البنيويين: 234, 247 

دعاة المساواة الماركسيون: 229-228» 
238-37 

دكتاتورية الأة 

دوبين» فرانك: 199 

دورانء بيتر: 25147 

دوغلاس» جورج: 55 

الدول الاسكندنافية: 229-228. 238» 
9 247 

الدول الأفريقية: 

الدول الانتقالية: 402 

الدول الأوروبية: 208 238» 323: 327 

الدول الأوروبية الغربية: 67 

دول البنى التشاركية: 330 

الدول البيروقراطية: 255» 393 

الدول التناقضية: 170 

الدول الجندرية: 231 

الدول الديمقراطية الاجتماعية: 3220308 

الدول الديمقراطية الاشتراكية: 240 

الدول الديمقراطية المتقدمة: 457 

الدول الرأسمالية: 91-90 94 299-98 
8 117 119. 126-123 
0 138 0146-1422 2221 
6 237 248 279 446 

دول الرفاهية الاسكندنافية: 230 

الدول الزراعية: 29 

دول الشمال: 47 

الدول الشيوعية: 202 
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الدول الصناعية: 273 398 

الدول الضعيفة: 349 387 

دول العالم الثالث: 163 

الدول الغربية: 223. 246 458 

الدول غير الغربية: 228 

الدول الفاشلة: 386 

دول القوقاز: 387 

الدول القوية: 387 

دول مابعد الاستعمار: 237 

الدول المتعصرنة: 349 

الدول المتقدمة: 169. 3716365 374 

الدول المستعمّرة: 289 

الدول النامية: 169, 208 455 458 

الدولة الأبوية: 221 233 236. 248» 
250 

الدولة الاجتماعية الديمقراطية: 206 

الدولة الإدارية: 276 

الدولة الاستبدادية: 232-30 55 

الدولة الاستراتيجية: 386 

الدولة الإفرادية: 357: 364 

الدولة الإمبريالية: 57 

الدولة الأميركية: 59» 77 

الدولة الأوروبية الحديثة الأولى: 259 

الدولة البرجوازية: 132 

الدولة البريطانية: 58-56. 68»: 126» 
407 

الدولة البونابرتية: 130 


الدولة التمكينية 

الدولة الحديثة: 30-28. 47. 49. 69» 
8 136-135غ. 146:. 370غ» 
4 381 401. 407. 409 
41 429 449-448 456 

الدولة الحيادية: 2221 242 

الدولة الخضراء: 265 274-273» ٠276‏ 
2279 


الدولة الديمقراطية: 32, 380 436 

الدولة الديمقراطية الليبرالية: 255 

الدولة ذات السيادة: 301 2348-3427 
364-91 

الدولة الذكورية: 224 

دولة الرفاهية: 30. 86. 194. ٠226‏ 
231-29 239. 244. 2246 
3 334330 

دولة الرفاهية ذات الاقتصاد المختلط: 395 

دولة الرفاهية الرفيقة بالمرأة: 2221 231» 
240-38 248 

دولة الرفاهية السويدية: 328 

دولة الرفاهية الشاملة: 58 

الدولة الشمولية: 30» 275 

الدولة الطبقية: 129 

الدولة العدوانية: 263 

الدولة العسكرية: 263 

الدولة الفوضوية: 276 

الدولة القومية: 24, 44-43. 48, 83- 
0146 ,.: 
316-15 320-318 2322 
4 342 349 351 2357 
و 429 448 452 457 

الدولة القومية الحديثة: 454 

الدولة القومية المركزية: 71 

الدولة القومية المعاصرة: 263 

الدولة اللاحقة للحداثة: 370 

الدولة الليبرالية: 57» 27. 222؛ 224- 
325 4 266 

الدولة الليبرالية الحديثة: 265 

الدولة الليبرالية المتقدمة: 349 

الدولة مابعد البتيوية: 221» 248-247 

دولة مابعد الحداثة: 49. 349, 370- 
1 375-54 450-448 

الدولة مابعد السيادية: 349 

الدولة مابعد الصتاعية: 349 

الدولة مابعد الوطنية: 349 
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الدولة المتحولة: 247 

الدولة المثالية: 160 

الدولة المجوفة: 381 

الدولة المركزية: 34-3 70658-57- 
2 96-95 99 260-259 

الدولة المستبدة: 57 

الدولة المستقلة: 395 

الدولة المعاصرة: 16» 24. 26» 33, 35» 
50108 53+ 
4172-6 456 458 

الدولة المعاصرة المعقدة: 452 

الدولة المفترسة: 193 

الدولة الهرمية: 395 

الدولة الوطنية: 414 

الدولة الويستفالية: 379 395 

دومهوف, ج. و.: 211299 137 

دونليفي» ب.: 27 36 

دوهيرتيء برايان: 280 

ديبرو» جيرار: 158: 160 

ديكن؛ ب.: 320-319 

الديمقراطيات البرلمانية: 423 

الديمقراطيات الرأسمالية: 117 

الديمقراطيات الغربية: 379: 395 

الديمقراطيات المباشرة: 267 

الديمقراطية: 24-73. 87 266-265»: 
3 276. 279. 281: 296- 
7 357-356غ:437.374 

الديمقراطية الاجتماعية: 315 333 

الديمقراطية الارتباطية: 74 

الديمقراطية الاستدامية: 277 

الديمقراطية الاستطرادية: 392 

الديمقراطية الأميركية: 64 

الديمقراطية الإيكولوجية: 2773-6 


الديمقراطية الترابطية: 69 
الديمقراطية التشاركية: 266 


الديمقراطية التمثيلية: 265؛ 6296 ٠381‏ 
436 

الديمقراطية الجذرية: 44 

الديمقراطية الحقيقية: 129-128 381 

الديمقراطية الراديكالية: 54 69) 74- 
5 78 128 

الديمقراطية الرسمية: 129 

الديمقراطية السياسية: 166: 360 

الديمقراطية العابرة الحدود: 266-265 

الديمقراطية الليبرالية: 20-69, 25, 278 
27 107-106 266-265, 
373:278-6 

الديمقراطية الليبرالية الغربية: 162 

الديمقراطية الليبرالية المتقدمة: 2,403 
410-409 

الديمقراطية المثالية: 63 

الديمقراطية النخبوية البريطانية: 229 

الديمقراطيون الاجتماعيون: 72 

الديمقراطيون الاجتماعيون التقليديون: 
41 

الديمقراطيون الاشتراكيون: 268 

الديمقراطيون الجدد: 153 

الديمقراطيون الراديكاليون: 75-74 

الديموغرافيا: 306 

الدين: 298-288: 360 

الديناميات التاريخية: 41 

ديناميات التغيير: 210 

الديناميات السياسية: 26: 37: 265 

الديناميات غير المستدامة: 47 

ديتامية || الحديث: 262 

الدينامية المؤسسية: 30 

ديوي: جون: 57» 72:59 

5-3 

الذات: 294 

الذات القانونية: 294 

الذاتية: 241 
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الذاتية الإنسائية: 134 


رر 

رأس المال: 121. 126-124 139- 
41 143. 238-237 279: 
3235001 

رأس المال الاجتماعي: 69: 724-73 78 

رأس المال الخاص: 279 

رأس المال السياسي: 397 

لعن 

أس 


رأس المال الفردي: 2121 124 


رأس المال المحلي: 111 

رأس المال الوطني الكلي: 121 

الرأسمالية: 117» 126-124 226- 
7 33*ظ32 

الرأسمالية البريطانية: 126 

الرأسمالية الجمعية المثالية: 23» 121» 
1425 

الرأسمالية العالمية: 276 278 

ال رأسمالية الليبرالية: 442 

الرأسمالية المعاصرة: 126 

الرأسماليون: 2.137 447 

الرأي الحرج: 366: 368 

الرأي العام: 187 

الراديكاليون: 278 99 

رايبلي؛ ر.: 67 

رايت» فينسنت: 419 

رايشء روبرت: 316 

الرخاء المادي: 266 

الرفاهية الاجتماعية: 347 

الرقابة المهنية: 110 

الركود: 165 

الركود الاقتصادي: 166 

الروابط الاجتماعية: 23: 120 

الروابط الاجتماعية التقويمية: 92 

الروابط الشخصية: 120 

روبرتسون. ر.: 320 

روثرفوردء بول: 264-263 


رودسء رود: 70. 107» 293: ٠321‏ 
3833-0 

رودسء مارتن: 332 

روزء نيكولاس: 2309 333 

روزامند بن: 208 337 

روزناو جيمس: 420:70 

روسيا: 134 

روشيماير؛ ديتريش: 95 

روغمان أ.: 317 

روما الإمبراطورية: 30 

ريتشاردء دايف: 79 

ريتشاردسون؛ جيريمي: 68-67 

ريسء توماس: 208 

ريغان» رونالد: 152-151» 178 

الريف الإنكليزي: 93 

عت 
الزراعة: 28 
زيسمان, ج.: 317 


فى 


ساكسء و.: 260 
ساميسونء أنتوني: 94-93 
لعفي :2911 

السببية الافتكارية: 207 

سبرتناك» سي.: 262 

ستوكر غيري: 16-15 250 439 
سكوتء جون: 94 


الاستاتيكا: 213 

السلطات الإقليمية: 351 

السلطات المحلية: 351 

السلطة: 48 55 7162-61 83: ٠85‏ 
8 2ف 4ف 104 132: ٠2185‏ 
9 241, 288. 295: 300- 
1 305 010+ 
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السلطة الأبوية: 224: 236 

السلطة الاجتماعية: 87 

السلطة الاحتكارية: 159 

سلطة الإرغام القسري: 120 

السلطة الاستبدادية: 98 

السلطة الاقتصادية: 28 121-120 

السلطة الإلهية: 29 

السلطة البد 8 443 

السلطة التنفيذية: 90 406-405 

السلطة الحكومية: 40. 2306 413 

السلطة الحيوية: 264: 306 

سلطة الدولة: 57 28. 99 119. 128» 
389:253:225.132-31 

السلطة الدينية: 30 

سلطة الرجل: 225: 236 

السلطة السيادية: 304: 307 

السلطة السياسية: 32, 38: 55: 71-70 
8 87-86 جف 109 112.» 
32 255. 361. 364-363: 
379 

السلطة السياسية الأحادية: 304 

السلطة «على»: 282-281 


السلطة «ل»: 282-281 
سلطة المجتمع: 109 

السلطة المدنية: 32 

السلطة المستبدة: 98 

السلطة المعاصرة: 305 
السلطة المؤسساتية: 192 
السلطة الناعمة: 373 
السلوك: 24 188: 208 306-305 
السلوك الاجتماعي: 187 
السلوك الاقتصادي: 109 
السلوك الانتخابي: 2175 336 
السلوك الإنساني: 187 
السلوك التكميلي: 159 


السلوك الثقافي: 212 

سلوك السلوك: 308 

السلوك السياسي: 61237 173» 184 

السلوك الفردي: 185» 194. 308 

السلوك النفعي: 156-155 171:161- 
173334 

السلوكية: 188-187. 198 

سمارتء كارول: 236 

سميث» آدم: 158-157 160 

سميثء مارتن: 44 51. 215. 403» 
42 444 

سميثء نيكولا جاي: 48 313 449 
454 

سنء أمارتيا: 155 

سورنسنء غيورغ: 49-48 345, 449 

سورينء جوليان: 256 

سوسكايسء ديفيد: 6197 321 

السوسيولوجيا التاريخية: 270.» ٠278‏ 
366 

السوق الحرة: 125» 158 

السوق الحرة البدثية: 124 

سوق العمالة الناشطة: 333 

سوق العمل: 332 

السويد: 206» 233. 329-328. 2385 
408 

سويسال. ياسمين: 2199 358 

٠276 ,»262 2185 »66 56 .32 السيادة:‎ 


8» 301-300 305-304غ» 
7 349:, 366-361: 368 
374-33 

السيادة البرلمانية: 58 

السيادة التنفيذية: 60 

السيادة الثنائية: 393 

السيادة الخارجية: 58 

السيادة الداخلية: 58 

سيادة القانون: 280 


السيادة الكلاسيكية: 361 
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السيادة المختلطة: 393 

السيادة الوحدوية: 301 

السياسات الاجتماعية: 308: 311: 364 
سياسات إدارة السكان: 306 

سياسات إعادة التوزيع: 240 

السياسات الاقتصادية: 311 

السياسات الاقتصادية العقلانية: 337 
السياسات الاقتصادية الليبرالية: 333» 


454 

السياسات البيروقراطية: 431 

السياسات البيئية: 101» 2264-263, 
25361 


السياسات التشريعية: 1 9 

السياسات الثقافية: 240 

السياسات الخضراء: 253: 275 

السياسات الدولية: 85: 101-100» 
0 5 0115+*+ظ 

السياسات الديمقراطية: 431 

السياسات الديمقراطية الاجتماعية 
الليبرالية: 454 

السياسات العالمية: 301 

السياسات العقلانية الاقتصادية: 335 

السياسات الفاعلة: 293 

السياسات الليبرالية الجديدة: 324: 340 

السياسات الليبرالية الديمقراطية: 282 

السياسات المساواتية: 269 

السياسات المعاصرة: 25 

السياسات المقارنة: 206 375 

السياسات النسوية: 221 

السياسات النسوية الليبرالية: 223 

السياسات النقدية: 340 

السياسات الوطنية: 364 

السياسة الاجتماعية: 230 307 

السياسة الاجتماعية الليبرالية: 205 

سياسة الأجور: 331 

السياسة الاقتصادية البريطانية: 333 

السياسة الأميركية: 63-59: 190 


السياسة البريطانية: 381667-66 

السياسة البريطانية المعاصرة: 67 

السياسة الحيوية: 265 

السياسة الحيوية التنظيمية للسكان: 264 

السياسة الحيوية المعاصرة: 264 

السياسة الخارجية الأميركية: 373 

السياسة الدنيا: 104 

سياسة الرفاهية: 332 

السياسة الزراعية المشتركة: 162 

سياسة السعادة: 456 

السياسة الصناعية: 332: 412 

السياسة العامة: 69 92. 103. 2110 
023+ 

سياسة عدم التدخل في الاقتصاد: 164 

سياسة عدم التدخل في السوق: 165 

السياسة العليا: 104 

السياسة المحلية: 85 101» 395 

سياسة ممارسة الحكم: 103 

سياسة الهجرة: 199 

السيطرة الاجتماعية: 306 

حش 

شابيرئف م.: 430 

شارفء فريتز: 321191 

شافيرء شيلا: 240: 246 

شبكات الاتصال: 68» 85, 90؛. 106- 
7 137. 243. 2291 347 
0 354. 374. 381. 2384, 
391-0. 393. 397 403 
4119-8 452-449 

شبكات الاتصال الاقتصادية العالمية: 347 

شبكات الاتصال الخاصة: 107» 434 

شيكات الاتصال السلطوية: 305 

شبكات الاتصال السياسية: 86: 105- 


8 2215 354-353 جج4ى 
448 

شبكات الاتصال السياسية النخبوية الوطنية: 
105 


527 


شبكات الاتصال العامة: 352: 434 

شبكات الاتصال غير الوطنية: 360 

شبكات الاتصال المعرفية: 48 

شبكات الاتصال المعقدة: 355. 404» 
4449 

شبكات الحوكمة الدولية: 111 

الشبكات السلطوية: 305 

الشبكات غير الحكومية: 353 

شبكات المناصرة: 210 

شبكات النت: 107 

شبكة الاتصال كوبرا: 431 

الشراكات بين العام والخاص: 402- 
4+ 406. 409-408 411- 
43 418-416. 427-420 
434-22 436 448 

الشرعية: 34, 292., 295, 304 456- 
457 

الشرعية السياسية: 34 

شرق آسيا: 351349 

الشرق الأوسط: 303 

الشركات الأميركية الكبرى: 2 9 

الشركات التجارية الكبيرة: 91 

الشركات الخاصة: 352. 367 

الشركات الدولية المتتجة للخدمات: 351 

الشركات السويدية: 328 


الشركات السويدية المتعددة الجنسية: 
329-98 

الشركات العابرة الحدود الوطنية: 300» 
3505 


الشركات العالمية المتعددة الجنسية: 362 

الشركات عبر الوطنية: 372 

الشركات المتعددة الجنسية: 85» 2320 
251 

الشريعة الإلهية: 298 

الشعوب الأصلية: 335 

الشعوب المستعمّرة: 290 


الشمولية: 56» 274:24 

الشمولية المنهجية: 187 

شميت. فيفيان: 46 181 2209 445 
447 

شوماخرء فريتز: 256 

الشيوعية: 128 

الشيوعية البدائية: 84 

ل 

25095: 

»125 8 


الصراع السياسي: 
الصراع الطبقي: 285-84 
2 186 237 
الصراع على السلطة: 246 
صناع السياسة: 2101 275, 324: 326: 
235639 

صناع القرارات: 256 

الصناعات البيئية: 279 

الصناعة: 57 86: 264 

صناعة الفولاذ الأميركية: 164 

صناعة القرار: 7» 6721 106؛ ٠111‏ 
4+ 423 


صندوق النقد الدولي: 85: 386 411» 
4 416 455 458 
الصين: 29 380 
-ض- 


الضرائب: 166-165: 170 

الضغط الاقتصادي الخارجي: 2326 338» 
342 

الضغط الاقتصادي الدولي/ العالمي: 
6 2240328 

الضغط الدولي: 339 

الضغط الديموغرافي: 321 

الطبقات الاجتماعية: 131» 136 

الطبقات الاقتصادية: 97 

الطبقات الخاضعة: 2133 134 

الطبقة: 94. 133 246. 440 

الطبقة الحاكمة: 85-83 89-88 291 
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»120-119 .99 96 .94-3 

»138-137 :135 ».133-9 
141-00 

الطبقة الرأسمالية: 94 133 2137 139- 
20 


الطبقة الرأسمالية الحاكمة: 446 

الطبقة العاملة: 141, 289 

الطبقة العليا: 94-93: 112 

الطبقة المحكومة: 83 

الطبقة المضطهّدة: 132 

الطبقة المهيمنة: 97-95. 130» 2136 
139-58 

الطبقة الوسطى: 93 392 

الطبيعة الإيكولوجية للدولة: 262 

طوبوغرافيا الحوكمة المفوضة: 405 

طوبوغرافيا الدولة المعاصرة: 405 

العادات: 299 

عالم الأغلبية في الغرب: 256 

عالم الأقلية في الجنوب: 256 

العالم الثالث: 229 237 

عالم السياسة العامة: 85 

العالم الغربي: 242 

العالم المادي: 446 

عالم المال والأعمال: 109-108 

العالم المعولّم: 144 

العالم المعولم: 144 

عالم المواطنة الذكوري: 290 

العدالة الاجتماعية: 268 

العدالة الاقتصادية: 228 

العدالة الليبرالية: 222 

العرق: 6246 341 

عصر الاستعمار البعيد: 43 

عصر التنوير: 289 

العصر الحديث: 306 

عصر العولمة: 43: 373 

العصيان المدني: 281 


العقل: 288. 292-290: 310 

العقل الأحادي: 291 

العقل الإداري: 261 

العقل التقليدي: 290 

العقل العمومي: 288 

العقل الكانطي: 291 

٠201198 »195 191 154 العقلانية:‎ 
-290 ,262 .259 .255 »4 
2306 .303 .301-300 »3 
310-09 

العقلانية الأداتية: 192 211: 261-260 

العقلانية الإدارية: 259 

العقلانية الاستطرادية: 304 

عقلانية البشر: 288 

العقلانية البيروقراطية: 259 

العقلانية الحكومية: 264 

عقلانية الدولة: 261 

عقلانية السيادة: 304 

العقلانية السياسية: 304 

العقلانية الكاملة: 290 

العقلانية المتعددة: 299 

العقيدة: 288 

العقيدة المسيحية: 30 

العلاقات الاجتماعية: 74, 226: 287 

العلاقات الاجتماعية الرأسمالية: 42 124 

العلاقات الاقتصادية: 350-349 

العلاقات الاقتصادية التنافسية: 263 

علاقات الإنتاج: 136 

العلاقات البنيوية: 235 

العلاقات بين الحكومات: 373 

العلاقات الجندرية: 230 237 

العلاقات الدولية: 15 53 101. ٠190‏ 
0 203,. 207. 278. 2287 
301-9. 353 366 375 

العلاقتت الذاتية البينية: 136 

العلاقات الرأسمالية: 123» 228 

العلاقات السلطوية: 42: 2124 241 
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العلاقات الشبكية: 71 

العلاقات الصناعية: 331 

العلاقات العابرة الحدود: 354, 367» 
372 

العلاقات العالمية: 256 

العلاقات عبر الوطنية: 359 368:367-» 
373 

العلاقات المادية: 324 

علاقات الهيمنة السلطوية: 42 

علم الاجتماع: 15» 65 29 173:146- 
#4 4ك 

علم الاجتماع الأميركي 5 

علم الإخفاق السياسي: 152 

علم الاقتصاد: 154 178-157. 187» 
268 

علم الاقتصاد الإيكولوجي: 261 

علم الاقتصاد الجزئي: 157 

علم الاقتصاد الكلاسيكي: 157 

علم الأوبثة: 306 

العلم المستدام: 261 

علم الوسائل: 260 

علماء الاجتماع: 92: 379 

علماء الاجتماع البريطانيون المعاصرون: 
94 

العلماء السياسيون التفسيريون: 293 

العلوم السياسية: 15, 38: 45, 53 59» 
0 29 كف 146 154-153 
6 71 174-173. 183- 
4 187-186. 189 199 
69 2ظ232 

العلوم السياسية الأميركية: 151 

العلو السياسية الأوروبية: 105 

العلد م السياسية البريطانية: 66 

العلوم السياسية التأويلية: 252 

العلوم السياسية التفسيرية: 292 

العلوم السياسية الحديثة: 69: 22 

العلوم الطبيعية: 2173 261178 292 


٠280 :171 125-124 109 العمالة:‎ 
22260 

العمالة الحكومية: 329 

عمالة النساء المحلية: 42 

العماليون الجدد: 153 

العمل الاجتماعي: 7 

العمل الجماعي: 22 124. 189-188» 
209 

العمل الحكومي: 305 

العمل السياسي: 46, 184, 189-188» 
42 65 22 

العمل العقلاني: 189 

العمل الفردي: 201 

العمليات الاجتماعية: 449, 452 

العمليات الاقتصادية: 325. 342. 347» 
449 452 

العمليات الاقتصادية الخارجية: 324 

العمليات الإقليمية المعقدة: 357 

العمليات البيولوجية: 307 

العمليات التشاركية: 273 

عمليات التعاون والتكامل السياسي: 7 

العمليات الجنسانية: 220 

عمليات الدعارة العابرة الحدود: 243 

العمليات السياسية المحلية: 357 

العمليات العالمية المعقدة: 357 

العمليات المعولمة: 450 

العمليات المؤسساتية: 195-194 201 

عمليات نقل السلطة: 258 

عملية التفريغ: 85 

عملية التحديث: 457 

عملية التحكم في المشاركة: 106 

عملية التغيير العامة: 348 

عملية صنع السياسة: 93 105 189 

عملية القرار: 99 389. 2391 
4332-1 454436 

العملية/ العمليات السياسية: 


-63 1 
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٠155 .107 6:74 6.720 .467 4 
+ظ‎ 10 


عملية اليد الخفية: 2158-1527 2163 
165 

مسي ا 

العنف الشرعي: 

العف فل ل 2 

العنف المادي: 302 

العنف المنظم: 35 

العولمة: 24. 27 44-43 48 145 
9 243-242. 256, 315- 
7 324-319 327-326 
1 333 342-337 359- 
0 362 366-364: 372 


458 454-453 450 8 

العولمة الاقتصادية: 70. 5347 349- 
0 365:353339 

عولمة العلاقات الاقتصادية: 328 

العولمة الليبرالية الجديدة: 272 

العولمة المرضية: 351 

العولمة المعقدة: 322-320 

العولميون الفائقون: 316 

العولميون المتطرفون: 318 

غاريت» ج.: 322-321 

غاليغان ب.: 332 

غايسء توماس: 67 

غرامشيء أنطونيو: 34 45 89 117- 
297613595338 

الغرب: 54 90 237 

غروغل» جين: 79 

غسق السيادة: 364-362 366 

غوتسمان. وليام: 93 

غودين» ر.: 268 

غولدشتاين» جوديث: 203 

غولدفينش» س.: 335 

غيدنزء أنتوني: 2146 359 


عي 
الفاشية: 206 
الفاشية النازية: 297 
فاغترء ر.: 165» 170 
فان ثيلء» س.: 404-403 
فايئرء ر.: 67 
فاينغولد, كينيث: 141137 
الفدرالية: 389 
الفدرالية البديلة: 267 
فرانكلين» غرايس: 67 
الفرد: 59-58. 77 
الفردانية: 54 57 266. 294, 2296, 
340 
الفردانية الليبرالية: 296 
الفردية المنهجية: 187 
فرنسا: 30 77 166 ٠3726199197‏ 
2 4942405 
فريدان. بيتي: 222, 235 
فريدمانء ميلتون: 152 
فريزرء نانسي: 240 


فضيحة أرمسترونغ في نيوزيلندا (2002): 
3 436 


الفكر الاستراتيجي 

الفكر الأيديولوجي: 53 

الفكر التعددي: 44. 56-54 269-58 
443006 

الفكر الراديكالي: 6 

الفكر السياسي: 366 

الفكر السياسي الأفلاطوني: 

الفكر السياسي الأور دوبي: 6 

الفكر السيا. سي المكيايان: 56 

الفكر الفدرالي: 433 

الفكر الليبرالي: 55 

الفكر النخبوي المعاصر: 94 

فلسفة التاريخ الماركسية: 132: 134 

الفلسفة التفسيرية: 154 

فلسفة الجماهير: 133 


ا 251 
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الفلسفة السياسية التقليدية: 185 

الفلسفة الغربية: 293 

الفلسفة المؤسساتية: 154 

فلتدرن ماثيو: 49 399 404-403 
8 449 

فليغستاين» نيل: 199 

فن إدارة الموارد: 260-259 

فنلندا: 331 

فوز الأسواق: 352 

الفوضوية: 267 

الفوضويون: 53: 69 

الفوضويون الإيكولوجيون: 280 

الفوضويون الخضر: 269 

الفوضى: 278 280: 4300 302 

فوكوء ميشيل: 42:27: 241:48: 263- 
303-114 

الفوكوية: 281 

الفوكويون: 41» 240 

فوليتء ماري: 661:57 72 

فيبر» ماكس: 28 34-33 94 261- 
262 

الفيبرية: 445 

الفيبرية الجديدة: 41 

الفيبريون الجدد: 33 

فيرغسونء كاتي: 235 

الفيزياء المكروية للسلطة: 306 

فيسرء جيل: 330 

فيغيز» جون نيفيل: 56-55: 58 

الفيموقراط: 228 

الفيموقراطيون: 228 

فينلايسون: ألن: 42 285: 443 445 
4147 

فينيموره مارثا: 208 

فيوري» غيوسيبي: 133 

تن د 
القانرن: 288, 298» 305 
قانون الأسرة: 222 


القانون الدولي: 185 

القانون العام الإنكليزي: 238 

القبلية: 29 

القرابة: 29 

القرار الجمعي: 190 

القصدية: 45 

القضايا الاقتصادية: 351 

قضايا البقاء الإيكولوجي: 253 

القضايا البيئية: 335 

قضايا التوزيع: 273 

القضايا النسوية: 242 47 

القطاع الاقتصادي: 109 

القطاع الخاص: 50-9. 58 86 ٠110‏ 
2 » 178غ. 381غ. 390. 394 
3997-6 402. 406. [411غ. 
3+ 417-416. 420. 425 
7 436-435 449 453- 
455 

القطاع الزراعي: 177 

القطاع العام: 9 720 86. 152.» 162» 
65 » 340. 381غ. 383غ. 385غ» 
3991-0 394 397-396 
6 416. 420: 427. 431 
436-85 449 

القطاع المهنى: 64» 65 111-110» 
2 443-44 

القمع: 33 

ا 

القواعد الاجتماعية: 65 

القواعد المؤسساتية: 192 

القوة: 241.33 453 

القوة العاملة: 31» 226 

القوة العسكرية: 29 278 367: 375 

القوة القمعية: 263٠1322119‏ 


القوة الوحشية: 306 
القومية: 229 458-457 
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القومية الإثنية: 297 
القومية القتالية: 263 
القومية المناطقية الحديثة: 370 
القوى الاجتماعية: 131: 136: 309 
القوى الاجتماعية المحلية: 388 
القوى الاقتصادية الدولية: 388 
القوى التنظيمية: 364 
القوى الخارجية: 387: 390 
القوى الدولية: 326 
قوى السوق: 367 
القوى السياسية: 309 
القوى العظمى: 341 
قوى العولمة: 43 
القوى غير الحكومية: 33 
القوى غير السياسية: 287 
القيم: 65 293: 436 
القيم الاجتماعية: 336-335 
القيم الاقتصادية: 336 
القيم الاقتصادية الليبرالية: 373 
القيم التقليدية الأميركية: 163 
القيم السياسية: 335: 373 
القيم المساواتية: 239 
القيم المعيارية: 211 

-ل- 
كابراء ف.: 262 
كابلينغ» أ.: 332 
كاتزينشتاين» بيتر: 194: 200: 207 
كارترء ألن: 262» 267 
كارنويء مارتن: 119. 134: 140 
كاستلزء مانويل: 360 
كامبلء ديفيد: 302 
كانتولاء يوهانا: 46» 217 
كانطء إيمانويل: 289-288 
الكتل الاقتصادية الإقليمية: 351 
الكتل التجارية الإقليمية: 43 319 
كراسنرء ستيفن: 194 


كرونء باتريشيا: 29 

كريستولء إيرفينغ: 152 

الكساد الكبير: 165 

الكفاءة الاقتصادية: ٠168‏ 264 

كلوارد ر. أ.: 456 

كندا: 166. 233. 240. 335 402: 
405 408 423 

كنيدي» ستيفن: 16 

كوبرء دافينا: 233 

كوبيل» ج.: 404 

كوتسء ديفيد: 65 

كوريا: 164 

كول هوارد: 56-55 58 

كوليتي» لوسيو: 132-131 

الكومنولث: 111 

كومونة باريس (1871): 131 


الكونغرس الأميركي: 60. 167» 189- 
130 


الكونفدراليات الفضفاضة: 267 
كيتينغ» ميشال: 335 
كير» ب.: 333 
كيرنيء أ. ت.: 327 
كينزء جون مينارد: 2165 333 
كينغ» ديزموند: 205 

-ل_- 


لاتفيا: 402 

اللاحتمية: 441 

لاسكي, هارولد: 58-55 
اللاعقلانية: 289 

لاكلاوء إرنستو: 287 299-296 
اللامركزية: 49 86, 273 

اللبرلة: 55 

اللجنة العالمية المعنية بالبيئة: 258 
لعبة اللغة: 295 

اللغة: 295-294 

اللقاءات الآسيوية - الأوروبية: 351 
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لندن: 413 

الوثر كينغء مارتن: 62 

لوك تيموثي: 263 

لوكس» س.: 64-63 

لوماسكايء لورين: 176-175 

لووي. ت.: 64 442 

لويس بونابرت: 130 

الليبرالية: 27. 55, 206: 266. ٠290‏ 
8 3ظ3ظ2 

الليبرالية الاقتصادية: 152 

الليبرالية الجديدة: 27 6203 321 

الليبرالية السوق 

الليبرالية السياسية: 88 

الليبراليون: 56» 78 368-367 

الليبراليون الجدد: 268. 281. 403» 
411 

ليتش» س.: 435 

ليسترء مايكل: 23 439 

ليفي» مارغريت: 193 

ليفيت» ر.: 269 

ليندبلوم؛ سي.: 259 66-64: 2108 442 

ليئين» فلاديمير إيليتش: 119-117» 
323:135:133-31 


م 
مابعد البنيوية: 41» 47. 232-231» 


1 289-287. 293-292 
9 302-301 10ق3 443 
447-445 


مابعد البتيويون: 260 287, 292, 294- 
323260042015 

مابعد التعددية: 440 444 

مابعد الحداثة: 4ق 242-241: 371 

المادية: 128 

مارتن» جيمس: 47: 285. 2332 2443 
445 447 

مارش» جيمس: 199 

مارشء ديفيد: 16-15. 48 50. 268 


7 215. 313. 324 0333 
440-9 ججى وجى 454 

ماركسء غاري: 433 

ماركسء كارل: 45 84 87 89 294 
2901323-37 

الماركسية: 16 27, 38 45-44. 69 


4 87. 94. 99. 120-117». 
4» 127-126. 132. 139غ» 
4» 146. 154-153غ. 193» 
6» 226-225: 238: [281». 


448 446 444-440 3 

الماركسية الاقتصادية: 88 

الماركسية الجديدة: 366 

الماركسية الحديثة: 445 

الماركسية المعاصرة: 146 445 

الماركسيون: 65» 28. 96. 99, 118- 
9 123-122. 146. 2238 
9 446 452 

الماركسيون الجدد: 34 99 

الماركسيون المعاصرون: 441 

ماكميلان» هارولد: 58 

ماكتماراء كايت: 206 

ماكونيل» غرانت: 64) 442 

ماكينون كاترين: 225-224: 236-235 

مانء مايكل: 95, 99-97 

تكسن 317 

الماهوية: 39 

مايوني» ج.: 432 

المبادلة: 157 

مبدأ عدم التدخل: 361 

مبدأ فصل السلطات: 58 63 

مبدأ المساواة في التمثيل النيابي: 167 

مبدأ المعاملة بالمثل: 361: 365 

المبدأ الوقائي الت يحى: 262 

المتغيرات المجتمعية: 35 

المثالية: 128 

المثالية الهيغلية: 55 
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المجالس التشريعية: 60 106» 167» 
3 4+6 

المجالس التنفيذية: 60 

المجامع الشعبية: 87 

المجتمع الإبيستيمي: 86: 101-100» 
209 

مجتمع الأخطار: 262: 265. 270- 
2230271 
الأرض: 254 

/ الاشتراكي: 55 

المجتمع الإنساني: 61 

المجتمع الإنكليزي: 130 

ل البرجوازي: 129 

المجتمع البريطاني: 381293 

المجتمع التعددي: 57 

جتمع الجماهير: 91 

الديمقراطي: 54: 165 
الرأسمالي: 89 130, 135- 

279146 138 6 

المجتمع السلطوي: 146 

| السويدي: 329 

المجتمع السياسي: 68: 106 

المجتمع الطبقي: 130 

المجتمع الفرنسي: 130 

المجتمع اللامركزي: 70 

1 مابعد الحداثي: 448 

| المتعدد: 26 

المجتمع المدني: 24 33, 53: 58-56: 
20-69 25-73 83 96-وفق 
1 128. 134-133 6139 
9 224 265. 275-274: 
282-31 309-308 +4كق 
369-58 383 444 448 

المجتمع المدني الأميركي: 373 

المجتمع المدني البريطاني: 7 

المجتمع المدني العالمي: 458 

المجتمع المستدام: 280 


المجت المهني: 2 110-109 


المجتمعات الاستعمارية: 76 

المجتمعات البشرية: 262 

المجتمعات التقليدية: 291 

المجتمعات الحديثة: 24 34-33 291 
6 63259 44 

المجتمعات الرأسمالية المعاصرة: 2124 
135 

مجتمعات السوق: 259 

المجتمعات السياسية المتقاربة: 107 

المجتمعات الصغيرة: 269-267 

المجتمعات الصناعية: 90 

المجتمعات الصناعية المتقدمة: 97: 419 

المجتمعات العابرة الحدود الوطنية: 291 

المجتمعات الغربية: 266: 290 

المجتمعات الفردية: 92 

المجتمعات الفوضوية: 267 

المجتمعات القديمة: 458 

المجتمعات الليبرالية: 78 

المجتمعات الليبرالية الحديثة: 307 

المجتمعات المتعددة الثقافات: 291 

المجتمعات المعاصرة: 86. 145. 254» 
1 306 448 

المجتمعات المناطقية: 43 

مجلة العلوم السياسية الأميركية: 151 

المجلس الأسترالي للتقابات التجارية: 
332 

ع د 416 

مجلس الحكم/ المنتدى البيئي الوزاري 
العالمي: 258 

المجلس الدولي للتحكيم الرياضي: 414 

مجلس العموم البريطاني: 40 2172 422 

المجلس الوزاري الأوروبي: 355 

مجموعة الدول الصتاعية السبع: 166 

النحاصضمة الجتدرية: 245" 

المحافظون: 253 78 

المحافظون التقليديون: 58 
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المحكمة الجنائية الدولية: 393 

محكمة العدل الأوروبية: 355 

محور الشر: 297 

مدرسة فرانتكفورت: 260 

المدرسة الفوكوية: 27 

مدرسة المحافظين الاجتماعيين: 152 

المدرسة التقدية: 152 

المدرسة الواقعية: 367 

مدرسة يال: 59» 64 

المذاهب المؤسساتية الجديدة: 210- 
250203 

مذهب التعددية: 442-441 

المذهب الكينزي: 204 

المذهب المؤسساتي التاريخي: 205- 
206 

المذهب المؤسساتي السوسيولوجي: 207 

المركز: 104-103 

مركزية الدولة: 348, 2350 352 355- 
6 367:361-360 

مركزية الدولة الحديثة: 183 

المركزية المناطقية: 98 

المركتتيلية: 157 

المزارعون الأوروبيون: 162 

المساءلة: 417 422 425-424 427 
436-35 

المساواة الجندرية: 5219: 230. 239- 
240 

المساواة في الراتب: 223 

المساواة في المحاصصة: 223 

المساواة في المواطنة: 223 

المساومة التشاركية: 329 

مستنبطو الدولة: 123 

المستهلكون: 64 

المستهلكون الأوروبيون: 163 

المشاركة السياسية: 2 37, 456 

المشاركة الكاملة للمرأة: 222 


مشروع البروليتاريا التقدمي: 130 

مشروع كانط السياسي الفلسفي: 288 

المشكلات الإيكولوجية: 255. 258» 
641 27ظ2 

المشكلات البيئية العابرة الحدود: 362 

المشكلات البيئية العالمية: 268 

المصارف العابرة الحدود الوطنية: 351 

المصارف المركزية: 156» 173 

المصارف المركزية الوطنية المستقلة: 416 

المصالح الاجتماعية: 391 

المصالح الجمعية: 379 

المصالح الخاصة: 404 

المصالح المنظمة: 193 

المصلحة الاقتصادية: 206 

المصلحة البرجوازية: 186 

المصلحة الذاتية: 161 177 

المصلحة العامة: 161128 163 ٠169‏ 
174-3. 177-176 60186 
4 397 423 425 455 

المصلحة المجتمعية: 128 

المعاملة التعاونية بالمثل: 365 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: 
373 

معاهدة ماسترخت (1992): 358 

معاهدة المحكمة الجنائية الدولية: 373 

معاهدة نيس الخاصة بتوسيع الاتحاد 
الأوروبي: 341 

المعاوضة: 157 

المعرفة: 74 165» 259: 288 

المعرفة الاقتصادية: 263 

المعرفة الأكاديمية المؤسساتية الجديدة: 


153 
المعرفة الثقافية: 200 
المعرفة الحديثة: 273 


المعلومات التنظيمية: 71 
معهد بحوث السياسات العامة: 424-423 
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معهد الشؤون الاقتصادية في بريطانيا: 152 

معهد كاتو في أميركا: 152 

المعهد الوطني للطب والصيدلة في 
البرتغال: 416 

المفاهيم الأنكل و أميركية: 228 

المفاهيم السياسية الوطنية: 210 

المفاهيم المجردة النظرية: 36 

المفاهيم النسوية: 223 

المفاهيم النسوية مابعد البنيوية الخاصة 
بالدولة: 240 

المفكرون الفاشيون: 72 

المفهوم التعددي الجوهري: 66 

المفهوم الرأسمالي الجمعي: 122 

مفهوم العالمية: 222 

المفهوم الفيبري للدولة: 452 

مفهوم المساواة: 222 

المفهوم النسوي الليبرالي للدولة الحيادية: 
23 

مفهوم هالداين للخدمة المدنية: 58 

المفوضية الأوروبية: 355 

المقاربات الاستطرادية: 211: 213 

المقاربات الافتكارية: 207-206 

المقاربات الفوكوية للحاكمية: 287 

المقاربات مابعد البنيوية: 233: 287 

مقاربات مابعد الحداثة: 211 

المقاربات النسوية: 219: 234 

المقاربات النسوية مابعد البنيوية: 232 

مقاريات النظم: 198 

المقاربة الاستراتيجية العلائقية: 146 

مقاربة أصول الحكم: 105-103 

المقايضة: 157 

مكلورء ك.: 274 

مكيافيلى» نيكولو: 31: 86: 88 

ملاك الأرض: 11293 130 

ملاك الدولة: 137. 221139 


ملاك الموظفين: 137 


الملكية: 257 

الملكية الاجتماعية: 24 4. 427 

الملكية الخاصة: 109 125: 128؛ 280» 
360 

الممارسات الديمقراطية: 276 

الممارسات المستدامة إيكولوجيًا: 262 

المملكة المتحدة: 93, 104-103 107» 


1112-0 169 274 0296 
0328-7 331 334-333 
8 380 403 406-405 
8 413-411 416 424- 
425 428 430 هجى [ك4ى 
455 
- ينظر أيضًا إنكلترا؛ بريطانيا 

المناخ: 303 

المناطق الافتراضية: 351 

المنافسة: 159 


المنافسة الاقتصادية: 335 

المنافسة الدولية: 332, 336 

المنافسة غير المثالية: 160 

المنافسة في السوق: 280 

المنافسة المثالية: 159-158 

المنافع العامة: 162-161 

متتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ: 351 

منتدى السياسة الأوروبي: 428 

منتوجات الرعاية الصحية في أميركا: 416 

المنشآت المعمارية الكبيرة: 256 

منطق إزاحة الأزمات: 125 

منطق اعتماد المسار: 184 

المنطق الإيكولوجي: 256 

منطق التواصل: 184 

منطق المصلحة: 199 

منطق الملاءمة: 184 

منظرو الاختيار العام: 164-163» 167» 
17817660 
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منظرو الاختيار العقلاتي: 190» 192» 
195 

منظرو التأثير: 120 

منظرو الجماعة الأميركيون: 67 

منظرو الدولة التقليديون: 99 

منظرو العولمة الفائقة: 322, 325-324 

منظرو العولمة المعقدة: 324-322 

منظرو مابعد البنيوية: 443 447 

منظرو مابعد التعددية: 440 

منظرو مابعد الحداثة: 241275-24 

منظرو النخبة: 93 

منظرو النخبة الكلاسيكيون: 83 

المنظرون الافتكاريون: 324 

المنظرون التشكيكيون: 322-321 

المنظرون الخضر: 254-253» 267 

المنظرون العولميون: 320 

المنظرون الماركسيون: 123» 135» 193 

المنظرون الماركسيون المعاصرون: 132 

المنظرون المعاصرون: 437 

المنظمات الإدارية: 97 

المنظمات الاقتصادية: 92 

المنظمات التطوعية: 57 

المنظمات الحكومية الدولية: 353 

منظمات الحوكمة العامة الموزعة: 409 

منظمات الدولة: 96 320 

المنظمات الدولية: 190. 354-353» 
458-١6‏ 

المنظمات السياسية: 92 

المنظمات السياسية العقلانية: 458 

المنظمات العسكرية: 92 

المنظمات العمالية: 193 

المنظمات غير الحكومية: 301: 354» 
357 

المنظمات فوق الوطنية: 244 

المنظمات القمعية: 97 

المنظمات الهجينة التابعة للدولة: 405 

منظمة البيئة العالمية: 258 


منظمة التجارة العالمية (الدولية): 164» 
4 393:387-386» 458 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 24 
7 338 0371 374 404 
9+ 416 422418 

منظمة الصحة العالمية: 416 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية: 414 

المنفعة: 161159 175 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
(2002: جوهانسبرغ): 258 

المؤسسات التشاركية: 330 

المؤسسات الثقافية: 198 

المؤسسات الثلاثية للحوكمة الاقتصادية: 
329 

مؤسسات الحكم: 32: 193 

المؤسسات الحكومية الرسمية: 185 

مؤسسات الدولة: 40. 43 49., 188» 
ل ل 

مؤسسات الدولة البريطانية: 40 

المؤسسات الدولية: 357 

المؤسسات الديمقراطية: 276 

المؤسسات السياسية: 28, 109. ٠258‏ 
4985 

المؤسسات السياسية التقليدية: 391 

المؤسسات السياسية الديمقراطية: 166 

المؤسسات العالمية: 260 

المؤسسات العامة: 288 401: 453 

المؤسسات العامة شبه المستقلة: 394 

المؤسسات العامة المستقلة: 394 

المؤسسات عبر الوطنية: 365 

المؤسسات غير السياسية: 429 

المؤسسات الفكرية: 428 

المؤسسات فوق الوطنية: 453 

المؤسسات القديمة: 392 

المؤسسات القضائية: 294 

المؤسسات المالية: 193 

المؤسسات المالية العالمية: 85 
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المؤسسات المحلية: 321 

المؤسسات المهنية: 65 193 

مؤسسات الهيمنة: 262 

المؤسسات الوسيطة: 58 

المؤسساتية: 45: 211 448-447 

المؤسساتية الاستطرادية: 206-202: 
210-8 

المؤسساتية الافتكارية: 202 

المؤسساتية الاقتصادية: 202 

المؤسساتية البنائية: 202 


المؤسساتية الجديدة: 185-183. 188» 
31 203-202. 205. 293» 
4147 


- مؤسساتية الاختيار العقلاتي: 184» 
7 193-189. 196-195» 
8 201-200. 204-203. 
213 
- المؤسساتية الاستطرادية: 184 445 
- المؤسساتية التاريخية: 184» 193- 
8 201. 206-204. 2213 
445 
- المؤسساتية السوسيولوجية: 184» 
201-7 207 213 445 
المؤسساتية الخاصة: 203 
المؤسساتية العقلانية: 198 
المؤسساتية القديمة: 188-185. 193» 
195 
المؤسساتيون الاستطراديون: 211-210 
المؤسساتيون الانتقاليون: 209 
المؤسساتيون الجدد: 46:» 215 321- 
2 445 448 
المؤسسة العسكرية: 91 
المواطنة: 185 230 347, 360-358 
المواطنة الخضراء: 266-265 
المواطنة الديمقراطية: 255 
مواطنة القومية المشتركة: 358 
المواطنة الليبرالية: 341 


المواطنة الناشطة: 266-265 
موزيليس» نيكوس: 146 


موسكاء غيتانو: 83» 90-87 
موسولينيء بنيتو: 134 
موشنء ج.: 435 
موفء شانتال: 287. 299-296: 431 
الموقف الفوضوي الأخضر: 277 
مويء تيري: 192 
ميتشلزء روبرت: 87 89 
ميثاق الاستقرار والنمو: 324 
ميدلماس: 58 
الميراث البنيوي: 141 
ميريام» تشارلز: 185 
ميريلمان» ر.: 60 64-63 
ميغدال» جويل: 387 
ميل ب.: 309 
ميلزء تشارلز رايت: 84» 91-90 
ميليياند رالف: 117» 124 130-129» 
3 139-35 
ميليت» كايت: 223 
صيت 


النازية: 205 

ناي» جوزف: 2357 373 

النخب الاجتماعية: 93: 121 

النخب الاقتصادية: 91 

نخب الحكم الحديثة: 86 

النخب الحكومية: 91 

نخب السلطة: 84 95-91 

النخب السياسية: 88, 93-91 210» 
8 429 

النخب السياسية الحزبية: 105 

النخب السياسية المعاصرة: 45 

النخب العسكرية: 91 97 

النخب المسيطرة: 87 

النخب الوطنية: 90 

٠107 98 92 89-87 83 45 النخية:‎ 
111 
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- فئة الأسود: 88 
- فئة الثعالب: 88 
النخبة الإدارية: 85: 90 
النخبة الحاكمة: 85-83: 88-87 290 
3 1601119997 
النخبة الحاكمة الرأسمالية: 138 
نخبة الدولة: 94, 97, 121103 136 
النخبة العالمية: 85 
النخبة الكلاسيكية: 85 
النخبوية: 38 44 87-86 93: 112» 
4433-2 445 447 
النخبوية الحديثة: 441 
النخبوية الكلاسيكية: 84. 686 441 
النخبوية المعاصرة: 441 
النخبويون: 28, 84-83 299 452 
النخبويون التعدديون: 90 
النخبويون الحديثون: 90 
النخبويون الراديكاليون: 90 
النخبويون الكلاسيكيون: 84 
النخبويون المعاصرون: 86 
النرويج: 331275-274 
النزعة الإرادية: 38 
النزعة الاستهلاكية: 266 
النزعة الاقتصادية: 45 441 444 446 
النزعة البيئية: 145 
النزعة الذكورية: 35 
النزعة السلوكية: 38 
النزعة العسكرية: 35, 202. 278 
النزعة المؤسساتية: 38 
النزعة المؤسساتية الاستطرادية: 46 
النزعة المؤسساتية التاريخية: 46 
النزعة المؤسساتية الجديدة: 46 
النزعة المؤسساتية السوسيولوجية: 46 
التزعة المؤسساتية للاختيار العقلاني: 46 
النزعة النسوية مابعد البنيوية: 247 
النسوية: 46 238 280. 443 445 


نسوية الدولة: 244 246 

نسوية الموجة الثالثة: 445 

النظام الاجتماعي: 133 224 

النظام الاستعماري: 76 

النظام الاقتصادي العالمي: 2368 453 

النظام الأميركي: 63-62 

النظام الانتخابي النسبي المختلط: 334 

النظام الأوروبي للبنوك المركزية: 416 

النظام البرلماني: 68 

النظام البطريركي: 224-223 227 

النظام التعليمي: 358 

نظام التقاعد الإيطالي: 331 

نظام التمثيل الأكثري: 334 

النظام الجمهوري: 32 

النظام الحزبي التنافسي: 265 

النظام الدولي: 363 2367 369 

النظام الديمقراطي الحديث: 61 

النظام الديمقراطي الليبرالي: 298 

النظام الرأسمالي: 124» 2133 282.227 

نظام الرعاية الصحية: 197 

نظام السوق: 65: 109-108 

النظام السياسي: 61», 63, 67. 185- 
393:381:297-67 

النظام السياسي الأميركي: 60 

النظام السياسي المتعدد الطبقات: 258 

النظام القضائي: 193 

النظام المالي: 166 

نظام المدينة: 109 

النظرية الاجتماعية الليبرالية: 95 

النظرية الاجتماعية الماركسية: 95 

نظرية الاختيار العام: 39 646-45 151- 
7 162-160 172-171 
4 176 179-178. 6.187 
0 444 447 

- ينظر أيضًا النظرية المنطقية 
النظرية الأداتية للدولة: 138 
النظرية الاقتصادية: 153 158-157 
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النظرية الاقتصادية الكلاسيكية: 170 

نظرية الألعاب: 190» 268 

النظرية الإمبيريقية: 60 

النظرية البيروقراطية: 174 

نظرية التطور: 382 

النظرية التعددية: 16 27: 44 53 59» 
9 28 154-153 171 185» 
44071 443 

النظرية التعددية الأميركية: 60 

النظرية التعددية الجديدة: 34: 108 

النظرية التقليدية لجماعات المصلحة: 186 

النظرية التقليدية للدولة: 433 

النظرية التنظيمية: 198 

النظرية التوضيحية: 54 

النظرية الجندرية: 240 

النظرية الخضراء: 38 255-254 258- 
9 060+ 

النظرية الخضراء الجديدة للدولة: 265 

نظرية الخطاب: 53» 296 

نظرية الدولة الأكثر حداثة: 27-26 

نظرية الدولة التعددية: 54 

نظرية الدولة الكلاسيكية: 78 

نظرية الدولة الماركسية الجديدة: 34: 118 

نظرية الدولة المتماسكة والمنهجية: 45 

نظرية الدولة النخبوية: 94 

النظرية الرأسمالية للدولة: 138 441 

النظرية السياسية: 53 26. 131. 185» 
7+-427:305 

النظرية السياسية الجمهورية: 32 

النظرية السياسية للدولة: 186 

النظرية الطبقية للدولة: 129 

النظرية الفوضوية: 269 

النظرية الفيبرية: 35 

النظرية الكلاسيكية للسيادة: 306 

النظرية الكينزية: 166» 170» 174 

النظرية المادية للتاريخ: 441 

النظرية الماركسية للدولة: ٠120-1127‏ 


0135 127-126 .124-3 
4410146 144-143 9 

نظرية ماكينة النمو: 109 

النظرية المعيارية: 54: 59 

النظرية المنطقية: 151 

- ينظر أيضًا نظرية الاختيار العام 

النظرية المنهجية للدولة: 129 

النظرية المؤسساتية الجديدة: 184-183 

نظرية النخبة: 216 27 45-44) 9ق 
84-3 86. 2103 112-111» 
4406154-53 

نظرية النخبة الكلاسيكية: 111:83 

نظرية النخبة المعاصرة: 111 

النظرية النسوية: 39-38 41: 47: 219- 
0 225. 232. 242. 246- 
248 

النظرية النسوية الاسكندنافية: 238 

النظرية النسوية الغربية: 237 

النظرية النسوية للدولة: ٠219‏ 231, 246» 
248 

النظرية النسوية الليبرالية: 219 

نظرية النظام الحضري: 86: 108 

نظرية النظم: 101 

نظرية هيمنة النخبة: 90 

النظريون النقديون: 260 

النظم الاجتماعية التنظيمية: 294 

النظم الاستبدادية: 53 

نظم الإيكولوجيا العالمية: 265-264 

النظم التشاركية الديمقراطية الاجتماعية: 
322 

النظم الحضرية: 1116109 

نظم الحكم المركزية: 107 

نظم الحكم الوطنية: 365 

نظم الحوكمة: 256 

نظم الدمج: 199 

النظم الدولية: 351100 
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النظم الديمقراطية الاجتماعية: 322 

النظم الديمقراطية الليبرالية: 53 

النظم السياسية: 283 111» 193 

النظم السياسية المعاصرة: 111 

النظم القديمة: 96 

النظم الليبرالية السوقية: 322 

النظم المركزية: 111 

نظم المعاني: 294-292 

النفعية: 155 300 

نفعيون البنيويون: 99 

النقاء القومي: 301 

النقابات التجارية: 57 233: 358 

النقد الاجتماعي الراديكالي: 242 

النقد الفوضوي الأخضر: 270 

النقد النظري: 64 

النماذج التشاركية: 0384 411 

النمسا: 330 419 

نمط الإنتاج الرأسمالي: 123» 126 

النمو الاقتصادي: 110. 141. 145» 
6» 263. 268. 273. 279» 
321 

النمو الاقتصادي التقليدي: 281 

النمو الاقتصادي الفوردي: 126 

نهاية الجغرافيا: 316 

نهاية الدولة القومية: 317 

نهر السند: 29 

نورث؛ دوغلاس: 203 

نوردلينجر !. أ.: 446 

نوفا سكوتيا (مقاطعة/ كندا): 423 

نيسكانين؛ وليام: 171-170 174 

نيكولز د.: 53» 55» 69 

نيوزيلندا: 335-334: 4372 382 385» 
5+ 408 423 436 

-ه- 
هابزبورغ (عائلة): 30 
هاجرء م.: 272 


هارتمان» هايدي: 238 

هاسء !إ.: 100 

هال ستيوارت: 103 

هايء كولن: 23, 45: 115» 197: ٠208‏ 
326-323. 2.337 339 342 
1 446 

هايك. فريدريك: 152 

هايوارد جاك: 419 

هبرماس» يورغن: 126-125 

الهجرة: 233, 243: 341 

هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001: 2347 
250603 

الهرمية: 380, 389: 419, 452-450 

هندمورء أندرو: 149 

هوبزء توماس: 33-32 

هوثيء نيكولا: 48: 313 449: 454 

هوغء كويتتن: 58 

هوغيء ليبست: 433 

هولء» بيتر: 194. 197-196. 204- 
2316205 

هول. جون !.: 28 

هولتدا: 330 406. 408. 412 419» 
3 430 

٠297 ,295-294 ,207 200 الهويات:‎ 
2359 347 310 .303-2 
456 

الهويات الاجتماعية: 296. 448 

الهويات الإقليمية: 290 

الهويات الثقافية: 201 

الهويات الجماعية: 54 76: 209 

الهويات المحتقّرة: 240 

الهويات المعقدة: 456 

الهوية الإثنية: 457 

الهوية الإسلامية: 449 

الهوية الأوروبية: 449 

الهوية الدينية: 457 

الهوية السياسية: 302 
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الهوية الشخصانية: 297-296 

الهوية القومية: 263 

الهوية المدنية الغربية: 360: 372 

الهوية المشتركة: 449 

الهوية المهيمنة: 294 

الهوية الوطنية: 301. 341 361-360: 
4572-6 

الهوية الوطنية الأميركية: 372 

هيرست» ب.: 318-317: 326-325: 
340:337:334:332-8 

هيرنيس» هيلغا ماريا: 230-229, 239 

هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريش: 127- 
30008 

هيغينزء هنري: 2117 146 

هيكس» س.: 434 

هيكلر. ه.: 67 
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